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النابنة لعداعة الند ونين فى السقةنة 





( ويجب الاستقبال4 شرعاً ولو لأنّه شرط « في فرائض الصلاة 
مع الإمكان 4 بلا خلاف بين المسلمين» بل هو مجمع عليه بينهم إن لم 
بك طرون ا عندهم: والكتاي:" كالبعواتزمن التسوض "وال عليه 
بل قد يندرج فيها ما وجب بالعارض من النفل بنذر ونحوه فى وجه. 
كما انه يندرج في النفل ما كان واجبا بالاصل نمّ صار ندبا كصلاة العيد. 
نعم قد يستثنى من ذلك الفريضة المعادة للاحتياط ندباً أو لتحصيل 


)١(‏ كقوله تعالى: «قد نرى تقلّبٍ وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر 
السد العرام وعيتف نا كك قولرا وومكة تظنء »اسورة اللقرة : الآية :88 وانظر ايضًا 
الاية ١٠6١‏ من نفس السورة. 

(1) كخبر زرارة قال: «سألت أبا جعفرئظُةٍ عن الفرض في الصلاة. فقال: الوقت. والطهور. 
والقبلة. والتوجّه والركوع والسجود والدعاء...». 

تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١١‏ فضل الصلاة ح 54 ج ؟ ص .24١‏ وانظر وسائل 
الشيعة: باب ١‏ و4 من أبواب القبلة ج ؛ ص 516 و١١5.‏ 


متم 2577777 يد 77 رجت كو | فز الكلام (ج 6) 


فضيلة الجماعة ؛ باعتبار مدخليّة الاستقبال فى موضوع حكم النفل, 
ضرورة عدم حصول الإعادة والتدارك الذي شرع الاخشاط له ندوة 
الاستقبال وغيره من احكام الفريضة. 

ولا فرق فى الفرائض بين اليوميّة وغيرها حتّى صلاة الجنازة. 
والأدائية لقف تق والسفريّة والحضريّة, كما أنّ الظاهر إلحاق 
ركعات الاحتياط والأجزاء المنسيّة بهاء بل يقوى إلحاق سجدتي 
الننهو كنا سيدق عه إن اه انه 1 

9و4 تسمع وجوب الاستقبال بالمذبوح والمنحور ١‏ عند الدبح » 
والنحر مع الإمكان في محلّه أيضاً إن شاء الله. 

وو » أن وجوبه « بالميّت عند احتضاره ودفنه» فقد تقدم 
الكلام فيه وفى كيفيّته « و» يأتى وجوبه عند 9 الصلاة عليه ». 

قال في المهذّب هنا بعد أن ذكر الوجوب في أحواله الثلاثة من غير 
0 لات ؛ «ويختلف استقباله باخعلاف ين لاقبوفان الاجتعار 
دحو مستلقياً. وظاهر رأسه مستدبراًء ووجهه وباطن قدميه مستقبلاً؛ 
وفي حال الصلاة يكون مستلقياً أيضاً. ورأسه إلى المغرب» ومقدّء 
حك ١‏ بن لا نوق حال لتر وى سن عد ار اميه الك 
المغرب» ووجهه وبطنه وا ديه بدنه إلى القبلة» ومستند هذا التفصيل 
نصوص الطائفة وعملهم عليه»'" إنتهى. 

( وأمًا النوافل ذ» لا يشترط في صحُتها ذلك؛ نعم «الأفضل 
استقبال القبلة بها» فيجوز حينئٍ فعلها لغير القسبلة اخنتياراً مطقاً. 











.5١0 ص‎ ١ المهدّب البارع: الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 


استقبال القبلة فى النوافل 0 


وفاقاً للمحكي عن ابن حمزة”", وللفاضل في الإرشاد'" وعن 
التلخيص'”", وأبي العبّاس في المهزب!؛ 'وعن الموجز'”, وكشف 
الالتباس”", ومجمع البرهان”» بل ربّما نقل أيضاً عن علم الهدى0/ 
والشيخ في الخلاف”", بل في مكان المصلّى من الذكرى'!" نسبته 
إلى كثير. 

للأصل, والنقل المستفيض'"" -كما اعترف به غير واحد! ا 
قوله الي د فنّمّ وجه ألله»'" نزل في النافلة, فإطلاقه 


وها عر قعدييا رن !امن الشحان التنقل في الكعبة مع النهي 


. 817 الوسيلة: الصلاة / فى القبلة ص‎ )١( 

(؟) إرشاد الأذهان: الصلاة / في الاستقبال ج ١‏ ص 544 . 

(؟) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / الفصل الاول ج ١‏ ص 65017 و008. 

(5) المهذّب البارع: الصلاة / في القبلة جج ١‏ ص .7١0‏ 

(5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / فى القبلة ص 17 و11. 

(1) كشف الالتباس: الصلاة / في القبلة ذيل قول المصنف «وتجب لفرض الصلاة والذبح» 
ص 5١6‏ (مخطوط) . 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في الاستقبال ج ١‏ ص 7١‏ . 

(4) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / صلاة السفر ج 7 ص 17 . 

(4) قال في مفتاح الكرامة (في القبلة ج ١‏ ص 19): «يعطي عدم الاشتراط كلام الشيخ في 
الخلاف. حيث حدّم الفريضة في الكعبة للاستدبار. واستحب التنفل فيها». راجع الخلاف: 
الصلاة / مسالة ١85‏ ج ١‏ اص 255. 

. 6١ ذكرى الشيعة: الصلاة / فى المكان ص‎ )٠١( 

.١١ص كالأخبار المروية في تفسيز علي بن إبراهيم ونهاية الشيخ ومجمع البيان الآنية في‎ )١١( 

.ال١ ص‎ ١ كالمصنف في المعتبر: الصلاة / في القبلة ج‎ )1١( 

.١١0 سورة البقرة: ألاية‎ )١( 

.004 في ج لاص‎ )١4( 





ام ب ع ل 777777 1 | لو الكلام (ج 6) 


عن الفريضة للاستدبار. 

وكلّ مادلٌ على عدم اشتراطه للراكب والماشي من غير ضرورة متا 
مقع قد من التضومن 017 لكاضد ]اك الجميع :فى الاحتها ره وأواو :ه اليقاء 
بالصحة ؛ للاستقرار» ومعلوميّة عدم وجوب حمل المطلق على المقيّد 
في المندوبات: بل يحمل على الندب في الندب» فينرّل حيتئذٍ ما 
ظاهره الاشتراط -لو كان على ذلك, ويبقى الإطلاق سليما 

وظهور المروي عن مسائل علي بن جعفر في كراهيّة ة الالتفات في 
الذافلةةالميكان تعدم ريفوت الانسال سال احاءتو عن لزعل دلقت 
في صلاته هل بقطع ذلك صلاته؟ فقال: إذا كانت الفريضة والتفت إلى 
خلنه ققد اقطم اها تعبي وإ كانك اهلة له يتكلم :ذلك اانه لكين 


لا يعود»!". 


ولامتناع ندب الفعل ووجوب الكيفيّة. 

ا لان ينيو ويا المشهور نكل وتحصيا” 

شتراط إلا فيما اس: ستئني ممّا ستعرف» بل قيل: إِنْه المصرّح به فى جميع 
وااو »بل يمكن إرادة :مالاينافي ذلك من عبارة 
المصنف وما ضاهاها التي في الأهر مالبسب إليها الخلاف, بدعوى 





ا سائل على دن بفاره ان ؛لاه ص 1175. مستطرفات السرائر: كتاب البزنطي ح ١‏ 
الو ا 5-7 00 
للسرائع : الصلاة الي ا : الصلاة ا م و 
ولك قي يداف النقاضة لفاو فى القبلة خن ااعن :1 


استقبال القبلة في النوافل ' 


حملها على بيان أفضليّة الصنف من غيره مما رخّص فيه بعده 
الاسقبال» كالضلاة على الراتحلةتوماقيا وشيرهماء لك اله انفضا يت 
الصلاة مستقرًاً مستدبراً كي يقتضي الجواز حينئذ. 

وكذا قوله فيما بعد'": «وإلى غير القبلة», أو يكون معطوفاً على 
ماقبله على معنى إرادة بيان جواز فعل النافلة على الراحلة سفراً 
ونفضرا وإلى غين القبلة» وله لذاقال الححقق القناق فى ناش 
الكتاب: «يلوح من المصئف عدم الاشتراط»!", ولم اه 506 
ولا ظاهرا. 

وكيف كانء فقد يستدل للمطلوب بالتأسَيء بناءً على عدم اشتراط 
معرفة الوجه في تحققه؛ أو على عدم اعتبار معرفة شرطيّة الكيفيّة 
وعدمها في حصول معناه» لو سلّم اشتراط معرفة الوجه في أصل الفعل 
فى حصوله ؛ ضرورة صدق الفعل مثل فعله وإن لم تعلم الشرطيّة 
المزبورة. 

نعم قد يشكل الاستد لال به بالإطلاقات المقتضية لجواز غير مافعله 
من الكيفيّة » بناءً على ما هو التحقيق من عدم إجمالها بالنسبة إلى ذلك 
وغيره ممّا شك فى اشتراطه. 

اللهم إلا أن يسك ولو من السهن» السسابقة :وما تسمه د فى تنموك 
الفرافيسها الذلك» كنا د كرتا ساق فى الضلةة الواسة مع مد 
الاستدلال عليه أيضاً مع قطع النظر عن التأسّي ‏ بتوقيفيّة العبادة, 





سس سس سس سما 


.5١ فى ص‎ )١( 
(؟) حاشية الشرائع: الصلاة / فى القبلهة ذيل قول المصنف: «وامًا النوافل فالافضل استقبال‎ 
القبلة بها» ص 1١١(ه خطوط).‎ 


1 ز 12 ز ز ز 0 01 00 الكلام (ج 0 


وأنّ الأصل فيها الفساد إلا ماثبت» بل قد يستدل عليه مع قطع النظر 
عنهما - بقو له وَيكه: وضلوا كما راعمو أصلّى»0", بناءَ على تناوله 
للفرض والنفل. 

وإيجاب المساواة فى الكيفيّة لو فَعَل لا ينافى الندب فى الأصل, 
فيكون الأمر حينئذٍ مستعملاً في الوجوب الشرعي خاضّة لا الأعمَ منه 
والشرطى كي يكون عداذا ١]:‏ لسن وتكوه» الفدرظة يناذا من هذا 
الأمرء بل المستفاد منه وجوب المساواة الى يتافيها المخالفة فى 
الكيفيّة لا الترك أصلاً. 

ودعوى أن إطلاق وجوب المساواة يقتضي وجوب الفعل م" “.ة 
لتحصيلهاء ولا يتمّ إلا في الفريضة» يدفعها: لق" العرفي من هذه 
الغا ذه وتهورها ها عه وام تلك يعرف الحو اهن لكر" »على 
أنه من المعلوم عدم التنافي بين الوجوب المزبور والندبعقلاً ولاشرعا. 

عت يد وزو لجاوية سريسيي إن 

شارك اواجب في كونه دمت فع المخاقة يأ شل انفة إى 
غير القبلة أو كوو ومجونة شير وظا و رفكو أنه إن ن فعل النافلة وجب 
فعلها إلى القبلة» فمع المخالفة يأثم بترك الاستقبال وبفعلها إلى غير 
القئلةامعا ..وهذا المع يفيت على قذي ولالة قوله َلك + (ضيلوا كما 
)١(‏ عوالي اللالى: الفصل التاسع من المقدمة ح 4ج ١ص‏ ل15. صحيح البخاري: باب من 

قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد ج ١‏ ص .١15‏ 


)١(‏ الاولى في التعبير: ان الفهم. 
6( أى قوله فى ص :١‏ «ولامتناع ندب الفعل ...» . 


استقبال القبلة فى النوافل 


راهواق اصلى ااعلى .وكوي الاسشيبال وا نالمش لولج 

وفي بعض كلامه نوع تأمّل» لكنّ الأمر سهل بعدما عرفت. 

وفك اتدل ل بعموم قوله تعالى: «وحيث باك قرا 
وجوهكم شطره»'" الذي لاينافيه خروج البعض للدليل. 

نعم قد يشكل بظهور قول 5 جعفر نيه في صحيح زرارة في أنْها 
مختصة بالفريضة» قال: «استقبل القبلة بوجهك, ولا تقلب وجهك عن 
القبلة فتفسد صلاتكء فإنّ الله (عرّوجل) يقول لنبيّة يَيَهُ فى الفريضة: 
(فول وجهك )...6" إلى اخوين 1 

بل الظاهر أيضاً عده الدلالة في الأمر بالاستقبال والنهى عن القلب 
في صدره؛ لإرادة الفريضة من الصلاة فيه بقرينة الاستدلال؛ وإمكان 





عموم الدعوى وخصوص الدليل تجشم. 00 
كما أَنّه قد يقال بإرادة الفريضة من قولهيةٍ في صحيحه أيضاً: 
«لا صلاة إلا إلى القبلة» ؛ لقوله فيه: «... قلت: فمن صلى لغير القبلة 
أو فى يوم غيم فى غير الوقت؟ قال: يعيد»!2. 
كن لهات اله لاساادة قد شهوي بعدكو دن 
السائل -لصرف الظهور المستفاد من النكرة بعد «لا» النافية للجنس 


:.٠١ جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج _اض‎ )١( 

.١6١و‎ ١584 سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(9) من لا يحضره الفقيه: ياب 3 50١‏ ج ١ص‏ 78", تهذ يب الأحكام: : الصلاة /, باب 
0 كيفية الصلاة وصفتها ح ١‏ جَ ؟" ص 587, وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب القبلة ح ١‏ 
ج غ ص .75١١‏ ٍ 

(غ) من لا يحضره الفقيه: باب القبلة ح 0ج ١ص‏ 78 وسائل الشيعة: باب 1 من ابواب 
القبلة ح 5ج اص ؟١5.‏ 


«اتسي ‏ لح يس عقوأ ل كاد (ج 8) 


التي هي كالنص في إفادة العموم, فدلالة هذا الصحيح على المطلوب 
لا ينبغي إنكارها. 

بل يمكن دعوى دلالة قولهقِةٍ أيضاً في صحيحه أيضاً: : «ل"تعاد 
الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود»'" 
وكوي قيمع أنّ من النوافل ما هو موقّت أيضاً بحيث لو صلّي 
قبل الوقت مثلاً أعيد -لا يصلح قرينة لإرادة الفريضة؛ ضرورة كون 
المراد منه حينئذٍ: والوقت فيما اعتبر الوقت فيه منالصلاة. ولا يأتى مثله 
في القبلة؛ لعدم معلوميّة كون مح لٌالنزاع ممّا لا يعتبر فيهالقبلة من الصلاة. 

بل من ذلك يظهر دلالة جملة من النصوص التي استدل بها على 
اشتراط القبلة فى الفريضة'". وعلى أن الالتفات فى الأثناء يبطلها”؛ 
التعين ينك الاك القنايلة النافلة ح لأ“ القر مظية د فى أ كتوها و كر 
بعض خواصٌ الفريضة فيها!" كالوقت ونحوه لا يصلح مقيّداً لذلك: 
ارال 


لا بحضرة الفقيه: باب القبلة ح 401 ج ١‏ ص 5754. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 
تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح 080 ج ١‏ ص 107. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
لك ات ل ل" 0 ظ ٍ ٍ 

)١(‏ كخبر ربعي بن عبدالله عن ابي عبداللهنة في قول الله (عرّوجل): «فاقم وجهك للدين 
حنيفا» قال: «قم في الصلاة ولا تلتفت يمينا ولا شمالاً». 

تفسير علي بن ابراهيم: ذيل الآية ٠١‏ من سورة الروم ج ؟' ص ,٠١06‏ وسائل النسيعة: 
باب ؟ من أبواب القبلة ح ١‏ ج 4 ص 597. 
فقال: لا ...». 

تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام السهو في الصلاة ح ١4و85‏ ج ؟ ص 199, 
وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب قواطع الصلاة ج لاص 154 . 


استقبال القبلة قفي التواقل ل 3 سس بسب اا 


بل مفهوم قول الصادق مي" كما عن تفسير عليّ بن إبراهيم, » في 
قوله تعالى: : «فأينما توأواهم وجه 01" «إنها نزلت في صلاة النافلة, 
فضلها معنت اكيت ت إذا كنت في سفر ظاهر في المطلوب اس 

كالمروي في الوسائل عن نهاية الشيخ عن الصادق نيه في قوله 
تعالى: : «فأينما تولوا. ٠.‏ إلى آخره: «هذا في النوافل خاصّة فى حال 
اشن ال ا 
قوله 0 50 0 0 2 لاي 
م عه بس عور يت 
مساقاً لبيان ذلك. 

بل المراد من الآية عند التأمّل ولو بمعونة النصوص أنّه أينما تؤمروا 
بن تولوا وجوهكم فتمٌ وجه الله» من غير فرق بين بيت المقدس 
والكفية وغيرهما ؛ اذ العهناة الأمرء:فتعيير البهود السلمين وس الهم 
نه ما ولاهم عن قبلتهم في غير محلّهء وربّما فسّرت الآية بذلك من 
فير ذكر للتوافل. 
)١(‏ في المصدرء قال العالمظة. 


(١؟)‏ سورة البقرة: الاية .١١6‏ 

() تفسير علي بن إبراهيم يم: ذيل الآبة ج ١‏ ص 04. بحار الأنوار: باب ٠١‏ من كتاب الصلاة 
ح ١ج‏ غمص 27. 

(:) النهاية: الصلاة / في القبله ص 4 وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب القبلة ح 9 ج ] 
و 11 

(6) محم اليان:ذيل الآية ١114‏ من سورة القرة ج720 عن 777 وسائل الشيعةة باب ٠8‏ 
من أبواب القبلة ح ١4‏ ج ؛ ص :39 . 


اا 0001 الكلام (ج 00( 


وعلى كل حال من ذلك يعرف ما في استدلال الخصم بالنقل 
المستفيض في معنى الآية؛ بل في كشف اللثام: «إنه يجوز أن يكون 
لجواز الاستدبار في النوافل لأدنى حاجة» فتختصٌ بالسائر في حاجته 
إزاكا 1" أو ماشيا »ويه يفوق عن السسقة "اقلا ويب حيثذ فى 
ضعفه كسابقه الذي هو بعد تسليمه يقطعه أدنى دليل .بل ولاحقه, بناءً 
على ماسمعته منّا سابقاً من صحّة الفريضة في جوف الكعبة ؛ فلا جهة 
حينئذٍ للاستدلال المزبورء بل وعلى غيره أيضاً؛ إذ هو إِنّما يعطي جواز 
استدبار بعض القبلة. 

والتنميم بعدم القول بالفصل كما ترى» وليس بأولى من القول بكون 
التعدّي عن ذلك قياس محرّمأًء بل ومع الفارق» كالاستدلال بحكم 
الماشي والراكب اللدين من الواضح الفرق بينهما وبين المقام. خصوصا 
والمراد بحسب الظاهر التنفل في حال المشي في حاجة مثلا والركوب 
كذلك , لا المشي والركوب لفعل النافلة, ولعلّه إلى ذلك أومأ في كشف 
اللثام بما سمعته سابقاً منه. 

وما الاستدلال بقاعدة الاطلاق والتقييد فى المندوبات, ففيه: أَنّه 
- بعد تسليمها حتى في مثل المقام الذي هو من بيان الكيفيّة» ولم يعلم 
استحباب المطلق فيه وإن لم يكن بعنوان الخصوصيّة ‏ يجب الخروج 
عنها هنا بما عرفته ممّا هو موافق لفتاوى الأصحاب عدا النادر. 

وخبر المسائل _مع احتماله السهوء وعدم الجابر له -لا يستلزم 
جواز الترك ابتداءً قطعاً. 


. الاضافة من المصدر‎ )١( 
.١7ا‎ ص١ كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 


استقبال القبلة في النوافل ١‏ 





ومن ذلك كله ظهر لك وجه النظر في الأدلة المزبورة» كما أَنّه ظهر 
لك شدّة ضعف القول بالندب, خصوصاً مع ملاحظة المعلوم من حال 
المتشرّعة من شدة الإنكار على الصلاة إلى غير القبلة مع الاختيار 
والاستقرارء بل هو الفارق عندهم بين الاسلام والكفر. 

نعم قد يستثنى من ذلك النافلة حيث تكو راكنا وسا شا ناد 
يشترط فيها الاستقبال حتى في تكبيرة اللإحرام منهاء من غير فرق بين 
السفر والحضر؛ لإطلاق النصوص'" المستفيضة في الأول سيّما مع 
غلبة عدم التمكن من الاستقبال حال الصلاة عليها. 

وخصوص صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج سأل أبا عبد الله لية 
«عن الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابّته حيث ما 
توجهت به؟ قال: لابأس»". 

وخبر إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله نظ قال له: «إني اسن 3 
أتوجّه نحو القبلة في المحمل فقال: هذا!" الضيق أما لكم في رسول 
الله عه أسوة؟1, 


)١(‏ كخبر حماد بن عثمان عن أبي الحسن الأُوَّلنِظِةِ: «في الرجل يصلي النافلة وهو على دابّة 

فى الأمصار؟ قال: لابأس» . 
تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 77 الصلاة في السفر ح 18 ج ” ص 55 5, وانظر وسائل 

الشيعة: باب ١6‏ فق أبوات القبلة ج ؛ ص 8؟7. 

)تمن ل ضر الففية: : باب الصلاة في السفرح 015117 ج ١اصض‏ 421 تهذيب الأحكام: 
او ة في السفر ح ٠‏ ١ج‏ اص ل وسائل الشيعة: باب ١0‏ من 

00 500 : ما هذا. 

و : باب الصلاة د يلدت م ١ه‏ 0 
لقبلة ‏ 1 ج 4 ص 0 


# اسل ل تت جز عقو | هن الكللام (ج 8) 


وخبر الحلبى سأل أبا عبد للحي «عن صلاة النافلة على البعير 
والدابّة» فقال: نعم حيث كان متوجهاً:"/ وكذلك فعل رسول لله يك '". 

والبووى عن قرب الانناوحن محجد عن عسي والخسن بدن 
ظريف وعلىّ بن إسماعيل كلهم عن حمّاد بن عيسى , قال: «سمعت ابا 
عبد اللّههةٍ يقول: خرج رسول الَهييلهُ إلى تبوك, فكان يصلّى صلاة 
الليل على راحلته حيث توجهت به ويومىء إيماءً»”". 

وعن كشف الغمّة نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري 
عن فيظن بن مطر تقال اترفكات على أى عق لفك وانا ارود أن أهاله 
عن ضلاة اليل قن لمخم لقال :فا قد أنى فقال: كان رسسر لال عله 
يصلّي على راحلته حيث توجّهت بد»!*, .. 

وعن تفسير العيّاشي عن حريز: «دقال أبو جعفر 3 : أنزل اله هذه 
الآية فى التطوع خاضة: (فأينما تولوا نّم وجداآلله إنَانه واسع عليم)**/ 
وصلّى رسول الله ييه إيماءً على راحلته أينما توجّهت بهء حيث خرج 
إلى خيبر وحين رجع من مكة, وجعل الكعبة خلف ظهره»0". 


)١(‏ في الكافي بعدها زيادة: «قال: فقلت: على البعير والداّة؟ قال: نعم حيئما كنت متوجَهاً. 
قلت: استقبل القبلة إذا اردت التكبير؟ قال: لا. ولكن تكبّر حيئما كنت متوجّها. وكذلك ...». 

(1) الكافي: بابالتطوع في السفر ح0 ج7 ص .44١‏ تهذيبالأحكام: الصلاة/باب؟7؟ الصلاة 
في السفر ح 1١‏ ج ؟ ص 78 1, وسائ ل الشيعة: باب ١6‏ من ابواب القبلة ح7 و/اج 4 ص 9؟5. 

(1) قرب الاسناد: ص .٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب القبلة ح ٠١‏ ج 4 ص 7175 . 

(4) كشف الغمة: ذكر ولد ابي جعفر الباقر جح ؟' ص .١78‏ وسائل الشيعة: باب ١60‏ من ابواب 
القبلة ح ١١‏ ج 4 ص 777 . 

(0) سورة البقرة: الاية .١١60‏ 

(1) تفسير العيّاشي: تفسير سورة البقرة ح 8١‏ ج ١‏ ص 01. وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب 
القبلة ح 77 ج 4 ص 3177 . 





الاستقبال فى النافلة ماشياً 6 


مضافاً إلى ما عن المعتبر" والمنتهى”" من الإجماع عليه في 
حال السدر» 

وأمّا الماشي فكذا يدل عليه إطلاق النصوص مضا كول 
الصادق َك فى تحن فعاو ابن عكار ايا ن يصلي الرجل 
صلاة الليل في السفر وهو يمشيء ولا بأس إن فاتته صلاة اليل أن 
يقضيها بالهار. وهو بمشي » يتوجه إلى القبلة نم يمشي ويقراً فإذا أراد 
أن يركع حول وجهه إلى القبلة م وسجد ثم مشى)1!". ٍ 

وصحيح يعقوب بن شعيب «سألت أبا عبد لهل إلى أن قال: - 
قلت: يصلي وهو يمشي؟ قال: نعم يومىء إيماءً» وليجعل السجود 
اخفض من الركوع»!*. 

ومرسل حريز عن أبي جعفرطيُةِ: «إنْه كان لا يرى بأساً بأن يصلّى 
العاقى وهو يدت براك عدون الإ ْ 

والمروي في المعتبر نقلآمن كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن 
حمّاد بن عثمان عن الحسين بن المختار عن ابي عبد اله طليةٍ «سالته 
عن الرجل يصلّى وهو يمشي تطوّعاً؟ قال: نعم» قال أحمد بن محمّد 


./١-1١0 ص‎ "١ المعتبر: الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 

(') منتهى المطلب: الصلاة / فيما يستقبل له ج ١‏ ص 55١‏ . 

(©) تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب 55 الصلاة في السفر ح 14 ج 7 ص 5754؟, وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من أبواب القبلة ح ١ج‏ غاص 3951. 

(5) الكافي: باب التطوع في السفر ح 7 ج ' ص ل«وسائل السيكةة بات ا مين أبواف 
القبلة ح اج ا ص 550 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح ١١١1١‏ ج ١ص‏ 05غ. تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 55 الصلاة في السفر ح ٠١١‏ ج ا ص 17١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب القبلة ح 0 ج ؛ ص .5١0‏ 


ا ا 20101 الكلام (ج 00( 


ابن أبى نصر: وسمعته أنا من الحسين بن المختار»0". 

وعن المنتهى'" نسبة جواز التنفّل له في السفر إلى علمائنا. 

ولا ريب في اقتضاء إطلاق ما عدا الأول منها عدم الفرق بين السفر 
والحضرء وبين الصلاة إلى القبلة وعدمهاء بل صريح الأوّل الثاني فيما 
عدا التكبير والركوع والسجودء مع أنّه لم يشترطه أصحابنا في 
الأخيرينء وإِنْما اشترطه الشافعي”" كما اعترف به بعضهم'», بل عن 
الخلاف”" الإجماع على استثنائه من اشتراط الاستقبال في غير التكبير. 

فلابدٌ من حمل ذلك في الخبر المزبور على التقيّة أو الندب؛» ولعل 
الناى اوال م كضوضا عق حمل للنافى التكير علية ا يها كما و 
الأقوى : تسكيماً الأطلاقات المزبورةالمعتضيدة باطلاى انيضناتة من 
اشتراط القبلة فى أكثر كتب الأصحاب". وبالآية التى قد عرفت 
اتعقاضية النقل فى توولها فى الناقلةوغين ذ اك مدا سعستةتسابقا فو 
دعوى عدم الاشتراط مطلقاً. 1 

مضافاً إلى خلوَ بعض النصوص هنا المشتملة على بيان كيفيّة 


1 من أبواب القبلة ح‎ ١١ ص 77. وسائل الشيعة: باب‎ ١ المعتبر: الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 
.510 ج غا ص‎ 

. 7779 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / فيما يستقبل له ج‎ )١( 

(؟) المهذب (للشيرازي): استقبال القبلة ج ١‏ ص 77 المجموع: استقبال القبلة ج ' ص 1717, 
مغني المحتاج: استقبال القبلة ج ١‏ ص .١417‏ 

(؛) كالشيخ في الخلاف: انظر الهامش الآتي. والعلامة في التذكرة: الصلاة / في القبلة جج ١‏ 
ص .3١‏ 

(6) الخلاف: الصلاة / مسألة 41 ج ١‏ ص 598 . 

(1) كجامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 11. ومسالك الافهام: الصلاة / في القبله ج ١‏ 
ص 17. 


الاستقبال فى النافلة راكياً 


59 بان دعن الات للاستقبال »كخبر إمراهيم بن يمون" 
0 : «أذ اسم ا فحت هذه كثرها طب للداوسة 
على فعل النافلة وكثرة التشاغل بالعبادة»””" 

كما أنه يحمل ما في صحيح عبد الرحمن -المتضمّن للأمر 
بالاستقبال للراكب في التكبير -على ذلك أيضاًء قال فيه: «سألت أبا 
الحسن علي عن الصلاة ذ في الليل في السفر في المحمل فقال:إذا 
كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة» ثم كر وصل حيث ذهب بك 
بعيرك 2 إلى اخره؛ ضرورة قصوره عن تقييد تلك الإطلاقات 
المعتضدة حير مها حرفن في الما سي بل وبغيره» بل لاا يخفى أولويته 
ل ال ا 
ايا يج جيه اا ا ع اه 


)١(‏ قال فيه: «إن صلّيت وأنت تمشي كبّرت ثمّ مشيت فقرأت. فإذا أردت أن تركع أومأت 
بالركوع. ثم أومأت بالسجود. وليس في السفر تطوّع» . 
تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ود و 73ج 9ص 559,. وسائل 
الشيعة: باب ١1‏ من أبواب القبلة ح ؟ ج 4 ص 7154. 
)0( تهذ يب الأحكام: الصلاة / باب 55 الصلاة في السفر ح 1 ج ' ص 551. وسائل الشيعة: 
نأك ١‏ من أبواب القبلة ح ١‏ اج اص 780. 
(؟) منتهى المطلب: الصلاة / فيما يستقبل له ج 0 
(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 55 الصلاة في السفرح ١١0‏ ج ”اص 555. وسائل 
الشيعة: باب 6 من أبواب القبلةح ١١‏ ج ص إلا 
(6) قال فيه: «قلت لأبي عبد الَهمئة: رجل . .. يكون في وقت فريضة لا تمكنه الأرض من 
القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل أيجوز له أن يصلّي 
الفريضة في المحمل؟ قال: نعم هو بمنزلة السفينة؛ إن ن أمكنه قائماً وإلاقاعداً. وكلّ ما كان > 


١١/ 





ا ب ب يي تت لق | لي الكلام (ج 8) 


الصادق َي المروى عن تفسير العيّاشى «... قلت: الود نحوها - أي 
القبلة في كل تكبير؟ فقال: أمّا النافلة فلاء إِنْما يكبّر إلى غير القبلة» ثم 
قال: كل ذلك قبلة للمتنفل» أينما تولوا فئمّ وجه الله" إلى غير ذلك. 
فما عسأه يظهر من المحكي عن المبسوط”" والخلاف7») والجامع!*ا 
: تراط الاستقبال بالتكبيرة للماشى» ومنها ومسن الاقتصاد(ة) 
السب" ' ومختصره'" والسرائر؛" والجامع'" وابن مهدويه'" من 
شتراطه فيها للراكب لحن اصن دريس متهم أسينة إلى فاع 
لصحا إأمن هذه لأمل والشي من المزيور نف عت يت | 
نعم هو ولق »كما عن جمل العلم والعمل١"‏ والمراسم (""التعبير 


جه من ذلك فالله أولى بالعذر ...» 
تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 55 الصلاة في السفر ح ١١7‏ ج “اص 775 وسائل 

الشيعة: باب ١4‏ من أبواب القبلة ح ؟ ج 4 ص 710. 

)١(‏ تفسير العيّاشي: تفسير سورة البقرة ح 8١‏ ج ١‏ ص .0١‏ وسائل الشيعة: باب ١7١‏ من ابواب 
القبلة ح ١1/‏ ج 4 ص 551. 

(') المبسوط: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 4/. 

(؟) الخلاف: الصلاة / مسالة 1غ ج ١‏ ص 598. 

(؛) الجامع للشرائع: الصلاة / في القبلة ص 15 . 

(6) الاقتصاد: الصلاة / القبلة واحكامها ص 307 . 

م ا ا او ا ل 0 . 

(1) مختصر المصباح: في القبلة ص 00١‏ (مخطوط) . 

(8) السرائر: الصلاة جد الساترج ١ص‏ 756. 

5 الأولى حدفها؛ لأن «الجامع» مشمول للضمير في قوله: «ومنها» فى السطر السابق. 

)٠١(‏ نقله عنه في كشف اللنام: الصلاة / في القبلة ج اص ١70‏ 071(, ومفتاح الكرامة 
الصلاة / في القبلة ج "١‏ ص 15. 

. 17 جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / صلاة السفر ج 7 ص‎ )١١( 

./0 المراسم: الصلاة / صلاة المسافر ص‎ )١١( 


الاستقبال فى النافلة راكباً ١‏ 





بذلك في الراكب» بل صريح المبسوط'" استحباب الاستقبال له في 
غير التكبير من الصلاة أيضاً» أمّا فيه فهو شرط عنده. وإن كان يمكن 
المناقشة فيه في الجملة باطلاق الأخباز السائقة حموردا المتضمّنة 
لفعل رسول اله عَييَةٌ منها الذي لا يفعل إل الأفضل» كما أومأ إليه خبر 
إبراهيم الكرخي السابق" إلا أنّ الأمر سهل في الحكم الاستحبابي 
الذي يتسامح فيه. 

وعلى كل حال فلا ريب في ضعف الاشتراط المزبورء كضعف 
القول بعدم جواز أصل فعل النافلة للراكب والماشى حضراً كما عساه 
يظهر من المحكي عن ابن أبي عقيل”" والحلّي! وسالار”, بل هو ظاهر 
النافع "" والمحكي عن النهاية" وجمل العلم والعمل 

ولعلّ المستند كما فى الرياض «إمّا الاقتصار فيما خالف الأصل 
ادال على ووه الضلذة إلى القيلة:مطلقاً ولو حافلة مى العروم وتو يني 
العبادة على المجمع عليه وهو السفر خاصّة». 

وفيه: أنه أخصّ من الدعوىء ولو أضاف إلى القبلة غيرها من 
)١(‏ المبسوط: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 4/. 


(؟) في ص .١1١7‏ 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في القبلة ص 8/. 

(5) السرائر: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ٠١8‏ . 

(0) المراسم: الصلاة / صلاة المسافر ص 7/0. 

(1) المختصر النافع: الصلاة / في القبلة ص 75 . 

(0) النهاية: الصلاة / في القبلة ص 18 . 

(8) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / صلاة السفر ج ؟' ص 1 والظاهر استفادة 
ذلك من ذكرها في باب صلاة السفرء والا فعبارته هكذا: «ويجوز ان يصلّي النوافل راكباً 
وهو مختار ...». 


“الل ل 797ب 77س وو أ ان لكام (ج 8) 


الاستقرار ونحوه ممّا يعتبر : فى الصلاة ولو نافلةَ كان الدليل أتدّء ويجاب 
عنه حينئذٍ بأنّ الاقتصار على المتيقّن غير لازم بعد النصوص الصحيحة 
المتقدّمة الظاهرة في الجواز حضراً على الراحلة؛ قيل'": ولا قائل 
بالفرق بينه وبين ا ا 
بالسفر. ندا جملاحن لصون الرأرقة في اتقسير ولد تعالى: 
(فأينما ولو موجه أله" أله ورد في النافل في السقر خاة»00 

وفيه: نه غير مقاوم لأدلة الجوازء خصوصاً مع ضعف الننصوص 
المفسّرة سنداً بل ودلالة ؛إذغايتها بيان ورود الاية فيه خاصّة, وهو لا 
يستلزم عدم المشروعيّة فى غيره. والصحيح غير صريح بل ولا ظاهر 
في التقييد إلا بالمفهوم الضعيف بورود القيد فيه مورد الغالب. 

بل لو سلّم وضوح الدلالة في الجميع لاريب في رجحان أدلّة 
الجواذ علنها وستها بعد الاعكاذالشهر : العتظيمف ولاق اشيعاقاد 
الإجماعات؛ بل عنٍ الخلاف'* ا عليه في الحضر ' وغير ذلك 
ال اماي 0 
يراد خصوص الراحلة أو الركوب ممّن ذكرهما؛ ضرورة عموم الحكم 
لركوب غير الراحلة في السفرء بل ولعدم الركوب فيه كالماشي أيضاً. 
)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج "١‏ ص ٠١7‏ . 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .١١6‏ 


(1) رياض المسائل: الصلاة / في القبلة ج 7ص ١45‏ . 
(؛) الخلاف: الصلاة / مسألة 46 ج ١‏ ص 199؟. 


"١ 


فما عساه يتوهم من المتن لقوله: « ويجوز ان على على 
الراحلة سفرا وحضرا وإلى غير القبلة. على كراهيّة متاكدة في 
الحضر 4 وغيره”" من الخلاف في النافلة ماشياً حتّى في السفرء الذي 
مساضية وو الى و 
هنا لما وقع لهم من العبارات؛ إذ المحكى عن ابن 1 عقيل!" استثناء 
والعمل والمراسم والنهاية'* والنافع والسرائر والجامع. لكن ليس فيها 
الحرب» وفي الأخيرين الإحرام بها مستقبلاء وفي الأوّلِين النصّ على 
أنه أولى»0©. 
قال: «وعلىّ بن بابويه'" استثنى 2 لنى الركوب» والصدوق في المقنع”" 
الركوب في سفينة أو في محمل , وظاهره السفرء وابن مهدويه'/ ركوب 
سفينة أو راحلة بعد الاستقبال بالتحريمة» والشيخ في الجمل”" 
)١(‏ كجمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / صلاة السفر ج 7 ص 49. والمراسم 
الصلاة / صلاة المسافر ص 0/. 
)١(‏ كما سبق في ص .١ ١‏ 
() نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في القبلة ص 1. 
(4) هذه الكلمة ليست في المصدر. 
(0) كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .١170‏ وأكثر ما نقل في هذه العبارة من الأقوال 
مرّت في ص 18. وعند كر ادر الأقوال التي لم يذكرها الشارح. 
(1) نقله الصدوق عن والده في من لا يحضره الفقيه: باب القبلة ذيل ح 801 ج ١‏ ص 771 . 
() المقنع: الصلاة / الصلاة في السفينة ص 77 . 
(8) لا يوجد كتابه لدينا. 
(9) الجمل والعقود: الصلاة / في القبلة ص .١١‏ 





الاستقبال فى النافلة راكباً 


به6هةهظبنسسظهههبلللششسسسسسسل سس جوهر الكلام(ج8) 


والفاضل في التحرير”'ركوب الراحلة» ولولا ما في الخلاف'"والمنتهى””" 
- وسياتي افق آله يجوز التنثل على الراحلة عضرا جار أن يستظهر 

منه السفر. 

وفي الاقتصاد والمصباح ومختصره أيضاً ركوب الراحلة واشتراط 
الإحرام مستقبلاء وفى المبسوط والخلاف السفر على الراحلة أو ماشيأ 

بعد الإحرام مستقبلاً. وكذا التذكرة! لكن فيها النصّ على عدم اشتراط 
الاستقبال عند الإإحرام ايشا وفي المختلف”“ عن الشيخ استثناء 
الركوب والمشي سفراً وحضراً واختياره, والذي رأيناه في كتب الشيخ 
جواز التنقل راكباً وماشياً سفراً وحضراًء وفى الجامع استثناء العقسى 
ب بعد الاستقبال بأوّلها»0. 

قلت: والظاهر أن مراده ة فيما رد به على المختلف أنه لا تصريح في 

كلام الشيخ بالاستثناء حتّى يكون قائلاً بسقوط اشتراط الاستقبال, 
وحكمه بالجواز أعمّ من ذلك ؛ ؛ إذ لعلّه يعتبر الاستقبال معهما. 

وافنه 5/51 اله لأ انا يكوا ذلك وا شتراط الاستقبال في جميع 
الصلاة. 

وثانياً: حكى في مفتاح الكرامة" أنه قال فى الخلاف بعد أن نقل 
)١(‏ تحرير الأحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 55 . 
(؟) الخلاف: الصلاة / مسآألة 6ج ١ص‏ 199. 
(") منتهى المطلب: الصلاة / فيما يستقبل له ج ١‏ ص 757 . 
(8) تذكرة الفقهاء: الصلاة  /‏ في القبلة بج ص 18 : 
(0) مختلف الشيعة: الصلاه / في القبلة ص 9/. 


(1) كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 171-١16‏ . 
(0) مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 14. 


الاستقبال في النافلة راكباً 5 


الإجماع على جواز صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر: سنا له 
إذا صلّى على الراحلة نافلة لا يلزمه أن يتوجّه إلى جهة سيرها .بل 
يتوجّه كيف شاء ؛ لعموم الاحة وال شنان وقال الشافعى": إذا 
لم يستقبل القبلة ولا جهة سيرها بطلت صلاته»”". 

ولولا ما سلف له كما قيل!" من اعتبار الاستقبال في التكبير أمكن 
حمل كلامه هذا على عدم اشتراط الاستقبال رأساًء فيوافق ما حكاه 
فى المختلف عنه, كما أَنّهِ يوافقه فيما عداها اوعد هذا منة كدرل 
أو أنّ مراده بما سبق الفضل والاستحباب لا الشرطيّة: كما هو محتمل 
المبسوط اها 

قال فيه على ما في المفتاح©: «وأمّا النوافل فلا بأس أن يصلَيها 
على الراحلة!* في حال الاختيار» وكذلك حال المشي» ويستقبل 
القبلة» فإن لم يمكنه استقبل بتكبيرة اللإحرا م القبلة» والباقي يصلّي إلى 
حيث تسير الراحلة» ويتوجّه إليه في مشيه» فا لكان راكيا شرا 
وأمكنه أن يتوجّه إلى القبلة كان ذلك هو الأفضل »فإن لم يفعل لم يكن 
عليه شيء ؛ لأن الأخبار الواردة في جواز ذلك على عمومها » هذا إذا 
يسيب عد يا ساي » فأ' ن تنكن فين ذلك 

بأن يكون في كنيسة”' واسعة يمكنه أن يدور فيها ويستقبل القبلة كان 





١ المجموع: استقبال القبلة ج “اص 7350 -779, المهذب (للشيرازي): استقبال القبلة ج‎ )١( 
.١117 ص‎ ١ ص 277 مغني المحتاج: استقبال القبلة ج‎ 

.73٠١ الخلاف: الصلاة / مسالة الاج اص‎ )١( 

(1) كما في مفتاح الكرامة: وقد تقدم مصدره دنا 

)ع( تقدم المصدر قريباً. 

(0) في المبسوط بعدها: في السفر. 

(1) الكنيسة: شيء يغرز فيالمحمل أوالرحل ويلقىعليه ثوب يستظلٌ بهالراكب ويستتر به. > 


ا ل ا م ل أن لمم (ج 8) 


فعل ذلك أفضل»'" فتأمّل جيّداً. 

وكيف كان» فقد عرفت التحقيق على كل حال وهو الجواز للراكب 
والماشيء سفراً وحضراً, وإلى القبلة وغيرهاء في التكبير وغيره» مسن 
غير فرق بين المحمل وغيره؛ وبين البعير وغيره» وبين كيفيّة الركوب 
والمشي المتعارفة وغيرهاء بل يمكن إدراج السفينة في إطلاق الركوب 
نصّأ وفتوىء وإن أبيت فالظاهر الاتّحاد في الحكم» بل لعلّه أولى كما 
لا يكف على من لامكا هنا فد نا تسانقا فنها. 

وتوهمٌ الخلاف ممّن اقتصر في الرخصة على ما لايشملها من 
العبارات السابقة وغيرها بعيدٌء وعلى تقديره ضعيفء وإن كان لم نعثر 
على نصوص خاصّة في النوافل في السفينة عدا صحيح زرارة سأل 
أبا جعفرسقِةٍ «في الرجل يصلّي النوافل في السفينة؟ قال: يصلّي نحو 
رأسها»”", وإِنّما هو في الكيفيّة التي لا تستلزم الرخصة في الجواز مع 
الاختيار. 

وعدا خبره الآخر المروي عن تفسير العيّاشي «قلت لأبي 
عبد الله ليا : الصلاة ١‏ في السفر في السفينة والمحمل سواء؟ قال: النافلة 
كلها سواء تومه إعماء اينما بردت انك وسنيكات هو السرزضة 
تنزل لها عن المحمل إلى الأرض إل من خوف, فإن خفت أومأت, 
وأمَا السفينة فصل فيها قائماً -إلى أن قال: ‏ فأتوجّه نحوها في كل 
تكبير؟ قال: أمّا النافلة فلاء إِنّما يكبّر على غير القبلة ثمَ قال: كل ذلك 


د مجمع البحرين: ج 4 ص ١٠٠٠كنس).‏ 

.79 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة / ذ في القبلة ج‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفينة ح ١74‏ ج ١‏ ص 407. وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من أبواب القبلة ح ١‏ ج 4 ص .5٠١‏ 





الاستقبال في النافلة راكياً 8 


قبلة للمتنفل انتما تولّوا فثمٌ وجه الله»'". وهو إن لم يكن كذلك فهو 
قريب منه: على أنّه غير معلوم الصحّة سنداً. 

وعدا مضمر سليمان بن خالد «... يصلَّى النافلة (وهو مستقبل صدر 
السفينة)"إذا كبرء ثم لايضرّه حيث دارت»'" وهو كذلك أيضاً 

لكنّ النصوص المطلقة في الصلاة في السفينة قد سمعتها سابقاً!, 
وعدم قولنا بمقتضاها في الفريضة للمعارض المتقدم لا يستلزم عدم 
القول به هناء بل فحوى نصوص '" التنفّل راكباً وماشياً يكفى فى ذلك, 
خصوصاً بعدما في خبر ابن عذافر" من جعل المحمل بمنزلة السفيئة. 

كما أنّه يكفي فيه ماورد" من النصوص في تفسير قوله تعالى: 
«فأينما تولوا فنَمَ وجه أله» ها في النافلة في السفر الشامل لعفي 
المتمّم بعدم القول بالفصل بينه وبين الحضن: فطلا عقا ورؤلة ممق أنها 
في النافلة مطلقاًء وخروج غير ذلك عندنا بالأدلة السابقة التي 





)١(‏ تفسير العيّاشي: تفسير سورة البقرة ح 4١‏ ج ١‏ ضن 61 :وسائل الشيعة: بات ١‏ من ابوات 
القبلة ح ١7‏ ج ؛ ص 774. 

. فى المصدر: مستقيل صدر السفينة وهو مستقبل القبلة‎ )١( 

() تهديت اللعكاء: الصلاة /ريات: ١١‏ عملؤة البنيه ع اس هن :11/6 .وسائل العية: 
باب ١‏ من ابواب القيام ح ٠١‏ ج 6ح ص .0١1١‏ 

(4) في الجزء السابع ص 147.... وانظر وسائل الثميعة: باب 1 من أبواب القبلة ج؛ ص 77١‏ 

(0) تقدّم ذكر العديد منها في ١‏ و0١.‏ وانظر وسائل الشيعة: باب ١6‏ و6١‏ من أبواب القبلة ج 
ص 7578 غ58 . 

ا ل ل ال 

(/) كأخبار علي بن إبراهيم في تفسيره والشيخ في النهاية والطبرسي في مجمع البيان المتقدمة 
فى ص .١١‏ 

(8) كخبر حريز المتقدم في ص .١5‏ 


اب مي شت قو أن الام (ج 8) 


لا تشمل الفرض لما سمعته, لا أقلّ من الشكٌَ -لايقدح, فتأمّل. 

نعم لا يبعد الاحتياط في مراعاة القبلة فيها مع الإمكان؛ لاحتمال 
الفرق بينها وبين الدابّة في ذلك بالضيق وعدمه, لا أَنّه لا تشرع النافلة 
فيها إلا مع تعر الشرط كما قلناه في الفريضة » وكيف؟! وقد سبق ظهور 
كلمات جملة من الأصحاب في جواز ذلك في الفريضة فضلاً عن 
النافلة» كما تقدّم البحث فيه مستوفى. 

فما عساه يلوح من الديلمي”" كما قيل'" من اشتراط ذلك في 
النافلة أيضاً لا ريب في ضعفه, بل وكذا ما عن المبسوط'" والنهاية» 

من اشتراط جواز استقبال الصدر بما إذا لم يتمكن من استقبال القبلة 
فيهاء فتخالف الراحلة حينئذٍ من هذا الوجه, نعم تساويها فيما نصّ 
الشيخ* عليه من الجواز وإن أمكنه الخروج إلى الجدد البرّي. 

وعن الوسيلة: «يجوز له أن يصلى النافلة فى السفينة» وإن راعى 
القبلة كان أفضل»70, واعلّه بناه على ما سمعته”" من مذهبه من عدم 
اشتراط الاستقبال فى النافلة مطلقاً. 

نم لايخفى أن الظاهر من كل من أطلق الاستثناء وصر يح بعضهو 0ه 
إرادة سقوط الاشتراط في الأحوال المستثناة» لا الانتقال إلى بدل 
)١(‏ المراسم: الصلاة / في باقي القسمة ص 7/7. 
)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: ا .١4-٠‏ 
(5) المبسوط: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 19 
(:) النهايه: الصلاة / الصلاة في السفينة ص ١717‏ . 
(0) المبسوط: الصلاة / صلاةأصحابالأعذارج ١ص 17١‏ النهاية: انظرالهامش السابق ص 177. 
)1١(‏ الوسيلة: الصلاة / الصلاة في السفينة ص ١١6‏ . 


)/7) في ص +-6. 
(4) تقدم نقله عن العديد من الاصحاب سابقاً. 


الاستقبال فى النافلة راكباً ا 





تجري عليه أحكام القبلة, بحيث لو ترك استقباله بطلت صلاته وإن كان 
إلى القبلة في وجةه أوما لم يكن للعيلة. 
وما في ١‏ يعض الغيارات 1ن ن قبلة الراكب طريقه ومقصدهء كالذىي 
في آخر”" من أ للتدراس دائنه سيق ينا تو كيت تحمو على إرادة 
يان الرخصة في الترك والبقاء على حاله الغالب من غير تكلّف انحراف 
طلباً للقبلة» وكذا ما في النصوص السابقة من الصلاة إلى حيث ما كان 
تتويجهاً ٠‏ أو إلى حيث ما توكهت زاتنةى أو الى حدر افيه الا أن 
العراةوجوف فز ل عق القبلة. 
فلو توجّه حينئذٍ حال صلاته إلى غير رأس دابّته أو طريقه - بأن 
كان متوركاً وروا جو سا سيو وباي إارد بين أهل 
قال فى المحكي عن التحر يرا“ والمنتهى*: «قبلة المصلّي على 
الرانعلة عق نوتيك دلو هذل إلى القزلة جا وا إجماعا وان كان إلى 
غيرها فالأقرب الجواز». 
لخاود بتكم مس التعبير يلاسا ارت وتوج خلات في ولاميل 
)١(‏ كعيارة الصيمري في كشف الالتباس: : الصلاة / في القبلة ذيل قول المصنف: «وتبطل 
الفريضة عليها وان : كانت معقولة كالارجوحة» ص ١117‏ (مخطوط) . 
)١(‏ كما في البيان: الصلاة / في القبلة ص 67, . وكذلك عبارة رسالة علي بن بابويه. راجع من 
لا يحضره الفقيه: باب القبلة ذيل ح 881 ج ١‏ ص 511 . 
(؟) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج ؟ ص ٠١5‏ . 
(:) تحرير الأحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 59 . 
(0) منتهى المطلب: الصلاة / فيما يستقبل له ج ١‏ ص 5١١‏ . 


ام ل ل و تق أشن الكلام (2 :8 ) 


الظاهر أَنّه للاحتمال دون القول فإنا لم نعثر على من حكي عنه ذلك, 
بل ظاهر نسبة الشيخ'" ذلك للشافعي عدم كونه اعد امبها نا 
وهو كذلك على الظاهر. 

نعم حكي عن نهاية الااحكاء!" وكشف الالتباس”" فى الفريضة 
حيث تجوز على الراحلة أنه لابدٌ أن يستمرٌ على جهة واحدة؛ قالا: 
«المصلّى لابدَ أن يستمر على جهة واحدة لثلا يتشوّش فكره؛ وجعلت 
الجهة التى يصلّى إليها اختياراً الكعبة لشرفهاء فإذا عدل عنها لضرورة 
السير وجب التزام الجهة, ُمّ الطريق لا يستمر على جهة فلاب فيه من 
معاطف يمنة ويسرة» فيتبعه كيف كان ' للحاجة». 

ولعلّهما لا يقولان به في النافلة ٠‏ أولم يريدا الوجوب الشرطي 3 
غير ذلك» وإن ن أبيت فلا ريب في ضعفهء كما لايخفى على من لاحظ 
نصوص المقام, الظاهرة في إرادة التوسعة وعدم الالتزام بالجهة, 
خصوصا المشتملة على الاستدلال بقوله تعالى: «ف ينما تولوا فنّمّ وجه 
ايله!. وتخصيصها توجه الدابّة -مع أنه في مقام توهّم الحظر ويا 
على الغالب من إرادة الراكب ذلك ؛ فلاحظ وتأمّل. 

ولا فرق في ذلك بين الابتداء وغيره» فلو صلّى من وَل الأمر إلى 
راو وسار مر ن كان توجّه دابته إلى القبلة فضلاً عسن 
غيره» فله الركوب حينئذٍ مقلوبا نم الصلاة, إلا أ نَ الاحتياط مراعاة 
توجه الدائة» وإن كان 5 


.5٠١ ص‎ ١ الخلاف: الصلاة / مسألة 7 ج‎ )١( 

(1) نهاية الإحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 100 -01غ. 

(9) كشف الالتباس: الصلاه / : فى القبلهة ذيل قول المصنف: «وتبطل الفريضة عليها وان كانت 
0 (مخطوط) . 

(]غ) سورة البقرة: الآية .١١6‏ 


الاستقبال فى النافلة راكياً ا 





كما أن الأقوى إرادة الرخصة أيضاً مما تضمّنته النصوص من 
الإيماء لا العزيمة» فلو ركع الماشي وسجد وكذلك الراكب لكونه في 
كنيسة واسعة مثلاً صم قطعاً بل كاد يكون صريح حسن ابن عمّار 
المتقدم'" في الماشي ؛ إذ حمل الركوع والسجود فيه على الإيماء لهما 
لا داعي إليه» بل لايبعد عدم قيام الإيماء مقامهما لراكب السفينة 
المتمكّن منهما كما هو الغالب ؛ لعدم الدليل» بل ظاهر نصوص” كيفية 
صلاة السفينة العدم. 
عق سو ير الخاحي لملا ال ان قيهاد اتروع يدن 
مقتضى الإطلاقات كما تترىء اللّهم إلا أن كن لدم مد 
وخصوصاً قد ثبت الإيماء في المحمل الذي جعل بمنزلة السفينة ؛ لكن 
لذديب د الإسبياط البمافظة على الركرع رالجوة 
كما أنه ينبغي المحافظة على ما : تضكنه عضن النصوضن !"امن الامو 
بجعل السجود أخفض من الركوع حيث يومئ» وإن كان يحتمل عدم 
حورت ذلك كا فنا » حملاً للأمر بذلك على الندب» كما هو الأصل 
في الإطلاق والتقييد في المندوبات. أمّا رفع ما يسجد عليه ليضع 
الجبهة عليه فلا يجب هنا قطعاً وإن أوجبناه في الفريضة ؛ لإطلاق أكثر 


., .١0 في ص‎ )١( 

(5) كخبر العلتى سال أبا عبدالله اكلا عن الصلاة في السفينة. فقال: يستقبل القبلة ويصف 
رجليه. فإن دارت واستطاع أن يتوجه إلى القبلة [فليفعل ]. وإلا فليصلٌ حيث توجّهت به. وان 
أمكنه القيام فليصلٌ قائماً. وإلا فليقعد ثمّ يصلي». 

من 0 يحكرة الفعية: باب الصلاة في السفينة ح اج ١ص‏ 05غ. وانظر وسائل 

الشيعة: : باب ١7‏ من أبواب القبلة بج ؛ ص 3 , 

(؟) كخبر يعقوب بن شعيب المتقدم فى ص .١0‏ وانظر وسائل الشيعة: اناف مق نوات 
القبلة حم ١5‏ و160١,‏ وباب 1 من نفس الأبواب ح ؟اج :ص 373١‏ و5515 و550. 


“امممجحي ب سب ل ل و و ور و لفو )ل | لا الع رن 


ا 
ل -عن الصحّة ل م ألما نع كالفعل 
الكثير ومباشرة النجاسة ونحوهما؛ ضرورة سلامة دل المنع فيها عن 
المعارضء ولعل في قول أبي جعفرءيةٍ في مرسل حريز: «... ولكن 
لا يسوق الإبل»'" تنبيهاً على ذلك ؛ لأنّه من الفعل الكثير. 
كنا ا نه وين أن يعلم أنه بناءً على اختصاص الرخصة فى النافلة 
للماشي والراكب في السفر -وإن كان خلاف المختار كما عرفت يراد 
0 ا 
اقتصاراً في المخالف للأصل على المتيقّن ل 05200 01 
إليه أومأ ما في المحكي عن الإيضاح”" من تقييد استثناء الراكب في 
سفر القصر من راط سابال يدل السوي يال ل 
لفطلا رخ وعد 5 الدائة الصائلة والمتر ل 
صرفها إلى القبلة 4 كما تسمع ذلك مفصلاً في محالها إن شاء الله. 


)١(‏ كخبر عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الَههة قال: «لا يصلى على الدابة الفريضة 
إلا مريض يستقبل به القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب, ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه 
من شيء وبومئ في النافلة ايماء» . 

تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 7١‏ صلاة المضطر ح 7٠١‏ ج اص .5١8‏ وسائل الشيعة: 
باب ١5‏ من أبواب القبلة ح ١‏ ج 4 ص 6؟51؟. 
)١(‏ تقدم فى ص .١0‏ 
(؟) ايضاح الفوائد: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 8/,. 


«الرابع: في أحكام الخلل » 
9 وهى مسائل 4 


«الأولى » قد تقدّم سابقاً أن «الأعمى يرجع إلى غيره؛ 
لقصوره عن الاجتهاد » المتيسّر لغيره» وإن قلنا هناك: إن التحقيق 
كون ذلك اجتهاداً بالنسبة إليه» كما يومئ إليه فى الجملة قول المصنّف 
وغيره(" هنا: « فإن عوّل على اه مع وجود المبصر لأمارة 4 ظية 
أقوى من قول المبصر « وجدها صمٌ» صلاته من هذه الحيثيّة ؛ 
ضوورة اشناء ذلك على كون العدارعلى فاتدوقن فرضن حضول امارة 
له أقوى من قول المبصر أو مساوية له وهو لا يتمّ إلا على ما قلناه. 

نعم هو مقيّد قطعاً بما يأتي من عدم ظهور الخطأ الموجب للتدارك: 
كما اعترف به في جامع المقاصد'" وكشف اللثام'" وغيرهما!؛ 


. "3" ص‎ ١ كالعلامة في القواعد: الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 
جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج ؟' ص "لا و4/.‎ )١( 
.١8٠ ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج‎ )( 

(:) كمدارك الأحكام: الصلاة / في القبلة ج "ا ص .١6١‏ 


اللي سن الكل 01 


لإطلاق الأدلة الآنية» وخصوص صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله 
سأل الصادق طق «عن رجل أعمى صلَّى على غير القبلة» فقال: إن كان 
فى وقتٍ فليعد» وإن كان قد مضى الوقت فلا يعد ١»...‏ الحديث. 
ْ وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله هِةِ: «الأعمى إذا صار'"'لغير القبلة 
فأ ن كان في وقتٍ فليعدء وإن كا فلسصى اوماد بيد 
مضافاً إلى مساواته المجتهد أو أولويّته منه بالاعادة, كما يومئ إلبه 
صحيح الحلبي أو حسنه عن أبي عبد اللهية: «في الأعمى يوم القوم 
وهو على غير القبلة» قال: يعيد ولا يعيدونء فانهم قد تحرّوا»!*» وإن 
كا ودس سيل سي ضغي المعزى من العم 
فمن الغريب ما في المدارك من أ نَ «إطلاق العبارة يقتضي أنّه 
لا إعادة على الأعمى مع التعويل على الأمارة مطلقاً وإن تبيّن الخطأ 
فيكون التفصيل الآتي مخصوصاً بغير الأعمى» يبروا كاه سعيوة 
الأخبار الآتية. وخصوص صحيح عبد الرحمن السابق. 
ثمّ قال: ومح هيل اللي المدلول عليه بالا ق فى العبارة على 
نفي الإعادة مطلقاً أي في جميع الأحوال 00 اللإعادة : فى الصورة 


(ك)عن :لذ عضر الشداباب القبلة كماع لفن 31/1 وسائل السسة ناب اسن 
أبواب القبلة ح 8 ج 4 ص .5١8‏ 

لاقن التصدره سل . 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة المريض والمغمى عليه ح ٠١09‏ ج ١‏ ص 517: وسائل 
التيغةه راي الاين آبوات التزلة ع .فنع اهن 1 

(4) الكافي: باب الرجل: يصلي بالقوم وهو على غير طهر ح 5 ج 7 ص 578. تهذيب 
الاحكام: : الصلاة / باب ١6‏ فضل المساجد ح 1١‏ ج ” ص 514,. وسائل الشيعة: باب ١١‏ 

من أبواب القبلة ح لاج كا ص .5١7‏ 
(0) مدارك الأحكام: : الصلاة / في القبلة ج ' ص ١6١‏ . 


حكم الاعين :فى تحرى القيلة بح بي ع ا ا ا رياط 
النانية -وهي ما إذا عوّل على رأيه من دون أمارة _ثابتة على كلّ حال 
وإن ظهرت المطابقة ؛ لدخوله في الصلاة دخولاً منهيّاً عنه, وحينئار 
فلا ينافيه ثبوت الاعادة فى الصورة الأولى على بعض الوجوه»!". 

وهو كما تر اننة من المكلف ها كرفين على أنه لا داعي إليه ؛ 
ضرورة كون المراد عدم الإعادة من هذه الحيئيّة دفعاً لما عساه بتوهّم 
من كون تكليف الأعمى الرجوع إلى غيره؛ وأنّه لا يجوز له التعويل 
حرقل على رانةيو ان كان قوق عند سن قول العيضي. 

بل قد يوهمه فرض المسألة في الذكرى”" في لمس الأعمى الكعبة 
اوعدو ال-0 
الأمارة الظئئة #لكن قد غرفت أن ) التحقيق دوران | مر سان اموي 
الظنون الحاصلة له من غير فرق بين الغير وغيره. 

وكنك كاوق العراف التعو يا على را به لاراما رصمو سال العتكتر 
واكبرويفلاق تلك الأمارة القن ست ناوه او اقسوى عستده سيق 
إخباره أز لم وساله إل" الم علو يدالك لو أخير انض يفلانهاء أنا رذ 
احتمل إخبار المبصر بخلافها وأنّه لوكان فهو أقوى من تلك الأمارة لم 
يجز له التعويل عليها ؛ لعدم كونه من التحرّي جهده. 

وهل يجب عليه سؤال المبصر في الصورة الأولى» لوجوب أقوى 
الظنون عليه بعد تعذّر العلم الخد .رقاقة [ادمنا ره فهو اك فقوأو 
لا يجبء لكون المفروض قوّة الأمارة على فرض خلاف المبصرء 
والأصل براءة الذمّة من وجوب طلب ترك المرتبة من الظنّ الموافق؟ 
(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / في المستقبل ص .١11-1١10‏ 


الامتجتبب ا ل ا ل لح جم و فز الكللام زح ) 


وجهانء قد يومئ إلى الأوّل -مع كونه أحوط -ما في كشف اللثام: فإنّه 
بعد قول الفاضل: «صحّت صلاته»(" قال: «إن كانت اقوى من إخباره 
او مساوية ولم تتقو به»!", فتامل جيّدا. 

(وإِلا» يكون تعويله على رأيه .مع وجود المبصر_لأمارة 
( فعليه الإعادة » إن أخطأ قطعاً؛ لعدم الامتثال» وإطلاق النصوص 
السابقة”", بل وإن أصاب إذا فرض بحال لم يكن جازماً بموافقة الأمر ؛ 
ضرورة عدم تصوّر النيّة منهء فإصابته مع عدمها لا تجديه. 

أمّا إذا كان ن بحالٍ تتصوّر منه نيّة القربة لغفلةٍ ونحوها فيحتمل 
الصحّة ؛ ؛ لوجود المقتضي وارتفاع المانع» خصوصاً على القول بصحّة 
عبادة الجاهل مع الموافقة» بل وإن لم نقلء بناءً على اختصاص ذلك 
بالأجزاء ونحوها ممّا هو داخل فى كيفيّة العبادة» أو فيها وفى الشرائط 
مع فرض البحث في غير جاهل الشرطيّة أمَا غير ذلك فيدور الفساد 
فيه مع إحراز نيّة القربة وعدمه على حصوله وعدمه؛ لعدم الدليل على 

وحينئذٍ لا ينبغي إطلاق الصحّة مع الإصابة كما هو المحكي عن 
الشيخ في المبسوط*“ والخلاف”, ولا إطلاق الفساد معها كما عن غيره 
ار عند 


)١(‏ قواعد الأحكا: : الصلاة لور ل ا 

١(؟)‏ ) كشف اللثام: الصلاة / في القبله ج ١ص .١8٠©‏ 
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(8) المبسوط: الصلاة ل العلد ع اسن 8 . 

(6) الخلاف: : الصلاة / مسألة اج ١ص .73١*”‏ 

كالعلامة في القواعد: : الصلاة / في القبله ج ١ص‏ 7؟, والشهيد في الدكرى: : الصلاة / فى >» 


حكم الأعمى في تحرّي القبلة م 


للّهمْ إلا أن يختصٌ هذا الشرط من بين الشرائط باشتراط إحرازه 
بالطريق الشرعي علماً أو ظنَاً في صحّة الصلاة؛ للأمر بالعلم أو 
الاجتهاد في تحصيل القبلة المقتضي للشرطيّة, كسائر الأوامر بالشيىء 
للصلاة مثلا فيكون الفساد حينئذٍ في الفرض لفقد الشرط؛ وهو العلم 
أو الظنّء وربّما يلحق به في ذلك الوقت أيضاً ؛ للاشتراك في كيفيّة 
دلالة الأدلة. 

لكن للنظر فيه مجال؛ لاحتمال إرادة الطريق منهما لا الشرطيّة, 
خصوصاً بعد معروفيّة كون الشرط القبلة نضّاً وفتوىء لا العلم بها أو 
الظَنَ» فيشمل الفرض حينئذٍ كل ما دل على صحّة الصلاة إلى القبلة ممّا 
تقدّم ويأتي ا 

ولعلّه لذا قال في المحكي عن المنتهى: «إِنّ القولين قويّان»'", بل 

عن المعتبر”" والتحرير'" الاستشكال فيه؛ بل قد يقال: إن ذلك من 
الشيخ في الخلاف بناء على مذهبه فيه من أنّ الأعمى يصلّي إلى الأربع 
ولا يرجع إلى غيره؛ فحينئذٍ إذا صلّى إلى واحدة منها فعلم أنه أصاب 
فبها صحّت صلاته قطعاً وسقط عنه الباقي كالمتحيّر. 

بل لعل ماحكاه في الذكرى'* عنه ‏ من إطلاق الإجزاء فيما نحن 
فيه مع ضيق الوقت مين على لك أيداء تعر ياي اكبيد بها ذالم 
كد خطاء إلى وير القيلة .ناء على ما تعر فها ا" من مدهيه: 


المستقبل ص .١17‏ والسيد السند فى مدارك الأحكام: الصلاة / في القبلة ج 7 ص .١6١‏ 
)١(‏ منتهى المطلب: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 71١‏ . 

./١ المعتبر: الصلاة / في القبلة ج "' ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 59 . 

(8) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى المستقبل ص .١1١‏ 

(5) في ص 50 .41١-‏ ْ 





وليه أومأ في الذكرى حيث إِنّه بعد أن حكى ذلك عنه قال: و 
بعيد مع كونه مخطتاًء إلا أن يكون المقلّد مفقوداً ؛ أولم يصل إلى دبسر 
القبلة عند الشيخ», ' نم قال: «ولو أاضات نهنا فكال اول قينا قأله الشيخ 
ا 00 

قلت عدن عر دك العكومة دوين الشفيخ ووو ينها كسك الخال 
في سائر الشرائط التي لم يظهر من الأدلة اعتبار سبق العلم بحصولهاء 
فنقول: إنها إن كانت لمعاملة فلا يقدح الجهل ابتداءً بحكمها وحصولها 
في صحتها إذا فرض مصادفتها لها ؛ لعدم اشتراط نيّة القربة فيها. وكذا 
سول ساراي القلم عض يا الجر ا 
عبادة الجاهل الموافقة للواقع التي جزم المشهور بفسادها. 

ما مع الجهل بالحصول سواء علم بالحكم أو لا: فإن أَدَى ذلك إلى 
غنوه يحضو نيه القربة بطل العمل وإلا صحح» وكفى مجرّد المصادفة 
للواقع كما هو واضح فيما نحن فيه مع فرض عدم ظهور الأدلة في 
اعتبار العلم أو و الظنّ بالقبلة في ابتداء العمل , وفرض عدم تزلزل في نيّة 
القربة المنّجه فيه الصحّة حينئذٍ» فتأمّل جيّداً. 

وكيف كان فلو صلّى الأعمى مقلّداً ثم أبصر في الأثناء, فإن 
كا ن عامّياً فرضه التقليد أيضاً استمرّء و! كنآ سدع يعدن سن 
الاحتهاد فى أثاء الضلاة بحي لأتيطل :ند اجنوت وجويا على 'الظانن .+ 
لتغيّر موضوعه وشرطيّة القبلة للكل والبعضء فإن وافق فلا بحثء, 
وكذا لو ظهر له أنه منحرف يسيراً فإنّه يستقيم وتصحّصلاته لماستعرف. 
واما وكاو ييه إلى اببس والإسار لمعاف السلا وأرلى سه 


١‏ انض بر الهافين سل اسان 


لو أبصر الاعمى أو كف البصير في الاثناء 3-5 





إذا كان مستديراً. 

أولو افتقر في اجتهاده إلى زمان كثير لا يتسامح في الصلاة بمثله ديدع 
فالا "قرب كما فى الذكرى البناء وسقوط الاجتهاد قال: : «لأنّه في معنى 
العامَى ؛ ؛ لتحريم قطع الصلاة, والظاهر إصابة المخبرء ويقوى مع كونه 
جر عا بل يمكن هنا عدم الاجتهاد لما سلف» واحستاط في 
المعدر !لافطا قمع اجشاعة إلى تأقل كف وهو عاد 
المبسوط”", وقال: إن قلنا: له المضيّ فيها لأنّه لا دليل على انتقاله 
كان قوياً»". 

قلت: قد يشكٌ فى شمول ما دل على حرمة الابطال لمثله, كما 
عه دشاح انك محله» اقمع قزق شتمول أ دلة الانيكها دلوتو 
الإبطال واستئناف الصلاة, ودعوى أن اجتهاده فى هذا الحال منحصر 
في البقاء على ما كان, مبنيّة على حرمة الإبطال التي قد عرفت الشكٌ 
في شمول دليلها لمثله, فتأمّل. 

1 ولو صلّى بصيراً فكفٌ في الأثناء بنى» فإن انحرف قصداً بطلت إن 
رم عن اسيك مون كان اثفاها وامكتدعن الاستقانة ابقاء ماله 
يكن قد خرج إلى حدٌّ الإبطال بالخروج عن الجهة, وإن لم يمكنه فإن 
اثفق مسدّد عوّل عليه» بل ينتظره إذا لم يخرج عن كونه مصلياً. .بل وان 
خرجء لعدم تمكّنه من إتمام الصلاة على الوجه المأمور به. 

واحتمال أنّه كالمتحيّر حينئذ فيتمها إلى جهة ويضيف إليها ما 
)١(‏ المعتبر: الصلاة/ في القبلة ج ١‏ ص .١‏ 


(') المبسوط: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .78١‏ 
(") ذكرى الشيعة: الصلاة 5 / في المستقبل 1 


يكملها أربعاً» مبنيّ على حرمة القطع التي قد عرفت الشكٌ في شمول 
دليلها لمئله» بل في الذكرى: «إِنْ الأقرب البطلان مع توقّع المسدّد»!", 
فضلاً عن الجزم بحصوله, نعم لو ضاق الزمان عن التوقّع كأن بقي 
مقدار أربع جهات صلَّى إليهاء وكذا يصلّي إلى الأربع مع السعة وعدم 
توقع المسدّد. 

قال في الذكرى: «وهل يحتسب بتلك الصلاة منها؟ نظر؛ من حيث 
وقوعها في جهتين فلا تكون صحيحة؛ ومن صحّة ما سبق منها قطعاً 
وجواز ابتدائها الآن إلى هذه الجهة بأجمعها فبالبعض أولى » وحيتئذٍ هل 
له الانحراف إلى جهة أخرى غير ما هو قائم إليها؟ يحتمل ذلك؛ تنزيلاً 
للإتمام منزلة الابتداء, والأقرب المنع ؛ تقليلاً للاختلاف والاضطراب 
فق الضلؤة والنه ةل 9 القرت إلى الحهة الأو بهذا اليوقف مطلاف 
العدول إلى جهة أخرى»'" إنتهى. 

المسألة « الثانية: إذا صلّى إلى جهة 4 قد أمر بالصلاة إليها «إنا 
لغلبة الظنٌ أو لضيق الوقت » أو لغير ذلك 9 ثم تبيّن املا ه» بعد الفراغ 

من الفيلذء انا وكا حرفا مميرا #اى إلى انين المقترق والعدرت» 
بار و 'وعن المعتبر والنكت'" وسائر كتب الفاضا '" 
)١(‏ المصد هات ا 


. في المصدر: ولتحليل‎ )١( 
. ١17 (؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / في المستقبل ص‎ 
. 58 (؛) المختصر النافع: : الصلاة / في القبلة ص‎ 
ص ؟/.‎ "١ المعتبر: الصلاة / في القبلة ج‎ )0( 
. 7١6 ص‎ ١ النهاية ونكتها: الصلاة / باب فرائض الصلاة وسنئنها ج‎ )1( 
> ص 557. وتذكرة الفقهاء:‎ ١ كمنتهى المطلب: الصلاة / في أحكام الخلل في القبلة ج‎ )0( 


تبين الخطأ فى القبلة بعد الفراغ من الصلاة سا 





-عدا القواعد'" ‏ وغيرها”" ممّا تأخَّر عنها ١‏ فالصلاة ماضية » بلا 
كلاف فد ينين المما ترون هرم سحا ذا ومتأخّريهم'", بل في 


التذكرة”* والتنقيح* والمفاتيح”" والمحكي عن الروض" والمقاصد 
العليّة" الإجماع عليه, وهو الحجّة. 


مضافاً إلى المعتبرة'" المتضمّنة كون مانين المشرق :القت قبلة: 
المتقدّمة سابقا!"". 


وخصوص صحيح أبن عمّار عن الصادى الآ "١١‏ «قلت له: الرجل 
يقوم في الصلاة» ثم ينظر بعدما فرغ فيرى أَنّه قد انحرف عن القبلة يمينا 
أوكيذا لا تقال لك تدمضية ضالاقت وما هن المشوق و البقرمة قل كار 


د الصلاة / في القبلة ج ؟“ ص 35 ونهاية الإحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 554. وإرشاد 
الأذهان: الصلاة / في الاستقبال ج ١‏ ص 10 1. وتبصرة المتعلمين: الصلاة / في القبلة 
ص 5؟. وتحرير الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 19. 

117 ص١ فإنّه عجّرفيه ب «ان كا نالانحراف يسيرأ». انظر قواعدالأحكام: الصلاة ة / فيالقبلةج‎ )١( 

(1) كجامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج ”ا ص 17- 74, ومدارك الأحكام: : الصلاة / في 
القبلة بج “ ص ,١0١‏ وكفاية الأحكام: الصلاة / في القبلة ص ١١‏ . 

(") انظر الهامش السابق . 

(؛) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القبلة ج "٠‏ ص 0 

(0) التنقيح الرائع: الصلاة / في القبله ج ١‏ ص /ا1١‏ . 

(1) مفاتيح الشرائع::الصلاة / مفتاح ١١‏ ج ١‏ ص .١١5‏ 

(/0) روض الجنان: الصلاة / فى الاستقبال ص 7١7”‏ . 

0 المقاضك العلتةالعلاة7 فى النتافيات ذيل كنول التعف: «اسعدبان الشيلة الى السمين 
والشا ومع كاه الرفكة سن ا 

(9) كخبر زرارة الآتى فى ص ١غ‏ . 

.070 في الجزء السابع ص‎ )٠١( 

. ليس من الواضح من الفقيه أن : الخبر عن الصادق ءَيِة‎ )1١( 

> تهذيبالأحكام: الصلاة / بابة‎ ٠ .١71ص‎ ١ج من لايحضرهالفقيه: باب القبلة م848‎ )١١( 


4ح حت تح أ فز الكلام (ج 4 


وموّق عمّار عنهقة أيضاً: «في رجل صلَّى على غير القبلة فيعلم 
وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاتهء قال: إن كان متوجهاً فيما بين 
المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم»ء وإن كان 
متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة, ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة» ثم 
يفتتح الصلاة»١"‏ بناءً على مساواة الكل البعض فى ذلك. 

وخبر الحسن بن ظريف'" المروي عن قرب الاسناد: «من صلى 
على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ثمّ عرف بعد ذلكء فلا إعادة 
عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب»"". 

وخبر موسى بن إسماعيل بن موسى”* المروي عن نوادر 
الراوتوى #0 رومن صلى على نين القيلة تكتان إلى غير" المتصرق 
والمغرب فلا يعيد الصلاة»7”". 


بل عن المعتبر/ والمنتهى'": «إِنّه قول أهل العلم», ولعلّه كذلكء 


ه في القبلة ح 0؟ ج ؟ ص 48. وسائل الشيعة: باب ٠‏ من أبواب القبلة ح ١ج‏ كص .5١1‏ 

0 الكافي: باب وقتالصلاة في يومالغيم ح8 ج ” ص 180. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب‎ )١( 

)؟) روأهالحسن بنظريف. عن الحسين بن علوان. عن جعفر بن محمد. عن أبيه. عن على نروك . 

() قرب الاسناد: ص 04. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب القبلة ح ه ج 4 ص .5١6‏ 

(4) في المصدر: موسى بن اسماعيل بن موسى. عن ابيه. عن جدّه موسى بن جعفر. عن ابائه. 
قال: قال على لك ... 

(0) النسخة المتداولة من النوادر خالية من هذا الخبر. 

(1) هذه الكلمة ليست فى المصدر . 

(0) بحار الأنوار: باب 77 من كتاب الصلاة ح 5١‏ ج 84 ص 19. مستدرك الوسائل: باب ٠‏ 
من أبواب القبلة ح ١‏ ج اص ١84‏ . 

(8) المعتبر: الصلاة / فى القبله جَ ؟ ص الا فيه: «مدذهب العلماء». 

(9) منتهى المطلب: الصلاة / في أحكام الخلل في القبلة بج ١‏ ص 3١7‏ . 


تبين الخطأ فى القبلة بعد الفراغ من الصلاة ١‏ 
فإنّه وإن أطلق في الخلاف”" والغنية'" الإعادة في الوقت لمن صلَّى إلى 
غير القبلة باجتهاده ثمّ عرف ذلك, كالمحكي عن المقنعة”" وجمل 
السيّد! والنهاية'* والمبسوط'' والسرائر”" وظاهر الفقيه", بل قيل57, 
إنه حكي عن الكاتب!'"'والتقى "١7‏ ٠بل‏ في كشف اللثام:«إنه المشهور»”"", 
وفي الخلاف "" الإجماع عليه , وفي السرائر نفي الخلافء بل فيه أيضاً: 
«إني لم أظفر بقائل يع بعد م الإعادة قبل الفاضلين»!9". 

لكن لعل مرادهم من «غير القبلة» ما لايشمل ذلكء كما أومأ إليه 
ول أبي جعفرئةٍ لزرارة في الصحيح: «لا صلاة إلا إلى القبلة, قال: 
قلت: أين حدّ القبلة؟ قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه قال: 
قلت: فمن صلَّى لغير القبلة أو في يومغيم في غير الوقت؟ قال: يعيد» 0 


.707 ص‎ 0١ ج‎ 0١ الخلاف: الصلاة/ مسألة‎ )١( 

. :44 الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / في القبلة ص‎ )١( 

(؟) المقنعة: الصلاة / في القبلة. وباب تفصيل أحكام ماتقدم ذكره في الصلاة ص 47 و178 . 

(؛) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / في مقدماتها ج 7 ص 79 . 

(6) النهاية: الصلاة / فى القبلة ص 15 . 

(1) المبسوط: الصلاة / في القبلة بج ١‏ ص 8١‏ . 

(0) السرائر: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ٠١0‏ . 

(6) استظهر ذلك من روايته لذلك. مع قوله في أول الكتاب (المقدمة ص ”) بأنه يورد مايفتي 
به. راجع من لل؛ يحضره الفقيه: باب القبلة ح 847 ج ١‏ ص 5377 . 

(9) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١١5‏ . 

./8 حكاه عنه العلامة فى المختلف: الصلاة / فى القبلة ص‎ )٠١( 

. 178 الكافي في الفقه: الصلاة / الشرط الرابع من شروطها ص‎ )1١( 

(١١و5١)كشف‏ اللثام: الصلاة / في القبلة ج اص .1١8١‏ 

(1) الخلاف: الصلاة/ مسألة 0١‏ ج ١ص .5١4‏ 

)١6(‏ من لا يحضره الفقيه: باب القبلة ح 86060 ج ١‏ ص 11/8. وَسسَاكل الشيفة بات :ةمق أبواى 

القبلة ح ؟ ج 4 ص ؟١١5.‏ 





ع . . د مضه م سس ب ل ل ب جواهر الكلام(ج 8) 


بل حكي عن بعضهم”" التصريح بذلك كظاهر المصباح”"؛ بل لعلّه 
ظاهر المحكي عن التهذيب"" أيضاً بل لعلّه فهم من المقنعة!“» أيضاً 
ذلك؛ فلاحظ وتأمّل. 

بل يمكن دعوى ظهور معقد إجماع الخلاف فيه قال: «من اجتهد 
في القبلة وصلّى إلى واحدة من الجهات ثم بان له أنه صلّى إلى غيرها 
والوقت باق أعاد الصلاة»'" نم حكى الإجماع"” فيحتمل إرادة إاحدى 
الجهات الأربع »فلا يدخل ما بين المشرق والمغرب فيها فتأمّل. 

على أنه من المستبعد طرحهم النصوص المزبورة التي لا يعارضها 
إطلاق المعتبرة المستفيضة الاتية!" المتضمّنة لإعادة من صلى إلى غير 
القبلة فى الوك لذ فى كنا رحده بعد إزافة انا لأ شمل :دكن «عمير 
القيلةة فوا يشتهادة التضوعن والاتمماغات النائقة ال كذ مشاعد: 
الاجزاء وإطلاقات الصلاة القاطعة لأصالة الشغل. 

فمن الغريب بعد ذلك كلّه ميل المحدّث البحرانى! لاطلاق القدماء 





)١(‏ كالفاضل الابي في كشف الرموز: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١77‏ - 174, والشهيد في 
الدروس: الصلاة / في القبلة ص ”١‏ والاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في 
الاستقبال ج ١‏ ص 77. 

. 380 مصباح المتهجد: في ذكر باقى شروط الصلاة المتقدمة لها ص‎ )١( 

(؟) انظر ما حكاه ه عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج "١‏ ص ١١١‏ وانظر تهذيب 
الاحكام: الصلاة / باب 0 في القبلة ج ١‏ ص 7غ 5غ. وكذلك باب 4 تفصيل ماتقدم ذكره 
في الصلاة ص .١15-١1١‏ 

(غ)انظر هامش (”) من ص ١غ‏ . 

(6) الخلاف: الصلاة / مسألة ١‏ ج ١ص .3١7”‏ 

(1) انظر الهامش السابق ص ؛ .5١‏ 

(/) في ص 18 -41. 

(8) الحدائق الناضرة: الصلاة / في القبلة ج 7 ص 1737 - 478 . 


تبين الخطأ فى القبلة بعد الفراغ من الصلاة 7 


المزبورء محتجّاً بأنّه كما يمكن تقيبد النصوص الآنية بما إذا لم يكن إلى 
ما بين المشرق والمغرب» يمكن تقييد هذه النصوص بإرادة عدم 
الإعادة في خارج الوقت» كما تضمّنته النصوص الآتية من نفي الإعادة 
فيها ؛ فا ن بينها تعارض العموم من وجه ؛ إذ «ما بين المشرق والمغرب» 
وإن كا ١ه‏ من «غير القبلة» إلا أن ع تلك النضوضص--باعتباز اشتمالها 
ا 
على نفي الإعادة مطلقاً وترجيحها بأصل البراءة معارض بأصالة 
الشغل, م إن تبجح بهذا الكلام وأخذ في تسجيعاته كما هي عادته. 

وفيه: أنه لايخفى عليك أَوَلا. الترجيح لهذه النصوص بالإجماعات 
وغيرهاء مضافاً إلى عدم قابليّة بعضها للتنزيل المزبور؛ لظهوره في نفي 
الإعادة في الوقت» كصحيح ابن عمّارع'" وغيره'". بل لا يقبله كل ما 
تضمّن الحكم بكون ما بين المشرق والمغرب قبلة ؛ ضرورة عدم الوجه 
حينئزٍ لهذه المنزلة ؛ إذ نفي الإعادة في خارج الوقت يشترك فيها!” 
الجميع حتّى الاستدبار على الأصح. 

على أنّ صحيح زرارة الأخير شاهد للجمع بينهاء بإرادة غير ما بين 
المشرق والمغرب من «غير القبلة» فيها لاندراجه فيهاء بخلاف الجمع 
الذئ د كره. 

ويد و امد اراد محا عر قفن النا عه لحرا 
وإطلاق أدلّة الصلاة ‏ بأصالة الشغل كما ترىء إلى غير ذلك ممّا يظهر 
)0 0 9. 
(؟) كالأخبار التي ذكرت بعد صحيح ابن 
(5) الأولى تذكير الضمير . 





ا 00 


وثانيً: أن المراد بالعموم من وجه الذي يحتاج إلى الترجيح كونه 
بين موضوعي الحكم ٠لا‏ أنَ أحدهما فيه والآخر في الموضوع؛ 
ضرورة أنه لا يعقل أحد من قول القائل: «اضرب الجهلاء في الليل 
لا في النهار» و «لا تضرب زيداً منهم» إلا التخصيصء وبقاء حكم 
الخاصٌ على إطلاقه , سيّما في المقام الذي لو سلّمنا فيه عدم اختصاص 
الالطعي السيي ب امارادت الل 3 روناي 
لى مر ول ايوم قد يستنكر إطلاق نفي الإعادة هراد ا فنثة 

ا اشتراطه بما إذاكان بين المشرق والمغرب في خبر 
قرب الاسناد'", ولا تعليق الحكم على غير المشرق والمغرب في خبر 
ويلعيايا يوا معاي يسيس دان ما 
ل ل لعا رو العا ااه لل انو 
غاية الضعف. 

وأغرب منه ما حكاه في كشف اللثام'" عن بعض الأصحاب من 
ااا اللي ا 
السابقة 20 التى كادت 0 متواترة. 
)١(‏ المتقدم في ص م 
(1) المتقدم في ص ٠غ.‏ وقد أ شرنا هناك في الهامش إلى أن ن كلمة «غير» ليست في المصدر 
(7) كشف اللئام: : الصلاة ه/ في القبلة ج ١‏ ص ٠م‏ . 
(؛) شرح جمل العلم والعمل: الصلاة / في القبلة ص 7 8 . 
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ولخبر معمر بن بحيى'" أو عمرو بن يحيى'" وربّما قيل”” إِنّهما 
خبران سأل الصادق لهِةٍ «عن رجل صلَّى على غير القبلة شم تسريّنت 
القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى, قال: يعيدها قبل أن ل يصلّي هذه التى 


دخل وقتها إلا أ ن يخاف فوت التى دخل وقتها». 

وهو_مع الإغضاء عن سنده؛, واحتمال إرادة الاستدبار منه 
بناءً على ما يقوله الشيخ', والصلاة بغير اجتهاد ممع سعة الوقت 
ودخول الوقت المشتركء او الوقت الفضيلي للنانية» والاستتناء 
ب حوب ورت رشبا جر وين ويك - واضح القصور عن مقاومة 
تلك الأدلة قل كان صريحاً في ذلك وجب طرحه في مقابتها فضا 
عن كونه ظاهراًء بل لا ظهور فيه بعد الملاحظة كما هو واضح. 
والله أعلم. 


هذا كلّه إن كان منحرفاً يسيراً « وإلّا أعاد فى الوقت 4 مطلقاً. 
( وقيل 4 والقائلالشيخان' وسلار'" وأبوالمكارم””, والفاضل 


/ ج ؟ ص 1؛. الاستبصار: الصلاة‎ ١68 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 0 في القبلة ح‎ )١( 
. 75917 باب 17ح ١٠ج اص‎ 

/ ج ؟ ص 41. الاستبصار: الصلاة‎ ١0 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 0 في القبلة ح‎ )١( 
باب ١١ح 9 ج ١ص 597. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب القبلة ح 0 ج ؛‎ 
0 71# ص‎ 

(') كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١50‏ . 

(؛) الاستبصار: الصلاة / باب ١1١‏ ذيل ح ٠١‏ ج ١ص‏ 7598. 

)0600( المفيد فى المقنعة: الصلاة / فى القبلة ص /47. والطوسي في المبسوط: الصلاة / في القبلة 
ج ١‏ ص 8١‏ والنهاية: الصلاة / في القبلة ص 14. ومصباح المتهجد: في ذكر باقي شروط 
الصلاة المتقدمة لها ص 70 . 

(1) المراسم: الصلاة / في القبلة ص ١١‏ . 

() الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / في القبلة ص 14 . 


م دل4_ سس ب جواهر الكلام(ج4) 


في جملة من كتبه'", والشهيد في اللمعة”", والمقداد في التنقيح'", 
والمحقّق الثاني في جامعه!" وفوائده!" وجعفريّته!", وغيرهم!" على 
ماحكي عن بعضهم: ( إن بأ ن أنه استدبرها أعاد وإن خرج الوقت»> 
بل نسبه في جامع المقاصد إلى كثير من الأصحابء بل في الروضة: 
«إنّه المشهور»'”» بل عن إرشاد الجعفر: يّة: «إنّعليه عمل الأصحاب»)1". 

ولكن مع ذلك كلّه ١‏ والأرّل أظهر » وفاقاً للسيّد؛*" والحلّي 0" 
ويحيى بن سعيد''"واليوسفي'"", والفاضل في جملة أخرى منكتبه!؛", 


)١(‏ كنهاية الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 554, وإرشاد الأذهان: الصلاة / في 
الاستقبال ج ١‏ ص 10 5. وقواعد الأحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 737 . 

(1) اللمعة الدمشقية: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 7٠١7‏ . 

(؟) التنقيح الرائع: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص /ا7١‏ 778 . 

(4) جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج ' ص 1. 

(6) فوائد القواعد: الصلاة / فى القبلة ذيل قول المصنف: «ولو بان الاستدبار اعاد مطلقا» 
ص ١19‏ (مخطوط). ' 

.٠١ 4 ص‎ ١ الجعفرية (رسائل الكركي): في القبلة ج‎ )١( 

() كابي الصلاح في الكافي: الصلاة ة / الشرط الرابع من شروطها ص ١78‏ - 1794, والقاضي 
في المهدذب: الصلاة / الصلاة على الراحلة ج ١‏ ص 87. وابن حمزة في الوسيلة: الصلاة / 
فيمن ترك فعلا من افعال الصلاة ص 98. 

(8) الروضة البهية: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 3١7‏ . 

(1) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة ة/ في القبلة ج كص ١١١‏ وانظر المطالب 
المظفرية: في القبلة ذيل قول المصنف: «اعاد مطلقاً إن تبيّن الاستدبار» (مخطوط). 

. 737١ ص‎ 4٠١ الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة / مسألة‎ )٠١( 

. 7١6 ص‎ ١ السرائر: الصلاة / في القبلة ج‎ )١١( 

. 115 الجامع للشرائع: الصلاة / في القبلة ص‎ )١١( 

. ١70 ص‎ ١ كشف الرموز: الصلاة / في القبلة ج‎ )١7( 

)١4(‏ كتذكرة الفقهاء: الصلاة / في القبلة ج ' ص 59. ومنتهى المطلب: الصلاة / في احكام 
الخلل في القبلة ج ١‏ ص 58". ومختلف الشيعة: الصلاة / في القبلة ص 8/. 
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والشهيد في دروسه'" وبيانه”" وذكراه”", وأبى العبّاس فى موجزه!» 
والفاضل الميسي”" والشهيد الثاني!" وولده" وسبطه !6 والكاشاني”" 
والخراساني! والاصبها: ني١٠"‏ والعلامة الطباطبائي فد وغيرهم "على 
تاحك عن لعفن ل ريما نسب" إلى الأكثر. . 

بل لا خلاف معتدّ به في غير الاستدبار منه» كما عن السرائر !05 


الاعتراف به» بل في التنقيح: «إنّ عليه الأصحاب»7”", والمحكي عن 
المنتهى: «إِنّه ذهب إليه علماؤنا»”"", بل فى كشف اللثام: «الظاهر أنه 


.١ الدروس الشرعية: الصلاة / في القبلة ص‎ )١( 

(9) انان الضلذة / فن القبلة فى 01 

(©) ذكرى الشيعة: الصلاة/ في المستقبل ص 177 . 

(؛) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / فى القبلة ص 77 . 

(5) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج ؟ ص ١51‏ . 

(1) مسالك الافهام: الصلاة/ في القبلة ج ١‏ ص .١17‏ وروض الجنان: الصلاة / في الاستقبال 
ص ١‏ 1, والروضة البهية: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 5١5”‏ . 

(/) الاثنا عشرية: الفصل الرابع / في الاستقبال ورقة ٠١‏ (مخطوط). 

(8) مدارك الأحكام: الصلاة / في القبلة ج ' ص ؟61١.‏ 

(9) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١1١‏ ج ١‏ ص .1١18-1١١4‏ 

. ١١ كفاية الاحكام: الصلاة / في القبلة ص‎ )٠١( 

. 18١ ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في المستقبل ج‎ )1١( 

(؟١1)‏ الدرة النجفية: الصلاة / فى القبلة ص 5١‏ . 

(1) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في الاستقبال ج ١‏ ص 71 وهو ظاهر 
المهذب البارع: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص :515-17١8‏ 

(15) كما فى كشف الالتباس: الصلاة/ في القبلة ذيل قول المصنف: «وبكثير يعيد في الوقت 
وإن استدبر» ص 8 (مخطوط). 

. 5١0 ص‎ ١ السرائر: الصلاة / في القبلة ج‎ )1١6( 

(11) التنقيح الرائع: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١1‏ . 

(107) منتهى المطلب: الصلاة / في أحكام الخلل في القبلة ج ١‏ ص 554 . 


لل سسسسسسس سس جواهر الكلام(ج 8) 


إجماع»”". بل في الخلاف”" والمدارك”" والمحكي عن شرح الشيخ 
نجيب الدين!» الإجماع عليه وكأنّهم لم يتحقّقوا ما سمعته سابقاً عن 
قوم من أصحابنا من الإعادة في الوقت وخارجه في مطلق الخطأء 
أو لم يعتدوا به. 

للنصوص المستفيضة كصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن 
الصادق الفلا :«إذا صلّيت وأنت على غير القبلة, واستبان لك أنّك صلّيت 
وأنت على غير القبلة وأنت في وقتٍ فأعد , وإن فاتك الوقت فلا تعد»67. 

وخبر يعقوب بن يقطين قال: «سألت عبداً صالحاً عن رجل صلّى 
روم ستجا تساي حير البلة وا طلعت لتم وهو في وقتء 
ايعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة؟ وإن كان قد تحرّى القبلة 
حيذه اديه مرلانه؟ اققال» وعد نا كان فى :وققع:5ا3ا دهي القت 
فلا إعادة عليه»'". ْ 

وصحيح سليمان بن خالد: «قلت لأبي عبد الله ليه اسل يكوة 
في قفرا" من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة» ثمّ يصحى فيعلم 


10 لحني اللناء : الصلاة / في القبلة ج اص .١8١‏ 

(؟) الخلاف: الضادة /:قشالة ١ج‏ ١ص .35١8‏ 

(؟) مدارك الاحكام: الصلاة / في القبلة ج 7 ص .١6١‏ 

(؛) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج "١‏ ص ١750‏ . 

(0) الكافي: باب وقت الصلاة في يوم الغيم ح ” ج “ ص 588. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 
في القبلة ح ١9‏ ج ١‏ ص ا4. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب القبلة ح ١‏ ج ] 

ص ."١6‏ 
يوا : الصلاة / باب 6 في القبلة ح ١7‏ ج ص 18. الاستبصار: الصلاة / باب 
١ح]‏ 3 ١٠ص‏ 1951. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب القبلة ح ؟ اج غ ص .5١١‏ 
(0) القفر من الأرض: المفازة التي لا ماء فيها ولا نبات. مجمع البحرين: ج ' ص 117 (قفر) . 
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أنه صلّى لغير القبلة, كيف يصنع؟ قال: إن كان في وقتٍ فليعد صلاته , 
وآن كان مضى الوقتك :قحسي اجنهادامه"" إلى غير ذلك من النضصوض : 
كخبر محمّد بن الحصين!" وغيره!". 

مضافاً إلى ماتقدّم من النصوص في الأعمى» وإلى قاعدة الاجزاء , 
وإطلاقات الصلاة التي لا يقدح -في اقتضائها عدم الإعادة خارج 
الوقت ‏ وجوب الإعادة فيه لهذه النصوص؛ ضرورة رجوع الحال إلى 
قيام الظنّ مقام الواقع إذا لم ينكشف خلافه في الوقت» فيبقى حيئئز 
مقتضاه فى غير ذلك سالماً. 

الوه : «فحسبه اجتهاده» ونحوه في النصوص المزبورة, 
#براداية بر يض صوص ال آم البدة سانا 0. .. فا ن القوم قد 

نحرّوا» وغير ذلك؛ ماهو كالصريح في أَنّ سقوط القضاء خارج الوقت 
لصحّة الفعل» لا أَنْه لطفٌ وإن تحقق اسم الفوات الذي هو موضوع الأمر 
بالقضاءء مع أَنّه منافٍ لشدّة أمر الصلاة وعظم الاهتمام بها وأنّها لا 

نسقط ولو قضاءً بحال. 

فلاريب حينئذٍ في أن الشرط هنا بقاعدة الإجزاء مع النصوص - 

ظنّ القبلة مثلاً إذا لم ينكشف الخطأء ويقوى في النظر أن 50 
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لالط : باب 000 يوم 2 ا 56 ا : الصلاة / 
ص 917. 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 0 0 اص 14 ار #القباذة ريات 

١١ تهذيب الاحكاء: 120002 6 في القبلة ح "اج اص /اء. 000 الشيعة: باب‎ (١ 

(؛) فى ص 7 .١‏ 


«#ا م ع حت جو أشن الكلام (خ :م) 
كاشف لفساد الفعل الْأَوّل لا أنه مؤثّر له من حينه ؛ استبعاداً لتأثير شيء 
في الصلاة بعد الفراغ منها بالتسليم الذي هو الأمان عن عروض 
المفسدات بعد ذلك, فظهور الخطأ حينئذٍ سببٌ لعلمنا بالفساد, وإلا فهي 
في علم الشارع فايطة من اول الام 

وقد يحتمل للكشف معنى آخر قرّر نظيره في إجازة الفضولي, وفي 
العلم بالنجاسة المنسيّة في الوقت؛ إذ الجميع من وادٍ واحدء خصوصاً 
مسألة النجاسة. 

ولا يخفى أنّ مقتضى ذلك مع إطلاق النصوص السابقة عدم القضاء 
خارج الوقت حتى في الاستدبارء ولا وجه للخروج عنهما بخبر معمر 
بن يحيى المتقدم سابقاً١")‏ الذى هو _بعد الإغضاء عن سنده غير 
صريح في ذلك #صرووره عدم قرينة على إرادة خصوص الاستدبار من 
«غير القبلة» فيه خصوصاً مع إمكان كون الحقيقي منه من الأفراد 
النادرة» وسيّما من المجتهد. 

ولانتدي ذلك فى إطلاق اتلك التصوض بالنمينة اليه إن يكن 
استفادة حكمه حينئذٍ من قاعدة الإجزاء, مع القطع بمساواته للتشريق 
والتغريب في الإعادة في الوقت, او اولويّته منهما بذلك, على ان 

من المستبعد إرادته خاصّة من «غير القبلة» لا مع غيره من الأفراد, 
فتأمّل جيّداً. 

فالخبر المزبور على إطلاقه من الشواذ الذي ينبغي عدم الالتفات 
الوا رحصوف القن ىنا بن المشد وو لتخي يل ومني 
المشرق والمغرب. 


)١(‏ في ص 06غ. 


تبين الخطأ في القبلة بعد الفراغ من الصلاة اه 





ودغويق اد : التمسّك بإطلاقه الذي لا يقدح في حجّيته تقييده 
بالأدلّة, يدفعها: : أنه إن ن سلّم ذلك فهو في خصوص ما بين المشرق 
والمغرب, أمّا هما فلا دليل عليهما سوى الإطلاقات السابقة التي 
لا تخصّهماء وتنزيلها على خصوص التشريق والتغريب فرع الشاهد 
عليهء فليس حينئة إلا ترجيحها على الخبر المزبور سنداً ودلالة 
واعتضاداً كما سمعته سابقاً مضافاً إلى ظهور سياقه فى إرادة 
تقديم الفائتة على الحاضرة, لا إرادة القضاء حيث يفوت الاستقبال 
على كل حال. . 
ا ا يفرغ 
من صلاته» قال: إن ن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل 
وجهه إلى القبلة ساعة يعلم» وإن كان متوجهاً إلى دبر القبلة فليقطع 
الصلاة» ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة, ثم يفتتح الصلاة»7". 
مع أنه كالصريح في غير محل النزاع من العلم بالاستدبار بعد 
خروج الوقت؛ إذ حمله على ما إذا كان صلاته في آخر الوقت بحيث 
علم بذلك بعد إدراك الركعة منها مثلآ وخروج الوقت كما ترى لا ينبغي 
الإصغاء إليه, على ان ظاهر الاستدبار فيه ما سمل المنرق والعغربي 
كما في الرياض'", وقضاء الصلاة معهما مخالف الإجماع إلا من شذ. 
وأشنع من ذلك الاستدلال بما في النهاية من «أَنّه رويت رواية أن 
من صلَّى إلى استدبار القبلة ثمّ علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة 


)3 رياض المسائل: الصلاة / في القبلهة ج ؟ ص 59 . 


”٠ه‏ نس سسسب يي يببسب جواهر الكلام (ج 8) 


الصلاة» وهذا هو الأحوط, وعليه العمل»”"» بل ربّما استشعر من ذيل 
عبارته الإجماع. 

وفيه: - مع أنها رواية مرسلة بأضعف طرق الإرسال» بل يقوى في 
الظَن كما عن ظاهر النكت"" إرادته موثق عمّار السابق», الذى قد 
عرفت عدم دلالته على المطلوبء بقرينة استدلاله به عليه في 
الخلاف”" وكتابي الأخبار !)ا على ما في الكشف" بزعم الدلالة» بل 
لعله هو مراد الناصريّات''' وجمل العلم والعمل'" بالمرسل فيهما نحو 
الإرسال السابق على ما في الكشف“ أيضاً _(إذ هو”" في غاية 
القصور عن الحكم على تلك المطلقات. 

ور ذلك كلدوالقي:ة اليمكنة 101و المحميلة فعا رضنا موه 
بالقيرة العدكنه11" أو لحكل عا ,نا عرقت 

كدعوى اعتضاده بقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه, بناءً على 
نه القبلة» والعلم والظنّ مثلاً طريق» كما هو مقتضى قول ابي جعفر َيه 


. 15 النهاية: الصلاة / في القبلة ص‎ )١( 

(1) النهاية ونكتها: الصلاة / باب فرائض الصلاة وسئنها ج ١ص .3١0‏ 

(؟) الخلاف: الصلاة / مسالة 0١‏ ج 0١‏ ص 7086. 

(؛) الاستبصار: الصلاة / باب ١71‏ ح ١١‏ ج ١‏ ص 198, تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب 5 
في القبلة ح /ا١‏ ج ”ا ص 148 . 

(4) كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .١8١‏ 

(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة / مسالة 8٠١‏ ص 7315١‏ . 

(0) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / مقدماتها ج 7 ص 19. 

(8) كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١8٠١‏ . 

(9) الصحيح في التعبير بدلها: أنّه. 

. ]١ كما سبق نقلها في ص‎ )٠١( 

. 7 كما سبق فى ص‎ )١١( 


تبين الخطأ فى القبلة بعد الفراغ من الصلاة ب باع 


في صحيح زرارة: «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة 
والركوع والسجود»'" وغيره ممّا دل على الشرطيّة» فيشمله حينئذ 
عموم «من فاتته»» ولا يقدح في ذلك خروج ما بين المشرق والمغربب؛ 
لعموم المنزلة» فلم يفت الشرط كما أَنّه لا يقدح خروجهما بالنصوص, 
بل ظاهر اقترانه بما يوجب الإعادة فى الوقت وخارجه الاشتراك معه 
فى ذلك. 1 

٠‏ اتهدعر ذت ليود اللسو عن قل | المط ظاة القيلة مقا بوالمناء 
فن الاعاةقبقوات القدلةافن قول ان حب اكلا ان سينا تق 
النصوص ؛ إذ لا أقلّ من كونه مطلقاً قيّد يها ويكفي في الشركة ذلك أو 
فم التضاء فى صورة التووت عمد أوحهلذ ا سانا يناه عا عد 
إلحاقهما بالظانٌ, كما أنّ قول أبي جعفر ها في صحيح زرارة الآخر 
المتقدّم سابقاً": «... يعيد من صلَّى لغير القبلة» مطلق أيضاً يقيّد بها, 
وكذا مفهوم خبر ابن ظريف'" وغيره من المطلقات فلا محيص حيئئذٍ 
عن القول بعدام وحوي النضاء عليه ٍ 7 

واعلم أنّ هذه المسألة غير مسألة الالتفات التي يأتي حكمها مفصّلاً 
في القواطع إن شاء الله. 

وكيف كان, فبناءً على المختار يسقط الاحتياج إلى تحقيق 
المراد من الاستدبار؛ ضرورة مساواته حينئذٍ في الحكم للمشرق 
والمغرب والمنحرف عنهما إلى جهته؛ مع أن الأقوى فيه التحقّق 
)١(‏ تقدم فى ص ٠١‏ . 


(؟") في ص .1١‏ 


شلب سب جواهر الكلام(ج 8) 


نحا وزة لمش والقدري وان لعل سقابل القملة وقانا لكقدان 
اللئام("؛ لصدق الخروج عن القبلة والاستدبار لغة وغرفاًء وما سمعته 
من خبر عمّار. 

وخلافاً لناني الشهيدين في المسالكء قال: «المراد بالاستدبار ما 
قابل جهة القبلة » بمعنى أن كل خط يمكن فرض أحد طرفيه جهة لها 
دوي ماح مو ا و 
هق الاتجر اف المشفرهروما كان «متهدون خط الاسعورا روقط السنين 
واليسار فهو بحكم اليمين واليسار لا الاستدبارء وإِنّما كان كذلك لأنَ 
الخبر الدال على إعادة المستدبر مطلقاً عبّر فيه بلفظ (دبر القبلة), وهو 
لا يتحقّق إل بما ذكر»”". 

ريه و 0 ا 0 
ا 0 “فإن وقع عليه على ذاو 
قائمة فذاك هو الاستقبال حقيقة» وإن كا ويعلى حاذة أو كارح فهو 
إلى ما بين المشرق والمغرب» وإن لم يقع عليه بل وازاه فهو إلى المشرق 
او المترية واد كان بضده فهو الاستدبار»2”. 


. ١18١ ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 
. ١7 ص‎ ١ (؟) مسالك الافهام: الصلاة / في القبلة ج‎ 
. ١78 ص‎ ١ التنقيح الرائع: الصلاة / في القبلة ج‎ )( 


تبين الخطأ فى القبلة بعد الفراغ من الصلاة بم بي ب يي ل ا و5 


قلت: قد يؤيّدهما في الجملة ما ذكر : في التخلّي من عدم عدّ مثله 
استدباراًء وفيه منع أو فرق بين المقامين» فتأمّل فيه , وكيف كان فا لأمر 
سهل بعدما عرفت. 
فى أن بعلم أن الذر اه بالمشرى والمقري ب التلبعي ها ننتهينا 
من جهة القبلة بها في النصٌ والفتوى _الكناية عن اليمين واليسارء 
0 و و ا يا “بل 
والمغرب بالنسبة إلى أهل العراق والييمنء وحين اتشمال والجنوب 
بالنسبة إلى اهل المشرق واهل المغرب, وما بين القوس الجنوبي 
بالنسبة إلى أهل الشام؛ وقس على هذا»7". 
قلت: فلا فرق حينئذٍ بين من قبلته نفس المشرق والمغرب أو 
غيرهماء ولا يختصٌ هذا الحكم فى غيرهما كما عساه يوهمه ما فى 
كشف اللثام» قال: «ومن المعلوم اختصاص ذلك بمن ليس قبلته 
المشرق أو المغربء لكنّك قد عرفت انه ليس فى البلاد ماقبلته عين 
المشرق أو المغرب؛ فهو على عمومه. لكن يشترط ان لا يكون دبر 
القبلة»("', ولولا ما تسمع من كلامه امكن ان يريد اختصاص مابينهما 
بذلك» لا أن المنرّل منزلة القبلة هو لا غير. 
وريّما يومئ إلى ماذكرنا قبي اكت انان" باليدين والبسيبا د 


٠١51 مصابيح الظلام: الصلاة رع قات ذيل قول المصنف: «من صلى» ج ؟ ص‎ )١( 
(مخطوط).‎ 

. ١8١ ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج‎ )1١( 

(؟) سيذكر في عبارة كشف اللثام الآتية بعض من عبّر بذلك من القدماء وسنشير الى المصادر 
هناك . 


5 جواهر الكلام (ج 8) 


الذي نصّ بعضهم'" على أنه أشمل من التعبير بالمشرق والمغرب, 
بل قيل: لم يعبّر أحد قبل الفاضلين بالمشرق والمغرب» بل في 
الذكرى: «إِنّ ظاهر كلام الأصحاب أنّ الانحراف الكثير ما كان إلى 
فك السى .و السدار أو الالسقد ار اروا سشاعةا اوروز كر حدسة 
الذي أسمعناكه. 

لكن في كشف اللثام بعد حكاية ذلك عنه: «وحرسيى على صون 
المشرق والمغرب يمين القبلة ويسارهاء وإئما د يتم بالمعنى الذي أراده, 
وكق العفو أو اليسار المقاطع لجهة القبلة على قوائم في بعض البلادء 
والأخبار مطلقة, وبلد المخبر'» والراوي فيها أيضاً منحرف عن نقطة 
اتوت :ان المغري وله اررسةك فقيل القاضاءة اعتمار المقنوق 
والمغرب؛ وليس في كلامهما ما يدل على مرادفتهما لليمين واليسارء 
ولاحظة الآرة - أي قوله تعالى: اليس اليد أن تولُوا وجوهكم قِِجَلَ 
المشرق والمغرب)١‏ 6_والأخيار ترفع استيعاد أت يكون الانحراف 
الها كثيرا وإن لم يعلغا النعيق :أو السار»:ب و الاتغراق النهما تسيرا وان 
تجاوز المشرق والمغرب. 

وأمّا اليمين واليسار فهما مذكورتان فى الناصريّات”" والاقتصاد!" 
)١(‏ كما في كشف اللثام: الصلاة / في القبلة جم ١‏ ص ٠لا‏ . 
(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / في المستقبل ص ١11١‏ . 
(؛) في المصدر: الخبر. 
(0) سورة البقرة: الآية /ا/7١‏ . 


(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة / مسألة 4٠١‏ ص 517١‏ . 
(/) الاقتصاد: الصلاة / السهو فيها ص 506 . 





تبين الخطأ فى القبلة بعد الفراخ من |الصلاة  --‏ بلق 


والخلاف'١"‏ والجمل والعقود”" والمصباح'" ومختصره !“ا والوستحلة 01 
ولكن لا يتعيّنان للجهتين المقاطعتين للقبلة على قوائم» وإنما تظهر 
مباينتهما للاستدبارء وهي اعمّء لكنّ الاستدبار يحتمل البالغ إلى 
مسيات القبلة والأعة إلى اليمين أو البسار فنا أراذوا الأول سمل 
اليمين واليسار في كلامهم كل انحراف إلى الاستدبار الحقيقى 
الغيدا ون اراذوا الثاني شملا كل انحراف إلى اليمين واليسار 
المقاطعتين على قوائم لا مافوقهماء وذلك لأنهم لم يفصلوا الانحراف 
إلا بالاستدبار واليمين واليسار»”". 

قلت: بناءً على ماذكرناه سابقاً في كلامهم -من عدم إرادتهم ما بين 
اليمين واليسارء وانه قبلة عندهم ‏ يتعيّن على الثانى إرادة الانحراف 
إليهما نفسيهماء لاكلٌ انحراف وإن لم يصل إليهما. 

والذي يختلج فى البال بناء هذا التنزيل على التسامح والتوسعة 
نارادة خية الفشوى والفقرب لكل اعد كرون فته فى هذا اليه 
فلا فرق حينئذٍ بين من انحرفت قبلته عن نقطة الجنوب والشمال 
المراد التوسعة فى أمر الجهة فى بعض الأحوالء, لكن ومع ذلك 
فالاحتياط ل تنبغى تركه بحال. 
)١(‏ الخلاف: الصلاة / مسألة 0١‏ ج ١0ص .5١7”‏ 
)١(‏ الجمل والعقود: الصلاة / أحكام السهو ص 5/. 
(؟) مصباح المتهجد: في ذكر باقي شروط الصلاة المتقدمة لها ص 50 . 
(4) مختصر المصباح: الصلاة / في القبلة ص 6 (مخطوط). 
(5) الوسيلة: الصلاة / فيمن ترك فعلاً من أفعالها ص 19 . 
(1) كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .١8١‏ 


#ا مي يي ا و و تت أ اكلام 2 


وكيف كان» فقد ظهر لك مما قدّمناه سابقاً أنّه كان مقتضى الأصل 
- المستفاد من إطلاق مادل على شرطيّة القبلة -الإعادة في الوقت 
نكا رهد ادق عرقي ل الدلمكا نماسعامن اللصوصض وقيرينها 
الغا رطنة لذ لك :كريحنا عه الى ها عرفت 
لكن ينبغي الاقتصار فيها على ما هو المعتبر من دلالتها عليهء 
إلا قي على 0 وله وال نم 0 اقتضاء ء إطلاق مادل عا 
متاعدا العام العامد؛ لإجماع أو الشرورة على خروجه. . 
الوب جيه صلى كال ضيوها فى + ا 
النصّ'" في إطلاق المنزلة من غير نظر إلى أحوال المكلفين. 
أَمَا غير ذلك مما تقدّم حكمه فلا ريب فى ثبوته للظانٌ ونحوه مما 
وود الاموية الخضوسن حل اللشعر إداضاق عليد ار فك :وص الى 
جهة : ارنقلنا بالتخيير لمن اذل الأس ‏ التيدول التضواضي» او لافقا 
قاعدة الاجزاء المعتضدة بعده الات على ادر ليه بن تبجا 
كما يومئ إليهإرساله إرسالالمسلّمات في شرح الأستاذ”" والرياض. 
اللهم إلا أن يظهر الخلاف ممّن اقتصر في التعبير على الظانَ 
والمتحرّي ونحوهماء بل يمكن دعوى ظهور النصوص في غيره؛ لكن 
قد عرفت أنّا في غنية عنها بالقاعدة. 


5 تيت ينض التمتوهن الدالة على ةلك كشيوي: اعفار بوزرارة فو هن او 

(؟) مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح 17١‏ ذيل قول المصئف: «من صلَّى» ج ؟ ص ٠١١‏ 
لطر 1 

(؟) رياض المسائل: الصلاة / في القبلة ج ؟ ص ١5١‏ . 


تبين الخطأ في القبلة بعد الفراغ من الصلاة 0 





وكيف كان» فقد ألحق الشيخان”" والفاضلان'" والشهيدان!" 
وغيرهم”“ على ما حكي عن بعضهم الناسي ؛ لعموم الأخبار التى يمكن 
دعوى ظهورها في غيره بشهادة التبادرء وما في بعضها من 0 الغيم » 
ورلة اله على القبلة, وحسبه اجتهاده, فإنّهم قد تحرّواء ونحو ذلك 
مما لايخفى على من تمل في النصوصء لا أقلّ من الشكٌ فيبقى 
الاضل الأر ل سيليفا. 


بل لعل صحيح زرارة!_الذي هو بعض الأصل المربور_-كالصريح 
في تناول النسيان ؛ ضرورة كون المراد فيه: لا تعاد الصلاة إلا من فوات : 
خمسة عمداً أو سهواً لاله يكن لها خصوصيّة على ما يجب الاإعادة 
بفواته عمدأًء وهو جميع واجبات الصلاة. 


ولحديث رفع الخطأ والنسيان" الذي فيه البحث المشهور. 
ولقاعدة الإجزاء, لا اقل من الشكٌ في صدق أسم الفوات معد 


)١(‏ المفيد في المقنعة: الصلاة / تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ص 8؟١,‏ والطوسي في النهاية: 
الصلاة / في القبلة ص .١‏ 

(1) المصنف في المختصر النافع: الصلاة / في القبلة ص 15 والعلامة في تبصرة المتعلمين: 
الصلاة / في القبلة ص ؟؟ . 

(*) الشهيد الأول في الذكرى: الصلاة / في المستقبل ص .١17‏ والبيان: الصلاة / في القبلة 
ص .0١‏ والشهيدٍ الثاني في روض الجنان: الصلاة / في الاستقبال ص 3١7‏ . 

(4) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في الاستقبال ج ١‏ ص 1/. 

ل ١و605.‏ 
دف : : الخطأً. 0 َ ا 5 يد رطقو 8 بع م 
والحسد. والطيرة. والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة». 

0 فايات لتسحةج 1 ص . وسائل الشيعة: باب 01 من أبواب جهاد النفس 


حل ل ل تج خا عقو | شر الكلام اع 8) 
والأصل براءة الذمّة من القضاء المحتاج إلى فرض جديدء أمّا الإعادة 
في الوقت فلفحوى نصوص الظان'" ويقين الشغل وغيرهما. 

وفيه: أن نّ التحقيق عدم جريان قاعدة الإجزاء في مثله ؛ لعدم 
الأمربه بالخصوص كي يقتضي بظاهره البدليّة عن المأمور به الواقعي , 
والشكٌ في صدق اسم الفوات عليه للشكَ قّ في تسناول الننصوص 
وعوت و د ا من الواضح 
صدق | وسو ااا 0 
المعلوم إرادة الأعمّ من عدم الفعل والفساد الشرعى من الفوات, 
لو سلّمنا تعليق وجوب القضاء عليه لا على شيء آخر أوضح في تناول 
محل النزاع ,كما تسمعه فى محلّه إن شاء الله. 

ولعلّه من هنا استشكله جماعة منهم الفاضلان'" والشهيد”” 
على ماقيل' بل عن المختلف'" ونهاية الإحكام”" الجزم بالعدم, 





)١(‏ تقدم العديد منها ‏ كخبر عبد الرحمن وما بعده ‏ في ص 48. وانظر وسائل الشيعة: باب 
١‏ من ابواب القبلة ج ؛ ص .3١0‏ 

(") المصنف في المعتبر: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 71, 0 : الصلاة / في 
4 ليو : الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 515 50 والمنتهى: الصلاة / 
الخلل في القبلة بج ١‏ ص 514 . 

(5) البيان: الصلاة / في القبلة ص 01. على مااستفاده منه في كشف اللثام. قال الشهيد: «ولو 
كان اننا أو لشبهة فالأقرب أنه كالظان ... ويحتمل الاعادة والقضاء لتفريطه» . 

(؛) كما في كشف اللثام: الصلاة / في القبلة بج ١‏ ص ١18١‏ . 

(40) مختلف الشيعة: الصلاة / فى القبلة ص 9/,. 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 1١1‏ . 

(0) كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١8١‏ . 

(8)مصابيحالظلام:الصلاة /شرح مفتاح ٠٠‏ ذيل قو ل المصنف:«من صلّى» ع 7اص ١٠١(مخطوط).‏ 


تبين الخطأ فى القبلة فى اثناء الصلاة اا 


إن لم يكن أقوى. 

وأضعف منه إلحاق الجاهل لحك يف كما وفع سين يحضي ان 
لاطلاق الأدلّة وترك الاستفصال فيها. 

وفيه: آر نْ ملاحظة ما فيها من قوله: «استبان» ونحوه ممّا سمعته في 
الناسي كالصريح في إرادة غيره. خصوصاً مع ضميمة أصالة صحّة فعل 
المسلمء بل لو جاز الركون إلى مثل هذه الإطلاقات ماكان ينبغي 
الاقتصار على المسألتين في الاستثناء من حكم الجاهل. 

ولتخيّل جريان حكم الظانّ من الإعادة في الوقت؛ وعدمها في 
الخارج -على مقتضى الأصل. 

وهو كما ترض يحيوض يعن الأدلة القطعقة حدلر كوت العامة 
اينيع لافنا الله في قواطع الصلاة ماله نفع في المقام» والله أعلم. 

هذا كله إذا تبيّن الخطأ بعد الفراغ من الصلاة ١‏ فأمّا إن تبيّن الخلل 
6 ة فإنّه يستأنف » مع سعة الوقت « على كل حال. إل 

انكو متدرفا ل فإنه يستقيم ولا إعادة 4 لإطلاق الأدلة 
السابقة» وخصوص مونّق عمّار", ولأنّ شرط الكل شرط البعض. كما 
أزنها اقيق الكر انيد البعضن: 

وإطلاق خبر القاسم بن الوليد: «سألته عن رجل تبيّن له وهو في 
الصلاة أنّه على غير القبلة» قال: يستقبلها إذا ثبت ذلكء وإن كان فرغ 
منها فلا يعيدها»”"؛ منرّل على الانحراف اليسير بناءً على إرادة القبلة 


0 والبرهان: الصلاة / في الاستقبال ج "١‏ ص 71. 
0( هديب الأحكاء: : الصلاة 5 6 في القبلة ح "5١‏ ج ؟ ص 8غ4. الاستبصار: الصلاة / باب 


١ح‏ لاج ١ص‏ 197. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب القبلة ح ' ج 4 ص .5١4‏ 


ا ا ا 0 (ج 8) 


بن القئمين 4 نان ارو الغلاة وهب مله عل الكتي. 

كما أنه يجب حينئذٍ حمل نفي الإعادة فيه على خروج الوقت؛ 
ضرورة قصوره سنداً ودلالةَ عن إثبات حكم مخالف لما ذكرناه ممّا هو 
مقتضى الأصول والأدلة السابقة» فما يحكى عن يحيى بن سعيد!" من 
إطلاق الانحراف إن تبيّن الخطأ في الأثناء, فيه ما لايخفى. 

كما أن المحكى عن المبسوط كذلك أيضاً» فإنّه بعد أن ذكر الخلاف 
في قضاء المستدبر» قال: «هذا إذا خرج من صلاته» فإن كان في حال 
الصلاة نم ظنّ أنّ القبلة عن يمينه أو شماله بنى عليه واستقبل القبلة 
ويتمّهاء وإن كان مستدبر القبلة اعادها من اوّلها بلا خلاف):”" مع 
احتمال إرادته ما بين المشرق والمغرب من اليمين والشمال كما في 
الخبر ونفسهما مع الاستدبار من الاستدبارء فلا يكون مخالفاً حينئذ: 
ويؤيّده ان ذلك اقرب لنفى الخلاف من غيره وإن كان موهونا بندرته 
ولقان ون خسوا بها عرفت 

أمَا لو تبيّن في أثنائها الخطأ الموجب للإعادة في الوقت وكان 
الوقت قد خرج» كما لو كانت صلاته بإدراك ركعة مثلاً من الوقتء, وبان 
له الخطأ في الثانية أو الثالثة, ذ ففى الذكرى: «فيه وجهان؛ من فحوى 
أخبار نفي القضاءء ومنإطلاق رهما وأنّه لم يأت بها في الوقت»7. 

وفي كشف اللثام: «وقد يتايّد بكون نحو هذه الصلاة اداءً وإن كان 
)١(‏ الجامع للشرائع: الصلاة / في القبلة ص 14 . 
)١(‏ المبسوط: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .8١-/8١‏ 


00 : الصلاة / في المستقبل ص ,.١ ١1١‏ مع اختلاف في اللفظ ناشئ من نقل العبارة 


تبين الخطأ فى القبلة فى اثناء الصلاة 55 





الامتعناف قضاة الفاقا إلى أن قال يعد أن نكن سيا :#السسوظ 
والتحرير'" والتذكرة!"» والمعتبر”" والمنتهى! يعطيان الأل»00. 

قلت: : لا يخفى مافي اندراج الفرض في إطلاق هذه الفتاوى »بل 
والموثق بناءً على تنزيله على الوقت» مع أنه أشكله في الرياض"'" 
أيضاً تبعاً للأستاذ الأكبر" بِأنٌ الظاهر تقدّم مراعاة الوقت على مراعاة 
القبلة» ولذا يجب على الجاهل بها الغير المتمكّن من الاجتهاد فيها أن 


يصلّي إلى حيث شاء في الجملة أو مطلقاً ابل فيه كل عل راحيانة 
الضلاة :من الشرزاتظ والا هرا 

ثم قال: «واستشكل فيه الشهيدان ف بل رجح الإلحاق بالصورة 
الأولى 1 الأتحر ف سر - ثانيهما'ة وسبطه في المدارك: 0 
وغيرهما١",‏ وهو الأقوى»7"". 


. 59 ص‎ ١١ تحرير الاحكام: الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القبلة ج 7 ص 7١‏ . 

(؟) المعتبر: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ”/,. 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة / احكام الخلل في القبلة ج ١‏ ص 5١7‏ . 

(0) كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١8١‏ . 

(1) رياض المسائل: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١57‏ . 

)07/7 مصابيح الظلام: 'الصلاة /, شرح مفتاح ذيل قول المصنف: «من صلّى» ج مج ١‏ ص ٠٠١‏ 
(مخطوط) . 

(8) الشهيد الأول في الذكرى: الصلاة / في المستقبل ص ,١17‏ والشهيد الثاني في روض 
الجنان: الصلاة / في الاستقبال ص 3١5‏ . 

(9) مسالك الافهام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١7‏ . 

.١04 مدارك الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ' ص‎ )٠١( 

.1 ص‎ ١ كالمحقق الكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج‎ )١١( 

. ١117 رياض المسائل: الصلاة / في القبلة ج 7 ص‎ )١١( 


ا ابسن و تحص لقو أن الكلام عي 


قلت: لا يخفى عليك ما فى ذلك كلّه من النظرء وإن كان الأقوى فيه 
الاستقامة ثمّ الإتمام» لكن لا لما ذكره من القضاء المنفي؛ لانتفاء 
الدلالة على بطلان اللازم» ضرورة اختصاصه بما لو جاء بالفعل تامّاً فى 
الوقت ثم بان له الخطأ خارج الوقتء فإنّه حينئذٍ لا قضاء ؛ لصحّة فعله 
السابق بقاعدة الإجزاء»ء وبقولهلِةِ : «... فحسبه اجتهاده» وغيرهما 
قا ءال لأ إذ الاك ىو كرو سيا انستوط القضاء عن 
ولا لترجيح الوقت على غيره عند التعارض الذي هو خارج عمًا نحن 
فيه عند التأمّلء بل هو لصحّة ما وقع منه فى صلاته ؛ إذ الفرض ظهور 
الخطأ خارج الوقت» وقد عرفت أنه فى هذا الحال لا يفسد ما فى 
الوقت من تمام الفغل» وما لايفسد الكل لا يفسد البعض. 

ودعوى أنّه من ظهور الخطأ في الوقت _باعتبار تنزيل الشارع 
إدراك الركعة منزلة إدراك الوقت كما ترى؛ ضرورة عدم التلازم, 
وصدق خروج الوقت لغة وعرفاًء على أنّ المراد من الوقت هنا 
المتمكن من الإعادة فيه كما هو ظاهر النصوصء فإذا صم الأوّل 
وجب الإتمام المتمكّن من فعله جامعاً للشرائط, فيستقيم حيئئز” 
لما بقى ويتمّ صلاته. 

ولعله إليه يرجع ما في المدارك من التعليل بأنه «دخل دخولاً 
مشروعاء والامتئال يقتضى الإجزاءء والإعادة إنما تثبت إذا تبيّن 
الخطا في الوقت, على ما هو منطوق روايتي عبد الرحمن'" وسليمان 


(؟) هو جيد إن لم تكن الاستقامة فعلاً كثيراً. (منه ية). 
() تقدّمت فى ص 18 . 


الاجتهاد فى القبلة لصلاة ثم دخول وقت اخرى 6 





باه أعلم. 
جد عنده شان» في اجهاد الاب بحيت ذال ان منه. و ل 
العتمال تيز الأمارات التنابقة أويعدوت غيرها لافقا نف الاحنياد » 
وجوبا؛ لوجوب الدخول في الصلاة بالعلم أو الظنّ مع التمكن. 
واستصحاب حكم الظنّ الأوّل لا وجه له بعد ظهور النصوص" 
والفتاوى في دورانه مدار الظّنّ» فلا بقاء له مع انتفائه, لا أقلّ مسن أن 
يكون ذلك هو المتيقن منهما في البدليّة عن العلم. 
ودعوى إطلاق قوله إذا لم يعلم أأين وجه القبلة: «فاجتهد رأيك 
ونعف القبلة جهدك) !4 وغيره من ل الاجتهاد, بد فعها: ظهوره فى . 
إرادة أن كل ما كانت القبلة : قرط فيه إذ الى تعلم ان أوجهها فالحتهد».: 
إلى آخره؛ لا أنّ المراد الأمر بطبيعة الاجتهاد التى تحصل بمدّة : فى العمر 
قفا 4 اذ فيه من المقا نب النعاومة فق الندفي :ما نش 
نعم يمكن دعوى ظهوره في الاجتزاء بالاجتهاد الواحد للعمل 
الواحدء فلا يقدح حينئذٍ حدوث الشكٌ في الأثناء؛ لحصول الشرط, 
ولاستصحاب الصحّة, وغير ذلك ممّا لايخفى, ولعل ما في التذكرة!" 
)١(‏ تقدمت في ص 5/1 -41. 
(1) مدارك الأحكام: : الضلاة تف العيلة رج ص غ6١.‏ 
(9) كخبر زرارة قال: «قال ابو حفر ك1 : يجزي التحرّي أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة». 
الكافي: : باب وقت الصلاة في يوم الغيم ح اج "اص 2,580 وانظر وسائل الشيعة: : باب 1 
من أبواب القبلة ج ؛ ص ٠‏ 3 . 
(8) الكافي: : باب وقت الصلاة في يوم الغيم ح ١ج‏ اص 2 تهذيب الاحكام: : الصلاة / باب 
6 في القبلة ح 0ج كص .2١‏ وسائل الشيعة: : يباب 1 من أبواب القبلة ح 5ج #4 صم 0 
(6) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القبلة ج ' ص .75١‏ 


5ل للب جواهر الكلام (ج 8) 


والتحرير'" والمنتهى'" على ماقيل!" من عدم الالتفات لو تجدّد شك 
في أثناء الصلاة مبنيّ على ذلك. 

لكن في كشف اللثام: لاسن عندي بتجديد الاجتهاد إن مكنيد 
من غير إبطال الصلاة»”*. 

قلت: : لاريب في عدم البأس به وأنّه أحوط ٠‏ فيجتهد حينئذٍ » فإن 
وافق الأُوّل استمرء وإن خالفه يسيراً استقام وأتمّ» وإن خالفه كثيراً كان 
كظهور الخطأ بالاجتهاد بعد الفراغ الذي ستسمع الكلام فيه, وأَنّهِ عندنا 
لا ينقض السابق فيتمّها حينئذٍ على الأخير» ولا إعادة, فلاحظ وتأمّل. 

إنما البحث فى وجوب هذا الاجتهاد عليه » وفى بطلان الصلاة لو 
لوقي قو تنه على ذلك لأ ال يجوز أكنانها على الفك كال عمال 
المستقلّة ؛ لاشتراك الجميع في اشتراط الاستقبال» وليس هو إبطالاً 
للعملء بل بطلان. 

لكن في كشف اللثام في مسألة نقض الاجتهاد بالاجتهاد التصريح 
أنه «إن لم يمكنه الاجتهاد فى الصلاة أتمّها ولم يلتفت إلى شكّه, فإذا 
قرع الساف الكسهان "ابوس كبجاو مق رجه إن له يكن الأترى: 
لكن لاريب أن الأحوط الاتمام ثم الاستثناف بعد تجد يد الاجتهاد. 

هذا كلّه إن تجدّد شك ١‏ وإلا» يتجدّد شك 9 بنى على 4 اجتهاده 
٠‏ الأوّل ‏ قطعاً؛ إذا فرض العلم 9 تغير الأماراق وعدة دوت 





0 سي الاحكاء: : الصلاة ة / في القبله ج ١‏ حن 551 

.75١٠١ ص١ منتهى المطلب: الصلاة ة / في القبلة ج‎ )١( 

(5) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .١78‏ وكشف اللثام: انظر الهامش الآتي. 
(:) كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١8١‏ . 

(6) المصدر السابق . 


الاجتهاد فى القبلة لصلاة ثم دخول وقت اخرى 
غيرها ؛ إذ احتمال التعبّدية مقطوع بعدمه. 

ما إذا علم تغيّرها أو حدوث غيرها وجب عليه النجديد وإن 
لم يزل ظنّه السابق ؛ لعدم صدق بذل تمام جهده في هذا الحال لو اقتصر 
على الازل و الاجتهاد الثاني إن وافق الأوّل تأكّد الظنّ. وطلب 
الأقوى واجبء وإن خالفه عدل إلى مقتضاه؛ لأنّه لا يكون إل لأمارة 
أقوىء فهو أبداً متوقّع لظنّ أقوى. 

بل مال فى كشف اللثاه”" إلى ذلك لو احتمل الحدوث أو التغيّر 
فضلاً عن الظنّ والعلم؛ لعين ماعرفت. وقد تبع بذلك الشيخ في المبسوط, 
قال فيما حكي عنه: «يجب على الانسان أن يتتبّع أمارات القبلة كلّما 
أراد الصلاة عند كلّ صلاة» اللّهم إلا أن يكون قد علم أنّ القبلة في جهة 
بعينها أو ظَنّ ذلك بأمارات صحيحة ثمّ علم أنّْها لم تتغيّر جاز حينئذ 
التوجه إليها من غير أن يجدّد اجتهاده فى طلت الأمارات)» أو قد 
ابدد ا ليها سمعكه وجوت اللتتعن فى عالت النقق بدا 

لكن في كشف اللثام: «قلنا: نعم إذا لم يكن سعى أو احتمل حصول 
العلم أو ظَنٌ أقوى ممّا قد حصّله موافق أو مخالف له»””. 

قلت: لايخفى استلزام كلام الشيخ الناني» ومقتضاه حيئئذ 
التكر ير لصلا“ؤاحدة إذا أَخَّرها عن اجتهاده لها واحتمل تغيّر الأمارات 
أو حدوث غيرهاء كطلب الماء عند إرادة التيمّم ؛ إذ هما من واد واحدء 
نعم قد يفرّق بينهما بتغيّر المكان وعدمه؛ إذ أدلّة القبلة لا تختلف 


لا 





(9) النسوط: الفلاة "رف القلةاج اض 11 
(؟) كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١18١‏ . 


5# عمس ب ع ع قب قوفل الكللام 1 22 
بحسب المكان بخلاف التيمّم. 

لكن ومع ذلك كله فقد يفرّق في المقام بين العلم بحدوث الأمارات 
أو تغيّرها وبين احتمال ذلك» فيجب تجديد الاجتهاد في الأوّل بخلاف 
الثاني , المتقيعا با تلط المخدق #وصعدق الضيلةة باعنهاة قهز 
كالمجتهد في الأحكام الذي لا يجب عليه بمجرّد احتمال التغيّر أو قوّة 
لفل تحد يد الااتجتهاة قظعاء إذ أقتضى ماحكن عمسن جنا غة هن 
المحتقيى ١‏ وجوت النظن على الميحتهن فيا نديد فيه ذا لد كله 
الدليل حاضراًء مع أنّ فيه للنظر مجالا. 

الهم إل أن يفرّق بينهما بأنَ وجوب التجديد في الثاني بمجرّد 
الاحتمال مستلزم للعسر والحرج المنفيّين اية ورواية؛ بخلاف المقام. 

وعلى كلّ حال فقد ظهر لك أن إطلاق المتن والفاضل!"' وبعض مَن 
حر عنه!" عدم التجديد كاطلاق المسموط ! وجبوية لآ مخلو يق 
بحث» وطريق الاحتياط غير خفيّ. 

الله ال ابح : لا إعادة فضلاً عن القضاء لو ظهن خنطا الاتستهاد 
بالاجتهاد وإن كان كثيراً؛ كأن رأى نجماً فظنّه سهيلاً نم ظنّه جدياً 
لمان قرا م لحو طر فيه رمه ف لل يجا ار ران با 10 
كنيسة ثم ظنّه بيعة أو محراباً لناء أو هبّت ريح فظنّها صباء ثم ظنّها 


.١؟58 حكاه ه عنهم في مفتاح الكرامة: : الصلاة 5 / في المستقبل ج دص‎ )١( 

.580 ص١ ارشاد الاذهان: الصلاة / في الاستقبال ج‎ )١( 

(؟) كالشهيد الأول في الذكرى: : الصلاة / في المستقبل ص ١06‏ والكركي في جامع المقاصد: 
الصلاة / في القبلة ج "١‏ ص 0/. 

(4) كما في عبارته التي نقلت في ص 17. 
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دبوراً, كما صرّح به جماعة'", بل عن الفاضل'" أنه لا يعرف فيه خلافاً. 

للاصل بعد اختصاص ادلة الإعادة فى الظاهر بمن بان له بغير 
الاجتهادء ولقاعدة الاجزاء» ولأنّ نقض الْأُوّل بالثانى ليس بأولى من 
العكسء فهو حينئذٍ كالاجتهاد في الأحكام؛ بل ما نحن فيه أولى؛ 
ضرورة ظهور النصٌّ"'" في بدليّة الظنّ لقاعدة الإجزاءء. بخلافه فى 
الأحكام؛ لاحتمال العذريّة فيه إن لم يكن الأقوى, لعدم دليل لفظي 
يقتضى بظاهره البدليّة. 

ومن هنا لو علم المجتهد في الحكم خطأه بدليل قطعي قضى في 
خارج الوقت» بخلافه هنا كما عرفت» فلو صلّى حيئئذٍ أربع صلوات 
بأربع اجتهادات لم يجب عليه فعل واحدة منهنٌ؛ لأنّ كلّ واحدة قد 
صلّيت باجتهاد لم يتبيّن فيه الخطأً. 

فما عن نهاية الإحكاء!» من احتمال قضاء الجميع ؛ لأنّ الخطأً 
متيقّن في ثلاث صلوات منها وإن لم يتعيّن» فأشبه ما لو فسدت صلاة 
مضل عه واستمال قشاءها سوى الاأخيرة لكوخ التكتهاة اشير 
ناسخاً لما قبله ضعيف ؛ لما عرفت من عدم مدخليّة الواقع. ودعوى 
الاندراج في الأدلة للعلم بالخطأ في الجملة» يدفعها: ظهورها في العلم 
بالخطأ بالخصوص كما لايخفى. 
)١(‏ منهم العلامة في التحرير: الصلاة/ في القبلة ج ١‏ ص 14 والشهيد الأول في الذكرى: 

الصلاة / في المستقبل ص .١77‏ والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 0/. 
(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القبلة ج ' ص .7١‏ 
(؟) كخبر زرارة الذي نقلناه في هامش (”) من ص 10 وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من 


أبواب القبلة ج 4 ص 7١7‏ . 
(؛) نهاية الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .1٠١‏ 


#/ شحج ب ع حي ا ير ل تس قو قلي اكلام ( م) 

فالاحتمالان حينئز فى غاية الضعف, خصوصاً النانى الذي هو 
تحكّم ؛ إذ الاجتهادات متعاقبة متنافية. اا 

ورد أولهما في الذكرى بأنّه «لو وجبت الإعادة لم يؤمر بالصلاة مع 

تغيّر الاجتهاد»0", ولعلّه أراد ما أشر نا إليه من عدم أولويّة نقض الأُوّل 
بالثاني من العكس ؛ إذ صيرورته الآن وهماً لا يقدم : فيما وقع فيه حال 
كون الثاني وهماً. باس سالا إلى مايأتي من الأفعال, 
كههان الأول قل ان نونفل وهما. 

ركد للتسيطل عاق الأكرى مين الله عد ار د 
الاجتهاد أن يؤمر بالصلاة إلى أربع ؛ لأنّ الاجتهاد عارّضه الاجتهاد 
فيتساقطان فيتحيّر", ولا يجب إعادة ما صلاه أُوّلاً؛ لامكان صحّته 
ودخوله مشروعاً»””؛ إذ هو كما تر :تعب ا كا شكال قن 
القواعد فى أصل الحكمء قال: «لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد. ففى 
التساع اى عاو مااعلى اذ زليمطلفا: اووالرقت خا مدعل 
بسع نا ن فين وجوه الخطا ا كال 

وافلديهكًا عونت وسق حال ان اليوط البرحة إلن القيطة 
لا ماظتهاء وقد ظنّ اختلال الشرط فظن أنّه لم يخرج عن العهدة, 
وعلى المكلف أن يعلم خروجه عنها أو يظنّهِ إن لم يمكنه العلم. 

أو يقال: شرط الصلاة استقبال ما يعلمه أو يظنّه قبلة بشرط 
)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة / في المستقبل ص ١77‏ . 
)١(‏ في المصدر: فتخيّر. 


() انظر الهامش قبل السابق . 
(4) قواعد الأحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 37 . 
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استمراره؛ ولذا يعيد إذا علم الخطأء ولم ؛ يستمر الظْنٌّ هنا. 

وأيضاً فتعارض الظنّانء فيجب عليه الصلاة مرّتين وإن خرج 
الوقت؛ لوجوب قضاء الفائتة إجماعاً. وقد فاتته إحدى الصلاتين 
الواجبتين عليه. 

قال في كشف اللثام: «وفي الأُوّل: إِنّ على المكلّف علم الخروج أو 
ظنّه عند الفعل لا أبدأء وخصوصاً بعد خروج الوقت»'" قلت: قد يناقشس 
0 مقتضاه حينئذٍ عدم الإعادة حنّى لو علم الخطأ بعد ذلك» فينبغى 
تقييده حينئدٍ بما إذا لم يعلم الخطأ في الوقت؛ والأمر سهل. 

«وفي الثاني: نا إِنْما نسلّم اشتراط عدم ظهور الخطأ والعلم به 
وخصوصاً إذا خرج الوقت, وفي الأخير: أَنَ الضلاتيق انها تتحبان او 
تعارض الظنّان في الوقت»"» أي قبل وقوع الفعل بحيث آل الأمر إلى 
الشكَ بسبب التعارض 

هذا كلّه لو ظهر خطأ اجتهاده بالاجتهاد. أمّا لو علم خطأه فى الوقت 
بما يوجب الإعادة» أو ظنّه وقلنا: إل ك عليه ولء يحم غتده حهة يل 
بقي متحيّراً ٠لا‏ أنه اجتهد إلى غير الجهة فعليه الإعادة ثلاث مرّات إلى 
ثلاث جهات أخرى» وفي خارج الوقت وجهان؛ أُصحّهما عندنا العدم؛ 
خصوصاً مع احتمال كون الخطأ مما يوجب الإعادة ‏ في الوقت» 


07“ 


فالأصل البراءة. 
قال فى كشف اللثام: «وإن شك فى اجتهاده ضعف الإعادة حددا: 
وخصوف التفام ا 


.١8١ ص١ كشف اللثام: الصلاة / في القبله ج‎ )١( 
و؟) المصدر السابق.‎ ١( 
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قلت: بل لا وجه لها بعدما عرفت من عدم نقضه بالظنّ فضلاً عن 
الشكَء فلم يظهر له خطأ فعله أصلاً» فلا يندرج في نصوص الإعادة. 

ثم قال: «وإن شكٌ أو ظنّ الخطأ في أثناء الصلاة ولم يترجّح عنده 
جهة وأمكنه استئناف الاجتهاد فى الصلاة استأنفه. فإن وافق الأُوّل 
البعكيو بالق سير اشقاء نو انه وا نيا لقدكهر كناك كتظهور 
الخطأ بالاجتهاد بعد الفراغ , وإن لم يمكنه استئناف الاجتهاد فيها أتتّها 
ولم يلتفت إلى شكّه أو ظنّهء فإذا فرغ استأنف الاجتهاد»”". 

قلت: تن عرفك فى السدالة العابقة ان الاشكتال فى وحسوية 
الاجتهاد عليه في الأثناء مع التمكن» وفي جواز الإتمام احيرا 7 
مع عنم التميكن. 

نم قال: «وإن تيقّن الخطأ في الأثناء ولم يترجّح عنده جهة ولا 
يمكنه الاجتهاد وهو في الصلاة» فإن ضاق الوقت أتمهاء وإلا استأنف 
الصلاة إن علم أنّ له أن يجتهد أو يحصل العلم إذا أبطل الصلاة, وإلا 
احتمل إتمامها م السعى فى تحصيل القبلة» فإن حصّلها وإلاكانت هذه 
إحدى الأربع»'" اا 

قلت: لايخفى عدم خلوّه عن البحث فى الجملة بعد تقييد الاتماه 
في كلامه بأن يكون على غير تلك الجهة التى علم خطأهاء هذا. 
وفى المحكى عن التحرير '" والمنتهى'* أنّه «لو بان له الخطأ فى 


)١(‏ المصدر السابق. 
)١(‏ المصدر السابق . 
(") نحرير الاحكام: الصلاة / في القبلة ج وى 5 
(؛) منتهى المطلب: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .5١١‏ 
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الأثناء ولم يعرف القبلة إلا بالاجتهاد المحوج إلى الفعل الكثير فإِنّه يقطع 
ويجتهد»؛ ولعلّ ظاهرهما سعة الوقت والعلم بحصول الاجتهاد مع 
الإطال فلا منافاة حينئلٍ بينهما وبين ما في الكشف. 
نعم أطلق في الذكرى أنه «إن ن لم يمكن تسحصيله حال الصلاة 

فالأجود البطلان؛ لامتناع الاستمرار على الخطأ وعدم علم الجهة 
وظنّها»”", قلت: قد يحتمل أنه يكون متحيّراً باعتبار حرمة قطع الصلاة, 
فيعدل عن جهة الخطأ ويتمّهاء وإن كان الأقوى ما ذكره. 

ثمّ قال: «ولو تحيّر الشامي أو اليمني فاجتهد وصلّى إلى جهة, 
فانكشف الغيم فإذا كوكب في الأفق يقطع بأنّه إِمَا في المشرق أو 
المغرب وهو بإزائه, فإنّه يتبيّن الخطأ قطعاًء ويحكم هنا ببطلان ن الصلاة 
فى الحال. 

فإن رأى الكوكب ينحط علم به المغرب» وإن رآه يرتفع علم به 
المشرق» وإن أطبق الغيم في الحال فالتخيير بات إلا أنه في جهتين» فإن 
انكشف فيما بعدء وإلّ صلَى إليهما لاغير. 

ولو كان المصلّي مشرقياً أو مغربياً لم يحكم ببطلان ل صلاته في 
التعال ازور لكركب لاط بل يت نص فيتعلل عا وصزمة» وني 
على ماعلمه. . 

ولو عاد الغيم في الحال لم يحكم هنا ببطلان الصلاة ة (إلى الجهة 
الاحرف ٠‏ ويمكن ذلك)" إن لم يكن الاجتهاد الْأُوّل باقياً ولا يجدّد 





.١17 ذكرى الشيعة: الصلاة / في المستقبل ص‎ )١( 
في المصدر بدلها هكذا: «لأصالة صحتها واستناده الى اجتهاده ه الذي لم يعلم خطأه. وهل‎ )"١( 
يجب عليه الصلاة الى الجهة الأخرى؟ يمكن ذلك».‎ 
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غيره» وان ٠‏ كا تإياقيا فلاهواك تجدّد غيره استأنف. 

ولو كاه ن المصلّي في إحدى الزوايا التي , بين الجهات الأربع, 
فظهور الكوكب الأفقي لايبطل استمراره أيضاً في الحال سلا 
اعتبار العلوٌ والانخفاض فراعياً ماسلف» تامع ما القبلة وما 
في حكمهاء ويستأنف مع عدمها إن بقي الوقتء أو مطلقاً لوكان 
مستدبراً على القول به. 

ولو عاد الغيم فإن قطع على مخالفة قبلته وما في حكمها أعاد إلى 
الجهات التي يعلم معها إصابة القبلة» وإن لم يقطع على المخالفة فالبناء 
متعيّنء وفي الصلاة إلى جهة أخرى الاحتمال» فيراعي جهتين ليس 
فيهما محص المشرق 0 والله أعلم. 

المسألة الخامسة: قد ظهر مما قدمنا أنّه لابأس بائتماء 
المجتهدين ببعضهم ببعض وإ | في الاجتهاد أو اختلفوا 
منهم واقعاً بقاعدة الاجزاء اه فته 200 
لكشنف اللثام'", ولم يسسشعده في التذكرة )0 والمدارك2, 
وخلافاً للشيخ وجماعة". بل قيل": الأكثر كالفاضلين!6 
)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 
)١(‏ كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١8١‏ . 
() تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القبلة ج ا ص 58 . 
(4) مدارك الأحكام: الصلاة / في القبلة ج 7 ص .١61-١600‏ 
(0) المبسوط: الصلاة / في القبلة ج ١ص‏ 9/. 
(1)اسيشير لاحقا الل بعضن .من فال يذلك:: 
(0) كما في مدارك الأحكام: الصلاة / في القبلة ج ؟' ص ١00‏ . 
(4) المصنف في المعتبر: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص "ا والعلامة في القواعد: الصلاة / >« 


اختلاف المأمومين مع الامام فى جهة القبلة من 





والشهيدين'" والمحقق الثاني'" وغيرهم”"؛ فهو حينئذٍ كالجماعة حول 
الكعبة أو في شدّة الخوف. 

وما في الذكرى!»-من منع الاقتداء حالة الشدّة مع اختلاف الجهة, 
ولو سلّم فالاستقبال فيه ساقط بالكلية بخلاف المقام, ومن ظهور الفرق 

بين المصذين إلى نواحي ي الكعبة وبين المجتهدين» بالقطع بأ ن كل جهة 
قبلة هناك والقطع بالخطأ هناء وكذا تقول في صلاة الشدّة. نكا جز 
قبلة -كما ترى في غاية الضعف ؛ ضرورة اشتراك الجميع في ذلك. 

فكما أنّ كل جهة من الكعبة قبلة فكذا قبلة كلّ مجتهد ما أَدَاه إليه 
اجتهاده, فكما تصحّ صلاة كل ممّن حول الكعبة قطعاً للاستقبال تصح 
صلاة هو لاء ة قطعاًء وكما يقطع بصحّة صلاة المصلين في شدّة الخوف - 
للاستقبال» أو لعدم اشتراطه فى حقَّهم -فكذا صلاة هؤلاء, ولا يض 
الافتراق بأنَّ كلّ جهة من الكعبة قبلة على العموم؛ بخلاف ماأدّى إليه 
الاجتهاد, فإنّما هو قبلة لهذا المجتهد. 

وكذا الكلام إذا علم أحدهما واجتهد الآخر وتخالفا وإن 
لم يذكروهء من غير فرق بين اقتداء العالم بالمجتهد والعكس, وإن كان 
الأول أبعدء إلا أنه لا بأس به عند التحقيق ؛ لصحّة صلاته واقعاً في حمّه 





ه في القبلة ج ١‏ ص 7؟, والتحرير: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 55, ونهاية الاحكام: الصلاة / 
في القبلة ج ١ص .4١١‏ 
)١(‏ الشهيد الأول في الذكرى: الصلاة / في المستقبل ص 1710. والشهيد الناني في فوائد 
القواعد: الصلاة /فيالقبلة ذيل قولالمصنف: «ولو تضاد اجتهاد اثنين» ص 0١‏ (مخطوط) . 
(؟) جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج ؟ ص .11-1١60‏ 
() كابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / في القبلة ص 1 . 
(4) ذكرى الشيعة: الصلاة / في المستقبل ص ١10‏ . 


0_لبلالللشنشنسسصش لس حي ب بي بسب جوأهر الكلام (ج 8) 


لاعذراًء ولا يجب في الائتمام أزيد من ذلك. 

ريت تعليل الذكرى عدم الجواز في أصل المسألة بأنّ 
العامة إن كان محقّاً في الجهة فسدت صلاة إمامه, وإلا فصلاته, 
فيقطع بفساد صلاة المأموم على التقديرين»7"؛ إذ قد عرفت أَنّهِ لا فساد 
في شيء من صلاتهما بعد بدليّة الظنَ شرعاً كالتيمم. 

وأضّعف من ذلك احتمال البطلان في الخطأ اليسير في التذكرة» ثم 

قال: «وهو أحد وجهى الشافعيّة, والنانى: له ذلك ؛ لقلّة الانحراف!"_ثُمٌ 
تاد وها فيما تعن ١‏ الراهب إضارة الفين اد المي 1ك تحر 
عن نهاية الااحكاه'*. 

إذ فيه: مع أَنّك قد عرفت فيما تقدّم كون فرض البعيد الجهة عنده 
وعند غيره أنه لا وجه لهذا البناء؛ 0 
اشاءو ا" لجاز اخهارا الركداك مامين الفضوة و العقري ل 
الواجب الجهة, والفرض حصوله. . بل هو ليس إل لسنزيل الشسارع له 
منزلة القبلة مع العذرء فصلاة لكي تناع لابلا 
التخالف الكثيرء فالقول بالصحّة هنا عند التأمّل لازمة لها هناكء مع أ 0 
الشهيد " استقرب الجواز فيها ومنع فى تلكء وفيه ما لاايخفى. 

ومن ذلك كله ظير لك الخال :فيماةكروم هنا مين انه لو ضلى 
كا اليسدر السات : 
)"١(‏ المجموع: استقبال القبلة ج ' ص 551. فتح العزيز: في المستقبل ج ” ص 117. مغني 

المحتاج: استقبال القبلة ج ١‏ ص .١47‏ 
)"١‏ ندكرة الفقهاء: الصلاة / في القبلة ج ' ص "3 . 
١غ‏ نهاية الإحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ٠١5‏ . 
(0) ذكرى السيعة: الصلاة / في المستقبل ص ١١6‏ . 





جماعة جماعة في ظلمة بالاجتهاد, فلمًا أصبحوا علموا الاختلاف 
ولم يعلموا جهة الإمام» صحّت صلاتهم عندنا ولا قضاء. بل يمكن 
ذلك على القول الآخر أيضاً؛ إذ لم يعلم أحد منهم مخالفة الامام: 
كما استوجهه فى التذكرة 00 

لكن فى الذكرى أنّ «الأقرب أنّه إن كانت الصلاة مغنية عن القضاء 
بأن لم يكن في الجهة استدبارء أو قلنا: إن لا يوجب القضاء؛ فصلاتهم 
صحيحة, والتخالف هنا في الجهة مع الإمام غير ضائر ؛ ؛ لأنّ غايته 
الصلاة ة خلف من صلاته فاسدة في نفس الأمرء وهو لا يعلم الفساد. 
وإلا قضى كل من علم أنّه صلّى إلى جهة توجب ذلك, وكذا عليه الإعادة 
ا ن علم ما يوجبها والوقت باتي» دون من علم خلافه أو جهل الحال. 

ولو جهلوا أجمع فلا إعادة ولا قضاءء ولو علموا أَنَّ فيهم من عليه 
القضاء أو الإعادة ولم يتعيّن فالاأقرب أن لا قضاء ولا إعادة: كواجدى 
منىٌ في ثوب مشترك بينهما ؛ ؛ لأصل صحّة الصلاة» ويحتمل أن يكون 
عليهم الاعادة ليشيقنو| الخروج عن العهدة»!". 

قلت: لا يخفى عليك ما في هذا الاحتمال خصوصاً في المقام: 
كما أَنّه لا يخفى عليك ما في كلامه بناء #على المختارء بل في كشف 
اللثام: «وهذا موافق للتذكرة في أن : هذا التخالف لا يوجب القضاء»ء ولا 
الاعادة؛ لتخالف الامام والمأموم, وإِنّما وجب أحدهما فيما فرضه 


بسبب أخر»”. 


. 5١ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القبلة ج 7 ص‎ )١( 

(') ذكرى الشيعة: الصلاة / في المستقبل ص .١10‏ بتصوّف ناشئ من نقل عبارته من كشف 
اللثام الدى م عبارة الدذكر ببعض كلامه. انظر كشف اللثام: الهامشس د 

(؟) كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ صن ١87‏ . 


كد . ب ََنردءقىءمئدظلهههبيببب سب جواهر الكلام ١ج‏ 8ا 

نم لا يخفى عليك أنّ امتناع اقتداء أحد المتخالفين بالآخر لو قلنا به 
لا يقتضي امتناع اعتداده بقبلة الآخر في كلّ أمرء بل يحل له ذييحته ؛ 
لأنا لا نعرف خلافاً كما في كشف اللتام'"-في أنّ من أخل بالاستقبال 
بها ناسياً أو جاهلاً بالجهة حلّت ذبيحته كما يأتي» ويجتزأ بصلاته على 
المت وإن كان مستدبراً؛ لأا نّ المسقط لها عن سائر المكلفين إِنَما هي 
صلاة صحيحة جامعة للشرائط عند مصلّيها لا مطلقاً, وإلا وجب على 
كلّ من سمع بموت مسلم أن يجتهد في تحصيل علمه بوقوع صلاة 
جامعة للشرائط عنده ليخرج عن العهدة, ولا قائل به كما في الكشف'". 

علا حمل عدو الحلاهيا الجر فى حلام الجمعه بناء على للك 
ولم يجز لهما أن : يصيا جمعة واحدةء بل أطلق في القواعد'” أنهما 
يصلّيان جمعتين , ولعلّه لأصل البراءة من التباعد مع اعتقاد كل بطلان 
صلاة الآخرء وفيه نظر ظاهرء نعم إن تعذر لضيق وقت أو غيره ووجبت 
يماح دا ا رويية بحي حال في نبا/1/ 
«احتمل عندي ضعيفاً»'*. 

ل ا ل 
الجميع , اتّفقا في الصلاة أو سبق أحدهما الآخر»'*, فلا يتوهّم أَنَ 
الخطبة الواحدة إِنْما تكفي مع اتّفاقهماء خصوصاً إذا طال الفصلء ولا أنَ 
عليهما الاثفاق في الصلاة ليعقد كل منهما صلاته ولمَا تنعقد صلاة 
خرن فحين درف مانا لكن في كشف اللثام: : «إن اللاحتياط 


. و؟) المصدر السابق‎ ١( 
. 737 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الصلاة / في القبلة ج‎ )1( 
. ١87 ص‎ ١ (؛) كشف اللنام: الصلاة / في القبلة ج‎ 
. انظر الهامش قبل السابق. والعبارة مطعّمة بكلام كشف اللثام‎ )0( 


اختلاف المأمومين مع الامام فى جهة القبلة ونا 





عندى الاتفاق إويعا زرك اضلاتههاء لما اشوظ لمن ضعك الد ل 

قلت: لا يخفى عليك سقوط ذلك كلّه عندناء وأنّه لا مانع من 
الائتمام من هذه الجهة, نعم قد يشك فيها باعتبار عدم كونها من الهيئة 
المعلومة للجماعة, وخروج الاستدارة حول الكعبة -باللإجماع العد عو 
في الذكرى!" وغيره!" ‏ لا يقضي بخروج غيرها؛ لحرمة القياس» فلا 
ينبغي حينئذٍ ترك الاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة. 

١‏ لعالك يفي نوليان لها هما الرنانائي الاترورين اهار 
تنك اتحنها ف انحل الما مويق اتحر تك وتوض الألفران | | كنا هذ لك قتي 
يسيرء ولو تغيّر اجتهاد الإمام انحرف واقة المأمومون عدردد أو 
مؤتمّين ببعضهم»!, نعم ما ذكره فيها هنا بعد ذلك جيّد جدّاء كما 
لايخ على من أخاط يما اسلفتاة فى الفباحت السابقة: 

م قال: «ولو ضاق الوقت إل عن صلاة وأدّى اجتهاد أحدهم إلى 
جهة, جاز للاخر الاقتداء به إذا قلده وإن كان مجتهدا ؛ لتعذره حينئذ : 
وهل يجب عليه تقليده! الأقرب نعم ؛ لعجزه وظَنّ صدق الآخر» ووجه 
المنع أنّ الشرع جعل فرضه عند ضيق الوقت التخييرء فليس عليه 
سوأهء وفيه منع ظاهر؛ إذ التخيير إِنّما يكون عند عندم المرجّح»'” 
والله أعلم. 


)١(‏ انظر الهامبش قبل السابق. 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى القبلة ص 177 . 

(©) ادعى في كشف اللثام القطع بذلك. كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 18١‏ . 
(؛) ذكرى الشيعة: الصلاة / في المستقبل ص 1786 . 

(6) المصدر السابق . ْ 


(المقدمة الرابعة » 


من مقدمات الصلاة: 
9 في » البحث عن # لباس المصلّى » 
«وفيه مسائل » 
(الأولى» 


واو وس الم يي 0 
اك د ا يا با 


)١(‏ ممّن قال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه من النياب ص 45. وابن 
في السرائر: الصلاة / لباس المصلّي ج ١‏ ص 177, والعلامة في القواعد: الصلاة / في اللباس 

/ نقل الاجماع في الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / ستر العورة ص 4357. والمعتبر: الصلاة‎ )١( 
ومدارك‎ .8١ ص 77 وجامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص‎ ١ لباس المصلي ج‎ 
. ١617 الأحكام: الصلاة / لباس المصلى ج 7 ص‎ 

(؟) سيأتي خلال البحث التعرض للعديد من النصوص الدالة على ذلك. وانظر تهذيب الاحكام: 
الصلاة اع ست د 0 ا 0 : باب 


ا و بعت يو افق الكلاة كم ) 


...لا يلبس في الصلاة اراقع سميرريريةا#لطلااعنا لزنا على 
انهي عن استعمال المت" ومطلق الاتفاع بها" حتّى الآّية!* بناءً على 


عدم إرادة خصوص الأكل منها. 

وما في الذكرى! - من استثناء من شد منّا من اتفاق الأضهات 
على عدم جواز الصلاة فيه لم نتحقّقه , ولعلّه الشلمغاني الذي حكي 
عن ظاهره الجواز'” ٠‏ لكن لم يثبت أنه من #العاقيل "امن اتحرافة» ولذا 
زنضيت كنيد و انا اتفال ١‏ ل« الصدوف.والكاتي فنيهه! ايها وان قال 


بطهارته" إلا أنّهما وافقا على المنع من الصلاة!". 


+ج المصلي ج ”اص 190. 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: مايصلى فيه وما لايصلى ح 8 ج ١‏ ص 187. تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ” و” ج ١‏ ص .5١"‏ وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من ابواب لباس المصلي ح ١ج‏ اص 71:3. 

() يان فى هن 41140 ذكن بعض التصوضن الدالة عل لاق 

() كما في خبر علي بن أي المغيرة قال: «قلت لأبي عبد اللّهسكة: جعلت فداك. الميتة ينتفع 
منها بشيء؟ فقال: لا ... 

الكافي: اس اد به من الميتة ح ٠‏ ج 1١‏ ص 5091, وسائل الشيعة: باب 
اهن أبواب النجاسات ح ١ج‏ ”ص .6١03‏ 

)ع( أي قوله تعالى: «حرّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ...»6 سورة المائدة: الآية 7 . 

(6) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى الساتر ص ١87‏ . 

(1) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الطهارة / أحكام النجاسات ص 17 . 

(1) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج كدص 8؟7١.‏ 

)8 أما الصدوق فقد استظهر ذلك منه لروايته في الفقيه (باب المياه ح ج ١٠ص )١١‏ ذلك 
عن الصادق للا بقرينة قوله في مقدمته (ص ©): : إنه يورد فيه مأ يفتي به. وانظر المقنع: : باب 
الوضوء ص 5" - /. وأمًا الكاتب ,١(‏ بن الجنيد) فقد نقله عنه العلامة في المختلف: الطهارة / في 
الأواني والجلود ص 14. 

(1) قاله الصدوق في المقنع: مايصلى فيه من الثياب ص ؛, ونقله عن الكاتب في مفتاح 
الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ؟ةدص 8؟١.‏ 
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ومن هنا حكي عن المجمع”" الإجماع من أصحابنا حتّى القائلين 
بطهارته, ومنه يعلم حينئذٍ عدم انحصار المانعيّة فيه بالنجاسة؛ بل 
الموت من حيث إِنْه موت مانع لها أيضاً؛ لظاهر النصوص"", ولذا ذكر 
بالخصوصء ولم يكتفوا عنه باشتراط الطهارة في اللباسء قيل: كما أنه 
لم يكتفوا عنه باشتراط كونه من مأكول اللحم باعتباركونه ولو للموت 
-من غيره؛ فتجتمع حينئظٍ فيه عندنا ثلاث جهات للمنع 

لكن فيه: أنّ مثله لا يندرج في إطلاق غير مأكول اللحم المنصرف 
بالتبادر إلى ما لايكون كذلك'" بغير الموت, كما أنّ مأكول اللحم يكفي 
في صدقه تقدير التذكية» ولذا مد في فضلاته التي لم تنجس 


بملاقاته كالشعر والصوف ونحوهماء فن: فينحصر المنع حينئذ في جهتين. 
وكيف كان» فلا إشكال في مانعيّة الموت للصلاة. بل قول 
الصاد ق نيه لزرارة فى صحيح أبن بكير: «. ان كا.: ن مما يؤكل لحمه 


الصلاة قي وبرة وشعره وبوله وروئه وألبائه وك شيء منه جائرة إذ 
غلم أنه ذكيّ قد ذكاه الديخ: ظاهر في اشتراط التذكية» كخبر 


عليّ بن أبي حمزة: «سألت أبا عبد الله وأبا الحسن 800 عن لباس 
الفرا عدو لف ا قنقنيا ؟ :فنا ل :ل نص قيها!! ل" نيما كا وعد كرقا دات: 


,0 أ نا كول للد 

(؛) الكافي: باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ح ١‏ ج *"ا ص 7917 تهذيب الاحكام: الصلاة / 
باب ١١‏ 0 7 ج ؟ ص .,5١1‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من 
أبواب لباس المصلي ح ١‏ ج ؛ ص 50". 

(0) جمله «وآبا الحسن» 0 في التهديب. 


الع عم يي ا حت تقو اهز الكللام جرم ) 


أوليس الذك ما ذكّى بالحديد؟ فقال: بلى إذا كان مما يؤكل 
لحية بن ذا وشيرهما",افكاق الأرك تعر القسنته وقية ا قاط 
التذكية لا بأن لا يكون جلد ميتة. 
الهم إلا أن يراد العلم بعدم كونه جلد ميتة» فيكون حينئذٍ بمعنى 
شتراط التذكية» ولعلّه كذلك؛ لظهور اتّفاق الأصحاب على عدم 
00 بين الحكم بالتذكية والحكم بالميتة» فلا تفاوت حيئئذٍ بين 
اشتراط التذكية وبين | شتراط عدم كونه ميتة ؛ إذ المشكوك فيه تاغقار 
عدم العلم بتذكيته وعدم أمارة شرعيّة تدل عليها ‏ محكوم بأنّه ميتة ؛ 
لأصالة عدم التذكية. ومعروفيّة الفرق بين الشرط والمانع _بالاكتفاء في 
نفي الثاني بالأصلء دون الأَوّل إِنّما هي حيث يكون نفي الثاني مقتضى 
الأصلء لأانحو المقام الذى مقتضى الأصل تحققه. 2 
والمناقشة في حجّية الأصل وغيره من أقسام الاستصحاب مفروغ 
وا ٠‏ كالمناقشة فيه أنه معارض بأصالة عدم الموت 
دن أشه فى كل فق أضالة سدم الاجهناب وقتاعدة الظطهارة 

واستصحاب حالة الحياة وطهارة الملاقى سالمة عن المعارض؛ 

إذقد سيق فى كناب القلهارة أله لامع لأصالة عدم الموت حعف أنفد» 

بل الأصل بقاؤه إلى الغاية التي جلها الله له, والأصل عدم عروض 

شيء غيرها. 

/ الكافي: باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ح ” ج 7 ص 17 تهديب الاحكام: الصلاة‎ )١( 
؟. وسائل الشيعة: باب من‎ ١5 ص‎ ١ مابجوز الصلاة فيه من اللباس ح 0 ج‎ ١١ باب‎ 
. 718 ابواب لباس المصلي ح ” ج ؛ ص‎ 

(1) تحف العقول: جواب الصادقئيةٍ عن جهات معايش العباد ص 78؟. وسائل الششسيعة: 
باب ؟ من أبواب لباس"المصلي ح 8 ج ؛ ص 7117 . 
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وبه ينقطع أصالة الطهارة وقاعدتها فضلاً عن أصالة طهارة الملاقي 
- الاحسات: تعس 5 0 لدان بقاءها بالتذكية 
لعا لبعد اموت الذي هو حال أخرىء وثيرت الطهارة في اذك 
العا اسان رسام هانلق الأيارة وبي ماتروطة بالزكية لني 

على أنه او أغضي عن ذلك كله أل + نثبت التذكية -التى هي شرط 
الفتلاة كما غر فكب بسحو 3ل طرورة لاكشا فى بقاء الطهارة 
باحتمال التذكية لا ثبوتها قطعاً؛ إذ هى من لوازم الطهارة الواقعيّة, لا 
الثابتة بالأصل الذي لا دليل على حجّيته بالنسبة إلى أمثال هذه اللوازم 
للواقع؛ بل الدليل على خلافها قائم كما لايخفى على من له أدنى 
معرفة» فما فى المدارك١"‏ وتبعه غيره!" من المناقشة فيما ذكرنا بنحو 
ماعرفت في غير محلها. 

نعم قد يناقش بأنّ ظاهر النصوص الحكم بالتذكية حتّى يعلم كونه 
ميتة» قال سماعة في الموثق: : «سألت أبا عبد الله فلا عن تقليد السيف 
في الصلاة فيه الفراء”" والكيمخت؟ فقال: لابأس ما لم يعلم أنه ميتة»!6. 


١ ص 587.... والصلاة / في اللباس ج‎ ١ مدارك الأحككام: الطهارة في الآنية ج‎ )١( 
.169-١68 ص‎ 

(؟) كالسبزواري في ذخيرة المعاد: الصلاة / مايصلى فيه ص فف 

(7) في الفقيه: الغراء. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح 6١ج‏ ١ص‏ 500. تهذيب 
الاحكام: : الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 8 ج ؟ ص ,5١6‏ وسائل 
الشيعة: باب 0١0‏ من أبواب النجاسات ح ؟١‏ ج ا ص 1117. 


3 | لل جواهر الكلام (ج 8) 


وقال الحلبي في الصحيح: «سألت أبا عبد الله ةٍ عن الخفاف التي 
تباع في السوق (فنشتريهاء فما ترى في الصلاة فيها؟)'" فقال: اشتر 
وصل فيها حنّى تعلم أنه ميت بعينه»”". 

وفي صحيحه'" الآخر: 0. . حدّئني عليّ بن أبي حمزة أن رجلاً 
سأل أبا عبد اللهيُة وأنا عنده عن الرجل يتقلّد السيف ويصلَّى فيه؟ 
فال انعم فقال الرجل: أ هبه الكبيخك» تالوم الكنيشف؟ ففال: 
جلود الدواب» منه ما يكون ذكيّا ومنه ما يكون ميتة» فقال: ما علمت 
أنه ميتة فلا تصلّ فيه»!2. 

وقول الصادق م أيضاً في الحسن :«يكره الصلاة فى الفراء إلا ما 
صنع في ار الححاة اوها علمت منه ذكاة)»20 بناء “على إزادة المعنى 
الأخصّ من الكراهة فيه لا الحرمة. 

وفي الفقية: (اروى عن يجعفر إن محكد بن تومن أن أباه كتب إلى 
أبي الحسن هه يسأله عن الفرو والخف ألبسه وأصلّي فيه ولا أعلم أنه 
ذكي » فكتب: :اباس به70"). 


ماين التردين لسن فى التصدر: 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ١78‏ ج ١‏ ص 54؟, 
وضائل الشيعة: باب :من أبواب ليان المضلي ح »اج 6 طن 1197 . 

(©') «الحلبى» موجود فى سلسلة سند التهذيب دون الوسائل . 

(؛) تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 75 ج ؟ ص 718 
وسائل الشيعة: باب 00 من أبواب لباس المصلي ح ؟ ج 4 ص 1851 . 

(0) الكافي: باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ح 4 ج 7 ص 748. وسائل الشيعة: باب 1١‏ 
من أبواب لباس المصلي ح ١ج‏ 4 ص 117 . 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لابصلى ح 797 ج ١‏ ص 5088, وسائل 
الشيعة: باب 00 من أبواب لباس المصلي ح 4 ج 4 ص 157 . 


الصلاة في جلد الميتة وباقي اجزائها م 


مضافاً إلى < خبر السكوني المتقدم في كتاب الطهارة١"‏ ذ فى السفرة 
المطروحة في الطريق وفيها لحم ولم يعلم أنّها لمسلم أو ذمّي”" وخبر 
الهدي”" المذكور في كتاب الطهارة أيضاً, وغيرها من اللنصوص., 
وإلى قاعدة كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو حلال لك حتّى تعرف 
الحرام منه بعينه فتدعه”, وقاعدة كل شيء لك طاهر حتّى تعرف أنه 
قذر"'', وغيرها. 

0 وتدقع:يأن ا وي وان وا‎ ٠ 
الكتات أو له ا فى السوق كا أ لم تمه‎ 
ادعام إسلانه إذا كان فو ببلاة اللتستمين فشا عدن غلم جيل‎ 
استحلاله» بل والمطروح في ارض المسلمين إذا كان عليه اثر‎ 


.617 0-0687 فى الجزء السادس ص‎ )١( 
(؟) حيث قال أمير المؤمنين نظِل: عدي ماع ينيز‎ 
الكافي: الاطعمة / باب نوادر الأطعمة ح ؟ ج 7 ص 197. وسائل الشيعة: باب 050 من‎ 
. 197 ج “اص‎ ١١ أبواب النجاسات ح‎ 
الذي رواه الصدوق باسناده عن حفص بن البختري قال: «قلت لأبي عبد اللّهة: رجل‎ )( 
ساق الهدي فعطب في موضع لايقدر على من يتصدق به عليه ولا يعلم أنه هدي. فقال:‎ 
ينخره ويكتت كتاباً يضعه عليه؛ ليعلم من مر به أَنّه صدقة».‎ 
من لا يحضره الفقيه: الحج / باب الهدي يعطب أو بهلك ح ات ا ا‎ 
.١51١ ص‎ ١5 ج‎ ١ من أبواب الذبح ح‎ 7١ وسائل الشيعة باب‎ 
.0 47 (؛) فى الجزء السادس ص‎ 
.17 يأتي الخبر الدال على هذه القاعدة في ص‎ )0( 
١ ج‎ ١١5 ح١١ كما ورد في خبر عمّار المروي في تهذيب الاحكام: الطهارة / باب‎ )1( 
ص 585,. ووسائل الشيعة: باب 77 من أبواب النجاسات ح 4 ج 7 ص 417 ومستدرك‎ 
.087 من أبواب النجسات ح ؛ ج ؟ ص‎ 7٠١ الوسائل: باب‎ 





سي تئسشخ7777سس ست و فر الكلام (خ 4) 


الاستعمال ككونه نعلا أو خف حتّى يعلم أنه ميتة. 

لا أن نّ المراد الحكم بتذكيته مع فقد سائر هذه الأمارات كالجلد في 
بد الكافر أ وسوقه أو ارضنة أو اركن المسلمين ولشين عليه اثثر 
الاستعمالء وأنّ الأصل فيه التذكية على كلّ حال حتّى يعلم أنه ميتة 
بغير أصالة عدم التذكية ؛ لعدم الدليل الصالح لقطع الأصل المزبورء بل 
ظاهر الأدلّة خلافه, بخلاف ما حكمنا فيه بالتذكية لظاهر النصوص 
المتقدّم بعضها المنزّل إطلاقها على ما في غيرها من النصوص؛ ضرورة 
كونينا من مذ اق بو الع كنا لحف على سن ووه اله متعرقة لحان 
أهل العصمة لا : 

ففي صحيح الحلبي: «قلت لأبي عبد الله قِة: الخفاف عبدنافى 
السوق نشتريها فما ترى في الصلاة فيها؟ فقال: صل فيها حتّى يقال لك: 
إنها ميتة بعينها»”". 

ومرسل ابن الجهم: «قلت لأبي الحسننَقةِ: أعترض السوق 
فأشتري خَقّاً لا أدرى أذكي هو أم لاء قال: صلّ فيه, قلت: فالتعل؟ قال: 
كل اوفك إلى أضى من هذا قال سرع عقا كان ابر 
الحسن لد يفعله؟1!)!". 

وصحيح البزنطي: «سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة 
فراء لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة, أيصلّي فيها؟ قال: نعم» ليس 
)١(‏ الكافي: باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ح 54 ج ا ص ٠١”‏ . 
(1) الكافي: باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ح 5١‏ ج ” ص 5 .4١‏ تهذيب الاحكام: 


الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة 000 8 ج 7 ص 1558, وسائل الشيعة: 


الصلاة فى جلد الميتة وباقى اجزائها 





/48 


عليكم المسألة إن أبا جعفر ني كان يقول: إنّ الخوارج ضيّقوا على 
أنفسهم بجهالتهم» وإن الدين أوسع من ذلك)7", 

وفي الفقيه: «سأل الجعفري العبد الصالح موسى بن جعفر 254 عن 
رجل بان الوق 3 الحديث. 

وخبر إسحاق بن عار عن العبد الصالحَقِة: «لا أن بالضلاة في 
الفراء”"' اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام؛ قلت: فإن كان فيها غير 
أهل الاسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين/ فلا بأس)0©. 

وحن إسماعيل بن :موسى :عن أبية#1 وسألت أبا الحسين اقل عدن 
جلود الفراء أيشتريها الرجل في سوق من أسواق الجيل”"» أيسأل 
عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟ قال: عليكم أنتم أن تسألوا 
عنه إذا رأيتم المشسركين يسبيعون ذلك» وإذا رأيتم معاون سه كه 
تسألوا عنه»”" بل عن الفقيه: «سأل إسماعيل بن عيسى أبا الحسن 


,7١18 ج ؟ ص‎ 1١ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح‎ ١7 تهذيب الاحكام: الصلاة / باب‎ )١( 
.100 ج ؛ ص‎ ١ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب لباس المصلي ح‎ 

(6) امن لأ بحشزء الفقيدة .ياب :ما يصلى فيه:وما لا على ح 24 ١ص‏ 07؟, وانظر وسائل 
الشيعة: ذيل الهامش السابق. 

(؟) في التهذيب: القز. 

(4) فى التهذيب: المسلمون. 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللياسن ح 74 ج 7 ص 18 
وسائل الشيعة: باب 00 من ابواب لباس المصلي ح ” ج 4 ص .10١‏ 

(1) في المصدر: عن سعد بن اسماعيل. عن أبيه اسماعيل بن عيسى . 

(0) في متن المصدر و بعض النسخ: «الجبل». لكن اشير في هامش الفقيه إن وجود نسخة في 
ضبط الكلمة ب «الخيل» و«الحثل» و«الجيل». والجيل: الصنف من الناسء فالترك جيل 
والروم جيل ... مجمع البحرين: ج وص 85" مادة (جيل) . 

(8) تهديب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح١/‏ ج؟ ص 270١‏ > 
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الرضاطليّةٍ "١...‏ الحديث. 

وخبر البزنطي عن الرضاءية : «سألته عن الخفّاف بات الوق 
فيشتري الخفّ لا يدري أذكيّ هو أم لا »ما تقول في الصلاة فيه وهو لا 
بدري أيصلي فيه؟ قال: نعم أنا أشتري الخفّ من السوق ويصنع لي 
وأصلّي فيه وليس عليكم المسألة»". 

إلى غير ذلك" ممّا هو ظاهر أو صريح في جميع ماذكرنا بعد تنزيل 
مطلقها على مقيّدهاء فما عساه يتوهّم من حلية ما في سوق المسلمين 
وإن كان فى يد كافر ‏ لاإطلاق بعض هذه النصوص - يدفعه: قوله َيه : 
«عليكم أنتم تيا لز أضنه. ..» إلى آخره. 

ودعوى كون التعارض بينهما من وجه»ء يدفعها: بعد إمكان دعوى 
ظهور سوق المسلمين فيه «افرجيح بالشهرة بين وعبات أو 
الإجماع إلا ممّن لايعتدٌ بخلافه كما أن خبر إسحاق بن عمّار ظاهر في 
الماقريبية ماعرشي ارش كار 

بل لعل منه مع < خبر إسماعيل يستفاد كون يد الكافر وأرضه أمارة 
على عدم التذكية معاضدة للأصل ٠لا‏ أنها لا أثر لها أصلاًء ومن هنا 
حكم بعدم التذكية لما في يده و! ن كان في أرض المسلمين التي هي 
على عاك والية الاعل #تعييها (يا عليه .بل هو 
الداعي لذكر بعض الأصحاب الحكم بميتة خصوص مافي يدهء 
ه وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب النجاسات ح /اج 7 ص 157 . 
)١(‏ من لاا يحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح ”لاج ١ص‏ 108. 
(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح /الااج ؟ ص ,7/١‏ 

وسائل الشيعة: باب 0١‏ من أبواب النجاسات ح 7 ج” ص 457. 
(؟) مستطرفات السرائر: نوادر البزنطى ح 7 ص 087 . 


الصلاة فى جلد الميتة وباقى اجزائها 


خصوصاً من عدّله بالعمل الظاهر”"كما فى الذكرى”. 

ولا ينافي ذلك ماسبق منّا في كتاب الطهارة”" من الحكم بتذكية ما 
في يد المسلم وإن سبقتها يد الكافر؛ إذ يمكن القول برجحانها عليها 
وإن قلنا بأنها امارة؛ استظهارا من النصوص المزبورة قوّة يد المسلمء 
وأنّها مع وجودها لا يلتفت إلى غيرها. 

ودعوى تعارض العموم من وجه بين دليلي كل من اليدين. 

يدفعها اودلا ان المعلوم من مراعأة الترجيح بين المتعارضين ماكان 
بينهما نفسيهما لا دليليهماء اللهم إلا ان يفرّق بانحصار طريق الترجيح 

وثانياً: أنه لاريب في رجحان دليل يد المسلم بالتعدد ووضوح 
الدلالة ومعلوميّة أصالة الصحّة فى فعل المسلم, بخلاف أصالة الفساد 
في فعل غيره. 

مع أنه قد يقال فى المقام: إِنّ التعارض بين استصحاب حكم يد 
الكافر ونفس يد المسلم» نعم لو فرض كونه في يديهما معأ لشركةٍ أو 
غيرها تحقّق التعارض بينهماء والترجيح ليد المسلم أيضاً بما عرفت» 
بل الظاهر ترجيح استصحاب حكم يد المسلم على خصوص يد الكافر 
نها سنمعة: 00 

ما يد الكافر على سوق المسلم وأرضه فلاريب في رجحانها عليهما؛ 
لإطلاق النصّ والفتوى» بل يمكن دعوى ترجيح استصحاب حكمها 
)١(‏ الاولى في التعبير: «بالظاهر» كما في المصدر . 
)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة / في الساتر ص ١41‏ . 
(5) في الجزء السادس ص 04١‏ . 
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ب يج تا عقو أ لق | لكااام (ج 8) 


عليهما فضلاً عنها على إشكال كما أنّ الظاهر ترجيح أرض المسلم 
وسوقه ولو استصحاباً على أرض الكافر وسوقه ولو شخصاً؛ ؛ ضرورة 
ظهورهما في اليد للمسلمين وإن لم تكن في القوّة بمنزلة اليد الشخصيّة. 

هذا لو قلنا بكون أرض الكافر وسوقه أمارة على عدم التذكية, وإلا 
فلا معارض حينئذٍ إلا الأصل الذي قد عرفت قطع اليد له وإن سبق 
الحكم ظاهراً بمقتضاهء فلو اشترك السوق والأرض حيئئذٍ فهو 
كاشتراك اليدين يقدّم الإسلام» هذا. 

وفي كشف الاستاذ أنّه «لو علم وجوده في السوقين'" أو اليدين 
علم التاريخ أو جهل بني على التذكية؛ وفي الأرضين مع سبق الإسلام 
يقوى ذلك؛» وفي خلافه يقوى خلافه»!" وظاهره الفرق بين الأرض 
والسوق» وهو لايخلو من نظرء كما أنّ مافيه من أَنّه «لو ترافع الكافر 
والمسلم فيه وكل يدّعيه بقى على الحكم بعدم التذكية'", ولا يبنى هنا 
على ترجيم الأرهن والبوي "لايخ اوهته اركا واقادل: 

وعلى كل حال فحيث يحكم بالتذكية لحصول أمارتها الشرعيّة بعد 
الحكم بالميتيّة للأصل أو لليد أو بالعكس فهل هورعك الكقق يمع 
1-0-0 : حكم المذكّى عليه مثلاً فيما مضى فى الافتعال والسياشرة د 
كانتء أو لا بل من حين تحقّق الأمارة؟ وجهان, أوفقهما بالأصل 
والاحتياط الثاني. ولا ينافيه سر تهيدر التذكية لهالا #ضرورة كو 


لك الصو معان الا 

)كدف النظاء الفتلؤة 7 لانن السفطالن غ03 

الاق الفسور وهاتكن الشفددة يدها حت يفاك بز اللفسلن : 
(؛) انظر الهامش قبل السابق. 








الصلاة فى جلد الميتة وباقى اجزائها له 





المراد جريان الأحكام لا التذكية حقيقة. 

وربّما يؤيّده في الجملة ماقيل من وجوب الوضوء للعصر مثلاً على 
وا لو الاح حي 0 
وي ال ا 

والمراد باليد للمسلم التصرّف فيه على الوجه الممنوع فى الميتة, أو 
اتخاذه لذلك. 

وقل كني في لقا محر كول في يدةاوان احتمل فيه لإرادة 
الإلقاء مثلاً؟ إشكالء أقواه العدم ؛ لأصالة عدم التذكية, والشكٌ في 
انقطاعها بذلك ؛ ؛ إذ ليس ما نحن فيه بعد التأمّل ه في النصوص والفتاوى 
إلاامن جزئيّات أصالة صحّة فعل المسلم. 

ولا ينافيه الحكم سابقاً بتذكية مجهول الإسلام إذا كان في بلاد 
المسلمين ير جب ساس ساي 

2 لاينافيه الحكم بتذكية ما عليه أثر الاستعمال فى أرضهم 
وسوقهم'", إذ هو لظهور كون يدهم عليه فإن ارضهم بالنسبة إليهم 
جميعا كدار كل واحد بالنسبة إليه, وعليه جرى حكم اللقطات وغيرهاء 
فالجميع حينئذٍ راجع إلى أصالة صحّة فعل المسلم. 

وحينئٍ قد يتوقف في الحكم بالتذكية بمجرّد كونه في يد المسلم 
)١(‏ هذا لت ا 1 5م 0 ولو 


إرادة المحدّث الحلّ مطلقاً . (منهطقة) 


عو سس يلل سب جواهر الكلام (ج 8) 


وإن ظرَ أو احتمل إرادة الإلقاء, بل ظاهر بعض عبارات الأستاذ في 
كشفه'" الجزم بالعدم» ودعوى ظهور القبض في التصرّف المحرّم بالميتة 
ظيوترا معتيرا شرنها يدك بتعا ٠‏ خصوصاً مع ملاحظة أصالة عدم 
التذكية التي لم يعلم انقطاعها بمثل ذلك ؛ ضرورة كون المعلوم من الأدلة 
غدل المسلم كبيع وتحود. ' 

ومن ذلك يمكن استفادة كو نالمراد باصالة صحة فع لالمسلم الحكم 
بالصحّة واقعاً لا في حقّه خاصّة, ولعلّه كذلك بالنسبة إلى كل عا عله 
حصو | الفساد بسبيه, ما مع اختلاف الاجتهاد ا والتقليد تحمل لفون فيه 
على الصحه حييا فى حى المخالب با لاجتهاد و مكلو من ل ؛إذكل 
منهما صحيح وإ ن كانت السيرة والعمل على ذلك أيضاً كما هو واضح. 

لكن لايخلو من إشكال بل قد يشعر خبر أبي بصير الآني باعتبار 
عدم اعتقاد الفساد في أصالة صحة القول والفعل, وهو لاايخلو من وجه 
في غير الأمور العامّة البلوى التي قضت السيرة اكنها بالضبكة واقها وان 
كا ن مخالفاً في الاعتقاد, ولتحقيق المسألة محل آخر 

وكيف كان فقد ظهر ا 
ومن الغريب طرح جماعة منهم الشيخ'" ‏ على ماقيل" ‏ والفاضل !7 
والمحقق الثاني بعض النصوص السابقة» وتقييد اخر فى مقابلة اصالة 
)١(‏ كشف الغطاء: الصلاة / لباس المصلى ص ٠١١‏ . 
(1) المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١‏ ص 87 . 


(") نقل قولهم في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج "١‏ ص ١758‏ . 
(؛) نهاية الاحكام: الصلاة / في الساتر ج ١‏ ص 7397 . 


(0) فوائد الشرائع: الصلاه / لبا س المصلي ذيل قوله المصنف: «اذا كان في يد مسلم» ص ١‏ 
(مخطوط) . 


مدر نايا فحر مي اع باخ يد مستحل الميتة بالدبغ وإن أخبر 
بالتذكية كما عن صريح الثاني''' منهم وغيره”", بل صريح الأوَليِن 
المتّهم بذلك أيضاً ٠‏ كالمحكي عن نهاية الإحكام”" وكشف اللثام' 3 
«الأقرب عدم إباحة ما في يد المسلم المجهول حاله» بعد أن ذكرا فيه 
وجهين كالتذكرة!6. 

كل ذلك للأصل الذي يقطعه أدنى دليل فضلاً عن تلك النصوص 
الواضحة الدلالة المعتضدة بفتوى الأكثر كما عن كشف الالتباس 00 
والمشهور فتوى ورواية كماعن روض الجنان'"؛ وعليه عمل 
الأصحاب وفتواهم كما في المدارك, قلت: بل عليه السيرة المعلومة 


التي هي فوق وت ٠‏ خصوصاً في يان الحال. 


رياد عرد "فال تدفتهاق او التعيه اق ل دباغها وريم ", فكان 


يبعث إلى العراق فيؤتى ممّا قبلكم بالفرو فيلبسه, فإذا حضرت الصلاة 


. 75١5١ ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 

(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / في السهو ج ١‏ ص 377 . 

(5) نهاية الاحكام: الصلاة / في الساتر ج ١‏ ص 777 . 

(؛) كشف اللثام: الصلاة / في السهو ج ١‏ ص 377 . 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 415. 

(1) كشف الالتباس: الصلاة / فى المكان ذيل قول المصنف: «ويحرم في جلد الميتة ولو 
تدوع انض :115 يشرط 

(/1) روض الجنان: الصلاة / ما يصلى فيه ص 5١15 5١17‏ . 

(8) مدارك الاحكام: : الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص .١1١ 1١09‏ 

(9) الصرد بفتح الصاد وكسر الراء ء المهملة - “يق من السبرة سوينا: مجمع مجمع البحرين: ج ” 
ص 86 (صرد) . 

(١١٠)القرظ‏ _بالتحريك - : ورقالسَّلّم يدبغ به الأديم. مجمع البحرين: ج؛ ص 184 (قرظ). 





لح ا ا لظن 'الكلام (ج :8) 


ألقاه وألقى القميص الذي يليه وكان يُُسأل عن ذلك فيقول: إنّ أهل 
العراق يستحلّون لباس جلود الميتة» ويزعمون أنّ دباغه ذكاته»!" 
مع الطعن في سنده» وقصوره عن معارضة غيره ‏ ظاهر بقرينة لبسه 
إِيَاها في إرادة الاحتياط من جهة الموضوع الذي لا ينافي الاحتياط 
فيه العصمة. 

وأمّا احتمال الفرق بين الصلاة وغيرها بكفاية عدم العلم بالميتة'"" 
في الثاني دون الأوّل كما أومأ إليه في الذكرى حيث قال بعد نقله: «وفيه 
لتحا وار امسيد فو عير الماوه ركد متيو خير ابن معام عن 
الباقراية قال: (سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ 
فقال: لا. ولو دبغ سبعين م5ة)4!)0 فيرده االإجماع على عدم الفرق» 
ونه واسلة: بين المحكوم بتذكيته وميتته» ومن الغريب دعواه دلالة 
مفهوم سؤال ابن مسلم على ذلك؛, ومن هنا اعترف بعد ذلك بضعفه!”. 

وما أبعد ما بين دعوى الجمود على الأصل المزبور وبين دعوى 
جواز الاستعمال إذا لم يعلم كونه ميتة كما ذهب إليه جماعة من 
بذاحرق ماخرو على ماسمعتء بل ظاهر المحدّث البحراني 


1١ الكافي. : باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ح ؟ ج ا ص 597, وسائل الشيعة: باب‎ ١١ 
111 فق الوات ةلا باس المصلى س1 جضن‎ 

0 الاولى ل‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ل ل الي 
الشيتدورات ١‏ من انوا نا باس المصلي ح ١‏ ج 4 ص 717. 

(:) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى الساتر ص ١47‏ . 

(5) المصدر السابق . ْ 

80 كالسه السة في مدارك الأحكام: الطهارة / في الآنية ج ١‏ ص 587 والصلاة / في 
اللباس ج اص 108. والسبزواري في ذخيرة المعاد: الصلاة / مايصلى فيه ص 73717 . 
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منهم عدم الفرق في ذلك بين ما في يد الكافر وغيره""؛ أخذاً بعموم 
قوله ميا : «كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو حلال لك حتّى تعرف 
الحرام منه بعينه فتدعه»!" الذى قد عرفت إرادة تلك الأفراد اك 
خصوصاً مع ملاحظة الأمئلة منهم في نصوص الششبهة بالموضوع التي 
حكموا فيها بالحل حتّى يعرف الحرام منه بعينه ؛ إذ هي ظاهرة في إرادة 
حل ذلك عند حصول الأمارة الشرعيّة عليه كسوق المسلمين ونحوه. 
أو لم يكن هناك أصل يقتضي عدم الحلّ وكانت الشبهة غير محصورة . 
وإلا فمع فرض كونه حجّة شرعيّة ولا قاطع له قد عرفت الحرام بعينه 
من جهته كما هو واضح. 

على أله لو سلم العموة اللربيرا ناي السررع سبدباانبيا ار 
خصوص مافي يد الكافر وسوقه وأرضه بظاهر بعض النصوص 
المزبورة» كخبري إسحاق'" وإسماعيل! وغيرهماء فلا ريب حينئد 
فى ضعف هذا القول أيضاً كسابقه كما عرفت. 

ومثله مايحكى عن الشهيد في الذكرى”" والدروس''! وبعض من 
تأخْر عنه'" من التفصيل فيما في يد المستحل بين الإخبار بالتذكية 


. 05 الحدائق الناضرة: الصلاة / لباس المصلي ج لاص‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الصيد والذبائح / في الحلال والحرام من لحوم الدواب ح 15١8‏ ج ؟ 
ص 5١‏ تهذيب الاحكام: التجارات / باب ١7ح‏ 8 ج لاص 151. وسائل الشيعة: باب 4 
من أبواب مايكتسب بدح ١اج‏ /احاص /87ق. 

(؟) تقدم في ص 84 . 

(؛) تقدم فى ص 841 . 

(5) يأتي نقل عبارته قريباً . 

(1) الدروس الشرعية: الصلاة / لباس المصلي ص 3١‏ . 

(/) كالمحقق الكركي في الجعفرية (رسائل الكركي): الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص ٠١١‏ . 


مم6 حب ب ا يو ة]ة]#إ( ا 7 ا ا ما لخر | فزن الكلام (ج م4 


وعدمهء فيقبل في الأوّل لأنّه ذو يد دون الثاني؛ ؛ ضرورة منافاته 
اي ا ين لك 
أن الموجود في الذكرى غير صريح فيما حكي عنها 

قال ما حاصله: امريد ل ولس المي بالدبغ ففيه 
صور ثلاث: ٍ 

الأولى: أن يخبر بأنّه ميتة» فليجتنب. 

الثانية: أن يخبر بأَنّه مذكّى, والأقرب القبول؛ لكونه ذا يد عليه 
فيقبل قوله كما يقبل في تطهير الثوب النجسء؛ ويمكن المنع لعموم 
(فنكنوا)1 اول الضلاة تاعة فى الذمة بنقين فلا يدول يدوته. 

الثالثة: أن يسكتء ففى الحمل على الأغلب من التذكية أو على 
الأصل من عدمها الوجهان, وقد روي في التهذيب عن عبد الرحمن بن 
الحجّاج: (قلت لأبي عبد الله10. :ني أدخل سوق المسلمين أعني هذا 
الخلق الذين يدعون ن الإسلام» فأشتري منهم الفراء للتجارة» فأقول 
لصاحبها: هي ذكيّة؟ فيقول: بلى » فهل يصلح لي أن أبيعها على أنْها ذكيّة؟ 
وله وو و و0 
لها اذ كقة و ملكودوها افد ذلك؟ قال امشعلدل اهل السبراق! 
وزعموا أن دباغ الجلد ذكاته ثمّ لم يرضوا أن وم 
رسو لاله يَيْيهُ)*" وفيه دلالة على أنّه لو أخبر المستحلّ بالذكاة لا يقبل 
منه؛ لأ نَّالمسؤول في الخبر إنكان مستحلا فذاك.وإلا فبطريقالأولى»". 


. 1 سورة الحجرات: الاية‎ )١( 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 7 ج ؟ ص .,٠١5‏ 
وسائل الشيعة: باب 5١‏ من ابواب النجاسات ح ؛ ج 7 ص 507 . 

(') ذكرى الشيعة: الصلاة / في الساتر ص ١879‏ . 
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وهوكما ترى لا ظهور فيه في التفصيل »بل قد اعترف بعد ذلك عند 
روايته خبر علىّ بن أبي حمزة المتقدّم سابقاً”" بأنٌ فيه دلالة على تغليب 
الذكاة عند الشكٌ, وهو يشمل المستحلّ وغيره'": وعند روايته خبر 
البرنطي المتقدّم أيضاً" بأنّه سياه بظاهر الحال على 
الإطلاق» وهو شامل للأخذ من المستحل وغير ٠‏ 

بل قال: «ويؤيّده أن أكثر العامة لا يراعي فى الذبيحة الشروط 5 
اعتبرناها مع الحكم بحل مايذكونه بناءً على الغالب من القيام بتلك!؟, 
وأيضاً فهم مجمعون على استحلال ذبائح ال الكتعاف واستعمال 
جلودهاء ولم يعتبر الأصحاب ذلك؛ أخذاً بالأغلب في بلاد الإسلام 
من استعمال ماذكاه المسلمون»©. 

وظاهره الميل إلى ما ذكرناه من الإطلاق» وإن كان بعض كلامه 
لايخلو من مناقشة ‏ كدعواه دلالة خبر ابن الحجّاج على ماذكره ؛ إذ من 
المحتمل إرادة عدم صلاح ببعها كذلك ؛ لظهور الإخبار به في العلم به 
ولأنّ قول المخبر: «هو ذكيٌّ» يحتمل لإرادة الذكاة ولو بالدبغ ؛ لآنّ من 
ذكاة الجلد عندهم دباغه؛ بل لعل تعليل الإمام ليةٍ بما سمعت يومى إلى 
ذلك؛ وهذا غير الإخبار بالتذكية بمعنى الذبح» فلا يكون في الخبر دلالة 
على عدم قبوله منه لو وقع» بل ظاهر خبر الأشعري قبوله» قال: «كتب 
بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ظِةِ: ما تقول في الفرو تشترى من 





)01 في ص .8١‏ 

(؟) انظر الهامش قبل السابق. 
0000 

(4) أي الشروط؛ كما فى المصدر . 
(6) تقدم المصدر قريباً. 


ل ٠س‏ لس ل سسس سس ل ب سب ججواهر الكلام (ج 0 


السوق؟ فقال: إذا كان مضموناً فلا بأس»7") بناءً على إرادة ضمان البائع 
ذكاتةويل يفك تأنيده بأشعار تضوصن الفسألة المتقدّمة سنايقا به أيضا 
بناءً على إرادة سؤال من في يده الجلد. 

وكيف كان» فلعل هذا الخبر هو الذي دعا إلى التفصيل مضافاً إلى 
التعليل السابق بأَنّه ذو يدء لكن هو -مع قصوره عن معارضة تلك 
النصوص من وجوه متعدّدة ‏ يمكن إرادة الكراهة ونحوها من البأس 
فيه والتعليل أقصاه قبول خبره به لو قالء لا أَنّه بدونه لا يجوزء مع أنه 
قد يناقش في قبوله بمنع مايدل على قبول ما يقوله ذو اليد مما كان 
لا يجب عليه في مذهبه, بحيث يحكم على إطلاق دليل التبيّن في خبر 
الفاسق”", وقياسه على التطهير للثوب مع كونه مع الفارق ليس 
من مذهبنا. 

ووه للاظين لكطعقك التقصييل الن يورو كا تفال التقصيا بيت 
السوق وغيره بأنّه يكفي في الأوّل عدم العلم بكفر ذي اليد دون الثاني 
أو بما يقرب من ذلك ؛ ضرورة اشتراك الجميع في الإعراض عن الأدلّة 
السابقة التي من المعلوم كون ذكر السوق في بعضها كناية عن بيع من لم 
الم علدت ال|ا ساد الذي كني افيد عل المسامين »كما دل عليه 

خبر إسحاق المزبور'", فلا مدخليّة حينئذٍ للسلطنة ونحوها في ذلك: 
ويدتن ماله على دق إضانا ارش الإسلا -00000 


)01( 00 : باب اللباس الذى 3 اد ان ل ال وسائل الشيعة: باب 5١‏ 

(؟) إشارة إلى 7 تعالى: 50 آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبيّنواه سورة الحجرات: 
الابة 1 . 

() في ص 86. 
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وعلى كل حالء فلا ريب في أنّ مقتضى أدلة المنع من الصلاة في 
الميتة عدم الفرى بين الساتر وغيره» وبين ما لاتتمّ الصلاة به وعدمه, 
بلاخلاف صريح أجده فيه'", بل بعضها”"'كالصريح في ذلك سواء اتّخذ 
منه على هيئة الملابس المعهودة أو لا؛ ضرورة صدق الصلاة فيها على 
جميع ذلك؛ لأ: نّ المراد كون المصلي أو بعضه حال الصلاة في شيء منه. 

وما فى < خبر الهاشمي: «سألت أبا عبد اللهسلئة عن لباس الجلود 
والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم يكن من أرض المسلمين”", فقال: 
ما النعال والخفاف فلا بأس بها»' فمطّرح أو محمول على معلوميّة 
التذكية ولو لأنّه لم يصنعها غير المسلمين أو غير ذلك. 

وأمّا احتمال التوسعة فيهما بالخصوص -فيكتفى فيهما باحتمال 
التذكة مكلاق كتيرفقهيا دز | الخو السريوو دقفيو ويا ليشن : 
كاحتمال جواز خصوص النعال من الميتة ؛ لما في المرسل'" 


)١(‏ قال بذلك: ابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / في اللباس ص 14:, والسيد السند 
في مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلى ج ' ص ,١١١‏ والكاشاني في مفاتيح الشرائع: 
الصلاة / مفتاح ١77‏ ج ١‏ ص .٠١8‏ والطباطبائي في رياض المسائل: الصلاة / لباس 
المصلى ج ١‏ ص .١10١‏ 

(؟) كخبر محمد بن أبي عمير. عن غير واحد. عن أبي عبد اللْهسْيِة: في الميتة قال: «لا تصل 
في شيءٍ منه ولا شسع». 

تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ١‏ ج ١‏ ص 5١79‏ 
ومتائل التسةة باب تسن ابوات الاين المضلق ب اد اله 117 

(؟) فى المصدر: المصلين . 

اهديب الكسعاء السلة رناك::18احابسوز العلا قديمن اللبللن عر اتاج #اض 101 
وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب لباس المصلي ح 7ج 4 ص 1523 . 

(0) قال فيه: «وسئل الصادق نظ عن قول الله (عرّوجِلٌ) لموسىنيْة: «فاخاع نعليك ...4 قال: 
كاكانى عله كينا و قت 3 


عن "ا اليعلن لأمر موسى (على نبيّنا واله وعليه السلام) بخلع نعليه 

ان من جلد ميتة» مع أن هذه النصوص ليس فيها القابل 
تنخصيص أدلّة المنع» فضلاً عن معارضة بعضهاء خصوصاً بناءً على 
عدم التعبّد بشريعة من قبلنا. 

على أن في المروي عن إكمال الدين ‏ من خبر سعد بن عبد الله 
لعا دخل على العسكريظكة فأمره بسؤال القائم كة , فسألهة عن 
اذه الآرة حك لها قو له فقهاء الفرريقين من أ نهما كانا'فن السخة . 
فده الإنكاو على هذا الكلام» وانه ركها يؤول إلى الكتفرة إلى أن 
قال: «بل المراد انزع حبّ اهلك من قلبك إن كانت محيبّتك لي 
خالصة...»'الحديث. 

فلاريب في عدمالفرق بين أصناف الملبوس في ذلك, بل لعل تقليد 
التسفومنة ع لذأ بع قن العا فبدفع لعل بكاو سمي فى الخبرالسابق ل" 
فين الجيو د متهاو يوان كان فنارها لتقيف | يها 4 لشنين ارول 


جه من ارك بحضر بحضره الفقيه: .باب مابصلى فيه وما لايصلى ع 06ج ١ص‏ 8غ58, وسائل الشيعة: 
)١١‏ علل الشرائة 0 3-8 أ اص 1١‏ وسائل لنياف باب ١من‏ ابواب لباس المصلى 
(؟) اى خبر الحلبى المتقدم فى ص .68١‏ 
00 «الفبحباساده غن مخند بن على بن محيوتب: عن عبد الله بن جعفر قال: 
كتبت إليه - يعني أبا محمّد اه ةنجو للرضل ان ن يصلّي ومعه فارة مسك؟ فكتب: : لاباس 
+ إذاكان ذكيء 
دان القسةباب القن رات لابن اسان 1 ص 2778 . 


الصلاة فى جلد الميتة وباقى اجزائها ١.؟‏ 





وغيره!" المتقدم في كتاب الطهارة؛ وقد استوفينا الكلام في 
البحث عن المحمول الذي منه المقام -هناك”", من أراده فليلاحظه. 

ثم من المعلوم أَنّه لا فرق في أجزاء الميتة بين الجلد وغيره عدا 
دارم ردن بالخصوص لأنْه مظنّة اللبس كما هو واضح, ؛ نعم قد 

يخصٌ المنع من حيث الموت بميتة ذي النفس #لأنه المتساق إلى 

الذهن» خصوصاً مع ملاحظة مافي النصوص من الدبغ ونحوه مها لا 
يعتاد إلا في ذي النفس, ٠‏ بل هو ظاهر في مقابلة العامّة» وخصوصاً مع 
مقابلة الميتة بالمذكى المنصرف إلى المذبوح» بل قد يدّعى أَنّ الذبم هو 
المعنى الحقيقى للتذكية» وأنّ غيره منزّل منزلته لا أقلّ من الشلكٌ فى 
شمول الاطلاقات» فتبقى على إطلاقات الصلاة المقتضية للصحّة 
عندناء لعدم مانعيّة ماشكٌ فيه. 

لا يقال: إِنّه قد تقدّم آنفاً أن التذكية شرطء فلو سلّم عدم تناول 
نات الي ]14ل بسني فى يسا القريط. ا تشرورة عد سيدق 
التذكية على ميتة غير ذي النفس. 

لأنَا نقول: ظاهر دليل الشرطيّة المزبوركون موضوعه ذا النفس, 
فيكون الحاصل: إن كان اللباس من ذي النفس اعتبر فيه التذكية. 

على أنّك ستسمع فيما يأتي أنّ خبر ابن أبي يعفور'"الوارد في الخرّ 
دال على تحقّق الذكاة بالموت لغير ذي النفسء ولا ينافيه اشتراط 
الأكل فى البعض مثلاً بأمر زائد على ذلك كالاخراج ونحوه. فتأمّل. 

الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب لباس المصلي ح ١‏ وغ ج 4 ص 141١‏ -115. 


(؟) فى الجزء السادس ص .1١١‏ 
() يأتى بتمامه فى ص .١54 - ١47‏ 


اي يس ا صر زر أ فل اكلام ع 


هذا كلّه مضافاً إلى ماقيل'" من خبر عليّ بن مهزيار أو إبراهيم بن 
مهزيار”" عن أبى محمّدكة: «إنّ الصلاة تجوز فى القرمز...»!" وهو 
صبغ أرمني من عصارة دود تكون في آجامهم'*» فتأمّل. 

وإلى السيرة القطعيّة في نحو القمل والبقّ والبرغوث ونحوها. 

وإلى مافى جامع المقاصد عن المعتبر من دعوى الإجماع على 
جواز الصلاة فيما لانفس له وإن كان ميتة!", وإن كنا لم نتحقّق هذا 
النقل؛ بل أنكره عليه ثانى الشهيدين على ماقيل”". قائلا: «إنّ الذي 
أوهمه عبارة الذكرى»”", لكنّ عدالته وحسن الظنّ به وعلوً مرتبته 
الاصحاب لذلك صريحاء بل اطلقوا الميتة كالنصوص كما اعترف به فى 
كشف اللثاء !8 1 
نعم قيل'!": إِنّ بعض الفضلاء فهم من عبارة الألفيّة!0" عدم جواز 


(؟) رواه في التهذيب عن علي بن مهزيار. وفي الفقيه عن إبراهيم بن مهزيار . 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح 8٠١‏ ج ١ص‏ 577, تهذيب 
الاحكام: الصلاة / باب ١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 54 ج ؟ ص 517. وسائل 
الشيعة: باب 14 من ابواب لباس المصلي ح ١‏ ج 4 ص 156 . 

(؛) القاموس المحيط: ج ١‏ ص 827 (قرمز). 

(5) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص 77. 

(١)انظر‏ مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج تدص .١7١‏ 

(/ا) روض الجنان: الصلاة / مايصلى فيه ص .7١ ١‏ 

(8) كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .١84‏ 

(1) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص ١17١‏ . 

.6١- 6٠ الالفية: المقدمة الثالئة من الفصل الأول ص‎ )١( 


الصلاة فيما لا يؤكل لحمه 


العسثر يجلود السياك في الضادة؟ 

ورده الشهيد الثاني ا اماع بزيالضا: فيه ؛ لانْه طاهر حال 
الحناةو لكين «الموسة ونا ” ١‏ أكتر الا مجا ب عرزو الصناوة قفني 
جلد الخرّ وا ن كان غير مذكى مع كون لحمه غير مأكول ٠‏ فجوازها في 
حلد السك أرل ف 

وفيه: أن الطهارة لا تقتضي جواز الصلاة؛ إذ قد عرفت أنّ الموت 
من حيث هو مانع لا للنجاسة؛ وخروج الخرٌ بالدليل لا يقتضي تمشية 
الحكم لقيرة 

فالعمدة حينئذٍ ماذكرناه» ومقتضاه عدم الفرق بين المائي وغيره. 
فما عن ثاني المحققين!" والشهيدين' "من تخصيص ذلك بحيوان الماء 
لا شاهد لهء كما أن ن ما عن البهائي!» ووالده من المنع مطلقاً كذلك 
افا لما عرفت من انصراف الإإطلاق إلى غيره» فحينئذٍ الأقوى الجواز 
ها نّ الأحوط العدم, والله أعلم. 

(وما لايؤكل لحمه» ولو بالعارض « وهو طاهر في» حال 
« حياته » وكان : ( ممما تقع عليه الذكاة إذا ذكي كان طاهراً» كما 
تقدّم'" البحث فيه» وفي أصالة وقوع التذكية في كتاب الطهارة, 
ويأتي له تتمّة في الصيد والذباحة إن شاء الله. 


٠١6 





(1) روض الجنان: الصلاة/ مايصلى فيه ص 703 

(؟) فوائد الشرائع: الصلاة/ لباس المصلي ذيل قول المصنف: «وهل يفتقر استعماله في 
غيرها...» ص 07 (مخطوط) . 

() المقاصد العلية: المقدمة الثالئة ذيل قول المصنف: «ان لا يكون ميتة» ص 38 . 

(؛) الحبل المتين: الصلاة / لباس المصلي ص .١١‏ 

(0) نقله عنه ولده فى الحبل المتين, انظر الهامش السابق . 

(1) في الجزء الناسن :ضفن 1ف 


الى لق أن الكلاة ا 


(و» لكن ( لايستعمل » جلده 9 في الصلاة» بلا خلاف أجده 
فيهء بل الإجماع بقسميه”" عليه؛ بل لعل المحكي منه متواتر أو 


تفخ م 


قافا إلى النصوص" والاإجماعات المستفيضة أو العواق. 8 فين 
خصوصض الس مله بع انيم يعدم القول بالفصل 5-0 
في غير السباع أيضاً. 

والفوى انق كير ار :صضحيحة قال «سأل زرارة أبا عبد اسه اقلا 
عن الصلاة في الثعالب والفنك”" والسنجاب وغيره من الوبر» فأخرج 
كتاباً زعم أَنّه إملاء رسول اللْهيَيي: أنّ الصلاة في وبر كلّ شيءٍ حرام 


)١(‏ يأتي نقل الاجماع. وممن ذهب إلى ذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه 
ج ١‏ ص 8١‏ وابن ادريس في السرائر: الصلاة / لباس المصلي جج ١‏ ص 1175. وابن سعيد 
في الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص ١60‏ و١1.‏ والشهيد في الدروس: الصلاة / في 
اللباس ص 71 . 

,4417 ممن نقل الاجماع: ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / ستر العورة ص‎ )١( 
ص *57. والكركي في جامع المقاصد:‎ ١ والعلامة في النهابة: الصلاة / في الساتر ج‎ 
.4١ ص‎ ١ الصلاة / في اللباس ج‎ 

(") كخبر الفضل بن شاذان عن >0 - في كتابه الى المامون قال: «... ولا يصلى فى 
جلود الميته ولا في جلود السباع ...) ْ 

عيون أخبار الرضائكلا: باب 3 ١ج‏ 7“ ص .1١5‏ وسائل الشيعة: باب 60 من أبواب 
لباس المصلي ح 1-7 وانظر باب ١‏ من نفس الأبواب ج 4 ص 767 - 5614. 

(؛) نقل الاجماع في: المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 2728 ومنتهى المطلب: الصلاة / 
في اللباس ج ١‏ ص 151. وتذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 116 . 

(0) تأتي الاشارة اليها في طيّ المباحث اللاحقة. 

(1) الفنك ‏ كعسل ‏ : دويبة بربة غير مأكولة اللحم يؤخذ منها الفرو. ويقال: إنّ فروها أطيب 
من جميع أنواع الفراء يجلب كثيراً من بلاد الصقالبة ... مجمع البحرين: ج ه ص ١80‏ 
(فنك). القاموس المحيط: ج ‏ ص 7١17-15١1‏ (فنك) . 


الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ١٠١١/‏ 





أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وروثه وألبانه و ) ستوب 
منه فاسدة» لا يقبل الله تلك الصلاة حتّى يصلّي في غيره مما أحل 
الله أكله. 

ثم قال: يازرارة هذا عن رسول اله يي فاحفظ ذلك يازرارة» وإن 
كان ن ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل 
شيءٍ منه جائزة إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكّاه الذبح, و! كان عير داك 
مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شي ءِ منه فاسدة 
ذكاه الذبح وله يذكه»20. 

وإلى خبر عليّ بن أبي حمزة المتقدّم سابقاً"' 

وإلى خبر أنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه ا 
في وصيّة النبي عي 0 غ). .. ياعليّ لا تصل فى جلد ما لايشرب 

ليسول وكل لخدي ” 

وإلى فحوى نصوص '* المنع عن الصلاة في وبره وصوفه وشعره, 
وغير ذلك من مفاهيم النصوص ومناطيقها بل قد يظهر للناظر فيها 
أن ذلك كان في الزمان القديم من ضروريّات مذاهب الإماميّة, 
خصوصاً بعد ملاحظة انّفاق فتوى الأصحاب الحقّاظ للأحكام في 


لد 


/ ج " ص 597, تهذيب الاحكام: الصلاة‎ ١ الكافي: باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ح‎ )١( 
من‎ ١ مايجوز الصلاة فيه من اللباس حَ ١ج 5 ص 4-, وسائل الشيعة: باب‎ ١ باب‎ 
.540 أبواب لباس المصلي ح ١ج 4 ص‎ 

(؟) في ص 87 - 44. 

2 و 0 الفقيه: باب 0 0 0-6 و0 وسائل الشيعة: باب ” 


46س بس لغ _ ل ب جواهر الكلام (ج 8) 


الحلال والحرام» فمن الغريب وسوسة سيّد المدارك١"‏ فيه. 

نعم ما استدلٌ له به فى المعتبر'"' والمنتهى”" زائداً على ماذكرنا 
لايخلو من نظر. 

قال الاوّل في السباع: «إن خروج الروح من الحيّ سبب الحكم 
بموته الذي هو سبب المنع من الانتفاع بالجلد, ولا تنتهض الذباحة 
مبيحة ما لم يكن المحلّ قابلاً» وإل لكانت ذباحة الآدمى مطهّرة 
جلده»» يعنى أنها بالموت تصير ميتة ذبحت أو لا كالادمى. فيعمّها 
نصوص !* منع الصلاة في الميتة. 

قال: «لا يقال: الذباحة هنا منهيّ عنهاء فيختلف الحكم لذلك. 

لأنا نقول: ينتقض بذباحة الشاة المغصوبةء فانّها منهيَّ عن ذباحتها , 
ثم الذباحة تفيد الحلّ والطهارة, وكذا بالآلة المغصوبة» فبان أَنّ الذباحة 
مجرّدة لا تقتضي زوال حكم الموت ما لم يكن للمذبوح استعداد قبول 
أحكام الذباحة» وعند ذلك لا نسلّم أنّ الاستعداد التاءم موجود فى 
السباع. 

لا يقال: فيلزم المنع من الانتفاع بها في غير الصلاة. 

لآنا نقول: علم جواز استعمالها فى غير الصلاة بما ليس موجودا 
فى الصلاة» فيثئبت لها هذا الاستعداد لكن ليس تامأ تصمّ معه الصلاة, 
فلا يلزم من الجواز هناك _لوجود الدلالة -الجواز هنا مع عدمها»!0. 
)0 ندارلة ل كاد الصلاة / في اللباس ج ” ص ١15-1١17‏ . 
(1) يأتي التعرض لعبارته . 
(") منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 55١‏ . 
(؛) تقدم العديد منها في اوائل هذه المسألة . 
(6) المعتبر: الصلاة / لباس المصلى ج ؟ ص 2/41 .8٠‏ 





السلذة نما ل يو كل ننه 9 





الا ار اه ا ا ات 
في الآآية''' في الميتة والدم ولحم الخنزير. 
وفيه كا ا أن «هذا كم محض؛ :ل ساد 
الاستعداد عنده ل » فيتخلّف عند انتفاء . 
فليستند المنع من الصلاة فيه إلى عدم أكل لحمه من غير نقص' ") الذكاة 
فيه»!4). 
وتكلّف فى كشف اللثام'" لدفع ذلك عنهما بما يطول ذكره. 
وَلكن الآنصاف أن تعار ف ضدق المينة على .ها قابل المذكى :فتبى 
الفاكون: المقين كلها رق وهو ١|‏ انعا لديا نيت اكه عدانيها: 
ضرورة عدم اندراجه في الميتة حينئذٍ؛ بل هو مندرج في المذكى, 
فيدخل في إطلاق مادل على جواز الانتفاع به والصلاة فيه» أو يبقى 
على أضيل الجواةء الآ أن النصوهن ترجه عن كهوض قيلاح:ة 
ذلك؛ على أنّ هذا أولى من القول بأنّه ميتة جرى عليه جميع أحكام 
المذمّى فى غير الصلاة. 
نه 84 . 
(؟) أي قوله تعالى: : ؤقل لا أجد فيما أوحي إلى محرّماً على طاعم يطعمه إلا أن ن يكون ميتة 
أو دمأ مسفوحاً أو لحم ختوير فإِنْه رس ...»© سورة الانعام: : الاية 6غ١.‏ 
(5) في المصدر: من غير توسط نقص . 


(؛) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الساتر ص ١87‏ . 
(0) كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١84‏ . 


017 م 101011 الكلام (ج 004( 


واشتراط المأكوليّة في خبر ابن أبي حمزة إِنَّما هو للصلاة ل 
للتذكية, فدلالته حينئذٍ على خلاف ماذكره الخصم أولىء أو يراد 
التذكية المسوغة للصلاة. 

وحصر المحرّمات في الميتة والدم ولحم الخنزير لا يقتضي 
اندراجه فيه بل لعلّه خرج من مفهوم الحصر بالنصوصء ولو سلّم فلعل 
تعارف الميتة في غير المذكى تاج عن زهان اليذه او اله اريت فته 
ذلك في خصوص الآية بالقرينة» فالأولى الاقتصار في الاستدلال على 
مائذ كر امول مرسهل» 

ثم إنّ مقتضى إطلاق النصٌّ والفتوى, والعموم اللغوي في الموثق 
المزبور'", عدم الفرق في ذلك بين ذي النفس وغيره إذا كان له لحم» بل 
اقتصارهم'" على استثناء الخنّ والحواصل -بناءً على أنه لا نفس له - 
مما يؤكد ذلك. 

ودعوى انصراف الاإطلاق الى فى الفس بل هو المراة من العموم 

ف المونق بقرينة قوله ليلا في ذيله: «ذكاه الذبح وال يذكه» المشعر 
كوقة كانه الديع دوا ضحة المئ خصوصاً في العموم المزبورء وما في 
الذيل لا دلالة فيه؛ ضرورة إمكان الذبح في كثير ممّا لا نفس له من 
الحيوانات البحريّة وإن كانت طهارته غير موقوفة عليه؛ إذ لا تنحصر 
فوائد التذكية بالطهارة بناءً على أصالة قبول كلّ حيوان للتذكية ؛ لأنها 
لغ الذبح يمكن القول بوقوعها على غير ذي النفس مما لم يجعل له 
الشارع ذكاة مخصوصة كالسمك ونحوه. 


. ٠١7-٠١7 أي موئق ابن بكير المتقدم في ص‎ )١( 
...١5١ كما سيأتي عند قول المصنف: «إلا الخز الخالص» في ص‎ )1( 


الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ١١١‏ 





ولو سلّم عدم قبولها للذبح فقد يقال: إن المراد ذكّاه الذبح أو لم يذكّه 
إِمّا لعدم قابليّته للتذكية بالذبح» أو لعدم وقوعها عليه وإن كا ن قابلاً, 
فيدخل فيه ما لانفس له على كل حالء ولا يتوهّم أنّ ذكاته موته 
فلا يندرج حينئذٍ ؛ إذ من المعلوم أَنّه ميتة وإن كان طاهراًء لكنٌ الطهارة 
لا تكفي في صدق التذكية , وإلا فهو طاهر حال الحياة كما هو واضح. 

وقد ظهر من ذلك كلّه اندراجه حينئذٍ في نصوص المنع هنا التي من 
الواضح الفرق بينها وبين نصوص الميتة» ولذا قلنا بخروجه عنها هناك. 

عه لازي افق تروع القمل والبراغبيف وتسوها معا لتحت لذة 
للسيرة القطعيّة» وقصور النتصوص عن تناوله؛ والعسر والحرج في 
اجتنابه» وغير ذلكء فلا بأس حيئئزٍ بالشمع فى الشوب وغيره؛ ولا 
بالحرير الممتزج» ولا الولو ونحوه متا هو من فضلات مثل هذه 
الحيوانات التي لا تندرج في غير مأكول اللحم قطعاً .بل في كشف 
الاستاذ: «إن إطلاق جواز التلبيد!" ة في الحج بل ظهور بعضه فيما فيه 
الشمع من الشواهد على ذلك»)”". 

بل قد يقال: إر نّ ظاهر اقتصار أساطين الأصحاب قديماً وحديثا إلى 
زمن بعص متأخّري المتأخّرين على الجلد والشعر والواصر والصوف 
والعظم ظاهر في عدم البأس بغير ذلك من فضلاته» لا أقل من أ تسكوق 
ذلك من المثال لباقي أجزائه التي لا يدخل فيها الرطوبات ونحوها من 
الفضلات التي ليست من أجزائه» بل لعل الموثق «الذق شيو الاصل 
)١(‏ التلبيد: أن يُجعل في شعره شيء من صمغ أو خطمي وغيره عند الاحرام اثلا يسعث 

ويقمل اتقاءً على الشعر ... مجمع البحرين: ج ' ص ١6٠١‏ (لبد). النهاية (لابن الاثير): 


4 ).ص ١5١8‏ !١لبد).‏ 
)١(‏ كشف الغطاء: الصلاة / لباس المصلى ص 5١١‏ . 


بح ا و جح قوفن الكلام 221 
فى هذا التعميم ‏ يراد منه ذلك وإن كان بعيداً أو ممتنعاً. 
سات إطلاق نفي البأس عن سؤرها نصاً:" وفتوى'" المستلزم 
عادة لمباشرة اللباس أو البدن لأمثال هذه الرطوبات؛ بل كأنّه في بالي 
أن في بعض النصوص" نفي البأس عن لحس الهرّة بدن المصلّي في 
أثناء الصلاة» بل لعل إطلاقهم هناك واقتصارهم هنا على ماعرفت 
كالظاهر او الصريح فيما ذكرنا. 

اللّهم إلا أن يكون الوجه في الاقتصار هنا إرادة بيان جنس المتّخذ 
من اللباس» وهو لا يكون في العادة إل من ذلك» ولذا تركوا التعدض 
لباقي الأجزاء التي من المعلوم مساواتها في الحكم., 

وفيهة اند اختمال مقابل بالاحتمال السابق »+ والاصول والاطلافات 
تقتضي الصحَة ؛ لأ نّ الحقّ عدم مانعيّة يَة ماشكٌ في مانعيّته عندناء لكنّ 
الاحتياط لا ينبغي تركه ‏ خصوصاً بعد ظهور المولّق فيما يتناول ذلك, 
ولم يثبت اللإعراض عنه كي يخرج عن الحجّية, بل ظاهر مشايخنا!" 
رن امقيس اللالبزات المترو بنها. 


ألا ناا عبر عفار الساباطي عن أبي عبد الله قال: «سئل عن الخنفساء والذباب 
والجراد و اليؤلة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه. قال : كل ماليس له دم 
فلا بأاس به» . 
باب ٠١‏ من ابواب الآسار ج ١‏ ص 51١‏ . 
ج ١‏ ص 11, والسرائر: الطهارة / المياه وأحكامها ج ١‏ ص 15 . 

(؟) لم نعئر على هكذا نص 

(؛) شرح المفاتيح (للبهبهاني): الصلاة / شرح مفتاح ١714‏ ذيل قول المصنف: «المشهور عدم 


الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ١١‏ 


وعلى كل حال» فلا حاجة إلى ما في كشف اللئام''من حمل صحيح 
علي بن جعفر سأل أخاهه: «... هل يصلح للرجل أن يصلّي وفي فيه 
الخرز واللوُلوْ؛ قال: إن كان يمنعه من قراءته فلاء وإن كان لا يمنعه فلا 
بأس»١!"‏ على الفرق بين الظاهر والباطن؛ لما سمعته من عدم اندراج 
مله في نصوص المنع ععنا لا يؤكل لحمه. 

اللْهم إلا أن :يقال إن الموثق المزيوز - الذي هو العمدة في الباب ‏ 
خال عن ذكر اللحم!", » بل فيه حلال الأكل وحرامه؛ ووجود لفظ اللحم 
في عير 9 رمعي ارده بدلات بعد مرضن شفولة اذى اللسم وجيرة» 
ولعلّه من هنا توقف الاستاذ الأكبر في شرحه!© : في الشمع ونحوه ممّا 
ليس فيه سيرة قطعيّة. 

لكن قد يناقش بمنع عدم السيرة ة ألا وباتصرافه وان ن لم يكن فيه 
لفظ اللحم ثانياً؛ ضروره ظهور المنشئيّة والاستعداد ممّا لايؤكل لحمه 
كما هو واضحء فتأمّل. 

بل قيل!”*' لبعض ماعرفت بخروج الإنسان عنه أيضاء خصوصاً مع 
ملاحظة السيرة والطريقة في مص ريق الزوجة ومباشرة النساء 
لفضلات الأطفال بالرضاع وغيره؛ والصلاة في ثياب بعضهم بعضاً وإن 
كان فيها من العرق وغيره. 


.1806 ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لا يصلى ح 4لالج ١‏ ص 2084 وسائل 
الشينة اباك +1 هق أبوايلباتى التضلى ع ؟ ولاج هن 111. 

(5) فيه ذكر اللحم. فلاحظ. (منهغ8) . 

(4) شرح المفاتيح: الصلاة / شرح مفتاح ١14‏ ذبل قول المصنف: «المشهور عدم جواز 
الصلاة ...» ج اص 4/ا(مخطوط). 

(5) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة / لباس المصلي ج “اص 84 . 





م ل نجي اق | الزن الكلام (ج 0 


وفي الصحيح: «كتبت إلى أبي الحسننقِة هل يجوز الصلاة ة في 
ثوب يكون فيه شعر من شعر الاسان:وأظفارة من قبل !"أن يتفضفه 
ويلقيه عنه؟ فوقع ايه : يجوز»!". 

وفي آخر: «سأل عليّ بن الريّان بن الصلت أبا الحسن الثالث هد 

عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره ثم يقوم إلى الصلاة من غير أن 
ينفضه من ثوبه» فقال: لابأس»". 

وخبر الحسين بن علوان عن الصادق عن ابيه ييه المروي عن قرب 
الاسنادء قال: «سئل*“ عن البزاق يصيب الثوب, قال: لاباس به»20. 

وما دل على جواز حمل الامرأة ولدها وإرضاعه في الصلاة”", 
كإطلاق خبر سعد الإسكاف قال: «إنَّ أبا جعفر ني سئل عن القرامل!" 
التي ا ا اباس نه 
على المرأه ماتزيّنت به لزوجها .. حك 


اف اله يجري لها غير 

(') من لا يحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لا يصلى ح 4ج ١٠ص‏ 560. وسائل 
الشيعة: باب دمن ابراب ا 1 س المصلي ح ١‏ جَ غ6 ص ما 

(4) في المصدر: ان علياً لفقل سئل ... 

(5) قرب الاسناد: ص 47. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب النجاسات ح 7 ج 7 ص 477. 

(1) تهديب الاحكام: الضادة باب 60 كيفية الصلاة وصفتها ح ١١ج‏ *تدصس ٠١‏ وسائل 
الشيعة: 0 0 0 0 
ص 5١‏ (قرمل) . 

(9) تهذيب الاحكام: المكاسب / باب 17 باب المكاسب ح ١607‏ ج ١‏ ص ,51٠١‏ وسائل 


الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ١‏ 


وفي خبر أخر عن الصادقنيُةٍ: «... يكره للمرأة أن تجعل القرامل 
من شعر غيرهاأ ١»...‏ 

ولعلّه على ذلك يحمل ما فى ثالث: «... إن كان صوفاً فلا بأس» وإن 
كن شعرا فلاخي قبس الراضلة والمرصر اك 3 

وما في مكارم الأخلاق عن زرارة عن الصادق نيةٍ قال: «سأله أبي 
سادرم الول يا جا ياي سخ اسان ييه نري 
مكانه » قال: لابأس»2. 

مضافاً إلى عدم انفكاك الثياب من الفضلات شتاءً وصيفاً بحيث 
بسب انيتا علد الى 1ل الال لكر :1ه ان نتن التسوضن 
وكون الخطاب مع الإنسان ونحو ذلك يقطع بإرادة غيره ممّا لايؤكل كما 
هو واضح. 

وحينئذٍ تجوز الصلاة في شعره مثلاً حنّى لو نسج منه لباساً؛ 
للإطلاق بلا معارض. 

قلت: قد يقال: إن لو سلّم ذلك فقد يمنع الصلاة فيه ؛ لظهور المولّق 
المزبورا» في اشتراط كون رناسل يميا وال عه ٠‏ فخروج 
لاسا ن حينئذٍ مما لايؤكل لا يقتضي 7 تحقّق الشرط المزبور؛ إذ أقصاه 








)١(‏ الكافي: النكاح / باب النهي عن خلال تكره لهمن ح 5ج ٠‏ اص ». وسائل الششسيعة: 
)1 5-0 االبكابي بات 17 باب 0 “ا 1 ص 535١‏ وسائل 
اي 7 


اتح ا سس و | فز الكلام (ج 8) 


البقاء على أصالة الجواز التى لا تعارض الدليل. 

نعم لابأس بما جرت السيرة والطريقة عليه وما فيه عسر وحرج 
باجتنابه» وما دل عليه بالخصوصء أما غير ذلك كاللباس المنسوج منه 
مثلاً فيمنع » لا لتحقّق المانع بل لانتفاء الشرط. 

اللهم إلا ان يكون-المراد اعتبار الماكوليّة فيما إذا كان اللباس من 
حيوان غير الإنسان؛ مؤيّداً بمعلوميّة جواز الصلاة في غير المأكول 
كالقطن ونحوه ممّا يقضي بكون موضوع الشرط المزبور: الصلاة فيما 
كان من حيوان»؛ فمع فرض انسياق غير الإنسان يكون الموضوع: 
الحيوان غير الإنسان مثلاء ولا ريب حينئذٍ في انطباق الشرط المزبورء 
بل هو غير منافٍ للقول بجواز التستّر بكل شيء لم يمنع منه الدليل؛ 
ضرورة كون اشتراط الماكوليّة إنما هو في المتخذ من حيوان غير 
الانسان. 

ومن ذلك كله يعلم أنه لا وجه يعتدٌ به فى الفرق بين الانسان نفسه 
وغيره كما عساه يظهر من كشف اللثام7"؛ تنزيلاً لخبر السرنّ!" على الفرق 
بين الظاهر والباطن, وخبر ابن الريّان”) وسابقه! على شعر الإنسان 
مسلمنا إرادة الانتساق مغ ل كل لحيم انكو دهوى اقشضاء السيرة 
ورفع الحرج وإطلاق بعض الأدلة السابقة الأعمٌ من ذلك كما هو واضح. 
)١(‏ كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١86‏ . 
(1) المتقدم في ص ١0١6‏ . 


(؟) تقدم في ص ١١84‏ . 
(؛) تقدم فى ص ١١8‏ . 


الصلاة فيما لا يؤكل لحمه /١ا١‏ 





ثم إِنْه لا فرق في إطلاق النصٌ والفتوى بين ماتتمٌ الصلاة فيه منفرداً 
وغيره كما صرّح به بعضهم'""؛ بل هو كصريح الموثق'" وغيره»؛ فما 
عساه يظهر من التحرير _من الاإشكال في التكة والقلنسوة من جلد ما 
لأتؤكل لجمدء أيقاقال::«أحوطه المنع»"", كقوله في التذكرة: «لو عمل 
من جلد ما لايؤكل لحمه قلنسوة أو تكّة فالأحوط المنع» بل فيها: : «إن 
للشيخ قولاً بالكراهية»! وإن نكر عليه بعض من تأَخَّر عنه!6 دافدين 
غير مخلهو رسكن نويد النكة والقلسدة المتّخذة من صوف الجلد 
ووبره كما يومئ إليه استدلاله» فيكون خارجاً عمّا نحن فيه» وللشيخ 
قول بالكراهة فيه كما ستسمع , فلاحظ وتأمّل. 

وعلى كلّ حال فلا ريب في المنع» وخبر ريّان بن الصلت: «سأل 
لضفه عن اشنا ءمتها الخنات من أعناف اللسلودء فقال: لاسن 
بهذا كلّه ...»0 _مع الطعن في سنده ‏ بينه وبين الأدلة السابقة تعارض 
العموم من وجدء والترجيح لها من وجوه. 

كما أن ما في كشف اللثام”" عن بعض الكتب عن الرضائيًا: 


)١(‏ كالعلامة في نهاية الاحكام: الصلاة / في الساتر ج ١‏ ص 74 والكركي في جامع 
المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص .8١‏ 

(1) أي موئق ابن يكير المتقدم في ص .٠١7- ٠١5‏ 

(؟) تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .7١‏ 

(غع) تذكرة الفقهاء: الصلاة / لباس المصلي ج كدص 18اة. 

(4) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 1881 والعاملي في مفتاح 
ا : الصلاة 0 كص .١480‏ 

() كشف اللثام: لك ١ص .١81‏ 


ابي ع و ل ا قو أن اكلام 20 ) 


«وقد تجوز الصلاة فيما لم تنبته الأرض ولم يحل أكله مثل السنجاب 
والقناكهو الستهوو و العو اضل ااكاى هنا لا يجو زفي :مناه جيذ 
الصلاة...»'" غير صالح لإثبات ذلك؛ للإرسال, واحتمال أَنّه من الفقه 
المنسوب إلى الرضاءقة'" الذي ليس بحجّة عندناء وعدم ذكر الجلود 
فيه. واختصاصِه بالحيوانات الخاصّة التي ستسمع البحث فيهاء فلا 
ريب حينئذ فى عدم جواز الصلاة فى ذلك مطلقا. 

كما أنه لا ويساتى عه الفرق عن اللعلد بو غير ومن اخرائه الك 
عله اميا #بوتخضيص العلداقى عا راعد ال أحهات لا تترهو الذذيى 
نظلنه اللا تفن ضاخو بل لاقرى أرضا مضا تكاة ذلك على سه 
لدان النساة وعصيوة ذ المدار على هدق كو دك اوسا نه 
حال الصلاة وهو المراد من النهي عن الصلاة فيه. 

نعم قد يتوقف فى المحمول منه على وجِهٍ لا تصدق معه الصلاة فيه 
الدى هو مناط البطلان. راشتمال الموثق'* على البول والروث 
ونحوهما ممّا يراد من الصلاة فيها الصلاة في ملابسها لايقتضي المنع 
فى المضمو اكور الصراف الذاسن ينعد جغد ر الحقينة إلى إراد: 
معنىٌ مجازيّ لايشمل المحمول, كتلطّخ الثوب بها ونحوه؛ كما ستسمع 
تحقيق ذلك إن شاء الله. فحينئدٍ يقوى القول بعدم المنع حينئذ ؛ 


اكااسعدرك الوسائلةبات: اتن أبوات لانن النلى ع اع اهن 01 

أنه الرنضاء اف 07 الليانن .وما بكرو دق الفتااة اجن 25+ والتوهوة اقنش والنهو كل 
وإذا كات العرير فنالا يكرد فى علس 

(؟) كعبارة الكافي في الفقه: الصلاة / الشرط الثامن من شروطها ص .١5١‏ والجامع للشرائع: 
الصلاة / ستر العورة ص 1١١‏ . 

(؛) اي موثق ابن بكير المتقدم فى ص 1 .٠١7-5٠١‏ 


الصلاة فيما لا يؤكل لحمه 


لاض والاطلاق الس ليق عق المهاوطن: 

(و» كيف كان, ذ« هل ا ا 
غيرها» أي الصلاة إلى الدباغ؟ قيل: نعم 4 بل هو المشهور نقلا 
لم يكن تحصيلا" «وقيل'': لا 4 بل عن صلاة الإيضاح: «إِنّه مذهب 
الأكثر »0 وطهارة روض الجنان: «إنه أشهر الأقوال»!, ومقتضاه 0 
في المسالة اقوال؟ الترورولعلة إشاز ان ماحكاه المحقّق الناني'"' عن 
بعض مشايخه والشهيد عن بعض الأصحاب كما قيل" من اشتراط 
الدبغ إن استعمل في مائع» وإلا فلا. ئ ' 

و و» كيف كان فلاريب في أن الثاني وهو الاشبه على 
كراهيّة 4 لما تقدّم في كتاب الطهارة' ويأتي إن شناء اش فى كعات 
الصيد والذباحة؛ بل قد ذكرنا سابقاً أنا لم نعثر لهم إل على 


)١(‏ نقلت الشهرة في الدروس: كتاب التذكية ص 777, وذكرى الشيعة: الطهارة / احكام 
النجاسات ص ١١‏ . 

(؟) ممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ج ١‏ ص 85. وابن 
البراج في المهذب: الطهارة / أحكام الجلود ج ١‏ ص ,7١ 7١‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص ١١‏ . 

() اختاره المصنف في المختصر النافع: الطهارة / في النجاسات ص .,٠١‏ والعالامة في 
المختلف: الطهارة / في الأواني والجلود ص 10. والتحرير: الصيد والذبائح / في الذباحة 
ج اص .١109‏ 

(4) إيضاح الفوائد: الصلاة / في اللباس ج ١ص‏ 87. 

(6) روض الجنان: الطهارة / فيما يتبعها ص ١7١‏ . 

(1) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص 85. 

(/) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص ١112:‏ . 

(8) فى الجزء السادس ص 688... 

(5) في الجزء السادس ص 048 . 


١18 





بعشك لف_+بلاللللللسطس سطس سس سس جواهر الكلام (ج 8) 


مرسل”" لم يصلح للحجّية فضلاً عن أن يعارض إطلاق الأدلّة كرواية 
أبي مخلد السراج قال: «كنت عند أبي عبد اللهقةٍ إذ دخل عليه معتّب 
فقال: الات زجلان فقال: أدخلهما فقال احدهنا: : إني سرّاج أبيع 
جلود النمرء فقال: أمدبوغة هي؟ قال: نعم زقآل؛ لنسن يراس ]1ك 

إذ هي -مع أنّها في البيع دون الاستعمال» والضعف في السندء 
واحتمال التقيّة ولو لعدم معرفة الرجلين» وغير ذلك لا دلالة فيها على 
المطلوب إلا بإشعار ضعيف. 

ثم على تقدير الاشتراط فهل لتوقّف الطهارة والاستعمال عليه, أو 
الثاني خاصّة؟ قولان» تقدّما في كتاب الطهارة!*, ويأتي إن شاء الله 
نمام الح فى ذل ١‏ 

المسألة (الثانية: الصوف والشعر والوبر والريش مما يؤكل 
لحمه طاهر سواء جرّ من حيّ أو مذكى أو ميّت. وتجوز الصلاة 
فيه 4 بلا خلاف في شيء من ذلكء بل الإجماع بقسميه عليه بل 


)١(‏ وهو ما أرسله في كشف اللثام عن الرضاءية من أنّ «دباغة الجلد طهارته» انظر كشف 
اللثام: الطهارة / في الآنية ج ١‏ ص 1١‏ وانظر فقه الرضا: باب05 اللباس وما يكره فيه 
الصلاة ص ؟ 7١‏ . 

(؟) الاضافة من المصدر . 

(”) الكافي: كتاب المعيشة باب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه ح 4 ج 0 ص 557. تهذيب 
الاحكام: 00 وح 17 ج لاص .١906‏ وسائل الشيعة: باب 78 من ابواب ما 
يكتسب به ح ١‏ ج ١7‏ ص 177. 

(؛) فى الجزء السادس ص 017. 

اقيانى قل الأجماء ٠‏ وممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ج ١‏ 
ص 85. وابن إدريس في السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 117, وابن حمزة في 
الوسيلة: الصلاة / مايجوز فيه الصلاة ص 87, والعلامة في الارشاد: الصلاة / مايصلى فيه 
ج ١ص‏ 117. 


الصلاة فى صوف وشعر ... وما لا تحله الحياة مما يؤكل لحمه ١5١‏ 


المحكي'" منهما مستفيض كالنصوص"", فما عساه يظهر من المحكى 
غن المراس "امن التتراط التذكية فى الضلاة فيها ف غير مخله أو غير 
مراد له ؛ لأنْه قد ذكر الجلد, فلعلّه اعتبر التذكية بالنسبة إليه , وإلّ فذلك 
مغاو هق مذاهيداء نع فيد اقيق العادا. 

بل لايحتاج إلى الغسل عندنا؛ للأصل والإطلاق» وخبر ح ريز“ 
منرّل على غير ذلك كما أوضحناه في كتاب الطهارة'", نعم قد قلنا 
هناك: إِنْه لوفرض تكوّنه بعد الموت وقد تأخَّر الجرّ عنه بحيث كان فيما 
جر بعض الأصول التي لاقت الميتة برطوبة انّجه وجوب الغسل حيئئذ. 

«و 4 من هنا يعلم أنه لو قلع من الميّت4 قلعاً ازيل منه ما 





/ ص 85. وتذكرة الفقهاء: الصلاة‎ ١ نقل الاجماع في المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج‎ )١( 
ومجمع‎ .8١ ص‎ ١ ص 11غ. وجامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج‎ ١ في اللباس ج‎ 
.8١ الفائدة والبرهان: الصلاة / مايصلى فيه ج ؟ ص‎ 

)١(‏ منها الخبر الذي رواه الصدوق قال: «قال ‏ اي الضادق 0ق - + غشرة اشعياء فنك الضيعة 
ذكية: القرن والحافر والعظم والسن والانفحة واللبن والشعر والصوف والريش والبيض» . 

من لا يحضره الفقيه: باب الحلال والحرام من لحوم الدواب ح 15١7‏ ج ا ص 5147. 
وسائل الشيعة: انظر باب 7” من أبواب الأطعمة المحرمة ج 4؟ ص 18 . 

(؟) المراسم: الصلاة / مايصلى فيه ص 175 . 

(:) المهذب (للشيرازي): الطهارة / باب الانية ج ١‏ ص 188. المجموع: الطهارة / باب الآنية 
ج ١‏ ص ١17رو157,‏ فتح العزيز: الطهارة / في الأواني ج ١‏ ص 55؛ المغني (لابن قدامة): 
الطهارة / باب الآنية ج ١‏ ص 11. ' 

(0) الذي جاء فيه: «قال ابو عبد الله نيه لزرارة ومحمد بن مسلم: اللبن واللبا والبيضة والشعر 
والصوف والقرن والناب والحافر وكلٌ شيء يفضل .من القاة والدائة فهو :ذكنوإن ادكه 
منها بعد أن تموت فاغسله وصلّ فيه» . 

الكافي: كتاب الاطعمة / باب ماينتفع به من الميتة ح اج 1ص 508. وسائل الشيعة: 
باب 31 من أبواب الأطعمة المحرمة ح ” ج ١4‏ ص .١8١‏ 
)١(‏ فى الجزء الخامس ص 044 680. 


م_ٌ.طظشمٌءهضلشمشسسهس سل جواهر الكلام(ج8) 


استصحب من الأجزاء و« غسل منه موضع الاتصال» لنجاسته 
بملاقاة رطوبة باطن الجلد بناءً على عدم انفكاكه عن ذلك ولاطلاق 
حسن حريزء وغيرهما ممّا تقدم في الكتاب المزبور”". 

فما عن الأردبيلي”" من أنه لم يظهر دليل على وجوب الغسل في 
غير محلّه, كما أنّ ما عن نهاية الشيخ”" والمهذب!» والإإصباس 6 
والوسيلة'" من إطلاق عدم الحل مع القلع كذلك أيضاًء إلا أن يراد قبل 
الفسل :وا زالة ما ابتتضحيه: 

ما المقلوع من الحيّ فإن لم يستصحب شيئاً من الأجزاء فلا ريب 
ب فرش ررقي الل حيتي للينابة المن النوان نه 
الحى » وعليه ينرّل إطلاق ما عن النهاية'" والمنتهى من ديه 
الإزالة والغسل في المنتوف من الحيء بل وما عن الوسيلة''" من 
اشتراط الصلاة بما لم يكن منتوفاً من 007 
الشعر عند تسريح اللحية والوضوع فى الأهوية التسازة الدابية لسن 
منه ‏ بل من الفضلاتء أو يعفى عنه كالبثورات للعسر والحرجء فلا جهة 


.08608 في الجزء الخامس ص‎ )١( 
.8١ ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / مايصلى فيه ج‎ )١( 
. 080 (؟) النهاية: الصيد والذبائح / مايحل من الميتة ص‎ 
.]غ1غ١ المهذب: الصيد والذباحة / مايحل من الميتة ج اص‎ )4( 
.17١ اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): الصيد والذبائح / مايحل من الميتة ج١١ ص‎ )0( 
.5717 الوسيلة: المباحات / احكام الملبوسات ص‎ )1( 
.774 ص‎ ١ الصلاة / لباس المصلي ج‎ 0 
.؟379١ ص‎ ١ منتهى المطلب: : الصلاة / في اللباس ج‎ 
. 87 الصلاة / مايجوز فيه الصلاة ص‎ : 0 


الصلاة فى صوف وشعر ... وما لا تحله الحياة مما لا يؤكل لحمه س١‏ 


حينئذٍ للمناقشة في الحكم المزبور, فتأمّل. 

«وكذا» في جميع ماذكرنا إكل ما لاتحلّه الحياة من الميّت 
إذا كان ن طاهراً فى حال الحياة» فتجوز الصلاة حينئذٍ فيه على 
النحو السابق لا لأنّه طاهر؛ إذ لا تلازم بين ذلك وبين الصلاة فيهء 
وإن كان هو مقتضى الأصلء لكن إطلاق النهي عن شيءٍ من الميتة!" 
قطع ذلكء بل لتعليل الصلاة في الصوف بأَنّه لا روح فيه'" المشترك 
بين الجميع وغيره ممّا هو ظاهر من النصوص"". ومن ذلك يظهر 
وجه التوقف فى جواز الصلاة فيما كان من الميتة ممّا حكم بطهارته 
ولا يجري فيه التعليل المزبور كالإنفحة, ولااريب فى أن الأحوط 
لعا ش 

9و4 أَمَا9 ماكان نجساً فى حال حياته فجميع ذلك منه نجس 
على الأظهر 4 كما تقدّم البحث في ذلك حل وقهنا شه أرقا اس 
ككاني :انلها :لافقا , فاكمظ دا 

(و» كذاط« لاتصح الصلاة ة في شيء من ذلك 4 لو جعل لباساً 
اوهره نات < اذا كان مقا لأيو كن عمد وان الخين دحي دا 





)01( تقدم مايدل على ذلك في المسالة السابقة . 

(1) كما ورد في خبر الحلبي عن أبي عبد الله يه قال: «الاباس بالصلاة فيما كان من صوف 
الميتة؛ إن الصوف ليس فيه روح .. 0 

تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 1١‏ ج " ص .,5١8‏ 

وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب النجاسات ح ١‏ ولاج ”ص 5١0و011.‏ 

(؟) كالامور التى وردت في خبري الصدوق وحريز اللذين نقلناهما في هامش ()) و (0) 
0 

(؛) في الجزء الخامس ص 015... 


ا 7ومو2ل2دجر2 ري 7 اطي كج لقو | قز الكلام (ج 00( 


فنا أذ ستثنى ممّا ستعرفء إجماعاً محصّلاً؟" ومحكياً" مستفيضاً »بل عن 
| لمعت 3 والمنته )غ0 الإجماع على أ ما لاتجوز الصلا هُ فور جلده 
لانجوز في وبره أو شعره أو صوفه إلا مااستئني» وقد عرفت الحال في 
الجلد وعدم الفرق بين الوبر وغيره. 

وترك الريش من بعضهم!*» كالصوف من آخرا” ليس خلافاً في 
المسألة» بل هو إمّا لإدراج بعضها في بعضء أو لمعلوميّة الحكم فى 
الجميع » أو غير ذلك. 


كما أنّ عدم نهى الصدوق فى المقنع”" إلا عن الصلاة فى التعلب وما 
بليه من فوق أو من تحت والخرٌ مالم يدن وبر الآرائب !"1د قيل 1 


() ممن قال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص 11. وابن البراج في 
المهذب: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ج ١ص‏ 78 70. والعلامة في النهاية: الصلاة / لباس 
المصلى ج ١‏ ص 578. والشهيد في الذكرى: الصلاة / في الساتر ص .١57‏ 
؟) نقل الاجماع في: «الكلاف الفلا '/ مسال 7 س ١‏ ص .01١١‏ وتذكرة الفقهاء: الصلاة / 
0 ؟ ص ١1غ6.‏ وجامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج " ص .8١‏ وروض 

ن: الصلاة / مايصلى فيه ص 7١17‏ 

2 00 الصلاة / لباس المصلى ج ١‏ ص .8١‏ ظاهره الاجماع. 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 55١‏ . 

(0) كالمصنف في المختصر النافع: الصلاة / لباس المصلىي ص 14. وابن فهد في الموجز 
(الرسائل العشر): الصلاة / في اللباس ص 114. والكركي في الجعفرية (رسائل الكركي): 
الصلاة / ستر العورة يا 20 

) كالشهيد في الدروس» : الصلاة / لباسن المصلىي ص ١١‏ . 

(1) المقنع: الصلاة / مايصلى فيه ص 54 . 

(4) هذا النقل غير مطابق لعبارة المقنع. إذ ظاهر المنقول هنا أن الصدوق نهى عن الصلاة في 
الخز إذا لم يغش بوبر الارانب. والحال ان مراد الصدوق العكس. قال في المقنع: «ولا باس 
بالصلاة ة في الخز اذا لم يكن مغشوشاً يواض الارانت 1 

(4) كما في كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١80‏ . 


١>” 


وكذا الفقيه(") -ليس لجواز غير ذلك ممّا لايؤكل لحمه عنده؛ كما يكشف 
عنه كلامه في هدايته'" وأماليه”", » فالاإجماع حينئزٍ بحاله» وهو الحجّة. 

فيفناناً إلى الموتّق'* المتقدّم سابقاًء والمرسل في التهذيب”” 
المروى عن العلل" صحيحا: «كا: ن أبو عبد الله ليد يكره الصلاة في 
500 لايؤكل لحمه»”" فاك على إرانة السرم سن الكدر انه 
للنصوص والفتاوى. 

والمرروى عن العلل ««لا تجوز الصلاة في شعر:ووبيريها لا يوكل 
لحمه ؛ لأنّ أكثرها مسوخ»00. 

وظر إراهم بن محعة الفمذاى :«ركتيت ايده بسنا عن كوب 
الوبر والشعر ممّا لايؤكل لحمه من غير تقيّة و طموورة فكتب: 
لا تجوز الصلاة فيه»”" إلى غير ذلك مما تسمعه فى اثناء البحث. 

بل للأخير جزم بعضهم'٠"-بل‏ قيل١‏ إن ظاهر الأكثرء بل عن 


.5١15و9515‎ صا١ من لاا يحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح 48 وذيله ج‎ )١( 

(")الهداية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص "73 . 

9 أمالي العدوق المجلس: القالك:والسعون قن 617 

14 اى موتق ابن بكير المتقدم في ص .٠١ 7-٠ ٠ ١‏ 

0 ل د 3 

)00 الل اتا ع أ اس 0 سال السيةا ناب نين انواف لاش 
نئل الشيعةة يام د اج أ ص 541. 

ل اموي الفا / لبا المسلى كن ا 





الصلاة في صوف وشعر ... وما لا تحله الحياة مما لا يؤكل لحمه 


الذخيرة(" والمجلسي'": : «إنه المشهور» ‏ ببطلان الصلاة فى الشعرات 
الملقاة على اللباس وإن لم تكن جزء منه» بل في جامع المقاصد: «وإن 
كانت شعرة واحدة»”", بل في حاشية المدارك للأستاذ: «إن الظاهر من 


غير واحد من الفقهاء ء أذ ن المع غير سختص باللبس :بل شسامل 
للاستصحاب أيضاً؛ لأنّهم يذكرون الأخبار الدالة على ذلك في جملة 
أدلّتهم من غير تعرّض لكون مدلولاتها غير المطلوب», بل يذكرون 
مادلٌ على جوازه ويتعرّضون للعلاج من غير تعرّض بأنّ ذلك غير 
المطلوب ثم قال: عوارف العلماء وأسمع نهم يتنزّهون عنه»!2. 
وعن الكفاية: «إنّ كلام أكثر الأصحاب مطلق في المنع من الصوف 
والشعر والوبر وغيرهاء وخصّه بعضهم بالملابس دون الشعرات 
الملقاة»', واحتبّ”" عليه مضافاً إلى الخبر المزبور _بما ورد" من 
ادبي حن الصادة + في الثوب الذي يلي جلود الثعالب؛ من حيث ظهوره 
في ف 2:1 الذا :نتم عليه من تبكر جور ليو ثق/* الذي هو العمدة في الباب 


. ذخيرة المعاد: الصلاة / مايصلى فيه ص 174. وفيه: الاكثر‎ )١( 

(1) بحار الأنوار: باب ١٠‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 0 ج 417 ص 17١‏ وفيه: الاكثر . 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .8١‏ 

(4) حاشية المدارك: الصلاة / لباس المصلي ذيل قول المصنف: «وسيجيء الكلام فيها عند ذكر 
المصنف لها» ورقة 106 (مخطوط). 

(6) كفاية الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ص ١١‏ . 

(1) كما في رياض المسائل: الصلاة / لباس المصلي ج ”اص .١٠١‏ 

(1) كما في خبر أبي علي بن راشد «قلت لأبي جعفركية: ... فالنعالب يصلّى فيها؟ قال: لا. 
ولكن تلبس بعد الصلاة. قلت: أَصلّي في الئوب الذي يليه؟ قال: لا». 

تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ١7ج‏ ”ا ص ,5٠١‏ 

وسائل الشيعة: باب من أبواب لباس المصلي ح 4 ج 4 ص 707. 

(8) أي موئق ابن بكير المتقدم في ص .٠١ 7-3٠١5‏ 


الصلاة فى صوف وشعر ... وما لا تحله الحياة مما لا يؤكل لحمه سس سس لم١‏ 


غيره”" ممّا دل على النهى عن الصلاة فيه؛ إذ توهّم اختصاصه 
املس وسا] المقتضية لذلك مدفوح 5 0 
إلهما للظرفية قطم ا 
واليه أوما الابيتاة فى الحاشنة فالوزاوواة اين بكير أيه اده 
فيه ؛ فإنَ الصلاة في الروث مثلا ظاهرة في المعيّة» وتفدير الكلام بإرادة 
الوب الذي يتلوّث به غلط ؛ لأنّ الأصل عدم التقدير سيّما مثله, وقد 
قرّر فى الأصول أنه إذا دار الأمر بين المجاز والاضمار فالمجاز متقدّه 
000 
قلت: قد يناقش فى ذلك بأنّه لاريب فى ظهور لفظ «فى» فى 
الأرفتة برؤلكع لها تعدربك العتيفةبالنسة إلى الروك :وتو فد عل 
أقرب المجازات وهو ظرفيّة المتلطخ بهء بخلاف الشعر ؛ فإنّ الحقيقة 
مت ا ا ور ضور معو ل 
التجواز ذ فى الروث لمك :: تعدو لحف - للصرف كما هو واضح. 
ونصوص النهى عن الصلاة فيما يلى التعلب لا صراحة فيها بكون ذلك 
لما عليه من الشعرء بل هو منافيٍ لإطلاق النهى عند ولعلّه للكراهة فيما 
يباشرهء كما يومئ إليه النهي'" عن الصلاة فيما يليه من تحت. 


.١57 ١5١ كخبر الهداية الآني في ص‎ )١( 
(؟) حاشية المدارك: الصلاة / لباس المصلي ذيل قول المصنف: «وسيجيء الكلام فيها عند ذكر‎ 
المصنف لها» ورقة 10 (مخطوط).‎ 
كما فى خبر الفقهالرضويئظِةٍ: «وإيّاك أن تصلّي في التعالب. ولافي ثوب تحته جلد ثعالب».‎ )5( 
ققد ال ةزات 1 اللناندن نوما لذ بعترة فد الحلةة بق 1617 سعد رك الوستائل: يالب لا‎ 
151 مو آنواب لايق السال حابااع #اضن‎ 


م00 لللشنشطهِسهببيبيبب جواهر الكلام (ج 8) 


بل في خبر ابن مهزيار عن رجل سأل الماضي ك١"‏ «عن الصلاة 
في جلودا" التعالب فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه ,فلم 
أدر أىّ الثوبين: الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد ٠‏ فوع بخطه: 
الثوب الذي يلصق بالجلد » قال: وذكر أبو الحسن - يعني علىّ بن 
مهزيار " أنه سأله عن هذه المسألة فقال: لا تصل في النوب الذي 
فوقه ولا في الذى تحته»!*. 

ومن هنا قال بعضهم: «إ: نما في النهاية من أنه (لا تجوز الصلاة فى 
النوب الذى يكون تحت وبر التعالب ولا في الذي فوقه)؟ يحتمل أن 
يكون لما يقع من الشعرء 0 ن بكون لان ن التعلب نجس عنده كما صرّح 
بذلك في المبسوط'", وقد حكم فيه بالكراهة في الثوبين 
المذكورين»7", ولعلّه لإطلاق ماسمعت» فدعوى أ ن المنع حينئذٍ للشعر 
المتساقط يمكن منعها ٠‏ بل هي أشبه شيء بالعلّة المستنبطة .بل لو 
فرض حصول الظنّ بذلك أمكن منع حجّيته ؛ لعدم استفادته ممّا جعله 
الشارع حجة. 


. كذا: في الكافي ا أوفي التهذيب. الرضاءكة‎ )١( 

(3) كنا فى الوسائل. ٠‏ وفي الكافي لدت بدل ما بين الشارحتين: «عليه السلام» مع جعلها 
بين معقوفين في الكافي. 

(5) الكافي: باب اللبا س الذي ص الصلاة فيه ح 8 ج ا ص 544 تهذيب الاحكام: الصلاة / 

(0) النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص 58 . 

(1) المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ج ١‏ ص 87 85. وانظر ايضا كتاب الطهارة / 

() كالعاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .١11‏ 





الصلاة فى صوف وشعر ... وما لا تحله الحياة مما لا يؤكل لجيه و١‏ 


فلم يبق إلا خبر الهمداني”"المعارّض بما في المدارك!" من صحيح 
وكيد الهنا رقال: «كتبت إلى أبي محقد لق : هل يصلّى في قلنسوة 
عليها وبر ما لايؤكل لحمه أو تكّة حرير أو تكّة من وبر الأرانب؟ فكتب: 
لا تحلّ الصلاة فى الحرير المحضء وإن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة 
في "انوا كان فيعنما فيد كما تسمعه فى التكة والقلنسوة. 

وكذا معارضته بالنصوص السايقة» فى شعر الانسان وأظفاره 
وباقي فضلاته؛ إِذْ قد عرفت خروجه عن موضوع البحث» فلا يدل 
على مانحن فيه. 

نعم قد يناقش'" فيه بأَنّه مضمر» وفي سنده عمر بن علىّ بن عمرء 
وهو مجهولء لكن قيل”" إِنْه لم يستئن من نوادر الحكمة؛, ولا ريب في 
الختياحه اد جاتر ولك : ذا جره يدهوى الشهرة يمكن الما ققنةاقه 
بأنها مستنبطة من إطلاق قولهم: : «لا يجوز الصلاة فى الشعر»”'" وقد 
عرفت ان مثله في المونّق!6 د المفدل على عرسا لم دوه نه 
الظرفيّة حقيقة ‏ لايقتضى ذلك فضلاً عنه. 


.١70 المتقدم في ص‎ )١( 

(7أقدارك الاحكاء: الصبلةة/الباسن النضلى بج كن 113 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ١8‏ ج ١‏ ص 507, 
0 الفلا ابا ا 11 امل 11 :وسائل الفيعةدياب: امن آبواب 

ى المطالي ع ابح الدهى 0010 

0 

(0) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / مايصلى فيه ج ؟" ص 50 . 

(1) كما فى ذخيرة المعاد: الصلاة / مايصلى فيه ص 5١١‏ . 

(0) كما في خبر العلل المتقدم في ص .١55‏ 

(4) أي :موثق :ابن بكير المتقدم:فى:ضص-3١١11/7.‏ 


جواهر الكلام (ج 8) 





ولعلّه من هنا كان خيرة المسالك”" والمدارك”" والمفاتيح””" 
والمحكي عن الروض”* الجوازء بل عن الأخير أن حكاه عن صريح 
الشيخ!*' والذكرى" وظاهر المعتبر”". بل قد يشعر مافي الأُوّل بكون 
ذل القن ال صخات :فين نكيت | الننداى فى اللناسن 6 و آذ | استظهر هوه 
عبان الى احتعاض الشكو يده فالبته يحيلثر لارخلو من إشكال:: 
لإطلاق مايقتضي الصحّة. وإن كان هو أحوط. 

وأولى منه إشكالاً المحمول الذي لم يلتصق بالثياب حتّى 00700 
توابعه وبضدم الصلاة فيه ولو فخا ذا ؛ ؛ إذ إرادة المعيّة من «في» كما 
ذكره الأمعاة فى اشيم ممنوعة ؛ ضرورة د امصيام تسليم إرادة 
المعنى المجازي ‏ الشامل للشعرات الملقاة وتلطخ الثوب ونحوه ‏ 
المعيّة الشاملة للمحمول, فالإطلاقات حينئذٍ تقنضي الصحَّة. 


لكن عن الجعفريّة! وشرحها!" أنه «من صلَّى في جلد أو نوب 
من شعر حيوان, أو كان مستصحبا في صلاته عظم حيوان ولم يعلم 


. ١؟ ص‎ ١ مسالك الافهام: الصلاة / لباس المصلي ج‎ )١( 

(1) مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلى ج ”ا ص .١11-1١16‏ 

١؟)‏ مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١4‏ ج ١‏ ص .٠١5‏ 

(؛) روض الجنان: الصلاة / مايصلى فيه ص 5١4‏ . 

ا بده ترجه اننا 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الساتر ص ١17‏ . 

()) المعنبر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 85. والظاهر ‏ كما ذكره بعضهم - أن الشهيد 
الناني استظهر ذلك منه باعتبار تجويزه في فلنسوة عليها وبر 

)8 افد قل “مدا ف بف 01017 1 

51 العطريه (رسائل الكركن الإطافات القبلاة نت لااض م3116 . 

٠١١‏ المطالب المظفرية: منافيات الصلاة ذيل فول المصنف: «ولو جهل كون الجلد والشعر 
والطوييه لاطو 


الصلاة فى صوف وشعر ... وما لا تحله الحياة مما لا يؤكل لحمه سس لالطو 


كون ذلك الجلد وذلك الشعر والعظم من جنس مايصلّى فيه فقد 
صرّح الأصحاب بوجوب الإعادة مطلقا», يعني أَنْ ن الحكم بوجوب 
الإعادة إجماعي للأصحابء ومقتضاه أنه ل بحث في المستصحب 
مع العلم بحاله. 
وعن مجم البرهان: «الظاهر من كلام بعض الأصحاب يم 
لايعلم أنه مأكول لا تجوز الصلاة في شيء منه أصلاً حتّى عظم يكون 
عروة ة للسكين وغير ذلك»”", ؛ بل لعلّه ظاهر من منع الصلاة : في العظم 
من غير المأكول علماً أو شكاً ؛لتعارف المحمول منه. 
اللّهمّ إلا أن يفرض كونه خاتماً ونحوه مما يعد ملبوساً أو توابع 
الفليوسنء كما متل يه لدافى ارالك والمحكي عن الميسيّة7", بل 
قور عفان الاجداغ الا الذي يمكن بسيب التبير بلفظ «في» 
دعواه على خلافه, على أنه إِنَما هو بصدد ببان ن حكم المشكوك من 
حيث كونه مشكوكاً فيه فلعلٌ الإجماع المدّعى حينئذٍ على ذلكء فإنّه 
ففى المدارك فى أحكام الخلل! وعن الشافية!" نسبة المنع عند عدم 
العلم بجنس الشبعر والجلد إلى الأصحاب. مع زيادة قطعهم في الدوك: 
000 0 : الصلاة 0 كص 90. 
0 : الصلاة 000 
(؛) مدارك الاحكام: الصلاة / الخلل الواقع في الصلاة ج وص .5١8‏ 
(6) انظر الهامش قبل السابق . 


س١‏ #خببب7 7 اك 1 1 0101 7 الكلام ١ج‏ 04 


اللحم لم تجز الصلاة فيه ؛ لأنْها مشروطة بستر العورة بما يؤكل لحمه, 
والشك فىالشرط بق بقتضي الشك فى المشروط»١"‏ ونحوه ما فىالتحرير "ا 
والقواعد”" والشرائع في بحث السهو”» والبيان'*' والهلاليّة" وفوائد 
الشرائع'' والميسيّة"” والمسالك!' على ماحكي عن البعضء مع زيادة 
الجلد فيبعض والعظم في اخرء لكن في البيان : «إلا أن تقوم قرينة قويّة». 
وأشكله في المدارك وتبعه المحدث البحرانى . "ا بأنّه «يمكن أن 
نشالة إن الوط شر الغور» والنيى الما تعلق بالضاةة فى غير الماكول؛ 
فلا يثبت إلا مع العلم بكون الساتر كذلكء, ويؤيّده صحيحة عبد الله بن 
سنان قال: (قال ابو عبد الله ة: كل شيء يكون فيه حرام وحلال فهو 
لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه)!51" 
ووذ كاه الأكبريية"" بما حاصله: عدم مدخليّة العلم في 
)١(‏ منتهى المطلب: الصلاة ارقن اللماس ع ١ص .735١‏ 
)؟) تحر ير الاحكام: : الصلاة ة / الخلل الواقع في الصلاة ج ١ص‏ ا 
(؟) قواعد الاحكام: الصلاة / في السهو ج ١‏ ص ١‏ ]. وفي نسخة المصدر اشتباه في الاستنساخ. 
(؛) شرائع الاسلام: الصلاة / الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص .١١4‏ 
(0) البيان: الصلاة / في اللباس ص 87 . 
)1١(‏ نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١18‏ . 
(0) فوائد الشرائع: الصلاة / الخلل الواقع في الصلاة ذيل قول المصنف: «اذا لم يعلم انه من 
جنس مايصلى فيه» ص ١0(مخطوط).‏ 
(8) انظر الهامش قبل السابق . 
(4) مسالك الأفهام: الصلاة / الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص .5١‏ 
)٠١(‏ الحدائق الناضرة: الصلاة / لباس المصلي ج /اص 81. 
)١1١(‏ تقدم نصه في ص 11. 
)1١1(‏ مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ' ص 77 .١‏ 
(17) حاشية المدارك: الصلاة / لباس المصلي ذيل قول المصنف: «ويمكن أن يقال ان الشرط 
ستر العورة» ورقة 191 (مخطوط). 


الصلاة فى صوف وشعر ... وما لا تحله الحياة مما لا يؤكل لحمه سه س١‏ 


مفاهيم الألفاظ , فالمفسد حينئزٍ للصلاة واقعاً حرام الأكل فيه , فلابدٌ أن 
يكون عدمه في الواقع شرطأًء وليس هو إل حلال الأكل ؛ فالمشكوك 
غير مجزٍ ؛ للشكٌ في الشرطء ولا أصل ينقّحهء ولعدم العلم بالصحّة 
حتّى يخرج عن يقين الشغل على حسب ماقرّروه في اشتر تراط العدالة 
من قوله تعالى: «إ: ن جاءكم فاسق بنبأ ف: فتبيّنوا»١"‏ ونظائره. 

قلت: قد يقال: إِنّهِ بعد فرض الإطلاق أو العموم المتناول لكل ساتر 
لايتمٌ الكلام المزبور؛ ضرورة كون المعلوم أن فائدتهما دخول الفرد 
المشتبه, وهذا هو الفارق بين مانحن فيه وبين اشتراط العدالة؛ لعده 
الأمر بقبول كل خبر ثم نهي عن خبر الفاسق كي يدخل مجهول الحال؛ 
بل ظاهر الآية إِنْما اقتضى ردٌّ خبر الفاسق» واستفيد من مفهومه قبول 
خبر غيره» وليس هو إلا العدل في الواقع. فمن هذه الجهة اشترط 
العدالة» ولم يعتبر خبر مجهول الحال لعدم العلم بكونه غير فاسق في 
الواقعء بخلاف المقام المفروض فيه تحقّق الإطلاق أو العموم اللذين 
فائدتهما دخول مثل ذلكء ولا ينافيه كون المانع عدم المأكوليّة واقعاً؛ 
لعدم تحققها مع تحقق مقتضي الصحّة, وهو مطلق الاستتار. 

ودعوى صيرورة العام أو المطلق بعد التقييد موصوفاً بضدّ ذلك 
القيد -فلا يتحقق مع الشك - يمكن منعها ؛ لعدم تعقل ذلك من نحو 
رأ ستتر بأيّ ساتر» و «لا تستتر بما لايؤكل» مثلاًكما في نظائره. 

والالتجاء إلى باب المقدّمة في اجتناب المشكوك؛ يدفعه: أنّه 
في حكم غير المحصور من المشتبه الذي لايجب اجتنابه» كما في كل 
فرد واحد لم يعلم أن من المحدّل أو المحرّم, إِنْما الذي يجب اجتنابه 


. ١ سورة الحجرات: الآية‎ )١( 


و١‏ 000 الكلام (ج 4) 


وعوف ابوه ذلك به _باعتبار أن" العدار في امور وير 
انام التق لد متضي الال للإطلاق أو العشموه : امع اضيالة 

.الأول حيرف ار تدعوى طهو قو في اموق الور م 

ل و إلى سرمي 0 
العلامة'” 1 0 
عليه المقيّد للإطلاق المفروض. 

إل لظام وكيا زر كان التوم يضم ا بر لصون ا 
سقوط حكم باب المقدّمة فيه لا يقتضى تحقق الشرط الوجودي الذى 
فرض النصّ عليه ؛ فإنّ ذلك أمر آخر زائد على سقوط حكم المقدّمة ؛ 

نعم لو كان المنع من حيث النجاسة وفرض الاشتباه بغير المحصور 
اسقط الشارع وجوب الاجتناب من جهتهاء فجاز استعماله حتى فيما 
اشترط فيه الطهارة» لعدم الواسطة عنده بينهما ؛ إذ كل ما لم يعلم نجاسته 


. ٠١7-٠١7 أي موئق ابن بكير المتقدم في ص‎ )١( 
. (1؟) أي في المنتهى. والذي تقدم نقل كلامه سابقاً‎ 


الصلاة فى صوف وشعر ... وما لا تحله الحياة مما لا يؤكل لحمه تب حت ١‏ 


وليمس لمجعور طاهر عنده, وكذا الكلام في الحل والحرمة» فتأمّل 
جيّداً فإنّه نافع جداً. 

اللهم إلا أن يقال في خصوص المحصور المشتبه بغير المحصور: إِنّه 
ة إعطاء حكم غير المحصور للمحصور المشتبه 
موضوعا وحكماء فغير الماء المحصور المشتبه فيما لاينحصر من الماء 
ماءء وبالعكس غير ماء»ء و [غير ]' الحرير مثلاً المشتبه فيما لاينحصر 
في" غيره من القطن محكوم بكونه قطناً على وجه تجري عليه 
الأحكاءووكذا غير الفاكول المحضووفيما لأ تتحضر مين المأكتو ل 
وهكذا حتّى لو حصل الشكٌ في الفرد بل والظنَّ فإِنهِ يعتطى حكم غير 
المحصور المشتبه فيه. وهو حسن إن ثبت إجماع ونحوه عليه؛ وإلا 
فقاعدة السك فى الشرط بحالهاء هذا. 

ولكن قد يقال: إن المستفاد من الموئّق المزيور شرطيّة المأكول 
بالنظر إلى الملبوس نفسه, أمّا ماكان عليه من الشعرات بناءً على المنع 
فنيا او التغتلات اد المجتهول او قدو :ةلك قلا لاله افيه على تراد 
كونه من المأكول كي لا يجزي الصلاة مع الشكٌ فيهاء بل هي تبقى على 
النهي عنها من غير المأكول؛ فمع تحقّقها تبطل الصلاة» ومع الشكٌ فلا. 

ويؤيّده مع ذلك استصحاب عدم المانعيّة, بل والسيرة المستمرّة 
على عدم اجتناب اللباس بمجرّد عدم معرفة مافيه من رطوبة أو شعر 
أو نحو ذلك؛ بل والعسر والحرج وغير ذلك ممّا لايخفى» وهذا مويّد 
آخر لما ذكرناه من عدم استفادة الشرطيّة من النهي المزبورء وإلا 


. الظاهر زيادتها‎ )١( 
. الأولى التعبير ب «من»‎ )1( 


(0 2 وج ا ا ا ا يي يي يت تي و ره الكلام‎ ١ 


لاقتضى وجوب اجتناب جميع ذلك كما هو واضح. 
ومن ذلك كله يعلم مافي منظومة العلامة الطباطبائي , قال: 
وغلب التحريم فيما مزجا بالحلإلامابنصٌ خرجا 
يعني كالممتزج بالحريرء ثم قال: 
وهكذا مشتبه بما حظر منحصر دون الذي لا ينحصر"" 
واحتمال أَنّه مبنى ذلك على المانعيّة التي تسقط في غير المنحصرء 
بيدفعه: - مضافاً إلى ماعرفته من المونّق في غير المأكول أنه نشلذ 
اخلير تفي يا »قال في بيان شرائط الساتر: 
وكونه إن كان من حيوان محلل اللحم على الإنسان”" 
وهو مضمون الموثق المزبور. 
وكذا يظهر النظر فيما ذكره بعض مشايخنا'" فيما نحن فيه من أن 
بالأفساء أريعة إذ الشنك إما أن:ركوق مين فرد فتلا من الخرين مخصور 
وفرد من غيره محصورء أو بين أفراد غير محصورة منهماء أو بين فرد 
من غير الحرير محصور في أفراد من الحرير غير محصورة: أو بين فرد 
من الحرير محصور وافراد من غيره ممّا يجوز لبسه غير محصورة. 
والمتّجه البطلان فيما عدا الأخيرة, أمّا فيها فالأقوى الصحّة وعدم 
الالتفات إلى هذا الشكٌ». 
ثم قال: «هذا بالنسبة إلى الصلاة الموقوف صحُّتها على العلم 
حصول شرطها أمَا بالنسبة إلى اللبس فيما يحرم لبسه وكذا بالنسبة 
إلى النسااا حي يكين الضر يها باينا السرم كالمغصوب فالظاهر 


1ح الور التجنيةة الملة اندر والسادر صن ٠٠١١6‏ . 
)١1(‏ المصدر السابق: ص ١‏ . 


(1) هو الشيخ موسى في شرح الرسالة . (منه#) . 


الصلاة فى صوف وشعر ... وما لا تحله الحياة مما لا يؤكل لحنه ببس لوا 


قصر التحريم ‏ ويتبعه البطلان على الصورة الأولى والثالثة؛ لحصول 
العلم بالحرام فيهما». 

إلى أن قال: أما الصورة الثانية فالأقوى سقوط حكم التحريم فيها 
كالرابعة» وحيث إن الشارع قد جعل الطهارة أصلاً يرجع إِليه عند 
الاشتباه, والأصل الشرعي بمنزلة العلم ٠كان‏ الحكم في مشكوك 
النجاسة في الصلاة كحكم المشكوك في جواز اللبس, » فيمنع منه في 
الأو لى والثالثة ؛ ويجوز في الثانية والرابعة»"". 

وفي كلامه مواضع للنظر تعرف بأدنى ال #عخلى أن سقتضى 
ما رظهر مه بغد ذلك أ نّ محل البحث هنا في غير المشتبه المعلوم اشتماله 
على الجائز وغيره كالفرد المتّحد مثلآًء وهو لا ينطبق عليه بعض 
يناد كه والتحفيق ناعر فنة ماقا .فلاحظ واتأمل, 

هذا كلّه في المشكوك فيه ابتداء» أَمّا المشتبه فيما يعلم اشتماله على 
القابل دولا سام عتدةغيرة_فتشعرف الال فيدعند البحت عن تفدر 
عار واه عونق 

نم إ.' ن الظاهر عدم الفرق بين ماتتم تي الصلاة فيه وحده وغيره 

نحو ماذكر ناه في الجلد وفاقاً لجماعة'", بل الأكثر كما في المدارك!", 
بل المشهور كما في غيرها!, فلا يجوز في التكة والقلنسوة المعمولتين 


)١(‏ منية الراغب في شرح بغية الطالب: المقصد السابع في لباس المصلي ذيل قولالمصنف: «لو 
شك فى كونه حريراً أو جلد غير مأكول اللحم لم يصح الصلاة به» ورقة 7١‏ و17 (مخطوط). 

(؟) منهم الشيخ فيالنهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص 48. وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الصلاة / ستر العورة ص 17. والعلامة في النهاية: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 574. 
والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص .4١‏ 

(1) مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ”اص .١15‏ 

(؛) كالحدائق الناضرة: الصلاة / لباس المصلي ج لاص 7. 


به ١‏ سمج تب تج ير أ أ الكلام (ج 0 


منهما؛ لإطلاق النصوص"'" ومعاقد الإجماعات”" بل العموم في 
بعضها!", وخصوص خبر عليّ بن مهزيار: «كتب إليه إبراهيم بن عقبة: 
عند باعوارريه وتكك تمل مح وير الارانية فيل تجوز الصلاة ة في 
وبر الآراتب :من غير ضروزة ولا تنقئة نقيّة؟ فكتب هذ : لاتجوز الصلاة 
فيها»!» وخبر احمد بن إسحاق الابهري قال: «كتبت إليه ...»0 وذكر 
نحو ذلك؛ والضعف في السند مجبور بالشهرة» وبالموافقة لعموم 

خلافاً للمبسوط"'" والمنتهى" فالكراهة إذا عملا من وبر ما لايؤكل 
لحمه ا لم يذكر إلا التكة من وبر ما 

وحن أن حمز أله ما لا ألا فيه مرا إلى مايكره فيه 


)١(‏ التي منها خبر العلل المتقدم في ص .١550‏ وانظر وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب لباس 

(1) المتقدمة عند قول المصنف: «ولا تصح الصلاة في شيء من ذلك ...» 

() كموئق ابن بكير المتقدم في ص .٠١-5٠١17‏ 

(غ) الكافي: باب اللباس الدى تكره الصلاة فيه ح اج ”ص 086 تهد يب الاحكام: الصلاة / 

(5) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 7ج 7ص 501, 
الاستبصار: الصلاه / باب اح اج اص 7 وسائل الشيعة: باب لامنابواب 
لباس المصلي ح هج اص .50١‏ 

.84 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ج‎ )١( 

)0 إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / لياس المصلي ج )ص .١٠١١‏ 

(4) كما في كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١81‏ . 


الصلاة في صوف وشعر ... وما لا تحله الحياة مما لا يؤكل لحمه .ب _ _ _ __وسمة 


والثتعلب» وما لايكره فيه, وعد منها الثلاثة من غير ماذكر”", بل مال 
إليه في المدارك'"' كما عن المعتبر”"؛ للأصل المنقطع بما عرفت, 
والجواز في النجس والحرير الذي لايتمّ بعد حرمة القياس عندنا. 

واحتمال أنّه ليس من القياس بل هو من القاعدة المعلومة المقرّرة 
وهي كلّما كان ملزوم المدّعى شيئاً يلزم أي المدّعى - من وجوده 
وعدمه يثبت المدّعى على كل حال؛ إذ يكشف حيئئذٍ أنّ العلّة في 
ثبوت اللازم الذي هو المدعى -أمر آخر غير ذلك الملزوم ففي المقام 
مثلاً المدّعى جواز الصلاة في التكّة النجسة, وملزومه وصف النجاسة, 
والفرض ثبوته على تقدير وجوده وعدمه؛ فيعلم حينئدٍ أن العلّة في 
الجواز التكّة مثلاًء وهي موجودة إذا كانت من وبر الأرانب» بل هي من 
أفراد عادم الوصف. 

بدفعه أل إمكان منع القاعدة ؛ لجواز توجّه النفي إلى الذات لا إلى 
وجودها مع فرض استلزامها وجوداً وعدماً» وهو أمر ثالث غير الوجود 
والعدم اللذين هما فرع التصوّر نحو قولهم بانتفاء النقيضين. 

وثانياً: ثبوت المدّعى الذي هو اللازم - من حيث عدم الملزوم 
الخاص لا ينافى امتناعه من حيث أمر اخر كالغصب ونحوه ولو بعد 
دلالة الدليل عليه كما هو واضح» فتأمل جيداً. 

ولما في كشف اللثام”/ من أنه وجد في بعض الكتب عن الرضاءكًة: 
)١(‏ الوسيلة: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص /8. 


(1) مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلىي ج '" ص .١17-5١11١‏ 


(1') المعتبر: الصلاة / لباس المصلى ج ١‏ ص 87 . 
() تقدم ذلك في ص .1١18-1١17‏ 
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«وقد تجوز الصلاة فيما لم تنبت الأرض ولم يحل أكله. مثل السنجاب 
وناك النجمون و الوا مدل إذا كان إزهكا لاتحوز في عله وبن: 
الصلاة ...)000 ْ 

وهو_مع عدم دلالته على تمام المدعى -مرسل لا جابر له بل من 
المحتدل ١‏ تمن النقة المكسوب الى ار ةاوهو غير فكة عفد نا 
على أنه ربّما كان فيه إشعار ببطلان بعض الدعوىء فالتتميم حينئذٍ بعدم 
القول بالفصل مقلوب كما هو واضح. ش 

ولصحيح محمّد بن عبد الجبار المتقدّم سابق" المرجّح غيره عليه 
بالمشافهة التي هي أقوى من الكتابة باعتبار شدّة احتمال وقوعها في 
يد أعدائهم» وقد كان أحمد بن حنبل المعاصر للرضاءكِةٍ يحكم بعده 

جواز الصلاة في الحرير المحض'*» وباشتراط كون الشعر والوبر 
مأخوذا فوح ار دك بل في أحد قوليه النجاسة إذا أخذا" من 
متت' وقد اشتهر مذهبه ومذهب الشافعى فى زمن العسكرى يد 
وإذ ا التعتك النقة افيه ولعلم مق :هنا فورض ف لني القن المكا فين 
السابقتين عدم القتةورووقةة الذلالة: لاتجعمال إرادة المأ كوهد 
المذمّى» كما أومأ إليه خبر على بن أبي حمزة'", وإِلآ فاشتراط التذكية 


يك تقدم ذلك فى ص .1١١8-1١١7‏ 

(8) فى ص 159 2 

(؛) الانصاف: ستر العورة بج ١‏ ص 401. 

(0) الآولى في التعبير: ماخوذين . 

(1) الانصاف: الطهارة / باب الآنية ج ١‏ ص 17-5917 . 

(0) الأولى التعبير ب «أخذا». 

(6) الانصاف: انظر الهامش قبل السابق. المغني (لابن قدامة): الطهارة / باب الانية ج١‏ ص11. 
(9) تقدم فى ص 87 - 81. 


الصلاة في الخ ل سسسب أ ع ا 


لحلّية الصلاة في الوبر وغيره ممّا لاتحلّه الحياة مخالف لإجماع الفقهاء 
من العامّة والخاصّة» وبكثرة العددء وبالموافقة لما عليه الإماميّة من منع 
العناذة فيما ااه كل لحمه» ويغين ذلكنهمًا لايخفى. 

على أنّه لايدلٌ على تمام المدّعى ؛ إذ القلنسوة إِنّما كان عليها الوبر 
لا أنها متّخذة منهء والتمسّك بإطلاق الجواب بحمل اللام فيه على 
الحقيقة لا العهد _مع أنته خلاف الظاهر ‏ يوهن الخبر من وجه آخرء 
فلا ريب حينئذٍ في كون الترجيح للمنع الموافق للاحتياط. 

وكيف كانء فقد استثنى المصئّف من الكلّية السابقة الخرّء فقال: 
(إلا» وبر «الخرٌّ الخالص» من وبر الأرانب والتعالب ونحوهماء 
فتجوز الصلاة فيه بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد'"؛ بل 
الإجماع بقسميه”" عليه, بل المحكي'" منه متواتر كالنصوص”* 

فما عساه يظهر من ترك الحلبي”" التعرّض له. وعدم استثناء 
الصدوق له في الهداية بعد أن قال: «باب ماتجوز الصلاة فيه وما 


)١(‏ منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 178 والكاشاني 
في مفاتيح الشرائع: : الصلاة / مفتاح ١١4‏ ج ١‏ ص .٠١9‏ 

(؟) يأتي نقل الاجماع. وممن قال بذلك: المفيد في المقنعة: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه 
ص .١60١‏ والشيخ ‏ فى المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ج ١١ص‏ 87. وابن سعيد في 
الجامع للشرائع: : الصلاة /ستر العورة ص 17. والعلامة في القواعد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ 
ص 37 . 

() حكي الاجماع في المعتبر: : الصلاة / لباس المصلي ج ؟ ص 85,. وتذكرة الفقهاء: 
الصلاة /في اللباس ج ١‏ ص 418. وجامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج اص 8/. 

(4) يأتي العديد منها في خلال البحث. , وانظر وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب لباس المصلي 
ج غ ص 301 . 

(5) الكافي في الفقه: الصلاة / الشرط الثامن من شروطها ص . 
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لاتجوز!"» مقتصراً على قول الصادق ليةِ: «صل في شعر ووبر كل ما 
أكلت لحمه؛ وما لم تأكل لحمه فلا تصل في شعره ووبره»'"كالمحكي 
عن الديح في واب عمل نوم ليلد" من الخاات في - لا يلتفت إليه, 
مع أنّ من المحتمل أن يكون ذلك منهم أظهور الحال فيه. 
وما عن الأمالي: «الأولى ترك الصلاة فيه)(4) يمكن حمله على 
الجلد لاعن اميد إباذة ار يعد ريه يه الى اليد بج اليا لخن 
رسالة والده”* التي هي الركن الأعظم عنده؛ وبعد استفاضة النصوص'" 
في صلاتهم نك بهء حتّى أن في خبر دعبل المشهور يا 
سما 00 «... احتفظ به؛ ؛ فقد صلّيت فيه ألف ليلة (كل 
لبلة)7" ألف ركعة ...)»'/ 
201ص 
الخالص والحواصل والسنجاب على قول»'" ذلك ؛ إذ مثله مما هو 


مله رونا ل ححواة» لست كن البصدن 

(1)الهداية: ص ”*7. مستدرك الوسائل: باب ؟ من أبواب لباس المصلي ح ؟ ج 7 ص 193. 

(؟) عمل يوم وليلة (الرسائل العشر): ماتجوز الصلاة فيه ص ١44‏ . 

(؛) أمالي الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص 017. 

(5) من لا يحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ذيل ح 8١5‏ ج ١‏ ص 777 . 

(1) كخبر سعد بن سعد الآتي في ص 10 1. وانظر ماذكره الشارح بعده في كيفية الاستدلال به. 
وانظر وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب لباس المصلي ج 4 ص 505 . 

() مابين القوسين ليس في المصدر. 

(4) أمالي الطوسي: الجزء الناني عشر ج ١‏ ص ,7١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب اعداد 
الفرائض ح /اج 4 ص 54. 

(4) تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .7١‏ 

> قال في مفتاح الكرامة‎ )١185 الذي نقل ذلك عنه كاشف اللثام (لباس المصلي ج١ ص‎ )٠١( 


١ 


الجواز إلى الأكثر مشعراً بوجود المخالف لم نتحقّقه , بل المحكي عنه'" 
نه نسبه فيه'" في موضعين إلى فتوى علمائنا مشعراً بالإجماع عليه. 
وكيف كان» فلا ريب في جواز الصلاة فيه إن لم يكن مستحبّاً؛ لما 
فى صحيح ابن مهزيار: «رأيت أبا جعفر غ4" يصلّي الفريضة وغيرها 
في جبّة خرٌ طاروي'*؛ وكساني جبّة خرٌ وذكر أنه لبسها على بدنه 
وصلى فيهاء وأمرني بالصلاة فيها»!” إلا أنه ظاهر في الاإباحة لتوهم 
لحظر» أو في الرجحان لكن لتشزفهابلبسه وصلاته فها لالكونها خا 
بل الأقوى جواز الصلاة في جلده أيضاً وفاقاً لجماعة"", بل عن 
كشفه الالساس.: : «إنه المشهور»", وفي الدقورى 0 وغصيورها ا درزان 
مضمون خبر أبن أبي يعفور عن الصادق يا متتهو وين الأضعا تن ): 
قال: إنه كان عنده ودخل عليه رجل من الخرّازين» فقال له: «جعلت 





الصلاة فى الخز 


جه (لبا س المصلي ج ص :)١1١3١‏ : «فما في كشف اللثام من أنه نسبه فيه إلى الاكثر فيكون 
مؤذناً دعوئ الخلاف فسوو ع قله المريت قطما ».. 

)01( حكاه عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج كدص .١١١‏ 

(') منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .55١‏ 

(6) أي أبا جعفر الثاني ها كما في المصدر . 
(4) في الفقيه: «طاروني» وهو ضرب من الخز كما في القاموس المحيط: : جع ص غ: " (طرن) 
والطاروي نسبة إلى طاريّة قرية باليمن. انظر مجمع البحرين: اج ١ص‏ 060" مادة (طرا) . 
(0) من لا يحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح 8٠١7‏ ج ١‏ ص 5195. وسائل 
العينة: ناك امن أبواب لبانى النسلك ب ١ج‏ دهن 103 

(1) منهم العلامة في النهاية: الصلاة/ في اللباس ج ١‏ ص 770 والشهيد في البيان: الصلاة / 
في اللباس ص 088. والسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / لبا ل 

(/) كشف الالتباس: الصلاة / فيالستر ذ ذيل قو لالمصنف: «وغير المأكول أو يو ف أ ف هوه 5 
ورقة 97 (مخطوط). 

(8) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الساتر ص ١155‏ . 

(9) كجامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص 71-18 . 


فداك ما تقول في الصلاة ة في الخرّ؟ فقال: لابأس بالصلاة فيهء فقال له 
الرجل: جعلت فداك إنْه مه ميّت وهو علاجي وأنا أعرفه, فقال له أبو عبد 
الله لملا : : أنا أعرف به منك. فقال له الرجل: إنّه علاجي وليس أحد 
أعر ف به منّى » ٠‏ فتبسّم أبو عبد الله 9 ثم قال: أتقول: ِنْهِ دابّة تخرج من 
الماء او تصاد من الماء فتخرجء فإذا فقد الماء مات؟ فقال الرجل: 
صدقت جعلت فداك هكذا هوء فقال أبو عبد الله اقة: : فإنك تقول: إِنْه 
داّة تمشي على أربع» وليس هو على حدّ الحيتا ن'" فستكون ذكاته 
خروخة امن الغاء: فقال الرجل: إي والله هكذا أقول فال له انو 
عبد الله يه : فإن * الله أحلّه وجعل ذكاته موته كما أحلّ الحيتان وجعل 
ذكاتها موتها»!" ضرورة أن التذكية إِنْما تهبن في الجنلد دون الوبر”ء 
فبيانه لكلا أنّ ذكاته موته رد على السائل الذي زعم أَنّه ميتة» وأنّه 
لا تجوز الصلاة فيه لذلك أظهر شيء في إرادة الجلد. 

بل منه يستفاد دخول الجلد في إطلاق الخرّ ؛ فترك الاستفصال 
حينئذٍ في مولّق معمر بن خلاد دال على المطلوب أيضاً » قال: : «سألت 
ابا الحسن الرضااقة غن الضلاة.: فى الخرّء فقال: صل فيه»””. 

وك ين ون كوم انالا ١‏ ال تبت إلى أبى جعفر الثانى افا 





(؟) الكافي. : باب د انكر الصلاة ة فيه ح ١ج‏ لص 8 تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة ة فيه من اللباس ح ١ج‏ "ص .5١١‏ وسائل الشيعة: باب 
/ من ابواتت ليا س المصلي ح ] ج أ ص 505. 

© تهد يب الاحكام: : الصلاة / باب ا الصلاة ة فيه من اللباس ح 31ج اص 1١1‏ 
وسائل الشيطة: بان امن ابوات لباس المصلي ح ه ج 4 ص .57١0‏ 

(؛) في المصدر: يحيى بن أبي عمران. ويأتي في ص ١٠١‏ س اخير ذكر اسمه بشكل مطابق 
للمصدر. 





الصلاة في الخز ١‏ 


في السنجاب والفنك والخرّء قلت: جعلت فداك أحبٌ أن لا تجيبني 
بالتقيّة في ذلك » فكتب إلى بخطه: صل فيها»!". 

مضافاً إلى صحيح سعد بن سعد قال: «سألت الرضاءئة عن جلود 
الخرّء فقال: هو ذا نحن نلبس» فقلت: ذاك الوبر جعلت فداكء فقال: إذا 
حل وبره حل جلده»”". 

قيل": «هو ذا» في كلامه ني بفتح الهاء وسكون الواو كلمة مفردة 
تستعمل للتأكيد والتحقيق والاستمرار والتتابع والاتّصالء, مرادفة 
«همي» في لغة الفرس المستعملة في أشعار بلغائهم كثيراًء لا أنّ المراد 
منها الضمير واسم الإشارة كما يشهد له التأمّل من وجوه؛ فيكون 
إخباره ها باستمرار لبسه واتّصاله كالصريح في شموله لحال الصلاة, 
وإلا لنقل عنهم 85 نزعهم لها حالهاء وقول السائل: «ذاك الوبر» اشتباه 
منهء إلا أَنّهلهِةٍ أراد قطعه على فرض ذلكء فقال لهقة: «إذا خحل...» 
إلى آخره. 

على أن ظاهر تعليق حل الجلد على حل الوبر -الشامل بإطلاقه 
لحلٌ”* الصلاة مع حل الصلاة فيه إجماعاً ونصّاً هو حلّ الصلاة في 
الجلد. 


(؟) الكافي: الزي والتجمل / باب لبس الخزح 7ج 1 ص 4078. تهذيب الاحكام: الصلاة / 
باب 17 0 الصلاة فيه من اللباس ح 79ج ؟ ص 5/ا. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 

اي ل 50000 

(؛) يظهر من المخطوطات ذلك. ويحتمل: لحال . 


اللي يش نح لجو قن لكام اجر +م) 


بل قد يقال بإرادة التلازم بالنسبة إليها لا اللبس في غيرها؛ لأنها 
هي المشروطة بأن لا يكون اللباس حالها ممّا لا يؤكل لحمه من غير 
فرق بين الجلد والوبر» فإذا حلٌ الوبر حيتئذٍ منه فيها حل الجلد» 
لاشتراكهما في علّة المنع, أمَا اللبس فلا تلازم بينه وبين الجلد قطعاً ؛ 
ضرورة جوازه في الصوف ونحوه مطلقا من غير فسرقي بسين المأكول 
د والمذكّى وغيره بخلاف الجلد, واعلّه إلى ذلك أومأ في الذكرى 
نو ليع | ن حكى عن الحلّي”" المنع: «ولا وجه له ؛ لعدم افتراق الأوبار 
والجلود فى الحكم غالباً»”" فتأمّل. 

بل قك ماه مه على هذ | التقدير الخواد قن باقن اجراء الي 
وغدء ذكر الأصجاب ذلك لعدامتعا رق البتعمال غير هما ء كما يومرة اليد 
اقتصارهم'" عليهما فى مطلق ما لايؤكل لحمه, ولعلّه لذا اقتصروا 
غَلنهسا هناء لآ أثدا نكا ء,هتهما اما :. 

ولو أغضي عن ذلك كلّه وقلنا بدلالتها على اللبس دون خصوص 
الصلاة فلا ريب في كون التعارض حينئذٍ بينه وبين مادلَ!» على المنع 
عمّا لايؤكل لحمه من وجه؛ والدرجيح لهء خصوصاً بعد تطرّق 
التخصيص إليه بالشهرة, وبالأخبار السابقة» وبأقربيّة إرادة الصلاة من 
هذا الأاطلاق:حخصوضاً بعد تغارف البؤال عن الفسلاة مين ارادة 
)١(‏ تأتي الاشارة إليه عن قريب . 
)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة / في الساتر ص ١44‏ . 
(7) انظر: المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ج ١ص‏ الم والجامع للشرائع: الصلاة / ستر 

العورة ص 0 و11. وارشاد الاذهان: الصلاة / مايصلى فيه ج ١ص‏ 17؟. 
(؛) تقدمت الأدلة عند قول المصنف: «ولا تصح الصلاة في شيء من ذلك ...». وانظر وسائل 

الشيعة: باب ١‏ من راف لنا باس المصلي ج 4 ص 710 . 


الصلاة في الخز 


جلود الخزّ من ذلك العموم وبغير ذلك ممّا لايخفى. 

ومنه يظهر حينئزٍ وجه الاستدلال أيضاً بما في صحيح ابن الحجّاج. 
«سأل أبا عبد اللهة رجل وأنا عنده عن جلود الخرّ »فقال: ليس بها 
لخو .6 وغيره. 

كما أنه يظهر فساد المناقشة في هذه النصوص بأنّها مابين صريح 
في الجلد لكن في اللبس» وبين صريح في الصلاة لكن صريح في الوبر 
أو ظاهرء ولو لأنه المتعارف في الاستعمال حتّى صار متعارفاً في 
الإطلاق» كما يشهد له اللصوص 

إذ هي كما ترى دعوى بلا شاهد, بل يمكن دعواه على خلانها. 
على أن تعارف الاستعمال لايقتضي تعارف الإطلاق» وأيضاً هو 
لا إشكال في مجازيّته في كل منهماء والعلاقة في الجلد أتمّ وأظهرء 
ا ا 00 
الإطلاق, ودعوى شهرة المجاز في الوبر بحيث ينصرف اللفظ إليه 
بمجرّد العلم بتعذر الحقيقة واضحة المنع. 

فما عن العجلي!" والفاضل في المنتهى'" والتحرير'* من المنع من 
الصلاة فيه بل عن الأول نفي الخلاف فيه دمع على أن الثاني 
منهما خيرته في التذكر والمحكي عن المختلف'' الجواز؛ فانحصر 


١ ص ١0غ. 0000 : باب الاح‎ ١ الكافي: الرقدر اقل اراك لتم لزت “اج‎ )١( 
ج 4 ص ؟7167.‎ ١ من أبواب لباس المصلي ح‎ ١١ ج "اص 707 وسائل الشيعة: : باب‎ 
.515 151١ ص‎ ١ (؟) السرائر: الصلاة / لباس المصلى ج‎ 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .55١‏ 

(؛) تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .3١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص 111 . 

(1) مختلف الشيعة: الصلاة / في اللباس ص 1/. 


١ /ا‎ 





ل مشمرمششهههبهببب ل جوهر الكلام(ج 8) 


الخلاف صريحاً في الأوّل؛ ومنه يعلم مافي نة نفى الخلاف» وإن كان ريما 
استظهر من عدم دعر تعفن جماعةامن الأضحان 157[ واقتصارهم على 
السستفيا ء الخرّ الخالص الظاهر _بقرينة الوصف في الوبرء مع أَنّهِ يمكن 
مبررداك يا عل الج ٍ 
كما انه لم نعثر لهم على مايدل على ذلك سوى العمومات 
المخصّصة بما عرفت. 
الحميري إلى الناحية المقدّسة: «روي عن صاحب العسكر أنه سثل 
ا في الخز الذي بغش بوبر الأرانب . مين : يجورء 
فى هذه 1 والخلودةقامًا الأوبان وده فحلال» وغين سح : 
«فكلّها حلال»”". 
وما عن كتاب العلل لمحمّد بن علي بن إبراهيم الذي لم يتداول بين 
الطائفةء ولم تعرف عدالة مصنّفه , قال: «والعلّة فى أن لايصلّى فى الخرّ 
أنه من كلاب الماءء وهى مسوخ إلا أن يصفى وينقى»”". 
لاسي ار ا 0 
الاضطراب ذ في الجملة في متن ليما والغرابة في الفرق بين الجلود 
)١(‏ كالشيخ المفيد في المقنعة: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص .١6١‏ وسلار في المراسم 
الصلاة / مايصلى فيه ص 17. وابن حمزة في الوسيلة: الصلاة / مايجوز فيه الصلاة ص 817 
و88. والعلامة في القواعد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 37 . 
(؟) الاحتجاج: في توقيعات الناحية المقدسة ص 41غ. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب 


لباس المصلي ح ١6‏ ج ؛ ص 517 والموجود في المصدر: «فكلٌ حلال» . 


الصلاة في الخز 3 


والأوبار مما لايؤكل لحمه, وعدم نقل الثاني منهما عن معصومء مع 
إمكان حمله على خصوص كلب الماء من الخرٌ بناءً على أنّه أحد 
أفراده وإن كان بعيدأ بل ضعيفا. 
نم إن الظاهر جريان الحكم على مافي أيدي التجّار مما يستى في 
00 ؛ لأصالة عدم النقل كما جزم به الأستاذ في كشفه'" لكين 
عن المجلسى”" والاسترابادي”” الإشكال فيهء ولعلّه للشكٌ فى كونه 
الخرّ في زمن الخطاب, بل الظاهر عدمه؛ لأَنّه يظهر من الأخبا ره“ أنه 
هذل الشماة بعورت يشرو حةفن الماليه و كاتد الخر جةه والعرو هن 
التجّار أن المسمّى بالخرّ الآن دابّة تعيش في البرّ ولا تموت بالخروج 
من الماءء إلا أن يقال: إِنْهما صنفان برّي وبحريء وكلاهما يجوز 
الصلاة فيه, وهو بعيد خصوصاً مع إطلاق تشبيهه بالسمك, واستبعاد 
اتتصال هذا الزمان بذلك الزمان مع الاختلاف في حقيقته في زمن 
علمائنا السابقين. 
قلت: لكن ذلك كلّه كما ترى لايقدح في حجّية أصالة عدم النقل, 
وما في خبر ابن أبي يعفور“ من موته بخروجه من الماء كصحيح 
ااا 0 0. اس ادي 





. 73١١ كشف الغطاء: الصلاة / لباس المصلي ص‎ )١( 

. 77١ من كتاب الصلاة ذيل ح” ج 47 ص‎ ١7 بحار الأنوار: باب‎ )١( 
ليس في كتبه المتوفرة لدينا.‎ )( 

(؛) تأتى الاشارة إلى بعض مايدل على ذلك عن قريب . 

(0) تقدم في ص ١47‏ - 155. 


1117 0000 الكلام (ج 00( 


الماء تعيش خارجه”"؟ فقال الرجل: لاء فقال: لابأس»!" ‏ يمكن 
حمله على إرادة عدم بقائه زماناً طويلاً؛ جمعاً ببنه وبين ما في بر 
حمران بن أعين عن أبي جعفرقِةٍ من أنّه سبع يرعى في البرّء ويأوى 
فى الماء”". 

ْ وقد يشهد له في الجملة ما عن مجمع البحرين أنه «دابّة من دواب 
الماء تمشي على أربع تشبه الثعلب» وترعى من البرّء وتنزل البحرء لها 
وبر يعمل منه الثياب» تعيش بالماء ولا تعيش بغيره» وليس على حدٌ 
الحيتان» وذكاتها إخر اجها من الماء حيّة» قيل: وكانت أوّل الإسلام إلى 
وسطه كثيرة حرا 

بلع السرائن أكة زقال عضي اضيحاننا المضتقيو: اذ الى وانة 

صغيرة تطلع من البحر تشبه الثعالب» ترعى في البرٌ وتنزل البحرء لها 
وبر يعمل منه ثياب ثم قال فيها: وكثير من أصحابنا المحققين 
المسافرين يقول: إنه القندسء, ولا يبعد هذا القول من الصواب؛ 
لقوله قةِ: (لا بأس بالصلاة في الخرّ مالم يكن مغشوشاً بوبر الأرانب 
والنعالب)” والقندس أشدّ شبهاً بالوبرين المذكورين»" 








)١(‏ في المصدر: تعيش خارجة من الماء. 

)١(‏ الكافي: الزي والتجمّل / باب لبس الخز ح ” ج 1 ص .460١‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ من 
ابواب لباس المصلي ح ١‏ ج 4 ص .51١‏ 

(؟) تهديب الاحكام: الصيد والذبائح / باب ١ذيل‏ ح 6 ج 9ص 5غ. وسائل الشيعة: 
باب 79 من أبواب الاطعمة المحرمة ح ؟ ج ١4‏ ص .١9١‏ 

)ع( امي ب كي 

هذا سناد هن حار يات لايد أبواب لباس المصلي من الوسائل ج 4 ص 51١‏ . 

(1) السرائر: الصيد والذبائح / الخز ج ” ص ٠١7‏ . 


الصلاة في الخز 5 





وفي المعتبر أنه «حدثني جماعة من التجّار أنه القندس, 
ولم أتحدّقه ل 

وعن الشهيد في حواشي القواعد: معت يعض متدمتي السفر 
يقول: أن ن الخرٌ هو القندس, 1 وهو قسمان: ذو ألية وذو ذنب» فذو 
الألية الخرّء وذوالذنب الكلب»”". 

وفي الذكرى أنه «لعلّه مايسمّى في زماننا بمصر وبر السمك, 
وهو مشهور هناك)»7". 

وفي كشف اللثام عن القانون!«أَنّ خصيته الجندباد سترء وقيل: إِنّ 
الذي يصلح من ذكره الخصىء ومن الانثى الجلد والشعر والوبر. 

وفي جامع الادوية للمالقى7 عن البصري أن الجندياد سر رلته 
كهيئة الكلب الصغير»0". 

وفى الذكرى أَنّ «من الناس من زعم أَنّه كلب الماء»'", وجزم به 
المحدّث البحراني. ولعلّه لما في صحيح ابن الحجّاج'" وإن كان هو 
فى ذلكء قال: «سألت أبا عبد اللَهلقةٍ عن أكل لحم الخرّء قال: كلب 


.84 المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ؟ ص‎ )١( 

(1) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١875‏ . 
(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الساتر ص .١54‏ 

(؛) القانون في الطب: ج ١‏ ص 58١‏ . 

ا 

(1) كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .١85‏ 

(/) ذكرى الشيعة: : الصلاة / في الساتر ص .١44‏ 

(8) الحدائق الناضرة: الصلاة / لباس المصلي ج لاص ١١‏ . 

(9) تقدم فى ص ١6١ ١45‏ 


ا ل ل يس شت جز قو أ قل لالم (ج 8) 


الماء إن كان له ناب فلا تقربه» وإلا فاقربه ...6" بل عن بعضهم”" القطع 
أنه القندس» فينطبق عليه حينئذٍ جميع ماسمعته ممّن فسّره بالقندس, 
بل قد يؤيّده ماقيل" من قرب وبره لوبر التعالب والأرانب» لكن في 
الذكرى أَنّهِ «على هذا يشكل ذكاته بدون الذبح؛ لأنّ الظاهر أنّه ذو 
نفس سائلة)(4. 

قلت: وهو المتعارف بين من يصطاده في زمانناء وما في كشف 
اللثام من أنّ «المعروف أنه لانفس لأكثر حيوانات الماء بل لغير 
التمساح والتنيك 000" غير مجدٍ مع الاختبار التاه ممّن يعتأد صيده. 

نعم يمكن دعوى خروجه د توق ذي النفس على الذبح 
5000 أبي يعفور" الناصٌ على أنّ ذكاته ذكاة السمكء لكنّ الخروج 
به عن ذلك كما ترى» بل حمله حينئذٍ على غير كلب الماء المتعارف في 
هذا الزماق أل كا يعبهد له انفلا أذ المشاقد عه الان لوسر له 
بحيث يعمل منه ثياب» وهو خلاف المستفاد من النصوص وغيرها من 


١8 ج ه ص 4غ. وسائل الشيعة: باب‎ ٠١6 ح‎ ١ تهذيب الاحكام: الصيد والذبائح / باب‎ )١( 
.١9١ من أبواب الاطعمة المحرمة ح ” ج 4؟ ص‎ 

() نقله في كشف اللئام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .١18١‏ 

(؟) كما فى عبارة السرائر السابقة . 

(؛) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الساتر ص ١514‏ . 

(0) التثين ‏ كسكّين ‏ الحيّة العظيمة. وفي حياة الحيوان للدميري: ضرب من الحيات كأكبر 
مايكون منها وهو نوع من السمك. مجمع البحرين: ج ١‏ ص ١١5١‏ (تنن). حياة الحيوان: ج ١‏ 
ص 377 . 

(1) كشف اللنام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١87‏ . 

(0) تقدم فى ص ١17‏ - 1514. 


الصلاة في الخر وى ١‏ 





فما وقع من المحدّث البحراني'" من حصول تذكيته بذلك وإن كان 
ذا نفس للخبر المزبور في غاية الضعف, كما أنّ ماوقع منه'" من حل 
اكل غير ذي الناب منه ‏ للخبر المزبورء وخبر حمران بن أعين ”" 
«سألت أبا الحسن نظا فقلت: إنّ أصحابنا يصطادون الخد أفنأكل من 
لحمه؟ قال: فقال: إن كان له ناب فلا تأكله؛ ثمّ سكت ساعة» فلمّا 
هممت بالقيام قال: أَمّا أنت فإِنّى أكره لك!, فلا تأكله»”© وخبر ابن أبى 
يعفور المتقدّه”", المخصّصة لقاعدة حرمة حيوان البحر إلا السمكء, 
وحرمة السمك إل ماله فلس _كذلك أيضاً في غاية الضعف, خصوصاً 
مع احتمال الأخير إرادة مساواته في التذكية للحيتان لا للأكل» وإمكان 
تحصيل الإجماع على عدم حل أكله؛ وظهور خبر حمران السابق في 
أنه سبع المعلوم حرمة أكله؛ وحمله على ذي الناب خاصّة يحتاج إلى 
شاهد معتدٍ به. 

وكيف كان فينبغى أن يعلم أنّ الظنّ هنا كافي ؛ لأنّه من الظنّ بمفهوم 
الموضوع لا مصداقه, ولا ريب في حصوله فيما في يد التجّار. بل 
يمكن دعوى حصوله بجميع ماذكر من كلب الماء والقندس وغيرهماء 
لا انه كلب الماء خاصّة أو غيره» ولعل هذا هو الجامع بين الجميع: 
)١(‏ الحدائق الناضرة: الصلاة / لباس المصلي ج /اص 17 . 
(؟) المصدر السابق: ص 15. 
(؟) في المصدر: زكريا بن أدم . 
(؛) في المصدر: فإنّي أكره لك أكله . 
)06( تهد يب الاحكام: الصيد والذبائح / باب اح 1ج اص 6 وسائل الشيعة: باب اذا 


من أبواب الاطعمة المحرمة ح ١‏ ج 4؟ ص .١5١‏ 
(3) فى ص 1١47‏ 114. 


#هاددب ل سسببيببلهيببي ب بي يبب سب جواهر الكلام (ج 8) 


بس ووهاي نوريو وديا 
و ما و ا 
أو أنّها كتذكية السمك من الإخراج حيّاً؟ قولان كما عن المقاصد العليّة, 
بل فيها: «إنّ اجودهما الاشتراط»”", ولعله للاقتصار على المتيقٌن, 
ولإمكان استفادته من التشبيه في خبر ابن أحن يعفون السحابق لكا 
وغير ذلك, هذا. 

وظاهر تقييد المصئف وغيره'" بالخالص عدم جوازه بالمغشوش 
قترو ينها لاهتى ة الضلؤة قطنا ٠‏ لكن قال: «وفي المغشوش منه 
ووالاراب راف البدرناية ا" أستهنا المعو فيط إرادا 
بل يمكن دعوى ظهور الخلوص فيها في ذلك. خصوصا وقد كان 
ل 
عبداته 1ه : «في الخ الخالص أنه لابأس به فأكا الذي 000 


. 58 المقاصد العلية: المقدمة الثالئة ذيل قول المصنف: «إلا الخز» ص‎ )١( 

(5) فى ض 111231475 
الوسيلة: الصلاة / مايجوز فيه الصلاة ص 87. والعلامة في الارشاد: الصلاة / مايصلى فيه 
اج اص 181. 

(؛) ياتي التعرّض لهما عن قريب . 


الصلاة في الخز 5 





ا الأرانب وغير ذلك ممّا يشبه هذا فلا تصل فيه»١"‏ وبمعناها مرفوعة 
ايُوب بن نوح"" إليه ميد ايضا. 

ورواية الجواز خبر داود الصرمي لكن كاوه قال: «سأل انا 
الحسن الثالث َي" - وأخرى عن بشر بن بشّارا قال: : سألته مده 
الصلاة في الخرٌ يغشٌ بوبر الأرانب» فكتب: يجوز ذلك)020. 

إلا أنها -مع اتحادهاء والخعضاضها نوير الارائب»: واضطرابها بما 
عرفت» وضعفها ولا جابرء واحتمالها الصلاة عليه, واحتمال «تجوز» 
كونه من التجويز 5 يجوّزه العامّة» وموافقتها للتقيّة» ومخالفتها 
لعمومات الإماميّة» بل في الخلاف”' اللإجماع على اشتراط الخلوص 
ع وتوادراتم وفي الغنية”" والنعالب» كالمحكي في المفتاح”" 
الإجماع ايضا على ذلك عن التذكرة'" ونهاية اللاحكام''" وكشف 


)١(‏ الكافي: باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ح 57 ج 7 ص .4١٠7”‏ وسائل الشيعة: انظر 
الهامش الأتي . 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 59 ج ؟ ص ١؟١١5,‏ 
وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب لباس المصلي ح ١‏ ج ؟ ص .7١1١‏ 

(') من لا يحضره الفقيه: باب ما يصلىي فيه ومالا يصلىي ح 8١1‏ ج ١٠0ص‏ 262, تهذيب 
الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 45 ج " ص ؟١5.‏ وسائل 
الشيعة: انظر الهامش بعد الآتي . 

(4) في الاستبصار: بشير بن يسار . ' 

)0( 00 الصلاة / باب 757 ح ” ج ١‏ ص 587 وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب 

س المصلي ح ؟ ج غ ص .5١5‏ 

() الخلاف: الصلاة 00 لاه''اج ١ص .01١5‏ 

(/1) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / ستر العورة ص 111 . 

(8) مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١١١‏ . 

(9) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص 118 . 

. 511 ص‎ ١ نهاية الإحكام: الصلاة / لياس المصلي ج‎ )٠١( 


الالتباس”" وجامع المقاصد”" وظاهر المنتهى'" وإن كنت لم أتحقّقه 
فيما حضرني من نسخ بعضها كالتذكرة وجامع المقاصد, وظتي أنه 
اشتباه فى الفهم!», فلاحظ وتأمّل» بل عن المعتبر*' والمنتهى”" «أَنَ 

اك جاع كرا ن كنا لم نعرف من ادّعى الإجماع فيهما غير الشيخ 
في الأرانب وابن زهرة فيهما #كياعرمت -ادعوا الإجماع على العمل 
بمضمون مرفوعي أحمد بن محمّد وأيَوب بن نوح» 0 
معارضةء خصوصاً مع تبيّن ذلك كله منّاء ؛ فلم نعثر على مفتٍ بها إلا 
الصدوق يلثه, فانّه بعد أن رواها قال: «هذه خضت الخد يها عا جوره 
والراد لها مأثوم, والأصل ماذكره أبي في رسالته إلى: وصل في الخرٌ 
مالم يكن حون بوبر الأرانب»'”' وخلاف مثله غير قادح مع 
احتمال الرخصة للضرورة لا مطلقا. 


نعم لابأس به لو مزج بالابريسم وغيره ممّا تحل الصلاة فيه 
احا وس د 


»... كشف الالتباس: الصلاة / فى اللباس ذيل قو لالمصنف: «وغيرالم اكول وصوفه وشعره‎ )١( 
1 .)طوطخم(١5١ ص‎ 

.7/8 ص‎ ١ جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 

(5) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 735١‏ . 

(؛) عبارة التذكرة هكذا: «تجوز الصلاة في الخز الخالص لا المغشوش بوبر الارانب والشعالب 
عند علمائنا أجمع» وعبارة جامع المقاصد: «قد أجمع الاصحاب وتكائرت اللشار يجواز 
الصلاة في وبره ‏ الخز _إذا لم يكن مشوبا بوبر ما لايؤكل لحمه كالارانب والثعالب» 
وقد تقدم التخريج. فلاحظ . 

(0) المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 86. 

(1) منتهى المطلب: الصلاه : / في اللباس ج اص .357١‏ 

(0) في المنتهى: فإنّ كثيراً من أصحابنا. 

() من لا يحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ذيل ح 8١9‏ ج ١‏ ص 5317 . 


الصلاة فى فرو وجلد السنجاب ١0‏ 





الخلوص من غيره مطلقاً لصدر الخبر السابق الذى بيّن فيه إرادة 
الخلوص منهما في غاية الضعف. ْ 

أمَا لو مزج بما يمنع من الصلاة فيه كصوف مالا يؤكل لحمه غير 
التعالب والأرانب فالمتّجه المنع ؛ لصدق الصلاة في شيء ممّا لايؤكل 
51-6 كما هو واضح بعد الإحاطة بما ذكرناه؛ بل لعل المراد من 
التعالت دو الا ران فى الم فوضين القدال لتيزهمامكا 210 كا ب« كاتا 
لتعارف القن تهماء بل هما ونه قو لد اكد فيهما« أو شين ذلك مانا 
شب هذاه كالصر هين فى ذلك: 

لكن في المحكي عن التحرير بعد القطع بالمنع منهما قال 
«والاقرب المنع من الخرٌ المغشوش بصوف ما لايؤكل لحمه وشعره»(" 
ولفظ «الأقرب» فيه مشعر بالفرق بينهماء بل عن المنتهى بعد ذلك أيضاً: 
«وفي الممتزج بصوف ما لايؤكل لحمه أو شعره تردّد, والأحوط فيه 
المنع ؛ لأنّ الرخصة وردت في الخالصء ولأنّ العموم الوارد في المنع 
من الصلاة فى شعر ما لايؤكل لحمه وصوفه يتناول المغشوش بالخر»'". 

ل كما تر ىء اللّهم إلا أن يكون فرقه بالنظر إلى فتاوى الأصحاب؛ 
0 أكثرهم عليهماء وادّعاء الإجماع عليهماء والله أعلم. 

المسألة ( الثالثة: تجوز الصلاة في فرو السنجاب. فإنّه لا.يكل 


اللحم. وقيل :لا يجوز والأوّل أظهر ؟» وفاقاًللشيخ*“ 


.3١ ص‎ ١ تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: : الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص "15١‏ . 

(6) تأتي الاشارة الى القائلين بالمنع اثناء البحث . 

(]) النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص 47. المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة ة فيه ج ١‏ 
ص 81 - 87, الاستبصار: الصلاة / باب 75١4‏ ذيل ح لاج ١ص‏ 586. 


احم ب دآ ا وح قو قن الكلام [غ:4) 


والفاضل”" والشهيدين'" والمقداد”" والمحقّق الناني!* والفاضل 
الحسي “ا لوغري "اريتل يرصيق الأخوان القتمر 12" لتسيعه إلى الأ كدر 
خصوصاً بين المتأخّرينء وفي جامع المقاصد" إلى جمع من كبراء 
الأميداب»:وعيو السية1" إلى المشسهور ين المكا حرو وقد 
الرياض:«وهو كذلكءبل لعلّه عليه عامّتهم عدا الفاضل في التحر ير" 
والقواعد١١'وفخر‏ الدين في شرحه'""والصيمري"", فظاهرهم التردد؛ 


)١(‏ ارشاد الاذهان: الصلاة / مايصلى فيه ج ١‏ ص 57 5, منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس 
اج ١اص518.‏ 

(؟) الشهيد الاول في: الذكرى: الصلاة / في الساتر ص .١45‏ والدروس: الصلاة / لباس 
المصلي ص 81. والبيان: الصلاة / في اللباس ص 087. والشهيد الثاني في: روض الججنان: 
الصلاة / مايصلى فيه ص ١7‏ 5. وظاهر الروضة البهية: الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص 7١7‏ . 

(؟) التنقيح الرائع: الصلاة / لباس المصلي جج ١‏ ص ١76‏ . 

(؛) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 7/35 الجعفرية (رسائل الكركي): الصلاة / 
ستر العورة ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١51‏ . 

(1) كالصدوق في المقنع: الصلاة / مايصلى فيه ص 14. وابن حمزة في الوسيلة: المباحات / 
أحكام الملبوسات ص 517. والسبزواري في كفاية الاحكام: الصلاة/ لباس المصلى 
رك 

() النور القمرية: لباس المصلى ومكانه ذيل قول المصنف: «وان لايكون جلد غير المأكول أو 
صوفه» ص 0000 

(4) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 9. 

(3) ذخيرة المعاد: الصلاة / مايصلى فيه ص 553 . 

.3١ ص‎ ١ تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج‎ )٠ 

. 39 ص‎ ١ قفواعد الاحكام: الصلاة / في اللباس ج‎ )١١ 

. 87 ص‎ ١ ايضاح الفوائد: الصلاة / في اللباس ج‎ )٠١ 

00 غاية المرام: الصلاة / لباس المصلي ذيل قول المصنف: «و تجوز الصلاة ... المنع» ص‎ )١١ 
(مخطوط).‎ 


) 
) 
) 
) 


الصلاة فى فرو وجلد السنجاب ١61‏ 





لاقنصارهم على نقل القولين من غير ترجيح»'" وإن كان ستعرف 
مافيه» وفي كشف الرموز'" عن القطب أنه الأظهر بين الطائفة» بل عن 
| لمبسوط"" نفي الخلاف فيه والحواصلء وفي | لمنظومة! إرسال 
والسمورء والاولى الترك»60. 

واحتمال أنّ مراده ورود الرخصة وإن لم يكن معمولا بها بقرينة 
إن والده("") الذدى هو من روسناء الاماميّة من جملة المانعين, وعدم 
معلومة قاثلببجواره في الفنك والسموز» بل ظاهزهم الاحفاق على 
العدم خلاف الظاهر, على أن المحكي من رسالة والده إليه مشستمل 
على ذكر الرخصة؛ء قال: «لابأس بالصلاة في شعر ووبر ما أكل لحمد. 
وإن كان عليك غيره من تعاتب أو فور" اواقتلك ارفاك ان تصلي 


فانزعه, وقد روى فيه رخص»'". 


. ١18 رياض المسائل: الصلاة / لباس المصلي ج ا ص‎ )١( 

(؟) كشف الرموز: الصلاة / لباس المصلىي ج ١‏ ص ١77‏ - 178, والموجود فيه: «وذهب 
السعيد قطب الدين الراوندي إلى أنه لايؤكل لحمه وتجوز الصلاة فيه. فالاظهر بين الطائفة 
الجواز» والعبارة المنقولة هنا مطابقة لما نقله في مفتاح الكرامة (في اللباس ج 5ت ص )١١3١‏ 
قال: «ونقله فى كشف الرموز عن القطب وقال: إنه قال: إِنّه الأظهر بين الطائفة» . 

87 اعوط :«الضلاو انكر العلا يمع لعن 1 

(]) الدرة النجفية: الصلاة / الستر والساتر ص ٠١”‏ . 

(0) أمالي الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص 017 . 

(1) كما سياتي عند التعرض لقول المانعين . 

(0) السمّور كتتّور ‏ دابة يتخذ من جلدها فراء مثمنة تكون ببلاد الترك تشبه النمرء ومنه أسئوة 
لامع وأشقر. .. مجمع البحرين: ج ٠‏ ص 7 (سمر). القاموس المحيط: ج ١‏ ص ”07 


را 
(8) من لا يحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ذيل ح 06ج ١‏ ضن. 1 


علي بن راشدا": فى الصحيح: «قلت لأبي جعفر اة: ما تقول فى الفراء 
أي شيء مضلى فيه؟ فقال: أي الفراء؟ قلت: : الفنك والسنجاب 
00 عر حيسي بوي سي 
إلى اخره. ٍ ٍ 
والحلبى عن ابى عبد اللَّهلَية: «سالته عن الفراء والسمور 
والستخاف: والتغالت:واشياهة فقال: لأباس بالقلاة ف 
وبسر اكوريا «سالته عن الصلاة فى اللعاتارو ترام ليواي 
والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام أ ن أصلّي 
فيه لغير تقيّة, قال: فقال: صل في السنجاب والحواصل الخوارزميّة, 
ولايض ف النعالب السمور1؛ 
ويحيى بن أبي عمران أَنّه قال: «كتبت إلى أبي جعفر الثاني ليه في 
)١(‏ و في المصدر: عن أبي علي ابن راشد. 
(؟) تهذيب الاحكاء: : الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 7١‏ ج ؟ ص ,5٠١‏ 
وذكر صدره في وسائل الشيعة في باب ”من أبواب لباس المصلي ح 0 وذيله في باب / 
من نفس الأبواب ح 4 ج 4 ص 749 و507. 
(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 7*7 ج 7 ص ,5٠١‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب ١54‏ ح 7 ج ١‏ ص 588. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب لباس 


(0) في الاستبصار: بن يسار. 
)03( تهذ يب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ا تدص ٠١‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب 7١14‏ ح 0 ج ١‏ ص 584, وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب لباس 
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السنجاب والفنك والخرٌ وقلت: جعلت فداك احت أن ن لا تجيبني بالتقيّة 
في ذلك ٠‏ فكتب بخطه إليّ؛ صل فيه»7". 

والوليد بن أبان: «قلت للرضا اكلا : : أصلّي في الفسنك والسيتحات؟ 
قال: : نعم . إلى غير ذلك””. 

واحتمال حمل الجميع على التقيّة ‏ بقرينة اشتمالها على ما علم 
كون الإذن في الصلاة فيه لذلك حتّى عند الخصم ‏ يدفعه أوَّلاً: اشتمالها 
0 ؛ لجواز الصلاة في جميع ما لايؤكل لحمهء اللّهم إل 

ان يكتفى في التقيّة بمجرّد وقوع الخلاف بين الشيعة كي لا يعرفوا 
فيؤخذواء وفيه بحثء أو بالموافقة لبعض رواياتهم وإن كدان غسليم 
ع بحادفة, 

ثانا نّ العلم بكون الجواز في غير مانحن فيه للتقيّة لا يقضي به 
فيه ؛ إذ هو في الحقيقة إبطال للدليل بمجرّد الاحتمال؛ على أنّ من 
المعلوم عدم الالتجاء إلى التقيّة التي لاتخفى على الخواصٌ الذين كان 
من المعروف عندهم الإعطاء من جراب النورة إل عند الضرورة, 
محدراه يندع فى الخحة وعد الحواب. عنها بعد ا مراك البجميع ني 
الجوازء وإن كان بعضها للتقيّة والضرورة», وآخر مطلقاً. 

وكا" اختصاص بعضها بذلك لتفاوتها في مصلحة الامتناع» كما 
يومىٌ إليه خبر محمّد بن على بن عسيسى المروي عن مستطرفات 
)١(‏ تقدم في ص ١8114‏ - 150. 
ا : الصلاة / باب اياك ا 5 اع ١‏ 


(#اوسائل السيعة: انناف اهن ابؤاب لناش التضلى بح 1اضن 117 


اا ل لب ررح ير الكلام ١ج‏ 07( 


السرائر» قال: «كتبت إلى الشيخ ‏ يعني الهادي نلة١5_أسأله‏ عن الصلاة 

فى الوبر أي أصنافه أصلح؟ فاحات” لا أحت الصلاة في شيءٍ منه, 
قال: فرددت الجواب: نا مع قوم في تقيّة تقيّة » وبلادنا بلاد لايمكن أحر "١‏ 

أن يسافر منها بلا وبرء ولا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره» وليس 
تمكن الناس :ها دكن الاأئقة 221 وافما الذي توق أن نعما ,بيه فى :طننذا 
الباب؟ قال: فرجع الجواب إلِيّ: تلبس الفنك والسمور». 0 

وثالثاً. الى اللسويي ييا قد التاق السزيري بل الاسادة يلي 
ماقلناه من إرادة التقّة والاضطرار في غير السنجاب, كخبر مقاتل بن 
مقاتل قال: «سألت أبا الحسنقةٍ عن الصلاة في السمور والسنجاب 
والتعلب, فقال: لا خير في ذا كلّه ماخلا السنجاب. فإنّه دابّة لا تأكل 
اللحم» وذيل خبر علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله اق : «... قلت: 
وا كل #الحمد من غير القد ا قال الأنان بالتحاية فا انه له 
تأكل اللحم» وليس هو فيما نهى [عنه ]'"' رسول الَهيَكييهُ ؛ إذ نهى عن كل 
ذي ناب ومخلب»!", والضعف في السند منجبر بما عرفت. 





)١(‏ كذاة ف امسج نات اوه أخر لسرا إلا أنه فى المستطرفات المطبوعة مستقلاً 
انوني الكال «والشعيع ماكر فى ' 

)١(‏ كذا في النسخ. وفي المصدر 0 : نقل الرواية بعد صفحات: «أحدأ». 

(؟) مستطرفات السرائر: مسائل الرجال ح ١١‏ ص 17. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب لباس 
المصلي ح ”" ج ؛ ص .50١‏ 

(؛) الكافي: باب 0 س الذي تكره الصلاة فيه ح ل ؛. الاستبصار: الصلاة / 
باب 554 ح 5ج ١‏ ص 15841 وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب لبا باس المصلي ح " ج ؛ 
ص 718. 

(5) كذا في الكافي. وفي التهذيب والوسائل: وما لايؤكل . 

(1) الاضافة من المصدر ويقتضيها السياق . 

() الكافي: با باللباس الذي تكرهالصلاة فيه م ج 7 ص /5917, تهذيب الاحكام: الصلاة / »> 
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والمناقشة فيه أيضاً ‏ باقتضاء الناني كونه من مأكول اللحم؛ وهو 
مجمع على خلافه , واقتضا ء التعليل فيهما أن كل ما لايأكل اللحم تجوز 
الصلاة فيه وإ ن كان غير مأكول اللحم يد فعها: عدم قدح ذلك في 
الحجّية فيما نحن فيه » مع أن الموجود فيما حضرني من الوسائل "التي 
عليها اثار الصحّة : «وما لايؤكل. :4 إلى اوه بل وق وسائل اخرى: 
لكن فبها أنّ ذلك نسخة. 

وكأنّ المراد بالتعليل دفع مااشتهر من عدم الصلاة في السباع , نحو 
خبر قاسم الخيّاط'" قال: «سمعت موسى بن جعفر ليه يقول: ما أكل 
الورق والشجر فلا بأس بأن يصلّى فيه وما أكل الميتة فلا تصلّ فيه»'". 

كل ذلك مع السلامة عن المعارض عدا عمومات تقبل التخصيص 
بذلك يتما يعن الأفتفادديما عرفت 

وها فى الطند او اكه ا رواب انو كيرا !وان كانه يعفافة لان 
بعايها على لبيك العا - وهو السنجاب وما ذكر معه ‏ يجعلها 
كالنص في المسؤول عنه؛ وحينئد يتحقق التعارض, ويصار إلى 
الترجيح»* يدفعه: أنّ مثله لايقدح في التخصيص في المتصل قطعاً 


أبواب لباس المصلي ح ”7ج 6 ص 548. 

)١(‏ انظر هامش (0) من الصفحة السابقة. 

)١(‏ كذا فى الوسائل. وفى الفقيه: هاشم الحتاط. وأشير في هامشه لين أنه صحّف في أكثر 
النسخ بقاسم الخياط . 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح 15لا ج ١‏ ص 005. وسائل 
الشيعة: باب 1 من ابواب لباس المصلي ح اج غاص 501. 

(4) المتقدمة فى ص .٠١ 7-5٠١5‏ 

(0) مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج 7 اص ١١١‏ . 


فكذا المنفصل, خصوصاً مع اندراج بعض أفراد السؤال في عموم 
الجواب» ولعلّه نصب للسائل قرينة حالية على إخراج السنجاب, 
وليس المقام مقام حاجة ؛ ولذا لم يستثن فيها الخرٌ المعلوم استثناؤه. 
كما أنّ ما يقال من عدم مقاومة لهذا الخاصٌّ على تلك 
الغمومات المزيوزة المخالفة للعاقة» لمعارطة الشنهرة المتاحرة بالشهرة 
المتقدمة؛ اذاهو متقول عن كل انين حانونه فنى الرسالة أ وواناه 
فى الفقيه!" والهداية'" والمقنعة وجمل العله" والجمل والعقود!0 
والمصباح”" ومختصره“ والكاتب'" والتقى'“'" والديلمي١"‏ 
والخلاف'" والنهاية07 و في الأطعمة والسراء ائر!ء" وكشف الرموزاة0" 


)١(‏ تقدم نقل عبارته. والمنع مستفاد من صدرها. أما ذيلها فهو دال على الرخصة كما سيشير 
الشارح الى ذلك . 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ج ١‏ ص 7717 و5717. 

(؟) الهداية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص 7” . 

(؛) المقنعة: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص ١6١‏ . 

(0) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / مقدماتها ج 7 ص 78 . 

. 57 الجمل والعقود: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص‎ )١( 

(10) مصباح المتهجد: ذكر باقي شروط الصلاة المتقدمة لها ص 380 . 

(8) مختصر المصباح: الصلاة / في اللباس ص ١١‏ (مخطوط) . 

(4) نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في اللباس ص 78. 

. ١4٠ الكافي في الفقه: الصلاة / الشرط الثامن من شروطها ص‎ )٠١( 

)١1١1(‏ المراسم: الصلاة / مايصلى فيه ص 14 والمنع مستفاد من صدر كلامه. ويأتي من الشارح 
الاشارة الى أنه رخص فى ذلك . 

(؟1) الخلاف: الصلاة / مسألة 17 ج ١ص .01١‏ 

(1) النهاية: الصيد والذبائح / مايحل من الميتة ص 087 087 . 

)١4(‏ يأتي نقل عبارته لاحقاً. 

(16) كشف الرموز: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 178-١77‏ . 
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والتذكرة'" والمختلف'" ونهاية الإحكام'" والمهدّب البارع'» والموجز 
الحاوي!*؛ بل نسبه غير واحد" إلى ظاهر الأكثرء بل عن روض 
الجنان: «انه مذهب الأكثر»". 

وفي السرائر: «لااتجوز الصلاة في جلد ما لايؤكل لحمه بغير خلاف 
من غير استثئناء -إلى أن قال: ‏ فعلى هذا لاتجوز الصلاة فى السمور 
والسنجاب ...»40 إلى آخرهء وهو كالصريح في أندراجه في معقد 
نفي خلافه. 

وفي الخلاف والغنية" الإجماع على المنع في كل ما لايؤكل 
لحيف لكن قال ف الكلاف:تروودت رفهة نن النتك والستيهانية 
والأخوط ماقلناء من المد "ركه اعديد سن :ذلك هوي 
أو صراحته في إرادة دخول السنجاب في معقد إجماعه. 

على أنّ نفي الخلاف في المبسوط"" يوهنه تحقّق الخلاف أَوَّلاً؛ 


. 27١ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج " ص‎ )١( 

./8 مختلف الشيعة: الصلاة / فى اللباس ص‎ )١( 

(؟) نهاية الإحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 776. 

(4) المهذب البارع: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص ١١‏ . 

(0) الموجز الحاوي.(الرسائل العشر): الصلاة / في اللباس ص 19 . 

(1) كالشهيد في ذكرى الشيعة: الصلاة/ في الساتر ص .١54‏ والكركي في جامع المقاصد: 
الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 5. 

(/!) روض الجنان: الصلاة / مايصلى فيه ص 73١7‏ . 

(8) السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 717 . 

() الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / ستر العورة ص 117 . 

.0١١ ص‎ ١ الخلاف: الصلاة / مسالة 501 ج‎ )٠١( 

. تقدم نقل ذلك عنه وتخريجه‎ )١١( 


وبالإجماع!" أو الشهرة العظيمة على خلافه في الحواصل!. 
مضافاً إلى مافي الفقه الرضوي: «ولا تجوز الصلاة في (فرو)!* 
سنجاب ولا سمور ...6”* وإلى ذا تع سانا من المناقشة في إجماع 


الأمالي وغيره؛ إذ هي لو سلّمنا دفعها أو دفع بعضها فلا ريب في أنّها 
تورث وهنا في تلك الأدلة. 

ولعلّه لهذا اضطرب الأمر على بعض الأصحاب فلم يرجّح أحد 
القولين بل اقتصر على نقلهماء كالمحكي عن الإيضاح'" وغاية المرام”" 
وكشف الالتباس'" وتلخيص التلخيص"'" بل والتحرير”""والتلخيص١"‏ 
على ماحكيء فلا أقلَ من ذلك كلّه الشكَ"" في خروج هذا الخاص عن 
تلك العمومات التى هى كالصريحة فيه المعتضدة بالاحتياط الذي إن لم 
نقل بوجوب مراعاته في الفراغ من الشغل اليقيني فلا ريب في رجحانه. 


)001 الأولى التعبير ب «والاجماع» . 

(1) يأتي التعرض للاجماعات المنقولة ومن ادّعي مخالفته في ص .١76‏ 

ف الأولى التعبير هنا ب «ثانياً». 

(4) ليست في المصدر . 

(0) فقه فقه الرضا: : باب ٠١‏ اللباس وما لا يجوز فيه الصلاة ص .١67‏ مستدرك الوسائل: باب 6 
من أبواب لباس المصلي ح ؟ ج اص 144 . 

(1) ايضاح الفوائد: الصلاة / و في اللباس ح ا اد 

)7( تقدم تخريجه أنفاً . 

(8) كشف الالتباس: الصلاة / فى اللباس ذيل قول المصنف: «وغير المأكول وصوفه وشعره» 
1 | 

(9) الصحيح «تخليص التلخيص» كما نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج 
1 

.7١ ص‎ ١ تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج‎ )٠١( 

. 008 تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / الفصل الاآول ج ا" ص‎ )١١( 

)١1(‏ العازة ل تكلو هن هرازة والارلى التبيو دقلا أكل مق ايراك للقن« وتتسوة: 
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قد يذب عنه'" بمنع تحقق الشهرة وإن حكيت ؛ لأنّ التتبّع يشهد بأن 
جماعة ممّن نسب إليه ذلك لا تصريح له فيه, نعم أطلق المنع مما 
لايؤكل لحمهء ومن هنا حكاه فى كشف اللنام”" عن ظاهر الجمل”" 
والاقتصاد'“ والمصباح ومختصره والسيّد وأبي علي والحلبيّين والمفيد. 

بل من الاحظ الخلاق غلم أتدسائل إلى الجوا و لذ العدم »الله بعد 
الحكم بالمنع فيما لايؤكل قال: «ورويت رخصة فى جواز الصلاة فى 
افك والستمووبوالبستعابة والأحوط عاقلناة610: الا أل من أن يكون 
غير معلوم الحال؛ ولذا اقتصر فى الكشف'" على ذكر أَنّهِ احتاط فيه 
ومن الغريب دعوى تناول المتداعة لذلك. 

والصدوق# قد صرّح بالجوازء فلا يلتفت إلى إطلاق بعض 
كلماته؛ بل جماعة ممّن نسب إليه المنع قد صرّح بورود الرخصة فيه 
منهم الديلمي'!" ويحيى بن سعيد!" وعلىّ بن بابويه'"» فبناءً على عمله 
ها وإراده د لك على الأطلاق لاض بعال الضرورة بكرن عن قال 
بالعواقةة ولبين فى التاكرة وكتاك الرموو! لا أنه العوط. 


)١(‏ خبر «ان» فى قوله «كما أن مايقال» فى ص ١١5‏ س غ. 
(1) كشف اللثام: الصلاة/ في اللباس ج ١‏ ص 1817 . 

(6) تقدم نقل وتخريج جميع هذه الأقوال إلا الاقتصاد . 

(؛) الاقتصاد: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص 509 . 

(5) الخلاف: الصلاة / مسالة 501 ج ١‏ ص .0١١‏ 

(1) تقدم المصدر قريبا. 

(0) المراسم: الصلاة / مايصلى فيه ص 15 . 

(8) الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص ١١‏ . 

(9) نقلت عبارته سابقاً. وذيلها دال على الرخصة . 

: تقدم تخريجهما شايفا‎ )٠١( 


ا لي ا يز موف اكلام( :/) 


وبالجملة: من تتبّع كلمات الأصحاب مع التأمّل علم الفرق بين 
الشهرتين» وعلم مافي دعوى كونه من معقد إجماع الغنية والخلاف , بل 
يني الخلاف في البرائرجن 1ك لوكا بادا أمكن دوعر وديا 
نبيّن الخطأ فيه. 
والرضوي ليس حبّة عندناء مع أنه مصرّح بالرخصة أيضاء فلا 
شك حينئذٍ في خروجه عن العمومات المزبورة» لا اقل من الشك في 
ساي فتبقى فتبقى الصحّة حينئذٍ على مقتضى الإطلاقات ؛ لأصالة عدم 
نعيّة المشكوك فيه عندنا. 
يا دن 
اع 0 ا 
011101100 
نفسه والوبر؛ لانه مقتضى الادلة السابقة ولو بضميمة قوله ها فى الخدٌ: 
«...إذا حل وبره حل جلده»'" ومن هنا نصّ المصّف على الفروء بل 
لعلّه ظاهر الجميع لإطلاق السنجابء وجمع المبسوط'* وغيره”* له مع 
الحواصلء, وغير ذلك. 
(1)الوسيلة الضلاة/مايحوة فيه الصلاة عن /2. 
(؟) رياض المسائل: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص 177 . 
(؟) كما فى خبر سعد بن سعد المتقدم فى ص ١86‏ . 


(4) المبسوط: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص 87م - 87 . 
(0) كالجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص 11 . 


الصلاة فى وبر التعالب والارانب ١_4‏ 





وأا المانعون ففي كشف اللثام: «انّ ماعدا السرائر والنهاية يعد 
الجلد والوبر»”"» قلت: وهو المتّجه ؛ لأنه مقتضى العمومات. 

وكذا من المعلوم اعتبار التذكية فيه؛ لأنّه من ذي النفسء, فمع 
عدمها يندرج فيما دل على المنع من الميتة, مضافاً إلى ما في بعض 
النصوص السابقة'" الذي ينبغي تنزيل إطلاق الآخر عليه؛ لكن يد 
المسلم تكفي في الحكم بتذكيته كغيرها من الأمارات السابقة» فلا عبرة 
بما اشتهر بين التجّار والمسافرين من أنّه غير مذكّى مالم يحصل منه 
علم بذلك» فيحرم حينئذٍ كما هو واضح. 

فظهر حينئذٍ من ذلك كلّه: أنّ المستثنى عندنا من الكلية المزبورة 
الخرّ والسنجاب وبراً وجلداً. 

و4 أما الصلاة 9 في الثعالب والأرانب» ففيها «روايتان” 
أصحّهما » وأشبههما وأشهرهما «المنع » بل لم يعمل برواية ار 
أحد كما اعترف به في التنقيح©, بل والمحكي عن المهذب”*, بل في في 
كشف الرمو ز””الإإجماع عليه؛ بل حكاه أيضاً عن علم الهدى!"والشيخ4, 


. ١1817 ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 

(1) كخبر علي بن أبي حمزة المتقدم في ص ”/ 88. 

(؟) يأتي التعرض لهما خلال هذا الست وال رماتل السة ديات لأسن انواتة لبان 
المصلى ج 4 ص 700 . 

(4) التنقيح الرائع: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص .١8١‏ 

(6) المهذب البارع: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 5279 . 

(1) كشف الرموز: الصلاة / لباس المصلى ج ١‏ ص 1١58‏ . 

(0) الاتتصار: الصلاة فى وبر الأرانب والثعالب ص 78 . 

(8) الخلاف: الصلاة / مسألة 7 ج ١ص .0١١‏ 


لل سس سس | ل ب سسب ججواهر الكلام (ج 8) 


ولعلّه لذا قال في الدروس'" والبيان'': «إِنّ رواية الجواز مهجورة», 
مضافاً إلى ماسمعته سابقاً في الخرٌ المغشوش بوبرهماء وعن مجمع 
البرهان: «إنه ورد في المنع او عشر حديثاً»", قلت:بل يمكن 
دعوى تواتر رواية المنع”* في الثعالب» وفيها الصحيح الصريح وغيره. 
فمن العجيب بعد ذلك كلّه مافي المدارك ؛ حيث إِنّه ذكر منها صحيح 
ابن مهزيار الوارد هي التكك ك والجو ارب من وبر الأرانب المتقدّهم 
سابقاً!0, وصحيحٍ ابن مسلم: «سألت أبا عبد الله يِةٍ عن جلود الثعالب» 
فقا لماكت و أصلى فيها»'" ثم قال: «وبإزاء هاتين الروايتين أخبار 
كثيرة دالّة على الجواز كصحي جيه الحا 8 و ميديم عا ون لانن ا 
وصحيحة جميل!١».‏ ْ ْ 


. 51 الدروس الشرعية: الصلاة / لباس المصلى ص‎ )١( 

(؟) البيان: الصلاة / فى اللباس ص 7.61 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / مايصلى فيه ج 7 ص 55. 

(؟) ياتي الاشارة إلى مصادرها فى ص .١77 - ١7١‏ 

(0) فى ص .١78‏ 

)0( هنايب الامكاء: الصلاة / باب ١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ١١‏ ج ١‏ ص ,5١0‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب 5١51‏ ح ١‏ ج ١‏ ص .58١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من ابواب لباس 
المصلى ح ١‏ ج غا ص 500. 

)7( لودع الى عن ١٠‏ . 

(6) قال فيها: «سالت أبا الحسن نظلا عن لباس الفراء والسمور والفنك والتعالب وجميع الجلود. 
قال: لاباس بذلك». 

تهديب الاحكام: الصلاة / باب ا ا ل 4ج 75ص ,١١‏ 
وسائل الشيعة: باب 0 من أبو اب لبا باس المصلي ح ١‏ ج ؛ ص 7507. 

(9) قال فيها: : «سألجه يعنى أبا عبد الله قلا عن الصلاة فى جلود الثعالب. فقال: إذا كانت 

ذكية فلا باس». ْ ْ 
تهذ يب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه مناللباس ح7١‏ ج ١‏ ص8 ,٠١‏ 3 


الصلاة فى وبر الثعالب والارانب ١/١‏ 


ثمّ حكى عن المعتبر أَنّه قال: «واعلم أن المشهور في فتوى 
الأضحاف المنع مما عدا السنجاب ووبر الخرّء والعمل به احتياط في 
القية 6ه :و قال هد أن 4 اوتشوواء بتي الحلبي وعلىّ بن يقطين: «وطريق 
هذين الخبرين أقوى من ذلك الطريق؛ ولو عمل - عامل جازء 
وعلى الأوّل عمل الظاهرين من الأصحاب منضمّاً إلى الاحتياط 
للعبادة»!". 

م قال: «قلت: ومن هنا يظهر أنّ قول المصنّف: (أصحّهما المنع) 
غير جيّدء ولو قال: أشهرهما المنع كما ذكر في النافع'' كان أولى, 
والمسالة قويّة الإشكال من حيث صحًّة اخبار الجواز واستفاضتها 
واشتهار القول بالمنع بين الأصحابء بل إجماعهم عليه بحسب 
الظاهرء وإن كان ماذكره فى المعتبر لايخلو من قرب»'". 

إذ فيه ما لايخفى, إل لو لةالق توق بغد ننه كمال توا الأمكن كرنء 
من التدليس المحرّم ؛ ضرورة استفاضة المنع في التعالب» مع أَنّه لم 
يذكر منها إلا صحيح ابن مسلم الذي ظاهره الجوازء وترك موثق ابن 
بكير!“ أو صحيحه الذي هو عنده من الصريح باعتبار بناء العام فيه على 


(0) 


السبب الخاصء؛ وصحيح ابن راشد!" وعلىّ بن مهزيار سه 





ه برجائل الش بان انين أبراف لاس المفطلي عت قات أنضن /01 
)١(‏ المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 87-481 . 

. 31 المختصر النافع: الصلاة / لباس المصلي ص‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ”ا ص 177-١175‏ . 
(؛) تقدم في ص .٠١ 1-3٠١5‏ 

(6) تقدم فى ص .١1١‏ 

(1) تقدم في ص .١78‏ 


وا ببح ل ل اا اا جح و | قز .لالم (ج 8م) 


الريّان بن الصلت”" وخبر ابن أبي زيد'" وخبر الوليد بن أبان!" وخبر 
بحري ار "وصائل بوطائل او برهم" بل قد سمعت الاعتراف 
عن أستاذه بأّها تبلغ أربعة عشر خبرأً. 

على أنّ ظاهره عدم الفرق بين الثعالب والأرانب فى قوّة الإشكال, 
مع ذالم يذكر هيا داذ على الخواز فيه بالخصوض ,جل ولةوققا 
نحن عليه بالنسبة إلى الجلود إلا مافي مكاتبة محمّد بن إبراهيه”" من 
الكراهة في جلد الأرانب» وهي _مع عدم جمعها لشرائط الحجّية ‏ يراد 
الحرمة يتن لفقل الك اهة:فيها 'قطعاً. 


)١(‏ قال فيه: «سألت أبا الحسن الرضائيّة عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل: وما 
أنهها والمقاطق :والكييحت والتشهو :التق والكناق فن اححات الجلود فقال: لأبامن :بهذا 
كلّه إلا بالتعالب» . 

تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 10 ج ؟ ص 511, 
وسائل الشيعة: باب 6 من ابواب لباس المصلىي ح " ج 4 ص ؟507. 
(؟) اسمه حفر رق محفت بن أبن ريد قال: ومنتل الر انظ عن لزه الفالن الذكنية فال 
لا تصلّ فيها» . 1 
تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز ات الاج اص ,1٠١‏ 
وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب لباس المصلي ح 7 ج 4 ص 501 . 
(؟) قال فيه: «قلت للرضاءكة : يصلى في التعالب 9 ذكية؟ قال: لا تصلّ فيها» . 
تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ١9‏ ج ؟ ص ,5١‏ 
وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب لباس المصلي ح /اج 4 ص 501 . 

(:) تقدم فى ص ,١٠١‏ وقد ذكرنا هناك مايتعلق باسم الراوي. فلاحظ . 

(6) تقدم فى ص ؟19١.‏ 

(1) كمحمد بن عبدالله الحميري. انظر الاحتجاج: ص 47:. ووسائلالشيعة: باب 7 من أبواب 
لباس المصلي ح ١١‏ ج ؛ ص 508. 

() الكافي: باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ح ١6‏ ج ٠‏ ص .6١٠ ١‏ وسائل الشيعة: باب 4 
من أبواب لباس المصلي ح + ج ؛ ص .50١‏ 


١/1 





الصلاة فى وبر الثعالب والارانب 


وما وبره ففيه صحيح محمّد بن عبد الجبّار المتقدّم سابقاً:" 
مافيه عند البحث عن حكم ما لاتتمّ الصلاة فيه, بل تقدّم هناك 
دايعا رط مو غير [راهيم بن عقزة "ا وضيروالا, كما اند تقدّم!) في الخرٌ 

خبر الغشٌ بوبر الأرانب وما فيه. 

كل ذا مع أنّ صحيح عليّ بن يقطين الذي ذكره في اللباس لا الصلاة 
حتّى يعارض مادلّ على المنع منها فيه» ولو أريد ذلك منه فلا ريب في 
حمله على التقيّة ؛ لما فيه من نفي البأس عن جميع الجلود الذي علم من 
ضرورة مذهب الشيعة خلافه» مع أن عليٌ بن يقطين كان من الوزراء 
الذين لابد لهم من التقيّة. 

بل ظاهر صحيح الحلبي أيضاً ذلك ؛ باعتبار اشتماله على قول 
السائل: اواعاية» ضع الجلو في السااق. على 0 فى صحته 
ب نفي البأس عن الصلاة في الأُوّل ؛ لأنه أفرد 
ال د ليه 520 قصد الاإجمال بذلك من جهة ة التقية ؛ 
ضرورة حصوله بتعدد 0 ولاقرينة. وإلالقال: ا بالصلاة فيها. 

وما صحيحة جميل فقد يتوقف في صحّتها؛ لأنّ الشيخ' على 
ماقيل!" رواها بسند اخر عن جميل عن الحسين”" بن شهاب عن 


. ١59 في ص‎ )١( 

(؟) تقدم في ص .١7‏ 

(') كخبر احمد بن اسحاق الابهري المتقدم في ص .١78‏ 

(غ) فى ص .١100- ١6١5‏ 

(5) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 05 ج ١‏ ص 117 
الاستبصار: الصلاة / باب 7١1‏ ح ١‏ ج اص 7387. 

(1) كما فى وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب لباس المصلي ح ٠١‏ ج ؛ ص 5"08. 

(0) في المصدر: الحسن . 


إلا ل ل بيب يي يسبب ججواهر الكلام (ج 8) 


الصادق هذ , والظاهر أَنّ الروايتين واحدة, وإلآ كان اللازم عليه أن 
يذكر لهذا الراوي روايته عن الصادق هذ بلا واسطةء ولراوي الأولى 
رواية بالواسطة كما هو الظاهر من حالهم» ولو قلنا بعدم ظهور الاتحاد 
فظهور التعدّد محل نظرء وكيف كان فتبوت العدالة بالنسبة إلى الجميع 
لايخلو من شك ولو سلّم فهي لعا ماعرفت من وجوه. 

بل يمكن كون اشتراط نفى الباس فيها بالتذكية كناية عن عدم 
الجواز؛ لاستحالة تحقق الشرط بناءً على اعتبار الماكوليّة فيها. كما 
فت غللية الضاوف اكلا فى قير علة ببق أب معيزة !"اقل ما تحكة ماقا 
من الفاضلين» ومنه يعلم الوجه حينئذٍ في جملة من النصوص في غير 
المقام ايضاء فلابد من طرحها أو حملها على التقيّة. 

ومن الغريب مافي المعتبر'" من تجويز العمل بها بعد أمرهم +22 
بطرح أمثالها وعدم الالتفات إليهاء وكأنّهِيِه هو الذي أوقع هؤلاء في 
هذه الوسوسات فيما هو عندنا الآن من الضروريّات, والحمد لله ربّ 
الأرضين والسماوات. 

وقد ظهر من هذا كله أَنّ الكلية السابقة بحالها بالنسبة إلى الثعالب 
والأراقب علدا ووبرا وغيرهما من الأخراء: 

أمَا الفنك والسمور والحواصل الخوارزميّة ففى جملة من 
النتصوص'" جواز الصلاة فيهاء وفيها الصحيح وغيره؛ بل في كشف 
)١(‏ نقدم في ص 85 - 84 
(1) تقدم نقل عبارته سابقاً . 
(") كخبر علي بن يقطين الذي نقلناه في هامش (8) من ص 7,١‏ الدال على الجواز في الفنك 


والتدور وين كيردي يشان المتقدم فضي ١10‏ الذال عتلن الفتواز فى الجر انل 
الخوار زمية . 


الصلاة في الفنك والسمور والخواضل --------- ب ب سس هاا 


اللثام: «لم أظفر بخبر معارض للجواز فى خصوص الفنك»”", وإن كان 
قد يناقش فيه بأنّ المنع منه كصريح مولّق ابن بكير”" الذي هو الأصل 
في الباب» بل ربّما عد من الصريح باعتبار ابتنائه على السبب الخاص. 

بل لعلّ خبر بشر بن بشّارا" أيضاً كذلك, وإن اقتصر في النهي فيه 
على التعالب.والشموره إلآ أنه قررينةعقام الإذن فيه فى الستعاب 
والحواصل يراد منه غيرهما ممّا وقع فى السؤال» ومنه الفنك. 

بل لعل خبر محمّد بن علي بن عيسى المروي عن مستطرفات 
السرائر كالصريح في عدم جواز الصلاة لغير الضرورة من التقيّة ونحوهاء 
نا على إرادة المنع من نفي الحيّ فيه كما في صحيح اين مسلم !9 - 
وأنّه عبر بذلك للتقيّة »قال فيه: كيت إلى المح د بعني الهادي ءية - 
أسأله عن الصلاة في الوبر أيّ أصنافه أصلح؟ فأجاب: لا أحتٌ الصلاة 
ف ضوع مله فال فرددت الجواب: نا مع قوم في تقيّةء وبلادنا بلاد 
لا يمكن عدا ان : يسافر منها بلا وبر ولا يأمن على نفسه إن هو نزع 
ردير التي يكن لقا بدا يمكن لا أنقةة اوقا ء نما الذقى اتروع أن العمل 
به في هذا الباب؟ قال: فرجع الجواب إليّ: تلبس الفنك والسمور»”*' 

وكأنَّ نظر الشيخ في النهاية إلى هذا الخبر» فجوّز الصلاة في وبريهما 
اضطراراً", ولا بأس بهء بل لايبعد ذلك في جلديهما كما هو ظاهر 


.١84 ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 

.٠١ 7-5١57 تقدم في ص‎ )١( 

() تقدم في ص ,17١‏ وقد ذكرنا هناك مايتعلق باسم الراوي. فلاحظ . 
(؛) تقدم في ص .١17١‏ 

(0) تقدم في ص ١175-1١1١‏ . 

(1) النهاية: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص 57 . 


الاللدشدشسسس سمس لللللس سس هه ب ل سسب جواهر الكلام (ج 8) 


المحكي عن الوسيلة حيث أطلق جواز الصلاة فيهما اضطراراً:" ولعله 
ذل اخبارالجواز على داك 
ومنه يعلم حينئذٍ اولويّة تقديمهما في حال الضرورة على غيرهما 
مع التعارضء وربما يشم أولويّة الفنك من السمور؛ للتصريح في كثير 
سي ا و وا حي و دن 
07 فلا يجوز فيهما اختياراً وفااً المشهود لايل فب 
المفاتيح!* الإجماع عليه كما أنّ في الدروس'" والبيان””: «إنّ رواية 
الجواز متروكة»» ولعلهما لم يفهما العمل من قول عليّ بن بابويه في 
الموالة المتدلاع إنها اله ولا مقا عن العسرطلة تورك افهنا رقص 


والأضلن المنع»!" كالخلاف, لكن فيه: «والأحوط الملع ”7 والمراسم 
«وردت الرخصة فيهما»١١" ٠‏ بل قد قد سمععت'١''‏ ما عن الأمالي: «إن من 


.88 الوسيلة: الصلاة مات ص‎ )١( 

(1)كاخبار ابن تراد ويقتيس بخ يقار :ومقاتل بق تقائل المتقدم اولينا وثانيها فى ص ,15١‏ 
وثالئها في ص ١١5‏ . 

0 0 000007 ا 56 ل 0 
5 ١ص‏ 515, 00 0000 المصلي ج 0 . 

(؛) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١14‏ ج ١‏ ص .٠١5‏ 

(0) الدروس الشرعية: الصلاة / لباس المصلي ص ١؟.‏ ذكر الفنك فقط . 

(1) البيان: الصلاة / في اللباس ص 087 . 

(0) في ص ١0‏ 

(8) المبسوط: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ج ١‏ ص 85/. 

() الخلاف: الصلاة / مسالة 501 ج ١‏ ص .0١١‏ 

. 14 المراسم: الصلاة / مايصلى فيه ص‎ )٠١( 

.101 في ص‎ )١١( 


الضلاة في الفنك والسمور والخواضل سسسب | 


دين اللإماميّة الرخصة فيهما» بحمل الرخصة فى كلامهم على الجواز 

بعد النهي لضرورة؛ لا الرخصة الاختياريّة, أو على إرادة الرواية وإن 
لم يفت بها أو أنّ عملهم خاصّة لايرفع المتروكيّة ولا يمنع الإجماع, 
أو غير ذلك » لكن من الغريب نقل هذا الاتفاق فى المفاتيح فيهما دون 
التعالب» بل فيها ان «منهم من كرههاأ»١",‏ والتتبّع يشهد بخطئه فى ذلك. 

وعلى كل حال فرواية الجواز فيهما قاصرة عن معارضة دليل المنع 
من وجوهء خصوصا السمور الذي روي المنع فيه بالخصوص,. بل في 
خبر سعد بن سعد عن الرضاءكُةِ!" مايقضى بأنّه من السباع التى عدم 
الجواز فيها قطعي أو ضروريء كما يومي إليه ماسمعته في السنجاب من 
تعليل الجواز فيه بأَنّه لايأكل اللحم. 

بل من ذلك يعلم وجه المنع في الحواصل زيادة على عموم المنع 
فيما لايؤكل لحمه؛ لأنّ الظاهر أَنّها من سباع الطير كما ذكروه فى 
تفسيرها”" من أنّها طيور لها حواصل عظيمة تعرف بالبجع والكى بضم 
بد الوبرء ويتَخَذْ منه الفراء» وقد ينسج من أوبارها الثوب. 

مع أن رواية الجواز هي خبر داود الصرمي عن بشير بن بشار”, 
)١(‏ مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١74‏ ج ١‏ ص .٠١9‏ 
)١1(‏ جاء فيه: «سألته عن جلود السمورء فقال: اي هو ذاك الأدبس؟ فقلت: هو الأسود. 

فقال: يصيد؟ فقلت: : نعم يأخذ الدجاج والحمام. فقال: لا» . 

تهديب الاحكام: : الصلاة / باب ١١‏ مايجوزالصلاة فيه من اللباس ح 0ج اص 5١١‏ 
وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب لباس المصلي ح ١‏ ج 4 ص .70١‏ 


(؟) انظر حياة الحيوان للدميري: ج ١‏ ص 588 (حوصل). 
(4) تقدم في ص .١1١‏ 


سسسمهمهيظظهبيبيبيبببب سب جواهر الكلام(جج 8) 


وهما معاً لم ينصّ على توثيقهما على انها مضعرةووان ابل" إنها في 
مستطرفات السرائر "' مسندة إلى علي بن محمد مك8 , وفيها أيضاً تصاد 
في بلاد الشرك أو بلاد الإسلام» مع 1 نّ الأولى ميتة. 
اسيرع اعد د ا «سألته عن اللحاف من 
التعالب أو الخوارزميّة ميّة أيصلّى فيها أم لا؟ قال: إن كان ذكيّاً فلا بأس»”" 
ففي الوافي أَنّ «الذي وجدناه في : نسخ التهذيب (أو الجر ز منه)!* قيل !© 
بكس الحية وتقديم المهملة على المعجمة من لباس النساء», وعلى 
هذا فلا شاهد فيه؛ لكن قال: «وفى الاستبصار: (أو الخوارزميّة)01 
وكأنّها الصحيح , فيكون المراد بها الحواصل»”". 
قلت: يحتمل العكس, وعلى كل حال يكون الخبر مضطرباء 
التعالب التى قد عرفت الحال فيها كما ترى. 
ولم اعثر على غيرهما ممّا يدل على الجوازء وما عن الخرائج من 
يصلى فيه من الوبر والسمور والسنجاب والفنك والدلق”“ والحواصل, 
)١(‏ كما في وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب لباس المصلي ذيل ح 4 ج 4 ص 516. 
)١(‏ مستطرفات السرائر: مسائل الرجال ح ١‏ ص 1١‏ . 
(؟) وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب 0 المصلي ح١١‏ ج 4 ص508. وفيه بدل الخوارزمية: 
«الجرز منه» واشير الى الخوارزمية في الهامش بعنوان النسخة. 
(؛) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ٠١‏ ج ؟ ص 517. 
(6) الصحاح: ج "ص 8١‏ (جرز). 
(1) الاستبصار: الصلاة / باب 7171 ح /ااج ١‏ ص 5787. 
(0) الوافي: باب 67 من كتاب الصلاة ذيل ح ١5‏ ج لاص 1١8‏ . 
(8) الدلق بفتحتين على ماقيل: دويبة نحو الهرّة طويلة الظهر يعمل منها الفرو تشبه النمرء > 


الصلاة في الفنك والسمور والحواصل -- 5 


فأمًا السمور والثعالب فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه, ويحلٌ لك 
جلود المأكول من اللحم إذا لم يكن فيه غيره» وإن لم يكن لك مايصلّى 
فيه فالحواصل'" جائز لك أن تصلّي فيه ...»''' فهو خاص بعدم الساتر 
من غيرها. 

كالذي في كشف اللثام عن بعض الكتب عن الرضاءكًة: «وقد 
تجوز الصلاة فيما لم تنبته الأرض ولم يحل الي 
والسمور والحواصل إذا كان ممّا لايجوز في مثله وحده الصلاة... 
خاص بما لاتتمٌ الصلاة بهء والتتميم بعدم القول بالفصل ليس و 
لين 

فلا محيص حينئذٍ عن القول بعدم الجواز الموافق للإطلاقات 
والعمومات ومعاقد الإجماعات!», خصوصاً ولم يعرف الخلاف فسى 
ذلك إلا من الشيخ!*' والإصباح”" والجامع”" والوسيلة", مع أن الأخير 
قتدو ا لكو روت موافقه لها سمفة نتم التيض الولو اظتلقواء 
ولم نعرف لهم دليلاً بل ولا موافقاً سوى ما عن المراسم من أَنّه «دوردت 
ه فارسي معرّب. مجمع البحرين أجلن 111 اذلق1, القاموس المحيط: ج "' ص 3١1١‏ (دلق). 
)١(‏ في الخرائج: فإن لم يكن لك بدّ فصل فيه والحواصل ... 
)1 الخرائج والجرائتم: في أعلام الامام محمد بن الحسن ح اج اص ؟ ٠.‏ لى مستدرك 

الوسائل: : باب من أبواك لا / س المصلي ح ١ج‏ ٠ص‏ 17 . 

() تقدم نقلالخبر وتخريجه عن كشف اللثام وفقه الرضاوالمستدرك في ص .١5١ ١79‏ 
(8) السابقة الدالة على عدم جواز الصلاة فيما لايؤكل لحمه. فراجع . 
(6) النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص 57 . 
(1) اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / لباس المصلي ج غ ص 1١1‏ . 


)07( الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص ١١ا.‏ 
(4) الوسيلة : الصلاة 7 مايجوز فيه الضلاة صن 410 


لا | سس ببببيبببببببسسسسببب جوأهر الْكلاْمم (ج /) 


رخصة فى الحواصل»”", وفيه الاحتمال السابق. 

فمن الغريب الاي ا يي 
المنقول فا: و أرقا فى االمسوظ #أسناده عاية قا من ييه 
إعماعا عونب وان أراد غيره فلم نعثر عليه وأمًا النصّ فهو متقيّد 
بالخوارزميّة , فكان عليه التقييد به» مع أنه من الغريب على طريقته 
القمل بمثلةختضوضا عد مافى الدووس الا والبياو هق أن تاروانة 

الجواز مهجورة». والله أعلم. 

الفسألة .ل الرابعة: 4 لأ يهوز لنسن الذهين للرحسل اجسماعا:" أو 
ضرورة؛ ولا الصلاة : فن البناترعته راةقلاف اجدوا" ولا فيما تتم 
الفلاةايه متروان لو جنم ره النض كعات كناعن السن تعيب الدمن 
الاعتراف به قال: «يشترط أن لا يكون لباس الرجل فى الصلاة ذهباً 

. 11 المراسم: الصلاة / مايصلى فيه ص‎ )١( 

(1) المبسوط: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ج ١ص‏ 85-85. 

() الدرة النجفية: الصلاة / الستر والساتر ص ٠١#”‏ . 

(؛) الدروس الشرعية: الصلاة / لباس المصلي ص 51 . 

(0) البيان: الصلاة / في اللباس ص 087 . 

(1) ممن قال بذلك: ابن حمزة في الوسيلة: المباحات / احكام الملبوسات ص 517 وابن 
سعيد في الجامع للشرائع: المباحات / مايحرم من الذبيحة ص 540 والعلامة في النهاية: 
الطهارة / بقايا مبحث الأواني ج ١‏ ص 787 . 

(1) ممن قال بذلك: العلامة في التذكرة: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص .47١‏ والشهيد في 
الذكرى: الصلاة / في الساتر ص .١57‏ والكركي في الجعفرية (رسائل الكركي): الصلاة / 
ستر العورة ج ١‏ ص ,٠١7 - ٠١١‏ والبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / لباس المصلي 
ج لاص 7 .٠١‏ 


الفدلاة :فى «الذق ب بح ب ف رب ]1 


بلاخلاف»”" وما فى المحكى عن الألفيّة'" والمقاصد العليّة'" ورسالة 
صاحب المعالم'*: «يشترط فى الساتر أن لا يكون ذهباً» لا يراد منه 
الجواز في غيره. 
فظلق العا نوسني مق الذاهي واو يا تها و ولمله ك3 وان كان ل 
فيه فى المحكى عن المنتهى"" والمعتبر”", بل فى الأوّل التردّد فى غير 
الساتر من الثوب المنسوج بالذهب والمموّه به وفى المنطقة, لكن قرب 
البطلان؛ لأنّ الصلاة فيه استعمال لهء والنهى فى العبادة يدل على 
الفسادء ومثله لايعدٌ خلافاً. 

بل قد يناقش في دليله المقتضي للبطلان في كل ماحرم لبسه من 
الذهب وغيره بأنّه لا تلازم بين الحرمة والبطلان إلا إذا اريد من اللبس 
الكون فيه, كما هو ظاهره أو صريحه في التذكرة”», فينّجه البطلان 
حينئذٍ كالصلاة في المكان المغصوب» بناءً على المعلوم من مذهب 
الإماميّة من عدم جواز اجتماع الأمر والنهى. 

لكن قد يمنع ؛ للفرق الواضح بين حرمة اللبس وبين الكون في 
)١(‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١174‏ . 
)١(‏ الالفية: المقدمة الثالئة من الفصل الاول ص .6١-0٠‏ 
() المقاصد العلية: المقدمة الثالئة ذيل قول المصنف: «أن لايكون ذهباً» ص 19 . 
(6) الدرة النجفية: الصلاة / الستر والساتر ص .٠١4- ٠١:‏ 
)١(‏ منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 735١‏ . 


(0) المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 57 . 
(8) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص 177 . 


اج سح يسبب ب بسح د ا ع جح بصت و قن الكلة1:24) 


المكان المخغصوب؛ بعدم رجوع الأَل إلى التهى عن نش هن اجدراء 
الصلاة» فإنّ اللبس أمر مغاير للأجزاء بخلاف الثاني. نعم لو قلنا 
باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضدّ أمكن ذلك؛ لأنّه مأمور بالنزع 
من غير فرق ايبن الساتر وغيره مع استلزام نزعه مايبطل الصلاة كالفعل 
الكثير وزوال الطمانينة. 

كما أنه يمكن البطلان فيما يحصل به الستر فعلاً منه وإن لم نقل 
بذلك؛ لكونه من موارد اجتماع الأمر والنهي عندنا؛ لعدم الفرق بين 
الواجب الأصلى والمقدّمى فى ذلكء بناءً على وجوب مقدّمة الواجب 
: شرعاً ؛ أو على أنّ الأمر بالستر في الصلاة قد تحقّق »فلا يتحقق في 
ا 
صرفاً بحيث لايقدح اجتماعه مع المحرّم ومع أن المتجديفاء على 
وجوب المقدّمة شرعا التزا انراد سقط به الوائدى لا اهما 
اجتيعا فد 

والمناقشة بأنّهِ يلتزم بنحوه في المقام أيضاًء يدفعها: إمكان الفرق 
كيه اول ظهور أدلة الشرطيّة هنا فيما لايشمل مثل هذا الستر 
فالبطلان حينئزٍ لعدم تحقّق الشرط بخلاف مثال القطع الذي لا مدخليّة 
له فى الصحّة. 

وقائياً: أنه لكا امن والتبعر للضلاة كان الشرظ اليضر المامور يفا وله 
ريب في عدم حصوله في الفرض؛ ضرورة كون الحاصل منه في 
الخارج فرداً لبس المحرّم» فلا يتحقّق كونه المأمور به ؛ لعدم اجتماع 
الأمر والنهي في شيء واحد شخصي من غير فرق بين العبادة وغيرهاء 
فلم يحصل الشرط للصلاة» فتبطل كما تسمعه إن شاء الله فى الاستتار 


الصلاة في الذهب 


بالمغصوب. ولعلّ ماذكرناه أَوَلاً يرجع إلى هذا. 

ومن ذلك كله يظهر لك ما في كشف اللثام'"» فإن الجمع بين أطراف 
كلامه محتاج إلى تأمل ٠‏ بل لعل كلامه في المغصوب""كالصريح فيما 
ينافي أَوّل كلامه هناء فلاحظ وتأمّل. 

كما أَنّه ظهر لك وجه البطلان لو كان هو الساتر من غير جهة اتّحاد 
الكونء إلا أنه على كلّ حال لاريب فى أولويّة الاستناد هنا إلى 
النصوص الدالّة على الحكم في جميع أفراد الدعوى: 

ففى مونّق عمّار عن الصادقلهةٍ: «... لايلبس الرجل الذهب 
ولايضلى فيد لأتةمن اباس أهل العثة :ما 

لير موسى بن أكيل عنه كا ها «... جعل الله الذهب فى 
الدنيا زينة النساء. فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه ...»0,0 

وفي خبر جابر الجعفي المروي عن الخصال عن أبي جعفر اق3: 
اميه : العراةاليس الفا داك أ قالتد و عدود أن فق بالذهب 
وتصلي فيه» وحرّم ذلك على الرجال...»*0. 

والمناقشة'" في السند أو الدلالة أو فيهما مدفوعة بالانجبار 


الما 





.ا١م87#‎ ص١ كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 

.١ما7/ المصدر السابق: ص‎ )١( 

() تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 8١‏ ج ؟ ص 777, 
وسائل الشيعة: باب لفن ابوات لا س المصلي ح كج أخص ؟9١1.‏ 

(4) تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ٠١١‏ ج ؟ ص “الا؟, 
وسائل التشيفة: : باب الاين انرات لباس المصلي ح هج أخص .1١5‏ 

(6) الخصال: أبواب السبعين وما فوقه ح "اص 0488. وسائل الشيعة: باب تان اموا 
لباس المصلي ح ١‏ اج ا ص 3 . 

(1) كما فى منتهي المطاب: الصلاة / في اللباس ج اص .5١٠١‏ 


لظهبيببببب سب جواهر الكلام(ج 8) 


بالشهرة العظيمة أو الإجماع كما عرفت. 

نعم قد يتوقف في المذهب تمويهاً أو غيره باعتبار انسياق لباس 
برص اللي من 121 لا أقل من أن ن يكون مشكوكاً فيه منهاء 

فينبغي الاقتصار على المتيقن فيما خالف الأصل اسصورفا ولا جابر 

اصرح كنا ؛ لاختلاف الأصحاب فيه: 

ففي الغنية: «تكره الصلاة ة في المذهب والملحّم'" بالذهب بدليل 
الإجماع المشار إليه»'". 

وفي الإشارة: «وكما يستحبٌ صلاة المصلي في الشياب البيض 
القطن والكتان كذلك تكره ه في المصبوغ منهاء وتتأكّد في السود 
والحمرء وفي الملحّم بذهب امسر 

وفي المحكي عن الوسيلة: «والمموّه من الخاتم والمجرى فيه 
الذهب والمصوغ من النقدين على وجهٍ لايتميّز والمدروس من الطراز 
مع بقاء أثره حل للرجال»!*. 

وعن الحلبي: «وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ. وأشدّه كراهية 
الاسوة: م الأحمر المشبع والعذقن والموشٌّم" والملحّم 08 
والذهب»". 


واختاره العلامة الطباطبائي في المنظومة”". بل لعلّه ظاهر من 


. (الحم)‎ ١18 ص‎ ١ الملحم من الئياب: ماسداه ابريسم ولحمته غير ابريسم. المغرب: ج‎ )١( 
. 1917 الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / ستر العورة ص‎ )1( 

() اشارة السبق: الصلاة ص 84 . 

(4) الوسيلة: المباحات / احكام الملبوسات ص 718 . 

(0) الموشح: الذي فيه الوشي أي الالوان. لسان العرب: ج ١‏ ص ”777 (وشح) . 

(1) الكافي في الفقه: الصلاة / الشرط الثئامن من شروطها ص ١1٠‏ . 

(10) الدرة النجفية: الصلاة / الستر والساتر ص 8 ٠١‏ . 


الفدلاة فى لوقي تب ع يي ١114‏ 


اقتصر على اشتراط أن لا يكون من ذهب. 

خلافاً للفاضل' والشهيدين”" والمحقّق الثاني' اوغيرى لقان 
ماحكي عن البعض فالبطلان مطلقاً ولعلّه لاطلاق النصوص السابقة, 
خصوصاً في المنسوج الذي هو جزء لباسء بل قد يدّعى أ ن المراد من 
النهي في النصوص أمثال ذلك ؛ لعدم تعارف لباس ساتر مثلاً منه 
خالصء فالمراد حينئذٍ ما تعارف اتّخاذه منه من حلي أو نسج أو تمويه 
او نحو ذلك. 

لكن قد يناقش بأنّه مجاز فى لفظ «فى» لا قرينة عليه ولو تعذّر 
الحقيقة كما سمعته فيما لا يؤكل لحمهء الله إلا أن يدّعى أنّ ذلك كله 
من مصداق «في» حقيقة أو أن القرينة تعارف لباس الذهب على النحو 
المزبور. 

ومن هنا جزم الأستاذ في كشفه بالبطلان» فقال : «الشرط الثالث: أن 
لا يكون هو أو جزوٌه ولو جزئيّاً أو طليه مما يعد لباساً (أو فيما يعد 
لبانسا )!© اوالنسا ولوسهارا بالقسة إلى التشيهى الذاهي 1 لنعنه ليتين 
على كير ردن نذا عي ١١...‏ يدرف تريب مضو طاو اييع. ٠-‏ بالتزرء 
أو التذهّب أو التحلّي أو التزيين بخاتم ونحوه»”" وإن كان لايخلو من 
)١(‏ تحرير الاحكام: الصلاة/ في اللباس ج ١‏ ص .7١‏ 
(؟) الشهيد الاول في الذكرى: الصلاة / في الساتر ص .١151‏ والشهيد الثاني في المقاصد العلية: 

المقدمة الثالئة ذيل قول المصنف: «أن لا يكون ذهباأ» ص 19 ٠٠١‏ . 
() الرسالة النجمية والرسالة الجعفرية (رسائل الكركي): الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص 17 

ا 
(؛) كابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في اللباس ص 19 . 


(1) كشف الغطاء: الصلاة / لباس المصلي ص .١19‏ 


مناقشة ة في الجملة لكن لاريب في أنه أحوط إن ن لم يكن أقوى. 

نعم ينبغي الجزم بعدم البأس في المحمول منه سواء في ذلك 
المسكوك وغيره؛ والمتّخذ للنفقة وغيره؛ لعدم تناول الأدلة السابقة بقة له 
حتّى خبر النميري”" فيبقى على الأصلء بل قد يؤيّده إطلاق الأمر 
للحاج بشد هميان نفقته على بطنه”" مع غلبة كونها دنانيرء وما تسمعه 
من جواز ضبٌ الأسنان بهء والسيرة المستمرّة؛ وظهور تلك النصوص 
فى أنّ المبطل للصلاة مايحرم لبسه منه؛ ضرورة انسياق وحدة 
الموضوع في اللبس والصلاة منها ؛ ولذا قيل'": إن لبسه في الصلاة 
يجمع ثلاثة اثام ؛ لحرمة لبسه في نفسه وللصلاة ذاتاً وتشريعاًء وإن كان 
لايخلو من نظر. 

وعلى كل حال فمن هذا الأخير يستفاد حينئذٍ عدم البطلان 
فيما جاز منه وإن سمي لباساً عرفا كالسيوف المحلاة به والخناجر 
وغيرها من أنواع السلاح ونحوه مما دأت النصوص على نفي 
البا ين عنه, كخبر داود عن الصادقعَهة : «ليس بتحلية المصاحف 
والسيوف بالذهب والفضة بأس»20, وميك اسه كبرع يببيننا 3( لينين 
بتحلية السيف بأس بالذهب والفضّة»'" وبه جزم الأستاذ فى 


.١187 اي خبر موسى بن اكيل المتقدم في ص‎ )١( 

(1) الكافي: الحج / انظر باب المحرم يشد على وسطه الهميان والمنطقة ج ؛ ص 547. وسائل 
الشيعة: انظر باب 1غ من أبواب تروك الاحرام ج ١١‏ ص 14١‏ . 

(1) كما في كشف الغطاء: الصلاة / لباس المصلي ص 7٠٠١‏ . 

(4) الكافي: الزي والتجمّل / باب الحلى ح 7ج ١‏ ص 4/06. وسائل الشيعة: باب 14 من 
ابواب أحكام الملابس ح 7ج 6 ص .٠١6‏ 

(6) الكافي: الزي والتجمّل / باب الحلى ح 0 ج 1١‏ ص 470 . وسائل الشيعة: باب 14 من 
ابواب احكام الملابس ح ١ج‏ 06 ص .٠١5‏ 


الصلاة في الحرير اما 


كشفه”". بل لم أعرف من تردّد في المحمول منه عدا الأستاذ الأكبر "ا 
في أوّل كلامه لخبر النميري, واحتمال صدق «في» على نحو ما ادعي 
في غير المأكولء مع أ نّ ظاهره العدم أيضاً بعد ذلك» وهو الوجه. 
عق الي بكر اللي ل عاد يدوا بد سي 
في النصوص السابقة» أو لما في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر 320: 
«... إن أسنانه استرخت فشدها بالذهب»*”" وفى خبر عبد الله بن سنان 
المروي عن مكارم الأخلاق للطبرسي عن أَبِي عبد الله قِةِ: «سألته عن 
الرجل ينفصم سنّهء أيصلح له أن يشدّها بالذهب؟ وإن سقطت أيصلح 
أن يجعل مكانها سن شاة؟ قال: نعم إنشاء ليشدّها بعد أن تكون ذكيّة»!*. 
وكأنّ اعتبار التذكية فيه كخبري الحلبي* عنه قة لما يستصحبها 
من اللحم» واحتمال أَنّ الجواب فيه للثاني دون الأدل سيد » ولعله لذ 
جزم به الأستاذ في كشفه »بل راد على دلك ؛ فقال: «والضبٌ للاسنان 
أو بعض الأعضاء والوجود في البواطن لابأس به»" والله أعلم. 
زكذااط لاحو لبن السرن العخضن لجال "الجاع من 


. ١99 كشف الغطاء: الصلاة / لياس المصلى ص‎ )١( 

(1) حاشية المدارك: الصلاة / لباس المصلي ذيل قول المصنف: «في اكثر الروايات» بعنوان 
تذنيب ورقة 91/53 (مخطوط). 2 

(؟) الكافي: الزي والتجمّل / باب السواد والوسمة ح 7 ج 1 ص 585. وسائل التسيعة: باب 
امن آبراب لناتى الصلى بت اج 4ض 2111 

)5( 0 الأخلاق: في تشبيك 0 بالذهب ص 46, وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب 

بن الفضا ع ١‏ لاضن /211: 

)5 56 ن: كتتاب المرافق ح ١74‏ ص 188, مكارم الأخلاق: في تشبيك الاسنان بالذهب 
ص 4060. وسائل الشيعة: باب امن آبوات لباس المصلى ح ؟ و 0 ج 4 ص ١1١1و7١1.‏ 
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ابي ا عت واف الكلاة عية) 


المسلمين”" ١‏ ولا الصلاة فيه » عندنا'" إذا كان مما تتمّ به الصلاة 
سواء كان ساتراً أم لاكما فى الذكرى!" وكشف لاا" بل هو مقنضى 
إطلاق معقد الإجماع فى الخلاف7) والتذكرة”") والمحكى عنن كسفن 
الالتباس" والمنتهى“ على البطلان بهء بل عن الأخير فى أثناء عبارته 
التصريح به ناسباً له إلى علمائناء ولعلّه كذلك ؛ لما عرفته في الذهب وإن 
كان لا ينطبق على تمام المدّعى إلا على وجِهِ سمعت البحث فيهء 
وللنصوص المستفيضة المعتبرة ولو بضميمة ماسمعت: 

ففى مكاتبة ابن عبد الجبّار إلى أبى محمّدهة: «عن الصلاة فى 
قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج» فكتب: لا تحلّ الصلاة في 
حوور نحي 1" وتعوزها كاتف الحو التعقة ةماق 15 

وسأل أبو الحارث الرضاءظة: «هل يصلّي الرجل في ثوب إبريسم؟ 


)١(‏ انظر المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 87. وتحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس 
ج ١٠0ص ,2١‏ وجامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص 87 . 

)١(‏ كما في ذكرى الشيعة وكشف اللثام انظر الهامشين اللاحقين. 

(1') ذكرى الشيعة: الصلاة / في الساتر ص 6 . 

(؛) كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١81‏ . 

(6) الخلاف: الصلاة / مسالة 5146 ج ١‏ ص .600١54‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 47١‏ . 

(/) كشف الالتباس: الصلاة / في اللباس ذيل قول المصنف: «ومحض الحرير له وللخنئى» 
ص ١9١(مخطوط).‏ 

(6) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 558 . 

5( الكافي: : باب اللباس الذي تكره الصلاة ة فيه ح 0-١‏ 8 تهديب الاحكام: 
الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ٠١‏ ج ؟ ص .٠١7‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب لباس المصلي ح ؟ ج ؟ ص 5318. 

.١59 فى ص‎ )٠١( 


الصلاة في الحرير 


فقال: لا»7" ونحوه خبر إسماعيل بن سعد الأحوص"", إلى غير ذلك 
فق التصوضن " الذالة على المطلوته متطوقا اومنهوماً. 

فما في خبر ابن بزيع: «سألت أبا الحسن لها عن الصلاة في ثوب 
ديباج» فقال: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس»!؟) يجب طرحه أو حمله 
على التقيّة؛ لأنّ المشهور عندهم!“ صحّتها وإن حرم اللبس» أو على 
إرادة الممتزج بالحرير من الديباج فيه, كما يومئ إليه مقابلته بالحرير 
المحض في الخبر السابق وغيره» وعن المغرب: «الديباج الثوب الذي 
سداه أو لحمته ابريسم » وعندهم اسم للمنقش» والجمع: ديابيج)!", 
وعن النخعي” أنه كان له طيلسان مدبّج أي أطرافه مزيّنة بالديباج» أو 
على غير ذلك ممّا لا ينافي ماذكرناه. 

فعدم الجواز حينئذٍ في الصلاة وغيرها لاريب فيه 9« إلا في » حال 
«الحرب وعند الضرورة كالبرد المانع من نزعه» فيجوز لبسه 
)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 7١‏ ج ١‏ ص 75١8‏ 


الاستبصار: الصلاة / باب 5180 ح ” ج ١تضن‏ 85 :وسائل الشسيعة يات ١‏ صن انتوات 
ليان التعلى ع الاب ناض 5 

(؟) ياتى متنه وتخريجه فى هامش )١(‏ من ص 198. 

زلا كش الحسين: ب ويد الكق تتلددقى اهاممن (3 سل طن جب 

(؛) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 317 ج ؟ ص 708 
الاستبصار: الصلاة / باب 5١0‏ ح 4 ج ١‏ ص 587. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
لباس المصلي ح ٠١‏ ج 4 ص .77١‏ 

(0) الام: ما يصلى عليه مما يلبس ويبسط ج ١‏ ص 4١١‏ المهذب (للشيرازي): ستر العورة ج ١‏ 
ص ”7 المجموع: ستر العورة ج 77 ص .١8١‏ 

. (دبج)‎ ١74 - ١75 ص‎ ١ المغرب: ج‎ )١( 

(/) النهاية (لابن الاثير): ج ١‏ ص 37 (دبج) . 


١/4 





سممههٍُِه4هبي4#ه«يبيبيبي سسب جواظر الكلام (جج 8) 


حينئذٍ بلا خلاف أجده'", بل في الذكرى”" وظاهر المدارك!" وصريح 
المحكي عن المعتبر» وكشف الالتباس“ الإجماع عليه, كصريح 
جامع المقاصد”" في الأوّلء وظاهره والمحكي عن المنتهى”!"' وصريح 
التذكرة!6 و في الثاني. 

وقال الصادق اكلا في خبر إسماعيل بن الفضل: «لا يصلح للرجل 
أن يلبس الحرير إل في الحرب»2". 

ومرسل ابن بكير: «لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلا في 


الحرب»70"". 
ولسماعة بن مهران لمّا سأله عن لباس الحرير والديباج: «أمَا 
فى الحرب فلا باس وإن كان فيه تماثيل»'" إلى غير ذلك مما ورد 


)١(‏ ممن قال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص 141. والعلامة في 
القواعد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 57. والشهيد الأول في البيان: الصلاة / في اللباس ص 
07 والشهيد الثانى فى روض الجنان: الصلاة / ما يصلى فيه ص 7١؟.‏ 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى الساتر ص ١40‏ . 

(؟) مدارك الأحكام: الصلاة/ لباس المصلي ج 7 ص 174 . 

(4) المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ؟ ص 88. 

(0) كشف الالتباس: الصلاة / فى اللباس ذيل قول المصنف: «ومحض الحرير له وللخنئى» ص 
١0(مخطوط).‏ ْ 

(1) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج "١‏ ص 814 80. 

(/) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 5158 . 

(4) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 17١‏ . 

(1) الكافي: الزي والتجمّل / باب لبس الحرير والديباج ح ‏ ج 7 ص 6017. وسائل الثسيعة: 
باب ١١‏ من أبواب لباس المصلي ح ١‏ ج 4 ص .77١‏ 

)٠١(‏ الكافي: الزي ا لت يه ج 1 ص 4017. وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب لباس المصلي ح ؟ ج ؛ ص ؟571. 

> الكافي: الزي والتجمّل / باب لبس الحرير والديباج ح؟ ج17 ص 407. تهذ يب الاحكام:‎ )١١( 


الصلاة في الحرير 


فى الحرب'7". 
ما الضرورة فمع معلوميّة إباحة المحظورات عند الضرورات يدل 
عليها عموم قولهم ل: «. .ليس شيء ممّا حرّم الله إلا وقد أحلّه لمن 
اضطرٌ إليه»'"' و «. ..كلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر»'" و «رفع عن 
ا . .. ما لايطيقون. ونحو ذلك ممّا دل على دفع الضرر من العقل 
والنقل» وتقدمه على غيره من الواجبات, ولا إشكال حينئذٍ في صحّة 
الصلاة معها العدم ستوعيها حال 
والبحث في وجوب التأخير -مع العلم بالزوال أو رجائه ‏ وعدمه 
ما سمعته مكرّراً في غيره من ذوي الأعذار» فلا وجه لإعادته. 
كما اند لاوجه البحيه عن الضروزة اس كفيرها من الرورالت 
التي يسقط بها التكليف في الواجبات والمحرّمات» وربّما كان دفع 
القمل والحكة ونحوهما منها إذا كانا بحيث لايتحمّلان عادةً» ولعلّه لذا 
رخص النبىّ كيه عبد الرحمن بن عوف والزيبر في لبسه لما شكيا 
من القمل!". 
ه الصلاة / باب ١١‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس حم ١4‏ ج " ص .25١8‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب لباس المصلي ح ”ج ؛ ص ؟/ا5؟. 
)١(‏ قرب الاسناد: صضن-00. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب لباس المصلي حة ج؛ ص 5775. 
(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 7١‏ صلاة المضطر ح ١7‏ ج 7 ص ,١7‏ وسائل الشسيعة: 
باب ١‏ من أبواب القيام ح 7 ولاج 0 ص 18١‏ و1815. 
(؟) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة المريض والمغمى عليه ح ٠١47‏ ج ١‏ ص ,5١1١5‏ وسائل 
الشيعة: باب ” من أبواب قضاء الصلوات ح ”7ج 8 ص 5105 . 
(4) تقدم : 0 


(5) صحيح البخاري: كتاب اللباس / باب ما يرخص ب مراك ا تور 


١١ 





ال يذ ا يج و أن الكلام (2م) 


ومن الغريب ما عن المعتبر'" من أن الأقوى عدم التعدية إلى 
غيرهما وإن وجّه أن مبنيّ على ماذهب إليه في أصوله”" من عدم 
حكة متصوض الله ال ان ن يكون هناك شاهد حال دالَّ بالقطع على 
سقوظ أغقبار ها عذا تلك الغلة حتّى :ضير برهانا ؛ اذ فيه أن الدلييل 
ماعرفته لا العلّة المزبورة. 

نعم لو أراد عدم التعدية من حيث القمل وإن لم يبلغ حدّ الضرورة 
انَجه ذلك ؛ لعدم العلم بكيفيّة ثبوت ذي العلّة» بل لم أعثر على الخبر 
المزبور مسئداً من طرقنا وإن اشتهر نقله قى كتب أصحابناء قال فسى 
الفقيه: «لم يطلق النبيَ ييه لبس الحرير لأحدٍ من الرجال إِلَّ لعبد 
ا ل ور لك أنه كان رجلاً قملاً:*»!4, ولااريب فى إرادة 
وصوله إلى حدٌ الضرورة المبيحة؛ وإلا نبت جوازه لغير الأمرين 
المذكورين المنافي لظاهر النصوص والفتاوىء بل ربّما أدرج أُوَلهما في 
ثانيهماء وإن كان هو خلاف ظاهر العطف في كلام الأكثر”, بل وخلاف 


حديث 7ج كدص 88١ا.‏ سنن النسائي: كات الركه ريات الرجضه في لدي الترين 
ج 8 ص ٠١5‏ سنن البيهقي: باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكّة بج ؟' ص 518,. 


ويأتي ذلك أيضأ عند نقل عبارة الفقيه . 

.84 ص‎ ١ المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج‎ )١( 

(؟) معارج الاصول: في القياس ص ١86 ١87‏ . 

(”) القمل: كثير القمل. مجمع البحرين: ج ه ص 400 (قمل) . 

(؛) من لا يحضره الفقيه: لل ا الي ١ص‏ 105, وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب لباس المصلي ح 4 ج 4 ص 375 . 

ل : الصلاة / لباس المصلي ص ؛ '. والعلامة فيالنهاية: الصلاة / 

س المصلي ج ١‏ ص 577 والشهيد في الدروس: الصلاة / في اللباس ص 581 . 


الصلاة في الحرير 5 





نعم ينبغي الفرق يبن ضرورة القمل ونحوه وضرورة البرد مثلاً بجواز 
الصلاة فيه في الثانية دون الاولى ؛ لعدم خوف ضرر القمل بلبس غيره 
حال الصلاة خاصّة , بخلاف البرد المفروض التضرّر بنزعه معه ولو حال 
الصلاة خاصّة, أمّا لو فرض العكس انعكس الحكمء وبالجملة: فالمدار 
على الضرورة حال الصلاة. 

واحتمال الاكتفاء في رفع مانعيّته للصلاة بجواز لبسه للضرورة 
-لا للتلازم بين البطلان وحرمة اللبس» والجواز والصحّة؛ ضرورة 
تعفّل الانفكاك» بل لدعوى ظهور النصوص والفتاوى في اتحاد 
توضوع الشرفة والإطلان ,وا الميخة بو الجوا راضم الجن وول متك 
القول بوجوب ساتر آخر ولو فوقه فى صورة جوازه للضرورة؛ إذ هي 
جل لايد تنبت صلاحيّته لتحقّق الساتر المأمور به الذي علم من 
الأدلّة كونه غير حرير؛ لعدم اقتضاء دليلها ذلك, ونحوه 50 
0 0 

ودعوى التلازم بين رفع المانعيّة هنا وبين تحقق الشرطيّة التى هي 
مطلق التستر يمكن منعها الور تراه في التوقيع :رلا تجوز الصاو 
إلا في وب سدأه أو لحمته قطن أو كنا تان» ('" وغيره'" فى خلافه بعد 
حمل ذلك فيه على المثال لكل ماتجوز الصلاة فيه» ولو سلّم في المقاء 
أمكن منعه في غيره من محال الضرورة كالمأكوليّة ونحوهاء فتأمّل 


)0 لأولى: ولاه 


() انظر خبر زرارة الاتي في ص 0 .١5‏ 


اب ل ون اكلام (ج 48) 
جيّداً فإنّ المسألة عامّة نافعة. 

وليس من الضرورة عدم الساتر غيره بلا خلاف أجده فيه"» بل 
في الذكرى'" وغيرها" ماقد يشعر بالإجماع عليه فيصلي حيئئذ 
عارياً وإن فاته من الأركان مالم يفته لو صلّى فيه؛ لإطلاق النهى, 
فوجووة كتدمه درتت : قيشمله يفطل ماول1" علق كيفتة صلاة شاقد 
الساتر. ودعوى أنّ ماد“ على وجوب الركوع ونحوه يشرّع الصلاة 
فى الحرير مقدّمة لحصوله كما ترىء» ولو سلّم أنّ بين الأدلّة التعارض 
من وجه كان الترجيح لما ذكرنا قطعاًء فتأمّل. 

ولو اضطرٌ إلى لبسه أو النجس - بناءً على عدم الاإإذن في النجس 
مطلقاً إل للضرورة ‏ أمكن ترجيحه على الحرير بأنّ مانعه عر ضيّ 
بخلاف الحريرء وبأنّ في الحرير حرمة اللبس وليس في النجس ذلك» 
واحتمال معارضة ذلك بأهونية حرمته من النجسء ولذا جوّز في 
الحربء وبأنّه خصٌّ جواز لبسه للضرورة فى الفتاوى, وهو أولى مما 
قي تحت الضرورة الكلّية, ولعلّه بهذا الاعتبار يرجّح الفنك والسمور 


)١(‏ قال بذلك: العلامة في التذكرة: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 408. وابن فهد في الموجز 
(الرسائل العشر): الصلاة / في اللباس ص 19. والشهيد في الدروس: الصلاة / لباس المصلي 
ص 17. والكركي في الجعفرية (رسائل الكركي): ستر العورة ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى الساتر ص ١40‏ . 

() كمدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص .١178‏ وذخيرة المعاد: الصلاة / مايصلى 
فيه ص 7178 . 

(4) يأتي ذكر تلك الأدلة عند قول المصنف: «ومع عدم مايستتر به ...» في ص .77١‏ وانظر 
وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب لباس المصلي ج 4 ص 418 . 

(0) كخبر زرارة الذي نقلناه في هامش )١(‏ من ص 7, وانظر وسائل الشيعة: باب 1 من ابواب 
الركوع ج 1ص .5١٠١١‏ 


الصلاة في الجزير _ _ _ أ __ ب ب ب سب 8 ! 


اضرورة.كم أله بالابار الل بعلم ترجسيع السجس على مضي 
. والعدار في لترجيع على تعد جهة لهي وعلى شد السيفوضي 
عدم اعتبارها. ولعل اه هو الذي 7 لعالامة الطباطبائي بقوله: 
وانتافى ام عد الخيار وقد يرى الترتيب باعتبار”" 
ولعل منه ترجيح الفنك بكثرة ة مادلٌ على جوازه أو الحواصل بناءً 
حي بحاي ومع اي 
ب 0 ؛ كينا 
عساه يتوهّم من تعليل بعضهم بذلك. مع أنه علل أيضاً بأنّه يحصل به 
قوّة القلب ونحوه ممّا لايخصّهء وما عن المراسم : «وكذلك رخص 
للمحارب أن يصلى وعليه درم إبريسم»!" كالمحكي عن الجامع'" 
يراد منه الثوب» وما في كشف اللئام”" من أن المراد بطانة الدرع بعيد 


.٠١80 ٠١8 الدرة النجفية: الصلاة / الستر والساتر ص‎ )١( 

(؟) كما تقدم في ص ١71‏ /ا/ا١.‏ 

(؟) المتقدمة فى ص .١4١‏ 

() الزرد: تداخل حلق الدرع بعضها في بعض . مجمع البحرين: ج 7" ص 088 (زرد) . 
(0) المراسم: الصلاة / مايصلى فيه ص 14 . 

(1) الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص 10 . 

(0) كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١187‏ . 


سس جواهر الكلام(ج8) 


وعليه فقد لايريد الاختصاص. 

نعم الظاهر اختصاص الرخصة في الجائز من الحرب ولو للدفع عمّا 
له الدفع دونه ؛ لأنّه المنساق» واحتمال التخصيص بالجهاد مع الإمام 
أو مأذونه بعيدء ولعلٌ التقيبد فى كشف اللثاه'" بالحرب فى سبيل الله 
يرجع إلى ماذكرنا. 

والمدار على صدق كونه في الحرب عرفاً» والظاهر تحّق ذلك في 
المقدّمات البعيدة. 

والغراة انتعناء حال العرس من حترمة اللس وبطلان الضاذة نيعا 
كيزا هو ظاهر المع او اضريحهة دل وغيرة هن كلنات الات 
ولعلّه لاطلاق نفى البأس حاله فى النصوص السابقة المرجّحة على 
إطلاق النهى عن الصلاة فيه بفهم الأصحابء ومناسبة التخفيف الذي 
هو الحكمة في الرخصة, وبغير ذلك فلا يقدح حينئذٍ كون التعارض 
بينهما من وجهء فتصح الصلاة فيه حينئذٍ حال الحرب وإن امكنه النزع 
بمقدار الصلاة ؛ لما عرفت من إطلاق النصّ والفتوىء فما عساه يظهر 
مقا عق المبسيوط دقان فاجا ته امور لا كته معها ترعةافتى ال 
الحرب لم يكن به بأس»'" من اعتبار عدم التمكّن ضعيف.ء أو لايريده, 
والله أعلم. 
)١(‏ المصدر السابق . 
(1) كالشيخ في النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص 41. والعلامة في التحرير: الصلاة / في 


اللباس ج ١‏ ص .7"١‏ 
(؟) المبسوط: صلاة الخوف ج ١‏ ص .١18‏ 


الصلاة فى الحرير /1ة ١‏ 





هذا كله في الرجال ( و»> إلاذ9 يجوز » لبسه «للنساء» من 
حيث كونه ابسا إجماعا!"' او هروز فى العذهيونا اينوس 
مطلقاً» في حال الصلاة وغيرها على المشهور”" شهرة عظيمة كادت 
كرو اجباعا ٠‏ بل في حاشية الأستاذ الأكبر '"' والمحكي عن شرح 
الشيخ نجيب الدين: «إن عليه عمل الناس في الأعصار والأمصار»!*, 
بل في الذكرى؛ وغيرها”": «إنّ عليه فتوى الأصحاب» مشعراً بدعواه. 

ولعلّه كذلك؛ إذ لم أجد فيه خلافاً إل من الصدوقء له" فلم 
يجوّزها لهنّ فيه وحكي عن أبي الصلاح*, ولم أتحقّقه. وريّما مال 
إليه المقدس الأردبيلي!" والفاضل البهائي!"", وخلاف مثلهم لايقدح 
في دعوأه. 


انميق كال بذلك: المقين قن التقدة: العاذة رماتهوة الفلؤة قم صن + مأووابن كموقي 
الوسيلة: المتاخات / احكام التلبوسات عن 1197 وابق سكيد ان الجاع للقترائم: التناحات / 
مايحرم من الذبيحة ص 7956 والعلامة في القواعد: الصلاة/ في اللباس ج ١‏ ص 737 . 

(؟) ممن قال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص 47. وابن ادريس في 
السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 177. والمصنف في المختصر النافع: الصلاة / 
لباس المصلى ص 5 '. والشهيد فى البيان: الصلاة / فى اللباس ص 8ه . 

(#تحاشية المذارك الفلا / لبان المضن ذيل قؤل المصدك:«تسرعة عيداش ين يكير ع 
يكن أصحابه» :ورقة 510 (مخطوط):' 

(؛) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١04‏ . 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى الساتر ص ١50‏ . 

(1) كروض الجنان: الصلاة / مايصلى فيه ص 7١8‏ . 

لمن لذ مستطتره التقيد يان نا بعلي :قله ونا لساك اذب تلات تح 7 

(8) الكافى فى الفقه: الصلاة / الشرط الثامن من شروطها ص 01١‏ قال فيه: «ويجتنب ... 
الحربر المحض فان صلَّى في شيء من ذلك لم تجزه الصلاة» 

() مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / مايصلى فيه ج " ص 445 . 

. ١186 الحبل المتين: الصلاة / لباس المصلى ص‎ )٠١( 


684 سسسب يبيبيببببيببببسسسسب جواهر الكلام (ج 8) 


وكأنّه من جملة الأحكام التي استغنت بشهرتها عن ورود النصوص 
فيها بالخصوصء مع أن أكثر ماورد بالمنع من الصلاة لايخلو من إشعار 
بالاختصاص بالرجلء؛ كصحيح إسماعيل بن سعد'" وخبر ابي 
الحارث”", بل وصحيح ابن عبد الجبّار" الذي ذكر فيه القلنسوة التي 
هي من خواص الرجالء وإن كان هو لاا يخصّص الجواب» وكخبر 
الحلبي!» المذكور فيه مع ذلك لفظ «ويصلى فيه» الظاهر فيهم أيضاً بل 
قصر السؤال في بعض النصوص'' على الرجل كالصريح في ذلك؛ 
ضوؤوة أولونة الفساء ستتهم :فى :السؤال باعتا و خدلية اسه لين 
امود لايع اويا الاق اندز سلا مين التميوضه 
متظو قا أومنيوما #النتطورى دو ازة فى الضاؤة | بضا قافا إلى أصالة 
عدم العاففةمومريعل أبن ركتر«الفنياء يلبسن الحرير والديباج إلا في 
الإحرام»”" الذي هو بقرينة الاستثناء كالصريح في ذلك. 


. قال فيه: «سألت أبا الحسن الرضاءكًة ... هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال: لا»‎ )١( 
وسائل النسيعة:‎ .4٠١ ج ” ص‎ ١١ الكافي: باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ح‎ 
.777 ج 4 ص‎ ١ من أبواب لباس المصلي ح‎ ١١ باب‎ 
.189-188 تقدم فى ص‎ )١( 
. 188 (؟) تقدم فى ص‎ 
. 3١7 ياتي بنصه فى ص‎ )4( 
: كبرق استاعيل ون .واي العارت اللدين قدوت الاقازة الهعا اغا‎ )6( 
كخبر الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن ابائه ه82 قال: «... نهى رسول الهعلاة عن‎ )1( 
. »... لبس الحرير والديباج والقز للرجال. فأما النساء فلا بأس‎ 
من لا يحضره الفقيه: باب ذكر جمل من مناهي النبي ط ح 1174 ج ؛ ص /. وسائل‎ 
.58١ من أبواب لباس المصلي ح 6 ج ؛ ص‎ ١7 الشيعة: باب‎ 
الكافي: الزي والتجمّل / باب لبس الحرير والديباج ح 8 ج 7 ص 406. وسائل الشيعة:‎ )( 
. 7576 من أبواب لباس المصلي ح 7ج 4 ص‎ ١١ باب‎ 


الصلاة في الحرير ١1‏ 


على اله لو تعن على :شاهد لدعوئ الضدوق بالخصوص ال بشير 
جابر الجعفي المروي عن الخصال: «... يجوز للمرأة لبس الحرير 
والديباج في غير صلاة أو إحرام...»7" الذي هو قاصر عن معارضة 
ماتقدّم حتّى الأصل منه من وجوه؛ ومحتمل لإرادة الجواز الذي 
لا كراهة شديدة فيه. 

وأمًا صحيح زرارة: «سمعت أبا جعفر لي ينهى عن لباس الحرير 
للرجال والنساء إلى أن قال: إِنّما يكره الحرير المحض للرجال 
والنساء»”" فلا إشعار فيه بالصلاة, فهو على تقدير إرادة الحرمة منه ‏ 
من الشواذ التي يجب الإعراض عنهاء وحمله على الصلاة -مع أنه من 
المأوّل الذي ليس بحجّة عندنا -ليس بأولى من إرادة الأعمّ من الحرمة 
من النهي والكراهة فيه على عموم المجازء بل هو أولى من وجوه. 

كما ان تناول إطلاق الجواب في صحيح ابن عبد الجبّار" وخبر 
التوقيع الآتي'“ وخبر عمّار -سأل الصادقنهةٍ «... عن الثوب يكون 
علمه ديباجاء قال: لايصلى فيه ...»'"إذا قرىٌ بالبناء للمجهول_للمراة 
ليس بأولى من تناول إطلاق مادل على جواز اللبس لها لحال الصلاة ؛ 


)١(‏ الخصال: أبواب السبعين وما فوقه ح ؟١‏ ص 088. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
لباس المصلي ح 3ج 4 ص .58١‏ 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 01 ج ١‏ ص 517, 
الاستبصار: الصلاة / باب 5١20‏ ح 7 اج ١ص‏ 7586 وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب 
لباس المصلى ح 6 ج غ ص 574. 

() تقدم في ص .١18/8‏ 

(غ) فى ص 5250. 

(6) تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 8١‏ ج ١‏ ص 5775 
وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب لباس المصلي ح 8 ج ؟ ص 515. 





[أا مت م ا 777 يي فقأ فق الكلام (ج 00 


إذ التعارض من وجهء ولا ريب في رجحانه عليه لو سلّم جمعه لشرائط 
الحنقنة نوعو لاك اقشاع انمد اله بس تبداليهيا مين 
الخروج عنها بما ذ كرنا. , 

كما ان تاييده بما فى جملة من النصوص الاتية فى محلها!" من 
النهي عن إحرامها فيه باعتبار ما دلّ”" على عدم جواز الإحرام إلا بما 
تصمٌ الصلاة فيه ستعرف مافيه هناك إن شاء اللّه. 

فمن الغريب بعد ذلك كله الوسوسة فيه من بعض متأخَّري 

المتأخّرين'". خصوصاً إذا قلنا باتّحاد موضوع حرمة اللببس 
والبطلان» فإنَ عدم الأولى معلوم هنا بالضرورة كما عرفت. 

والخنئى المشكل ملحق بها في جواز اللبس على الأقوى ؛ لأصالة 
براءة الذمّة؛ بل وفي الصلاة أيضاً عندنا؛ لصدق الامتثال؛ وعدم العلم 
بالفساد» وما ذكره غير واحد من مشايخنا!» من إلحاقها في الصلاة 
بأَخْسٌّ الحالين مبنئ على أصالة الشغل وإجمال العبادة ونحو ذلك مما 
لا نقول بهء كما هو محرّر في محله. 

ولا يجب على الولي للطفل والمجنون منعه منهء بل لا يحرم عليه 
تمكينه ؛ للأصل السالم عن المعارض؛ لاختصاص أدلّة المنع حتّى 


)01( في كتاب الحج باب الاحرام ذيل قول المصنف: «وهل يجوز الاحرام في الحرير 
للنساء ...» . 

. كخبر حريز عن أبي عبد اللهية قال: «كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن يحرم فيه»‎ )١( 

الكافي: الحج / باب مايلبس المحرم من الئياب ح 7 جَ غ ص 77559, وسائل الشيعة: 

باب من أبواب الاحرام ح ١ج‏ ١١ص‏ 509. 

(') كالسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / لبا س المصلي ج ' ص ,١177‏ والسبزواري في 
ذخيرة المعاد: الصلاة / مايصلى فيه ص 75١8‏ . 

(4) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / لبا س المصلي ج لاص .75١-٠١‏ 


الصلاة في الحرير 


قوله وَيكِلهُ: «هذان حرام على ذكور مستي »1 بالمكلفين, وليس فيها 
مايقضي بالتكليف بعدم لبس الذكر له في الخارج حتّى يجب على الولي 
أو على غيره كفاية المنع من وجود ذلك في الخارج نحو ماقلناه في 
مسّ كتابة القرآن. 

وقول جابر: «كنا ننزعه عن الصبيان ونتركه على الجوارى»'" 
ار ع قل ارقي جهة الوجوب كي يستكشف منه تقرير 
المعصوم أو أمره؛ إذ لعلّه للتنرّه والمبالغة في التورّع , فأصالة البراءة 
حينئذٍ بحالها. 

لكن لاا تصح صلاته فيه بناءً على شرعيّتها؛ ضرورة كون المعتبر 
فيها مايعتبر فى صلاة المكلف, ولذا جعلوا مورد البحث في التشريع 
والتمرين ما لو جاء بها جامعة للشرائط فاقدة للموانع التي تراد من 


6١ 





المكلّف. 

للّهم إل أن يفرّق بين ما كان منشاً الشرطيّة أو المانعيّة فيه الحرمة 
المنتفية في الصبي كالغصب مثلاً ونحوه وبين غيره» فيعتبر فبيعتر الناني 
دون الأوّل. 


وفيه: ‏ بعد التسليم أن مانحن فيه من الثاني لا الأوّل؛ لما عرفت 
من ظهور النضؤص في مانعيّة الحرير للصلاة لا حرمة اللبس. 
(وفيما لا تتم الصلاة فيه منفردأ 4 للرجل المستوي الخلقة, 


ال ا 0 4 ستن ١‏ بي داود: ح 6٠801‏ 


ج 2 صن 66 سنن البيهقي: 0 ا ا 


لطبي يبب جواهر الكلام(ج 8) 


بل المراد الوسطء لا أنّ المراد كلّ بحسب حاله حتّى أنه يجوز لعوج 
ابن عناق' ومتعدّد العورة ما لايجوز لغيرهماء بل لا يجوز لذي العورة 
الواحدة ما يجوز للوسط ؛ لعدم الدليل» بل المنساق إلى الذهن ماذكرناه 
كما في غير المقام من الأشبار والذراع ونحوهماء كما أ نّ المراد عدم 
التتمّة به لصغره لا لرقّته ولا لطبيّه ولا نحوهما بل كان (كالتكة 
والقلنسوة تردّد » واختلاف بين الأصحاب. إلآ أنّ الأشهر بينهم كما 
في الوافي" ١‏ والأظهر » كما في التنقيح”", وعليه المتأخّرون“كما 
في المفاتيح”", وأجلاء الأصحاب كما في حاشية الإرشاد لولد العلي!" 
الجواز. 

وفاقاً للشيخ”" وأتباعه”“ والعجلي'" والآبي*" والفاضلين!'" 


)١(‏ عوج بن عناق: كان جباراً عدواً لله وللاسلام. وله بسطة في الجسم والخلق. وكان يضرب 
بده فيأخذ الحوت من أسفل البحر. ثمّ يرفعه إلى السماء فيشويه في حر الشمس ... مجمع 
البحرين: ج ١‏ ص 5١١‏ (عوج) . 

(1) الوافي: باب 04 من كتاب الصلاة ج /اص 1760 . 

() التنقيح الرائع: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص ١8١‏ . 

(؛) رفعها على سبيل الحكاية. والا فالمفروض النصب. 

(0) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١0‏ ج ١‏ ص .٠١٠١‏ 

)١(‏ لا توجد المخطوطة لدينا. 

(1) المبسوط: الصلاة / ما يجوز الصلاة فيه ج ١‏ ص 87, والنهاية: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه 
ص 18. 

(8) كأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: الصلاة / الشرط الثامن من شروطها ص ,١1١‏ 
وابن حمزة في الوسيلة: المباحات / احكام الملبوسات ص 7717. 

() السرائر؛ الصادة/ لباس المصلي ‏ ١ص‏ 5194. 

.١59 ص١ كشف الرموز: الصلاة / لباس المصلي ج‎ )٠١١( 

/ ص 84. والمختصر النافع: الصلاة‎ ١ قاله المحقق في المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج‎ )١١( 
> ص 7ا47, والارشاد:‎ ١ لباسالمصلي ص ؛ "؛ والعلامة في التذكرة: الصلاة / في اللباس ج‎ 


الصلاة في الحرير .م 


والشهيد”" والكركي”" والميسي'" والمنظومة!» وكشف الأأستاذا6 
وغيرهم!" على ماحكي عن البعضء بل في شرح الأستاذ أَنّه «يظهر 

من الشهيد الثاني كونه ليس محل كلام كالكف به ثمٌ قال: والظاهر 
من المفيد في المقنعة ذلك أيضاً. بل يظهر منه أن ما لاتتمٌ به الصلاة 
لا مانع فيه أصلاً سوا ء كان د نجساً أو حرا أ غيرهم 94 


للأصلء والإطلاق؛ وقول الصادق ا فى < خبر الحلبي: «كلما 
لاتجوز الصلاة فيه'"" فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الابريسم 


والقلنسوة والخف والزنار!١"‏ يكون في السراويل ويصلَي فيد»"" 


د الصلاة / مايصلى فيه ج صن 112: 

)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة / فى الساتر ص ,١50‏ والدروس الشرعية: الصلاة / لباس المصلي 
ص 55. ْ 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ٠١‏ ص 81. الجعفرية (رسائل الكركي): الصلاة / 
ستر العورة ج ١‏ ص .٠١١‏ 

() نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .١0١‏ 

40) النارة التحفية: الصلاة / البضر والساتر صن 47 

(5) كشف الغطاء: الصلاة / لباس المصلي ص ٠٠١‏ 

(1) كالشهيد الثانى فى روض الجنان: الصلاة / مايصلى فيه ص 507. والمقداد في التنقيح 
الاق الملة لامي الفسا رح لاضن 1/01 

(/)) السناضد القلة. التعدسة الثالنه يل اقول السيف :وان لكو يرا هعضا ارتل 
والخنئى» ص 15. 

() المقئعة: الظهارة /تطهير القناب عن '75: 

)9 هذا المطلب غير موجود في شرح المفاتيح بل فيه مايخالف ذلك. . انظره: الصلاة / شرح 
مفتاح كا وها ذيل قول المصنف: «وجوزها المتأخرون» ج "دص ١مخطوط).‏ 

) 06) في البصدر هده وحده. 

)1١(‏ يأتي تفسيرها في ص نا 

,7 017 ج ؟ ص‎ ٠١ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح‎ ١7 تهذيب الاحكام: : الصلاة / باب‎ )١١( 
1101 وسائل الشيعة: نادت كفن ابؤات لناين الى أت 1 1 اصن‎ 





تح ل از | رق الكلام (ج 8) 


المؤيّد بحكم الكفّ به وحكم العلم في الثوب ونحوه ممّا سياتي, 
وبالعفو فى النجاسة. 

والجدامش0 فى ندم جمد وى هلله يدفيها | تافل اكامن أن 
ابن الغضائري لم يتوقف في حبيدعن ابن أبي عمير والحسن بن 
محبوب ؛ لأنّه قد سمع كتابيهما جل أصحاب الحديث. 

وثانياً: أن التأمّل في كلام الأصحاب هنا حتّى بعض المانعين يرشد 
إلى عدم الإشكال في حجّيته ؛ ضر ورة كونهم بين عامل به وبين متوقف 
متردد من جهته وبين مرجّح لغيره عليه والجميع فرع الحجّية, بل 
في جملة القائلين به من لا يعمل إلا بالقطعيّات كابن إدريس'" وغيره 
ل ل 

خلافاً للصدوق!*, بل بالغ فمنع من التكّة التي في رأسها الابريسم, 
والجامع' “'وفخرالمحققين"'والمنتهى”" والمختلف/والبيان!والموج: ': 0 


)١(‏ كما في مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص ,.١78‏ ورياض المسائل: 
الصلاة / لباس المصلي ج “ا ص ١184‏ . 

. ٠١7 كما في رجال العلامة الحلي: الفصل الأول من القسم الثاني ص‎ )١( 

(؟) انظر السرائر: المقدمة ج ١‏ ص 6١‏ . 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ذيل ح 8١4‏ ج ١‏ ص 514. 

)000( الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص ١7‏ . 

(7) شرح الارشاد: الصلاة / في اللباس ذيل قول المصنف: «ويحرم الحرير» ص ٠١‏ 
(مخطوط). 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 559 . 

(8) مختلف الشيعة: الصلاة / في اللباس ص .8١‏ 

(9) البيان: الصلاة / في اللباس ص 7ه . 

.14 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في اللباس ص‎ ١ 


الصلاة فى الحرير غ262 


مجعم البرهان(" والمدارك(") ورسالة الث 5 ». ب 2 والكفاية!) 
والمفاتيح”" والرياض”" على ماحكي عن البعضء بل قيل” إن ظاهر 
الكاتب'* والمقنعة'"'وجمل العلم'''"'والمراسم )وال سبيلة77"والغشية 05 
والمهذب البارع!:0, بل عن الشيخ أَنّ له قولاً بالمنع !"إلا نا لم نتحمّقه, 
كما أَنَا لم نتحقّق النسبة”" إلى الجامع والفخرء بل ولا بعض المنسوب 
إلى ظاهره الذي مستنده في الظاهر إطلاق النهي عن الحرير. 

وهو _مع إمكان دعوى انصرافه إلى غير محل البحث -لا يوثق 
بظهوره حتّى يلحظ كلامه في العفو عن ذلك من حيث النجاسة؛ فإنه 





.814 - 87 مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / مايصلى فيه ج "' ص‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص ١9‏ . 

() الاثنا عشرية: الفصل الثالث فى لباس المصلى ص ١‏ (مخطوط). 

(؛) كفاية الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ص ١١7‏ . 

(0) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١0‏ ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(1) رياض المسائل: الصلاة / لباس المصلي ج “ا ص ١86‏ . 

(/) كما في كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 187. ومفتاح الكرامة: الصلاة / في 
اللباس ج ؟ ص .٠١6١‏ 

(4) نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في اللباس ص .8١‏ 

(9) في موضع آخر منهاء. غير ما نقله سابقأ عن الاستاذ الاكبر من استظهار الجواز منها. انظر 
المقنعة: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص .١6١‏ 
)٠١(‏ جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / في مقدماتها ج ".ص 38 . 

)1١(‏ المراسم: الصلاة / مايصلى فيه ص 117 و14. 

)١١(‏ في موضع اخر غير مانقلناه اها في الهامش عند قوله: «الشيخ واتباعه». انظر الوسيلة: 
الصلاة / مايجوز فيه الصلاة ص 88 . 

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / ستر العورة ص 117 . 

(14) المهذب البارع: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 521-1155 . 

1 ص‎ ١ نقله عنه العلامة في التحرير: الصلاة :/ في اللباس ج‎ )1١5( 

: النسبة صحيحة كما تقدم ذكر المصادر اها‎ )١11( 


ب ل ع تحص يعو | قن الكلام:(8:2) 
ركنا ذكرمايعتق عن الانضناء فى العتقام كلما معد عدن السفيد: 
ولم يحضرني جميعهاء وعلى كل حال فدعوى شهرة المنع حيئذٍ مطلقاً 
أو بين المتقدّمين لاتخلو من نظر بل منع قطعاً للأولى!" كما لايخفى 
عاق لخر العماريسن 

للعمومات؛ ومكاتبة محمّد بن عبد الجبّار المتقدّمة نيا بقا لا تقنيما 
لايؤكل لحمه ومكاتبته الأخرى في الصحيح قال: اله إلى أبى 

محتد أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباح ؟ 

فكتب: : لا تحل الصلاة في حرير محض»"". 

وق أل ثر ار على جوم الب عن اليلاة اتني الغترير بير 
الصحيحين» وإطلاق حرمة اللبس مع أنّها لاتقضي ببطلان الصلاة - 
يمكن صرفه إلى غير ذلك ولو بقرينة باقى النصوص'“المصدحة بالقوب 
ونحوه؛» بل الموجود فى نصوص الصلاة _-عدا الصحيحين _ذلك ونحوه 
ممّا لايشمل مانحن فيه», بل يمكن منه دعوى إرادةالثوب ونحوه من 
الحرير في الصحيحين إن لم نقل: إن المنساق منهء كما عن الشهيد ا" 
والمختلف'' عند الرد على القاضي الاعتراف به» ومنه ير تفع الونوق 
كلانه كنا ديل قبل "إن الخرين المحضن لقد هو الوب المتد ين 


. أي للشهرة الأولى على الجواز‎ )١( 

(') فى ص ١795‏ . 

(؟) تقدمت في ص 188 . 

(؛) كخبري اسماعيل بن سعد وأبي الحارث المنقول اولهما في هامش )١(‏ من ص 198., 
وثانيهما في ص 181-188. 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى الساتر ص ١56‏ . 

(1) مختلف الشيعة: الفنلزة )فى اللامنضن ١8م.‏ 

(/) كما في شرح المفاتيح (للبهبهاني): الصلاة / شرح مفتاح ١70‏ ذيل قول المصنف: > 


الصلاة في العو تسح جب ا ا 


الايرد يسم أي مع الإطلاق» ولا ينافيه العرف المظنون حدوثه بنصٌ 
اللغوي المزبور على ذلك وتركه المعنى العرفي» لا أقلّ من أن يكون من 
تنا رضن الرقك واللفةوروقق تققري انيما وت متروفي ورتها نقذ اللدة 
هذاابها سحفعه فى الاتتتا ف واشعمال كر هنا علي التونت وغيرذلك: 

فيكون بناءً على ذلك جواب السؤال متروكاً فيه , ولعلَّ تركه لاإشعار 
لرش بي و سير ا 
صحيحة عندهم وإن حرم اللبس من غير فرتقي بين ما تتم فيه الصلاة 
وغيرهء فعدل الإمام يه إلى بيان حرمة الصلاة فيه المسلّمة عندهمء 
وإن اقتضى ذلك الفساد عندنا دونهم » بل ربّما كان فى التعبير بالحل 
557 1 

ولعل السبب في التجائه اق إلى ذلك زيادة على ماعرفت هو إشعار 
السؤال أيضاً بما ينافي التقيّة من مفروغيّة عدم الصلاة في غير التكة 
والقلنسوة» والفرض أنّها مكاتبة» وشدّة التقيّة فيها مطلوب؛ لكثرة 
يتبال رارض فيها 0 ف اد ا 


0 وتأئل: 

بل قد يوميُ تكرّر الكتابة من الراوي إلى عدم ظهور الجواب عنده 
في حكم ما يسأل عنه, بل لعلّه ظهر له أنه قد صدر منه ذلك للتقيّة , 
ولهذا احتاج إلى تكرار الكتابة تخئلاً منه أ ن المصلحة قد تغيّرت» 





د «وجوّزها المتأخرون» ج ؟ ص 7١‏ (مخطوط) . 
)١(‏ فى ص ١1١‏ 
)١(‏ أي المتقدم في ص ١74‏ . 


م04 زآزآآ يي سسجسجححبب بجوا هر الكلام (ج م0 
فيجاب بالواقع لا التقيّة. 

فمن الغريب بعد ذلك كلّه مافى الرياض'" من عدم إمكان حملها 
ب ااا سإحيا تي ا الما ااا درون 
منه الترقّي إلى قابليّة خبر الحلبي'" للحمل على ذلك ؛ باعتبار تضمّنه 

ص صحّة الصلاة ذ في الأمور المزبورة» وهي مذهبهم, ودلالته على نفي 
الصحّة فى غيرها إِنما هى بالمفهوء الطعيكت: 

سسا عبرلاي ل 
ومعارضته! < خبر الحلبي بالرضوي" الذي قد عرفت عدم حجيته 
عندنا غير مرّة» وغير ذلك ممّا أطنب فيه ممّا لايخفى مافيه بعد الاحاطة 
نما ذكرناه 

واو د او ا 
ا سابقاً. 

بل قد يقال: إن احتمال التخصيص فيها بحمل التكة والقلنسوة فيها 
على الأعمّ ممّا لاتتمٌ الصلاة فيهماء فيخصّان حينئزٍ بخبر الحلبى. 

بل ربّما قيل”": إن «لاتحل» فيها يرادمنه «ل” تباح» وهوفى 


. ١84 رياض المسائل: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص‎ )١( 
. 3١7 المتقدم فى ص‎ )١( 
انظر الهامش قبل السابق.‎ )©( 
.١186 (؛) المصدر السابق: ص‎ 
قال فيه: «ولا تصل في ديباج. ولا في حرير ... . ولا في ثوب من ابريسم محض. ولا في‎ )0( 
تكة أبر يسم».‎ 
.١67 اللباس وما لا يجوز فيه الصلاة ص‎ 9٠ فقه الرضا: باب‎ 
» نقله الفاضل البهائي عن بعض مشايخه المعاصرين. انظر الحبل المتين: الصلاة / لباس‎ )١( 


الصلاة في الحرير 


الاصطلاح للمتساوي فعلاً وتركاً» والقائل بالجواز يقول بالكراهة وإن 
كان فيه مافيه. 

الله إلا أن يريد حمل نفي الحل فيه على القدر المشترك بين 
الحرمة والكراهة ولو بقرينة خبر الحلبي» ولعلّه لذا حكم بها في النافع”" 
والتذكرة!" والمحكي عن المبسوط"" والنهاية” والسرائر» وإن كان 
موضوعها في كلامهم التكة والقلنسوة, كما عن الكافي" مع زيادة 
الجورب والنعلين والخفين» لكن مراد الجميع المثال على الظاهر لكل 
ما لاتتمّ الصلاة فيه ولذا عمّم « الكراهة » فى المتن. 

بل منه يعلم أنّ مراد المجوّز والمانع ذلك أيضاً وإن مثّل بعضهم”" 
بالتكّة والقلنسوة؛ إذ قد عرفت أن الدليل من الطرفين يقتضي التعميم, 
كما أنّ المراد ممّا فى الارشاد“ من جواز التكّة والقلنسوة من الحرير 
والبشكن عن الالشوى اكامين الله فيهما اعد على الظناهر: 
رامال اعكية الحواز من فيظة الصاذة كنا دو عدن من هده 
الصلاة فيما لاتتمّ به جوّز لبسه في غيرهاء ومن منع منه فيها حرّم لبسه 


"9 





5 المصلى ص ١187”‏ . 

. 51 المختصر النافع: الصلاة / لباس المصلي ص‎ )١( 

. 217 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 

(؟) المبسوط: صلاة الخوف ج ١‏ ص .١١18‏ 

(8) النهاية: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص /1. 

(0) السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 519 . 

(1) الكافي في الفقه: الصلاة / الشرط الثامن من شروطها ص ١1١‏ . 

() كابن سعيد في الجامع للشرائع. والمصنف في المختصر النافع وقد حرجا 0" 
(8) ارشاد الاذهان: الصلاة / مايصلى فيه ج ١ص .١551‏ 

(9) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): : الصلاة / الفصل الاول ج /ا؟ ص 008 . 


امج و ب ست ولو أن اكلام هج 


في غيرها!". 
وكيف كان فالبحث في أن العمامة مما لاتتم الصلاة بها وفي أَنّ 


مدار العفو كونها في المحال أو مطلقاً وغيرهما يعرف ممّا قدّمناه في 
واس +3 
أن يعلم أنّ المراد هنا بقرينة التمثيل في الننصوص 

م06 0 نتم الصلاة به ما لايشمل الرقعة ونحوها للثوب, ولعلّه 
لذا استئناها فى فوائد الشرائع”". وإن كان قد يقال بالعفو عنها من غير 
هده الحية كنا تمع فنا 2 إن شاء الله. 

وربّما يومئ إلى ماذكرنا عدم إدراج الأصحاب علم الثوب ونحوه 
تحت هذه المسألة» ولا استدلُوا بدليلها على تلك. 

والزقار قن خقير الخلن لواف ةما شد ينان الوسظ فهو 
كالكمرة من الملابس. 1 

نعم قد يقوى الجواز في المنتفع به من الحرير كانتفاعها وإن لم 
يدخل تحت اسمها لكن بشرط كونه بمقاديرهاء فيعفى حينئذٍ عن قطعة 
من الحرير مثلاً اتخذت انّخاذ القلنسوة في الانتفاع والفرض أَنّها بقدر 
المعتاد منها, وإ ن كان هى مع الاسم وعدم تتمّة نفقة الضلاة بها مفقدا عنها 
ولو خرجت عن المعتاد بالتركيب من طيّات متعدّدة » هذا. 


)١(‏ لايلزم من المنع فيها حرمة لبسه في غيرها؛ لانفكاكهما في غير المأكول. فلعله استفاد 
التلازم في المقام من قرائن خارجية. (منه) . 

(؟) في الجزء السادس ص ٠١8‏ . 

(؟') فوائد الشرائع: الصلاة / لباس المصلي ذ ذيل قول المصنف: «وفيما لا تتم الصلاة فيه منفرداً» 
ص ”67 (مخطوط) . 

(؛) تقدم في ص 7٠١7‏ . 


51١ 


وليعلم أن المنع في الحرير نما هو من حيث اللبس كما هو ظاهر 
الأدلّة السابقة بقة 9 و4 إلا ذغ يجوز ؟» كل ماعداه ممّا لايدخل تحت 
اسمهء ومنه 9« الركوب عليه وافتراشه على الأصمٌ » وفاقاً للأكثر", 
بل المشهور نقلةً" وتحصيلةة”, بل في المدارك: زاك المعروف من 
مذهب الأصحاب»»؛ بل قال بعد ذلك: «حكى العلامة فى المختلف!) 
عن بعض المتأخّرين القول بالمنع. وهو مجهول القائل والدليل»60. 

لكن فيه: أن ابن حمزة في المحكي عن الوسيلة في اخر كتاب 
والتدثّر به والانكاء عليه وإسباله سترأ»”" بل عن المبسوط" مثل ذلك 
أيضاًء وتردّد فيه في النافع'. 

نعم هو لا دليل يعتد به عليه ؛ إذ النصوص السابقة بين صريح في 
اللبس وبين منساق إليه حتّى النبوي الذى لم نجده مسندا فى طرقنا: 


1 كما في المهذب البارع: : الصلاة / لبا س المصلي ج‎ )١( 

)١(‏ نقلت الشهرة ة في مجمع الفائدة ة والبرهان: الصلاة / مايصلى فيه ج ص 80 وبحار 
الانوار: باب ١8‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ١؟‏ ج م ص 107, والحدائق الناضرة: الصلاة / 
لباس المصلي ج /اص 15. 

(]) ممن قال بذلك: ابن سعيد في الجامع للشرائع: المباحات / مايحرم من الذبيحة ص 790, 
والعلامة في القواعد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 77. والشهيد في الذكرى: الصلاة / في 
الساتر د ص 6 والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج "اص 80. 

(؛) مختلف الشيعة: الصلاة / في اللباس ص .8١‏ 

(0) مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج "' ص ١18‏ . 

(1) الوسيلة: المباحات / احكام الملبوسات ص 777 . 

(0) المبسوط: صلاة الخوف ج ١‏ ص .١1١8‏ 

(8) المختصر النافع: الصلاة / لباس المصلي ص 4" . 





التصرف في الحرير بغير اللبس 


مج777 اس ا 7 اق | افير الكلام (ج 00( 


«هذان -أي الحرير والذهب_محرّمان على ذكور أَمّتى»”" فالاستدلال 
حينئذ بعموم تحريمه على الرجال فيه ما لايخفى ؛ لما عرفت» وما عن 
الفقه الرضوي: «... لا تصلّ على شىءٍ من هذه الأشياء إلا مايصلم”" 
لبسه»!"_مع أنه ليس بحجّة عندنا -قاصر عن معارضة ماسمعت. 
مضافاً إلى صحيح علىّ بن جعفر سأل أخاه «عن الفراش الحريرء 
ومثله من الديباج» والمصلّى الحريرء هل يصلح للرجل النوم عليه 
والتكاةوالصلاة؟ قال: يفترشه ويقوم عليه ولاايسجد عليه »!وعدم در 
التكأة فى الجواب غير قادح بعد تنقيح المناط وعدم القول بالفصل. 
وإلى خبر مسمع بن عبد الملك البصري: «لا بأس أن يأخذ من 
ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف, أو يجعله مصلى يصلّي عليه»”" 
وحمله وسابقه على إرادة الممتزج _-مع بُعده -لا داعي إليه. 
على أنه قد عرفت أنا فى غنية عن ذلك بالأصل السالم عن 
المعارض؛ إذ المحرّم اللبسء والظاهر عدم صدقه على الالتحاف والتدثر. 
خلافأً لما عن مجمع البرهان من انه «إن كان عموم دل على 
تحريم اللبس حرم التدثر والالتحاف»7. 
)010 تعدم في ص .,5١١‏ 
(1) في المصدر: إلا ما لايصلح . 
(") فقه الرضا: باب ٠١‏ اللباس وما لايجوز فيه الصلاة ص ١68‏ . 


(؛) الكافي: الزي والتجمّل / باب الفرش ح 8 ج ١‏ ص /ا47. تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 
١‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح 806 ج ١‏ ص 577. وسائل الشيعة: باب ١6‏ من 
ابواب لباس المصلي ح ١‏ ج 4 ص 778 . 

(0) من لاا يحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح 8١7‏ ج ١‏ ص 514. وسائل 
الشيعة: باب ١0‏ من ابواب لباس المصلي ح " ج ؛ ص 7578. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / مايصلى فيه ج "١‏ ص 8060. 


الصلاة فى ثوب مكفوف بالكواض جح ا 11 


وفرّق بينهما في المدارك١"‏ فجوّز الالتحاف ومنع التدثّر؛ لصدق 
اسم اللبس عليه دونه. وهو_بعد الإغضاء عن الفرق بين موضوعيهما - 
كما ترى. 

نعم قد يتوقف فى صحّة الصلاة تحته خصوصاً إذا كان هو الساترء 
مع أنّ الأقوى الصحّة إذا كان الساتر غيره» بل وإن كان هو أيضاً لكن 
على إشكالء وتوسّده كافتراشه, فما عن المحقّق الثانى!" من التردّد 
فيه في أَوّل كلامه في غير محلّه, والله أعلم. 

«و» كذاؤ تجوز الصلاة فى ثوب مكفوف به» عند الشيخ 
وأتباعه كما عن المنتهى!". وعليه المتأخّرون كما فى المفاتيح*: بل 
فى الذكرى' والمحكى عن شرح الشيخ نجيب الدين نسبته إلى 
الأصحاب, بل فيه أَنّه «لا خلاف فيه إل من القاضى!"؛ فمنع منه»”". 

قلت: وهو كذلكء فإنّه لم يحك عن غيره إلا المرتضى فى بعض 
مسائله00 والكاتب”" فى ظاهره. حيث منع من العلم الحرير فى 
الثوبء مع أنه يمكن فرقه بينهما ولو بالأدلة» بل يمكن أن لا يريده 
)١(‏ مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج 7اص .18١‏ 

.806 تردّد في التدثر. جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج " ص‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: ألصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 7519 . 

(؛) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١0‏ ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الساتر ص ١50‏ . 

(1) يأتي نقل عبارته التي استفيد منها المنع عن قريب . 

(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١01‏ . 

,81 نقله عنه السيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ” ص ١8١‏ (انظر 


. هامشه) وسياتي تعليق الشارح على هذا النقل‎ ١ 
. 3 نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في اللباس ص‎ )9( 


غم مسمس لس هه ل سسب ججوأهر الكلام (ج 8) 


القاضي”" من المدبّج بالديباج أو الحرير المحض الذي حكي عنه 
بطلان الصلاة فيه ولعلّه لذا ادّعى فى الرياض"'" الإجماع عليه؛ إذ 
المراتظى لم يكت النقل علد تم سال البة سماعة فشن عا حرق 
المتأخّرينء منهم الفاضل الأصبهانى”" وسيّد المدارك!» وغيرهما!" 
ممّن لا يقدح خلافهم فى دعوى الإجماع. 

لكن لاريب في أنه احوط وإن كان الأوّل اقوى؛ للآصل أو 
الأصولء والإطلاق» وخبر جراح المدائني: «إِنّ الصادق لهذ كان يكره 
0 يلبس القميص المكفوف بالديباج» ويكره لباس الحرير ولباس 
الوشى7". ويكره الميثرة'" الحمراء»ء فانها ميثرة إبليس»60. 
ديباج» وفرجاها مكفوفان بالديباج وكاث السي 03 


.70 ص‎ ١ المهذب: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ج‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص ١848‏ . 

() كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١ص‏ لالم١ا.‏ 

(غ) مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلىي ج ؟' ص 4 -١8ا.‏ 

(0) كالسبزواري في ذخيرة المعاد: الصلاة / مايصلى فيه ص 758 . 

١ الوشي - بفتح الواو وسكون الشين  : نقش النوب من كل لون . مجمع البحرين: ج‎ )١( 
. ص 137 (وشا)‎ 

(0) الميئرة ‏ بالكسر -: شيء يحشى بقطن أو صوف ويجعله الراكب تحته . مجمع البحرين: 
ج 7 ص 8 (وثر) . النهاية (لابن الاثير): ج 4 ص 778 (ميثر) . 

(6) الكافي: باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ح ١7‏ ج ” ص .5١5‏ تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 4١‏ ج ؟ ص .5١4‏ وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب لباس المصلي ح 4 ج ؟ ص .77١‏ 

(1) الكسرواني: نسبة الى ملك بلاد فارس كسرى. 

.1١514١ صحيح مسلم: كتاب اللباس والزينة ح ٠ج 75ص‎ )٠١( 
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الصلاة فى ثوب مكفوف بالحرير 


وترعيبن «وإنّ النبيَّيةُ نهى عن الحرير إلا موضع إصبعين 
او ثلاث او اربع»'". 

بل لعلّه المراد من صحيح ابن بزيع لمّا سأل أبا الحسنلىِةٍ «عن 
الصلاة في ثوب ديباج» فقال: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس)7". 

كما أَنّهِ يمكن استفادته من صحيح صفوان عن يوسف بن إبراهيم: 
«لابأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريراً وإِنّما يكره الحرير 
المبهه”" للرجال»!6. 

وروأهالصدوق'" بإسناده عن يوسف بن محمّد بنإبراهيم» كصحيحه 
الآخر عن العيص بن القاسم عن أبي داود ابن يوسف"" بن إبراهيم قال: 
«دخلت على الصادق ليه وعلي قباء خرّ إلى ان قال: ‏ علي ثوب 
أكزة لتسيهع قال» وما بكو قلع لاسا هذاه قا لز يوسا باهيا ناف 81؟ 
تمهوت فالفوما بأل القة؟ قلع داه ارسي قاله وبا يال 
الأروهم؟ لآ .ركره :ان يكون ستدى التوي برست ولاازؤورولة عتلية: 


)١(‏ سنن الترمذي: ح ١75١‏ ج 4 ص ,1١7‏ سئن ابي داود: ح 047+ ج 4 ص 47. صحيح 
مسلم: كتاب اللباس والزينة ح ١١6‏ ج ا ص .١147‏ 

(؟) تقدم في ص 189. 

(') في التهذيب: البهم . 

() تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ١6‏ ج " ص .,5١8‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب 518 ح ١‏ ج 1ض 5 وسائل الفيعةيات امسن ابيوات 
لباس المصلي ح ١‏ ج 4 ص 776 . 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح فك ١ص .5١68‏ 

(1) كذا في الوسائل. ٠‏ وفي الكافي: عن أبي داود يوسفا. اوسا قن امن 0 التعبير د 
«يوسف». 


(10) في المصدر بدل «وما طيلسانك»: وما بال الطيلسان. 


واننا كرد التصمت من الاترمتب لليفال ولأرك ره للشا 1 
ولوكان الكفٌ بما لاتتمّ الصلاة به كما هو الغالب» وقلنا بتناول خبر 
الحلبي!" لمثل ذلك لأنّه ممّا لات: تتم فيه الصلاة ‏ تكئّرت الأدلّة أو 
المؤيّدات؛ بل لعل ماتسمعه”"ممّا ورد من عدم البأس في المحشو بالقرّ 
مما يؤئّد بيده أيضاً؛ ضرورة ابتنائه على كونه ليس من الحرير المصمت. 
بل قد يؤيّده أيضاً ما في خبر إسماعيل بن الفضل الذي تسمعه فيما 
يأتى عن الصادق نه : «عن الثوب يكون فيه الحرير» فقال: إن كان فيه 
خلط فلا بأس»'“ بناءٌ على إرادة المنسوج من الحرير فيه كما هو الظاهر 
النسساق» ل" الاريس فال لا وين حيرا النفل خدة ما عه 
والمناقشة” بانقطاع الأصل والإطلاقات بعموم النهي'" عن الصلاة 
في الحرير المحضء وبجهل جرّاح والقاسم بن سليمان الذي رووا عنه 
الخبر وبمنع الحقيقة الشرعيّة للفظ الكراهة في المعنى المصطلح» مع 
أنها من لفظ جرّاح » بل لعل قوله بعده: «ويكره لباس الحرير» ممّا يعيّن 


)01( الكافي: الزي والتجمّل / باب لبس الخز ح مج اص ١0غ.‏ وذكر صدره في وسائل 
القتيقة ؟بات ١‏ هن ابوات لباس المصلي ح ١‏ وذيله في باب ١١‏ من نفس الابواب ح ١‏ 

(") المتقدم فى ص 3١”‏ . 

(؟) في ص غ539 . 

(1) كما في مكاتبة ابن عبد الجبار المتقدمة فى ص .٠188‏ وانظر وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب لباس المصلي ح 7 ج 4 ص 519. 


الصلاة في ثوب مكفوف بالحرير 


إراةةالعرفة منههوبان خبن أسماءروعس موطرق العاكة ويعهيز بوك 
ومعارضته بخبر عمّار عن الصادقطيّة: «... عن الثوب يكون علمه 
ديباجاًء قال: لا يصلّى فيه ...76" الذي هو أخصٌ منهماء وبأنّه لاتلازه 
بين الجواز في العلم والجواز في المكفوف ؛ إذ لعل النساجة لها مدخليّة. 
بد فعها: منع شمول النهي بعد ظهور «في» ة في الملابسء لا أقلّ من 
بار اميه وده 
المقام ال هو كالإجماع مع ١‏ الى ع 06 "عد ج” د رق 
الممدوحين, وللصدوق ليه طريق "بوقال التجاسي: : «(يروي عنه 
جماعة منهم النضر بن سويد» ”© بل عن الأستاذ: «لعلّه كثير الرواية, 
ورواياته متلقاة بالقبول» ”, وأمّا القاسم فللصدوق 4 'إليه طريق 
ونروق عله التشر بق سوك وأحمد بن محقد والحسين بن مسسعيد 7 
وقد قيل!/ فيه: إِنه صحيح الحديث. 


"1 





.159 تقدم في ص‎ )١( 

(١؟)‏ هذه العبارة ماخوذة بنصها من مفتاح الكرامة (لباس 1 ص )١0١‏ وفيها: «قد 
عد المولى المجلسي جراحاً من الممدوحين وللصدوق البة:طريق: ...وهو اوفق بالفبارة 
أولاً وبالمنقول عن كتب الرجال ثانياً. انظر رجال المجلسي: الخاتمة ص /1. وتعليقة 
البهبهاني على منهج المقال: باب الجيم ص 14 . 

(؟) من لا يحضره الفقيه: المشيخة ج 4 ص 177 . 

(؛) رجال النجاشي: ص ١7١‏ رقم 750. 

(0) تعليقة البهبهاني على منهج المقال: باب الجيم ص 49. 

(1) من لا يحضره الفقيه: المشيخة ج 4 ص 8"؛ . 

(1) رجال النجاشي: ص 7١8‏ رقم 808, جامع الرواة: باب القاف ج ١‏ ص ١7 ١1‏ تعليقة 
البهبهاني على منهج المقال: باب القاف ص 501 . 

(8) تعليقة البهبهاني على منهج المقال: انظر الهامش السا 


لمر سس سس جوهر الكلام(ج8) 


الصادقين © كما أومأ إليه الشهيد!" والكركي”", ولا ينافيه قوله: 
«ويكره لباس الحرير»؛ إذ هو لفظ آخر دلت القرينة على إرادة الحرمة 
منه» مع أنّه ليس بأولى من أن يقال: معلوميّة إرادة المعنى المصطلح 
منها في لباس الوشي والميثرة الحمراء ممّا يؤكد إرادتها في محل 
النزاع ؛ لظهور إرادة المعنى الواحد من الجميع. فيحمل الحرير فيه 
حينئذ على غير المحضء بل قد يؤكّده عطف لباس الوشي عليه من غير 
إعادة لفظ الكراهة. 

بل يت عن قل 7ل 4لا ل مرو ان يكون لفظ الكراهة للقدر 
الا تعيّن ارادة ات فرديه بالشهرة واللإجماع وما سمعته من 
الأدلة الأخر. 

وجرّاح إن كان ناقلاً لّفظ فلا بحثء وإن كان ناقلاً بالمعنى فشرطه 
القطع [بالمراد ]'" والاتيان بلفظ مرادف. 

والخبر العامّي إذا تناقلته الأصحاب في كتبهم وعملوا به لابأس 
بالعمل به عندنا؛ إذ هو أعظم طرق التبيّن» كما يكشف عن ذلك تصفّح 
كلام الأصحاب فى القصاص والديات وغيرهما من المقامات. 

ويوسف بن إبراهيم لايقدح جهله بعد أن كان الراوي عنه صفوان بن 
إلاعن ثقة, على أنّ هذا الخبر قد رواه المحمّدون الثلاثة, وفيهم 
للأذكري الحم ام 6 . 


الصلاة فى ثوب مكفوف بالحرير 0" 





الصدوق الذي أخذ على نفسه أن لا يروي فيه إلا ماهو حجّة يبنه وبين 
ربّه'", بل قيل'': إن يوسف هذا ملقب بالطاطريء وقد نقل الشيخ فى 
العدّة”" إجماع الشيعة على العمل بما رواه الطاطريّون كل ذا مع قطع 
النظر عن الشهرة العظيمة الجابرة وعن باقى الأخبار المعاضدة له فى أنه 
نما يكره الحرير المبهم كخبر زرارة!/ وغيره!©. 
وإطلاق نفي البأس فيه كالصريح في عدمه بالنسبة للصلاة ؛ إذ هي أعظم 
الأحوال وأهمّها في نظر السائل والإمامظة ؛ على أنّه يمكن دعوى 
الإجماع المركب على خلافه, فحينئذٍ لا بأس بحمل مونّق عمّار على 
الكراهة التي هي مجاز شائع في النهي. 

والعلم لايخصٌ المنسوج.ء بل هو العلامة في الثوب من طراز وغيره 
كما عن المصباح المنير”", مع أَنّ الخبر قد اشتمل على الزرّء وعلّل 
الجواز في الجميع با نه ليس من الحرير المبهم, فهو كالصريح في 
تخصيص المنع بما إذا كان الملبوس حريراً مبهمأ لا بعضه, بل قد يدّعى 
أولويّة جواز المكفوف من ذي العلم الذي نسج طرائق بعضها من 
)١(‏ انظر من لا يحضره الفقيه: المقدمة ج ١‏ ص 7. 
(؟) كما في منهج المقال: باب الالقاب (حرف الطاء) ص 14 تعليقة البهبهاني على المنهج: 

باب الياء ص 7717 . 
(]) عدة الأصول: ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحادج ١‏ ص 58١‏ _ 
(؛) تقدم في ص 4 بلفظ «المحض» وأورده في الوسائل بلفظ «المبهم» في موضع آخر. 

انظر وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب لباس المصلي ح 8 ج 4 ص .58١‏ 

(0) مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من أبواب لباس المصلي ح ؟ ج 7 ص 7١5‏ . 
(7) المصباح المنير: ص 477 مادة (علم) . 


بل بسسسسسسسسس ‏ ببب سبلب جو أظر الكلام ١ج‏ 04( 


ابريسم محض شدي ولحمة وبعضها من غيره» كما يظهر من بعضهم!" 
تفسيره بذلك» والعمدة ظهور الخبرين في أن علّة الجواز عدم كونه 
حريراً مبهماً. وهي بعينها جارية في المكفوف. 

ومنه يعلم أن المراد من قولههةِ: «... لاتصلّ في حرير محض»"" 
ما لا يشمل المكفوف؛ ضرورة عدم صدق كونه عير مضا وكون 
البعض كذ لك لايقدح, وإلا لقدح في العلم ونحوه. 

ومن ذلك ينقدح جوازالكف بمالايدخل تح تاسماللباس لسعته »كما 
لعلّه مقتضى عدم التحديد في المتن والنافع”" والقواعد!» والإرشاد!» 
والتذكرة''' والدروس"" والبيان'" والذكرى'" والمحكي عن النهاية!١"‏ 
والمبسوط١"‏ والوسيلة"" والمعتبر"" والتحرير؛؛" والمختلف5" 


. ١181 ص‎ ١ كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 
١44 (؟)اكما قن مكائه ابق عند لجار المتقدنة تن ص‎ 
. 51 المختصر النافع: الصلاة / لباس المصلي ص‎ )*( 
. 57 ص‎ ١ (؛) قواعد الاحكام: الصلاة / في اللباس ج‎ 
. 517 ص‎ ١ إرشاد الاذهان: الصلاة / مايصلى فيه ج‎ )0( 
. 474 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج‎ )1( 
. "١ الدروس الشرعية: الصلاة / لباس المصلى ص‎ )( 
088 البيان: الصلاة / في اللباس ص‎ )8( 

(9) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى الساتر ص ١46‏ . 

.11 النهاية: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص‎ )٠١( 

.١78 ص‎ ١ المبسوط: صلاة الخوف ج‎ )١١( 
. 87 الصلاة / مايجوز فيه الصلاة ص‎ :ةليسولا)١١(‎ 
41 التسيره الضلذة/ نين انعا بع اص و‎ 31 
.7١ ص‎ ١ تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج‎ )14( 
جخدلف العيعة: العلا راف اللباسن صن عا‎ )18( 


الصلاة فى ثوب مكفوف بالحرير 
ونهاية الإحكام”". 
لكنّ المحقّق والشهيد الثاني" حدّاه بأربع أصابع كما عن الفاضل 
الميسي”" وصاحبالغريّة!وإرشادالجعفريّةِ, بل عن مجمع البرهان!" 
نسه إلى الشهرة» بل عن تنترس القنيغ تخي الديناانبة للك إلر. 
الأصحاب, وربّما كان من معقد ما في المدارك" من نسبة القطع به إلى 
كلام المتأخرين: وعن رسالةالشيخ حسن: «حدوه بذلك»'” وقد يحتمل 
رجوع الإطلاق السابق إليه بدعوى أنه المتعارف من الكفٌّء وعن 
الصحاح:«كفة القميص:مااستدار حول الذيل»!' "بل قد يظه رمن استد لال 
بعض المطلقين على حكم الكفّ بخبر عمر'" التحديد بما فيه أيضاً. 
)١(‏ نهاية الإحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 777 . 
(؟) الصحيح التعبير ب «الثانيين» أي الكركي والشهيد الثاني. لانهما هما اللذان حدّاه بذلك 
لا المحقق الحلي ‏ أي المصنف - الذي نقل قبل قليل عن نافعه ومعتبره عدم التحديد, كما 
أن ذلك هو المعروف في النقل لدى الكتب المتخصصة بنقل الاقوال. 
انظر جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ؟" ص 87. والجعفرية (رسائل الكركي): 
ستر العورة ج ٠١‏ ص .٠١١‏ ومسالك الافهام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 18, والروضة 


البهية: الصلاة / في اللباس ج اص .5١١‏ 
(7') نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج "' ص ١60١‏ . 


تفرى 





(؛) المصدر السابق . 
(5) المصدر السابق وأنظر المطالب المظفرية: ستر العورة ذيل قول المصنف: «ويجوز الكفٌ به 
إلى أربع أصابع» (مخطوط). 


(1) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / مايصلى فيه ج "١‏ ص 80. 
(/) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص ١0١‏ . 
(8) مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص .18٠‏ 

(1) الاثنا عشرية: الفصل الثالث في لباس المصلي ص 8 (مخطوط). 
)٠١(‏ الصحاح: ج 4 ص ١577‏ (كفف) . 

. 7١0 المتقدم في ص‎ )1١١( 


الا اج  _‏ ج ج ب ميللدل ملل اجواهر الكلام(ج 6) 


سمعت ؛ لأنّْها المنساقة منها فى التحديدء بل إن لم يكن مضمومة لم 
يصدق الكفّ بقدرهاء على أَنّها كالتقدير بالأربع هي المتيقّن في الحكم 
المخالف لإطلاق المنع. 
الصحاح أنه المستدير حول الذيل» لكن في المدارك'" وغيرها'" «انْه 
الذي يجعل في رؤؤوس الأكماء والذيل وحول الزيق», ولعل ما في 
الصحاح تفسير بالأخصٌ. 

بل قد يشكل إلحاق اللبنة به التى هي الجيب وإن صرّح به 
بعضهم'"؛ لضعف دليلها!؟, بل هو من طرق العامّة, ولا شهرة تجبره. 
فلا يصح الخروج به عن مقتضى عموم المنع. 

لكن لايخفى عليك بعد الاحاطة بما ذكرناه مافى ذلك كله ء وأنّ 
المتجه -إن لم ينعقد إجماع على خلافه -جواز كل مالم يكن ملبوساً 
كالمحمول» والموضوع على اللباسء والجزءٍ كالأعلام والرقاع مالم 
تكثر حتّى تبعث على الاسمء والملفوؤفٍ والمشدود كخرق الجبيرة 
وعصائب الجروح والقروح وحفيظة المسلوس والمبطون, والموضوع 
فى البواطن كخرقة المستحاضة وغير ذلكء فاللبنة والكفّ بالأزيد من 
)١(‏ مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ” ص .١8٠‏ 
(1) كتذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس جَ اص 47. وجامع المقاصد: الصلاة / في اللباس 

ج ١‏ ص 81, وذخيرة المعاد: الصلاة / مايصلى فيه ص 5١18‏ . 
(؟) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص 81. والشهيد الثاني في 


روض الجنان: الصلاة / مايصلى فيه ص 508 . 
(؛) كما تقدم من خبر أسماء في ص .5١4‏ 


الصلاة فى ثوب مكفوف بالحرير يفف 


الأربع وغيرهما على حدٌّ سواء في الجوازء بل لو نسج ثوب طرائق أو 
لفق من قطع متعددة من حرير وغيره صم لبسه والصلاة فيه. 

نعم لو كان من قبيل البطانة للقميص لم يصحٌ؛ لأنْهما ملبوسان وإن 
وصلت مع الوجه؛ وكذا لو كانت إلى نصفه أو خيط ثوب نصفه الأعلى 
من حرير والأسفل من غيره أو بالعكس. فإنّ ذلك كلّه من لبس الحرير 
فد لحي يد اديه بعد اي 6 
ملبوسات؛إذ ليس المدار علي «فأقل داف نافع ا 
الأديس الى يكن دحوي الغ بلاق ولك يها لس القطعيّة , 
ولافيما هو مستعمل في زماننا من وضع السفايف والقياطين على أكمام 
التياب وعلى الزيق وغير ذلك وإنٍ تعدّدت وتكثرت, ولاافي مثل 
العباءة القزية المستعملة في زماننا أيضاً التي يجعل لها شمسيّة على 
حنيا اد عليه وعلى شمالهاء ولا في التكّة التي في رأسها الابريسم» 
ولا في غير ذلك ممّا لا يمكن حصره بناءً على المختار؛ بلا خلاف 
صريح معتدٌّ به أجده في شيءٍ من ذلك عدا ما عن الكاتب: «لا أختار 
للرجل الصلاة في الثوب الذي علمه حرير محض»'" المحتمل لإرادة 
لاس اوه # ساح سيوم لدي متايه 

وعدا مايحكى عن الصدوق” 9 ب سرود بالبطع قتي للقي 
)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في اللباس ص 3/. 


./81١ جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص‎ )١( 
من لا يحضره الفقيه: : باب مايصلى فيه وما لايصلى ذيل ح 44ج ١اص غ31.‎ )”( 





يب»ذللدللهههييبيي يبي سب جور الكلام (ج 46) 


وربّما استنبط منه ومّا سلف له أَنّه يمنع في مطلق الحرير المحض ولو 
خيط الثياب إلا الممتزج سدىّ ولحمة» ولم نعرف له دليلاً عدا المنع عن 
الحرير المحض الذي قد عرفت عدم شموله لأمثال ذلك ؛ ؛ إما لاقتضاء 
الظرفيّة كونه من الملابسء خصوصاً مع ملاحظة باقي الننصوصء أو 
لعدم صدق الحرير على نحو الخيوط لغ وعرفاً ؛ لاختصاصه بالمنسوجء 
أو لياق غيرها مقف أو لعير ذ فهك لأ حفن بعدفا عر فبك 

«و» منه يعلم أَنّه «إذا مزج » الابريسم والقرّ « بشيء» مما 
يجوز لبسه دون الصلاة فيه كوبر ما لايؤكل لحمه جاز لبسه دون الصلاة 
فيه وإن ن كان بشيءٍ ؤ مما تجوز فيه الصلاة » كالقطن والككتان 
وعبر ها يان ن جعل أحدهما سدىّ والآخر لحمة (حتّى خرج عن 
كونه محضأ جاز ل لبسه والصلاة فيه سواءً كان كر تعن الحسوير 
أو قل مده بالاعلاق أت ايدو رق الاساع يفسبي دا علة ديل 
الثاني" منهما مستفيض كالنصوص او متواتر: 

قال الصادق عٍَ د «لابأس بلبا س القرّ إذا 
كار تند اه أو لحمته من" قطن أو كتّان»! 1 


)١(‏ يأتي نقل الاجماع. وممن قال بذلك العلامة في القواعد: الصلاة / في اللباس جج ١‏ ص 7؟, 
والشهيد الاول في البيان: الصلاة / في اللباس ص 088. والشهيد الثاني في روض الجنان: 
الصلاة / مايصلى فيه ص 7١7‏ والسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي 
ج لاص 776 . 

(1) نقل الاجماع في الخلاف: الصلاة / مسألة 517 ج ١‏ ص 0805. ومنتهى المطلب: الصلاة / 
في اللباس ج ١‏ ص 54؟. وجامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 87 . 

(؟) في الكافي بدلها: : مع . 

(؛) الكافي: الزي والتجمّل / باب لبس الحرير والديباج ح ٠١‏ ج 7 ص 404. وسائل الشيعة: 
باب 17 من أبواب لباس المصلي ح ؟ ج ؛ ص 774. 


عض 





الصلاة في الحرير الممزوج بغيره 


وقال:فى بخبر امتماعيل | بن الفضل في الثوب يكون فيه الحرير: «إن 
كان فيه خلط فلابأس)20. 
وفي خبر أبِي الحسن الأحمسي أنه «سأل أبو سعيد أبا عبد الله لظِةٍ 
عن الخميصة وأنا عنده -سدأه(؟) أبريسمء انلها وكان وحجد البرد؟ 
امه أن يلبسها»”" والخميصة: كساء اده رم له علمان: 
وقال زرارة: «سمعت ابا جعفرءظةَ ينهى عن لباس الحرير للرجال 
والتساء الاماكاق »من خرير مخلوظط يك سمت اوسيداة خب أو كتّان 
او قطن, وإنْما يكره الحرير المحض للرجال والنساع) 60 
وعن الاحتجاج: «إنّ محمّد بن عبد الله بن - جعفر الحميري كتب 
ىصاع الوماء ةوقك با ضهان قاب نيها عقاية على عدم 
الوشي من قرّ وابريسمء هل تجوز الصلاة فيها أم لا؟ فأجاب اظل: 
لا تجوز الصلاة إل فى ثوب سداه أو لحمته قطن أو كثّان»* إلى 
إبراهيم''' وغيره. 
)01( تقدم في ص 5١1‏ . 
(1) الأولى تأنيث الضمير كما في المصدر. 
() الكافي: الزي والتجمّل / باب لبس الحرير والديباج ح ١‏ ج 1١‏ ص 400.: وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب لباس المصلي ح 7ج 4 ص 714 . 


)ع 000 : الصلاة / باب ١/‏ ممه ا ١0ج‏ 0 ”3 
ل ا 
)0 0 : في 0 الناحنة النقدمة عن 4477 وسائل القيعةو ناب #امق ابوات 


.5١6 تقدّما في ص‎ )١( 


ا ‏ مايا١‏ وي الكلام ١ج‏ 0 


وضريح النعن والتذكزء ا" واليدكن عن الؤسي #1 والبزائئد” 
والمعتبر”* ونهاية الاحكاء”“ الاكتفاء بالمزج بكلّ محلّل تجوز الصلاة 
فيه من غير فرق بين القطن والكتّان وغيرهماء كما هو مقتضى كل من 
أطلق”" الامتزاج» أو ذكر" القطن والكمّان بكاف التشبيه ونحوه مما 
يشعر بارادة المثال» بل لعلّه مراد الجميع وإن لم بات بالكاف”” اعتماداً 
على ظهور الحالء وعلى معلوميّة إرادة الخروج عن المحضيّة 
والإبهاميّة بذلك. 

والاقتصار في المحكي عن الخلاف'" والنهاية!"' والمراسب "١!‏ 
على الفطلن والكتان وكشف الالعاين او ركناد الجعفر 012" بزرادة 


. 174 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 

(1) الوسيلة: المباحات / احكام الملبوسات ص 7١17‏ . 

() السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 777 . 

(؛) المعتبر: الصلاة / لباس المصلي جج ؟ ص 1١‏ . 

(0) نهايه الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١ص‏ غ]ل/الاو 7578 و771. 

(1) كابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / في اللباس ص 19. والشهيد في الدروس: 
الصلاة / لباس المصلي ص 87. والكركي في الجعفرية (رسائل الكركي): ستر العورة ج ١‏ 
ص .٠١١‏ 

(7) كالعلامة في التذكرة: الصلاة / لباس المصلي ج ؟ ص 174؛. والنهاية: الصلاة / لباس 
المصلى ج ١‏ ص 775. 

(8) كالشيخ في النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه من اللباس ص 41. وسلار في المراسم 
الصلاة / مايصلى فيه ص 17 . 

(9) الخلاف: الصلاة / مسألة 41 ج ١ص‏ 000. 

(١٠)النهاية:‏ الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص 515 . 

. 77 المراسم: الصلاة / مايصلى فيه ص‎ )1١١( 

)١١(‏ كشف الالتباس : الصلاة / في اللباس ذيل قول المصنف: «ومحض الحرير له وللخنثئى» 
ص ١97١(مخطوط).‏ 

(؟1) نقله عنه في مفتاحالكرامة: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص 1075. وانظر المطالب المظفرية: > 


لالد د الممزوج بغيره ا 





الصوف -مع أ ان من المعلوم نضا أ وفتوى وسيرة الجواز بالخزٌ, وعن 
المنتهى'" اللإجماع عليه محمول على إرادة المثال من ذلكء كما أنه 
المراد من الاقتصار في المحكي عن المقنع”"' والمقنعة!" والمبسوط!) 
والمهذب'* والجامع" على القطن والكثّان والخرّ للمعلوم أيضاً من 
الجواز بالصوفء فلا ريب في إرادة المثال. 

ومن هنا نسب الاجتزاء بمزج كل محلل ف الندية” والبححي 

نالسر إلى علمائنا مشعرين بدعوى الإجماع عليه » مع أ هذه 
الاقتصارات بغرا مهما ومسمع» ومن عادتهما وعادة من ار 
عنهما كالشهيد ين والمحقّق الثاني وغيرهم التعرّض للنادر من خلاف 
القدما ميل لأ ركو الجعمال:الحااف. 

فما عساه يظهر من بعض متأَخَّري المتأخّرين!: من احتمال 
الخلاف في المسألة, وأنّها ثلائيّة الأقوال أو رباعيّتهاء حنّى أنه ذكر 


ف نكر الغوزة ذيل قول النصضنف: :زولا عريراً بحضا»(تخطوط). 

. 559 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 

)1 المقنع: الصلاة / مايصلى فيه من الثياب ص .١0‏ والموجود فيه «القطن والكتان» فقط وهو 
الذي نقله عنه في كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 187 ومفتاح الكرامة: 
الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 105, وكذا في المهذب والجامع الآتيين . 

() المقنعة: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص .١6١‏ 

(؛) المبسوط: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ج ١‏ ص 87/. 

(0) المهذب: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ج ١ص‏ 2,5 وانظر هامش )١(‏ من هذه الصفحة . 

(1) الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص 16. وانظر هامش (؟) من هذه الصفحة . 

(/10) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج " ص 114 . 

(8) المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ا ص .1١‏ 

(1) كما في كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١ص‏ 181. ومفتاح الكرامة: الصلاة / في 
اللباس ج ؟' ص ؟0١.‏ 


33-07 لل #_لل#ل#ل_ ل سسب جوأهر الكلام (ج 8) 


ميتاد ا لكل بواحدهن التلاثةه فجما كد اسيما عدا :وما قيانيف ولد 
بالمفهوم دليل الإطلاق» وخبر زرارة وما شابهه دليل الاقتصار على 
الثلاثة: الخرّ والقطن والكتّان» وخبر التوقيع وما شابهه دليل الاقتصار 
على الأخيرين -في غير محلّه قطعاًء بل لابدٌ من حمل ما في النصوص 
على إرادة المثال كما سمعته في الفتاوى, وخضًا بالمثال لغلبة الامتزاج 
بهما وبالخزٌ, وكان ما في زماننا الآن من غلبة الامتزاج بالصوف في 
العباءة وغيرها حادث, ولذا ترك التمثيل به. 

بل ظاهر المتن وغيره'" ممّن عبّر كعبارته بل ومن ذكر"" السدى 
واللحمة لكن بكاف التشبيه المشعر بالمثال للامتزاج -الاجتزاء بمطلق 
الخلط والامتزاج الرافعين للمحضيّة والإبهاميّة والمصمتيّة من غير فرقي 

من اكرات التندى بواللحمة وغيره الإطلاق خيس السماعيل الممتطد 

بمفهوم الحصر والوصف في غيره؛ وبالقطع بجواز لبس الموج من 
خيوط انّخذت من القطن والابريسم مثلاً الذي هو أشد استزاجاً من 
امترام السدض واللحدة«وتتصوض الثوت ذى القلل المتهدمة انف" 
التى منها خبر الخميصة!*. 

ولعلّ ذكر السدى واللحمة في بعض النصوص السابقة للتمثيل فى 
رم ال رهامو كنا مسري ير رد و لبقلا دووف الس لج 
حصول الامتزاج به فحينئذٍ لا ينبغي التوقف في المنسوج من الكلبدون 
)١(‏ تقدم تقل العبائر الدالة على ذلك انفاً . 


(1) سياتي في ص 77١‏ التعرض لذلك . 
(9) فى ص 1510 .7١709‏ 


(غ) تقدم في ص 5170. 


الصلاة في الحرير الممزوج بغيره 


إذا كان مركّباً من الفضّة والحريرء ولا في المنسوج طرائق» ولا في غير 
ذلك ممّا هو مخلوط بغير السدى واللحمة: أى لبس الستدى عام قطنا 
أو حريراً مثلاً 

وفي كشف اللثام في شرح قول الفاضل في القواعد «ويجوز 
الممتزج كالسدى واللحمة»'" قال: «لا المموّه بالفضّة, أو المخيط 
بخيوط من نحو القطنء أو المخيط مع ثوب من نحوهء أو الملصق به, أو 
المحشوّ بنحوه» أو المنسوج طرائق بعضها من الحرير المحض وبعضها 
من نحو القطن كما هو المتبادر من هذه العبارة الشائعة في الأخبار 
والفتاوى» ويؤيّده خبر عمّار سأل الصادق اه “رفن التوسكوة غاية 
دوا لال لا يصلى فيه)”" نعم خبر إسماعيل بن الفضل”" يشمل ما 
اذاكاق الخليط يفضا من العدى أو اللحينة هو عله العيارة القبا برد 
أيضاء ويؤيّده أنّ المجمع على حرمته وفساد الصلاة فيه هو المحض, 
فيحلٌ ماخرج عن اسمه عرفاً وتصحّ الصلاة فيه» ويؤيّده خبرا يوسف 
بن إبراهيم»! المتقدمان انفا00. 

وفيه: أنّه إن كان المدار على العبارة الشائعة في الأخبار والفتاوى 
التي ادّعي تبادرها فيما عرفت _بل صريح النصوص أو ظاهرها اعتبار 
كون تمام السدى أو اللحمة غير حرير وجب حمل إطلاق خبر 
إسماعيل ومفهوم الحصر والوصف عليهء نعم التحقيق ماعرفت من أن 


. 5" ص‎ ١ قواعد الاحكام: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 
.159 تقدم فى ص‎ )١( 


خض 





(؟') تقدم في ص 5١75‏ و 510 . 
(؛) كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١81‏ . 
(6) في ص 5306 . 


)” م ل اب اير و و | ار الكلام (ج 00( 


هذه العبارة الشائعة مراد منها التمثيل» كما يشعر به الكاف في ععبارة 
الفاضل'" وغيره؛ بل الظاهر إرادته من الخلط أيضاً في خبر إسماعيل, 
إلا فالمدار على المستفاد من مفهوم الحصر والوصف وغيرهما من رفع 
المحضة و الأريائكة عرها الموافق للأصول بل والفتاوى مع التأمل 
والتدبّر [من رفع المحضيّة والإبهاميّة عرفاً]"", فلو فرض الارتفاع بما 
لايصدق معه الخلط وإنكا ادر سا1 لبسه والصلاة فيه. 

نعم لاعبرة بما لا يرفعها كما في الأمثلة التي ضربها في الكشف عدا 
المنسوج طرائق منها والمموّه ! ق آراة هافر كاه مق الكليد وى ينا على 
أنه منسوج من الفضّة والحرير وكما في الخليط المستهلك الذي لايرفع 
صدق كونه لباسّ حرير محض حقيقة» لا على وجه التسامح العرفي 
الذي هو ليس من الحقائق العرفيّة» فلا يجدي الهلاك بالنسبة إلى اسم 
الحريريّة دون المحضيّة, وكان هذا هو مراد من صرّح من الاصحاب”" 
بعدم اعتبار المستهلك. 

وما عساه يظهر من بعض العبارات -من أنه لايجدي المستهلك 
اذى لانو ف صن الخرير نات عمجيو ل دان | انا مان كر نا سج 
الحريريّة المحضة» ودعوى أنّه لا استهلاك إلا على وجه التسامح 
بالنسبة إلى المحضيّة » يدفعها التأمّل في مصاديق ذلك عرفاً. 

وها عن اللدراتوهق انددا رفكو واد كاذ ن أكثر بعد أن ود 
إليه بالجزئيّة كعشر وتسع وثمن وأمثال ذلك»!“ ليس منعاً من فرض 


. تقدم الاشارة اليها آنفاً‎ )١( 

(1) مابين المعقوفتين في المعتمدة فقط . 

() يأتي التعرض لبعض من صرح بذلك . 

(؛) السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 517 . 


الصلاة فى الحرير الممزوج بغيره 1” 


الابسيل ف بل يفكن اق مراده بذلك اعتبار عدم الاستهلاك, 
كقول غيره'": «يجزي ولو كان الخليط عشرأ»» بل في معقد المحكي 
من صريح الإجماع في المنتهى!" وظاهره في المعتبر'" والتذكرة!ا 
التصريح باعتبار عدم الاستهلاك المصرّح به فى عبارات الشهيد ين(" 
والمحقّق الثاني" وغيرهم ممّن تأخَّر عنهم'". 

نعم مع عدم الاستهلاك لا فرق بين تساوي الخليط وأقأيته 
واكثريّته عندناء بل الإجماع صريحا!" وظاهرا”؛" عليه وقال احمد بن 
محك بق ابن نضير» «اسبال الحسين ٠"!‏ بن قياما آي النفسى قلعن التو 
الملحم بالقرّ والقطن, والقرّ أكثر من النصف. أيصلّى فيه؟ قال: لابأس, 
قد كان لأبي الحسن نيِةٍ منه جباب "٠6...‏ بل وافقنا على ذلك ابن 





)١(‏ كالمصنف في المعتبر: انظر الهامش بعد الآتي. 

. 759 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 

() المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص .1١‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص 5"؛ . 

(6) الشهيد الأول فى الذكرى: الصلاة / فى الساتر ص 550 ,١‏ والشهيد الثانى فى الروضة البهية: 
الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 7 ١؟‏ والمسالك: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص .١18‏ 

(1) جامع المقاصد: الصلاة/ في اللباس ج ١‏ ص 81 الجعفرية (رسائل الكركي): الصلاة / 
ستر العورة ج ١ص .٠١١‏ 

(0) كالسيد السند في مدازك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ؟ ص .١10‏ والكاشاني في 
المفاتيح: الصلاة / مفتاح ١10‏ ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(8) كما في الخلاف: الصلاة / مسألة 57؟ ج ١‏ ص 000. وكشف اللثام: الصلاة / في اللباس 
اج اص 1856. 

(9) كما فى تذكرة الفقهاء: الصلاة / لباس المصلي ج ؟ ص 271 . 

)٠١(‏ كذا فى الوسائل. وفى الكافي: الحسن. 

)1١(‏ الكافى: الزي والتجمّل / باب لبس الحرير والديباج ح ١١‏ ج 7 ص 406 وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب لباس المصلي ح ١‏ ج 4 ص 7917 . 


27-2535 2 0 ل 2 رج اق | لق الكلام (ج 8) 


عبّاس وجماعة من أهل العلم”", خلافاً للشافعى وأبى حنيفة فيحرم إذا 
كان الحرير أكثر » ولو تساويا فللشافعي قولان!", والتحقيق ماعرفت. 
لكن ينبغى أن يعلم أن المراد بالعشر ونحوه فى معاقد الاجماعات 
السابقة الاكتفاء بمز جهما سدىّ ولحمةً وإن كان القطن الذي هو أحدهما 
غترا اي اليم رضت القكر مقا نز 
را فرض الثوب مثلاً في نهاية العرض. 
0 اموي 
الخلط يعن 1 اس ا 
وممّا يؤيّد أن مرادهم بالعشر ونحوه ماذكرنا ظهور اتفاقهم على 
الاجتزاء به. بل قد عرفت التصريح به من بعضهمء مع توقفهم في العلم 
للنوب الذي هو مع فرض الاجتزاء بذلك لا ينبغي التوقف فيه, فلا ريب 
والاخ ام اللعتية وان كاوبة أخدهما إلى الخ عشرا اء أقل. 
المحض وعدمه كما سمعته مفصّلاء بل المدار على غير المقترح من 
ل 0 
(1) المهذب (للشيرازي): باب ما يكره لبسه وما لا يكره ج ١‏ ص ,١١5‏ المجموع: لباس 
المصلي ج 4 ص 4758. المغني (لابن قدامة): لباس المصلي ج ١‏ ص 158. 
07١‏ شرح المفاتيح: الصلاة / شرح مفتاح 60 ذيل قول المصنف: «وفي المكفوف به» ج 
ص ”87 (مخطوط) . 


الصلاة فى اللباس المحشو بالابريسم أو القز يفف 





الصدق قطعاًء فلا بأس بالصدق الذي منشأه وضع جديد أو نحوه, 
فالعباءة القرّية التي لحمتها صوف لا إشكال فيهاء ومن الغريب ماحكاه 
المحقّق الثاني" عن بعض الأصحاب من أَنّ العباءة التي سداها قرّ 
لايصلى فيها لتسميتها قزّية ؛ إذ هو كما ترى من الأوهام الفاسدة التي 
لا ينبغي سطرها في كتب الأفاضل. 

وأمّا اللباس المحشوّ بالابريسم أو القرّ ففي الفقيه'" والتذكرة” 
والدروس”“ وجامع المقاصد“ وفوائد الشرائع"" والمسالك”" 
والمحكي عن المعتبر" والغريّة!" والجعفريّة!'" والروض"" وظاهر 
الشيخ""المنع , »بل قد يظهر من نسبة الخلاف في التذكرة وغيرها"" إلى 
غيرنا الإجماع عليه عنة تا + ولفله ادق المحض والمبهع والننصيت 
عليه , ولأنه بتلبّده يكون كالبطانة ونحوها من اللباس 


)١(‏ فوائد الشرائع: الصلاة / لباس المصلي ذيل قول المصنف: «واذا مزج بشيء مما تجوز فيه 
الصلاة» ص 5 0 (مخطوط) . 

من لا يعطير الفقيلاة بانع نا يضلى قنانونا اسل تبلج القت ا 1 

(©) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص 490 . 

(؛) الدروس الشرعية: الصلاة / في اللباس ص 51 . 

(5) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 87. 

(1) فوائد الشرائع : الصلاة / لباس المصلي ذيل قول المصنف: «واذا مزج بشيء مما تجوز فيه 
الصلاة» ص 08 (منخطوط) . 

(0) مسالك الافهام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص .١8‏ 

(8) المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج " ص .1١‏ 

(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص ١05‏ . 

.٠١١ ص١ الجعفرية (رسائل الكركي): الصلاة / ستر العورة ج‎ )1١( 

. 73١7 روض الجنان: الصلاة / مايصلى فيه ص‎ )١1١( 

.85 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة / ماتجوز فيه الصلاة ج‎ )١١( 

.1١ كالمعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ؟ ص‎ )١7( 


7 14 تيبب بم ب يي تر ل يب بي لصت و ف الكلام (ج 00( 


لكن قطع في المفاتيح”" بالجوازء ولم يستبعده في الذكرى"", 
واحتمله فى المدارك”"؛ قيل!©: وإليه مال مولانا محمّد تقى(ما وشقاة 
عن شيخه الفاضل الشوشتري. 01 

ولعلّه لصحيح الريّان بن الصلت: «سألت أبا الحسن الرضاءظةٍ عن 
لين قزاء السموو والستقداب:والضسو اضيا .وفيا اتببيها والحقاطق 
والكمفت والمحقيويالق: والكقافمى أضتاف العلوة قال لبان 
بهذا كله إلا بالتعالب»". 

والحسين بن سعيد قال: «قرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى 
الرضائة يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قرّء فكتب إليه وقرأته 
ا نه بالصلاة فيبه»". 1 

وخبر سفيان بن السمط في حديث قال: «... قرأت في كتاب محمّد 


ابن إبراهيم إلى أبي الحسن َه يسأله عن ... ثوب حشوه قرّء يصلى 

فيه؟ فكتب: نعم لابأس به" 

.١١٠١ ص‎ ١ ج‎ ١10 مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى السانر ص ١46‏ . 

(5) هدارك الأجكاد: الغنلاة / لبالين المصلي ج 7 ص 771-176 . 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١607‏ . 

(6) روضة المتقين: الصلاة / لباس المصلي ج اص .١٠١‏ 

(١)انظر‏ هامش )١(‏ من ص .١17١‏ 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ال 0 ١ج‏ اص 5114 
وسائل الشيعة:إبات /ا] :من أبوات ألا باس المصلي ح ١‏ ج 4 ص 4145. 

(4) هذه الكلمة ليست في المصدر . 

(1) الكافي: باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ح ١6‏ ج '' ص ١‏ ١غ.‏ وسائل الشيعة: باب 41 
من أبواب لباس المصلي ح 7ج 4 ص 444 . 


الصلاة في اللباس المحشو بالابريسم أو القز 0" 





وخبر إبراهيم بن مهزيار أنه وكتب إلى أبي محمد لله : الرجل يجعل 
في ّنه بدل القمان قر 1 0 مايا ب 
على 1 الحسرم ا ا ل 
على العام 

واحتمال إرادة قرّ المعز كما عن الصدوق'" وارتضاه الشيخ”", 
ولعلّه لعدم معهوديّة غيره إلا من مترف جاهل لعلو القيمة وعدم المنفعة 
والزينة بخلاف قر المعز فى البلاد الباردة بالنسبة إلى أهل الفقر 
والمسكنة!» ‏ يدفعه: أَنّه مجاز بلا قرينة» ومن القرّ ما لاينتفع به إلا 
لذلك؛ بل قيل”*: إنه يفيد النوب ثخانة. 

كما أَنّ احتمال عدم جواز العمل ببعضها لأنّ الراوي لم يسمعه من 
محدّث وإنما وجده في كتأب , بدفعه : -مع عدمانحصار الدليل فيما فيه 
هذا المحذور أن ن إخبار الراوي بصيغة الجزم, والمكاتبة المجزوم بها 
في قوّة المشافهة, »نعم يمكن حملها على التقيّة كما هو المظنئّة في 
المكاتبات» بل يشهد له خبر الريّان لكن إن تمّالإجماع الذي استظهر ناه 
من غبازة الفاضل وغيرها مولاروت أن الأحوظ العني» والله اغلة: 


ا ا ا ل وي ١‏ ج ١ص‏ 577, وسائل 
الشيعة: باب 4 من أبواب لباس المصلي ح 4 ج 4 ص 555 . 

(1) انظر ذيل من لايحضره الفقيه ا 

() تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ذيل ح١4‏ ج؟ ص 514. 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: : الصلاة / في اللباس ج ادص .١٠67‏ 

(0) كما في شرح المفاتيح (للبهبهاني): : الصلاة / شرح مفتاح ١76‏ ذيل قول المصنف: «وأما 
المحشو . ..» ج 7ص 88 (مخطوط) . 

(1) كما في المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 1١‏ . 


أل 4 جب ع ا 2 ريج أ لفن الكلام (ج 00( 


المسألة « الخامسة: الشوب المغصوب لا تجوز» ولا تصح 
« الصلاة فيه » إجماعاً في الغنية”" والتذكرة”" والذكرى”" والمحكي 
عن الناصريّات! والتحرير”" ونهاية ا وكشن الالتبانر 0 
وظاهر المنتهى*. بل قد يظهر من الأول كصريح الثاني !© والخامس 
والسادس والبيان(١)‏ أيضاً دوو وفوائد الشرائع د والمحكي 
عن الموجز"" والجعفريّة؟" وغيرها!9") 0 للافرق بين الساتر منه 
وغيره» بل عن المقاصد العليّة 7" نسبته إلى الأكثر» وفي المدارك"" إلى 
الغلامة .ومن تاحر عند قلت ةيل هو اظاهر كل من أطلق. 


. 47 الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / ستر العورة ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج "' ص 297١‏ . 

() ذكرى الشيعة: الصلاة / فى الساتر ص ١45‏ . 

(4؛) الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة / مسألة ١م‏ ص 77١‏ . 

61) تور الأحكام: الصلة/ فى اللناس :ع ١‏ عن + . 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 778. 

(0) كشف الالتباس: الصلاة / في اللباس ذيل قول المصنف: «وتبطل بالمغصوب وإن نسي» 
ص ؟97١(مخطوط).‏ 

(4) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 759 . 

(5) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 497 . 

. 88 البيان: الصلاة / في اللباس ص‎ )٠١( 

(13) الدروس الشرعية: الضلاة /, لبائن النضلى صن 5 

(؟1) فوائد الشرائع: الصلاة / لباس المصلي ذيل قول المصنف: «الثوب المغصوب لاتجوز الصلاة 
فيه» ص 05 (مخطوط) . 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في اللباس ص 194. 

(15) الجعفرية (رسائل الكركي): الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص ٠١5‏ . 

(16) كمجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / مايصلى فيه ج ؟ ص 78. 

.9 المقاصد العلية: المقدمة الثالئة ذيل قول المصنف: «ان لايكون مغصوبا» ص‎ )١1( 

. ١8١ مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ' ص‎ )١١/( 


الصلاة في الثوب المغصوب 


وعلى كل حال فقد يمكن تحصيله ‏ أي الإجماع -في خصوص 
الساتر منه المدعى عليه الإجماع زيادة على ماعرفت في جامع 
المقاصد١٠١)‏ وعن الغريّة(') وإرشاد الجعفر ية0") وروض الجنان)؛ إذ 
المحكي عن الفضل بن شاذان”* من القول بالصحّة فيه وفي المكان 
المغصوب ونحوهما غير متحقق » وعلى تقد يره غير قادح, وإن وافقه 
عليه جماعة من محقّقي متأخّري المتأخّرين' ل 
منهم للقاعدة, وإلا فقد يستظهرون من الأدلة الخاصّة مايقضى 
بالبطلان» فالخلاف منهم هنا غير متحقّق. ْ 

ما غير الساتر منه ففي المعتبر'" والمدارك”” عدم البطلان فيه 
بل في الذكرى”" وجامع المقاصد''"' وكشف اللثام'" والمحكي عن 
المقاصد العليّة"" وإرشاد الجعفريّة"" الميل إليه. 


يضف 





.87 جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص‎ )١( 

(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة: : الصلاة ه/ في اللباس ج كدص لا6١.‏ 

(") انظر المصدر السابق والمطالب المظفرية: ستر العورة ذيل قول المصنف: «ولا 000 
(مخطوط). 

(؛) روض الجنان: الصلاة / مايصلى فيه ص 5 ٠١‏ . 

(0) نقله عنهالكليني في الكافي: الطلاق / با بالفرق بين من طلق على غير السنة ... ج١1‏ ص 15. 

(1) كالبحراني في الحدائق: : الصلاة / لباس المصلى ج /7اص 5 .٠١7-5٠١‏ 

() يأتي نقل عبارته لإحقاً. 

(8) مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلىي ج ؟ ص 1875. 

(9) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الساتر ص .١41١‏ 

)٠ )‏ جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ؟*ص .1١‏ 

. 181 ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج‎ )١١( 

(؟١١)‏ المقاصد العليّة: المقدمة الثالئة ذيل قول المصنف: : «أن لا يكون 50000 6. 

)١5(‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .١107‏ وانظر المطالب المظفرية: 
ستر العورة ذيل قول المصنف: وله متسرياً وإن لم يكن ساترأ» (مخطوط). 


بم انا 7 +-ببب7 7 أذ 2 0010 الكلام (ج 00( 


قال فى المعتبر: «اعلم أَنّي لم أقف على نص من أهل البيت 82 
بإيطال الصلاة» وإِنّما هو شىء ذهب إليه المشايخ الثلاثة وأتباعهم, 
والأقرب أنّه إن ستر به العورة أو سجد عليه أو قام فوقه كانت الصلاة 
باطلة ؛ لأ جزء الصلاة يكون منهيّاً عنهء وتبطل الصلاة بفواته» أَمّا لو 
لم يكن كذلك لم تبطل وكان كلبسن خاتم (من ذهب)(00()1. 

قلت: قد يناقش فيه: بأنه يكفى فيه إطلاق الاجماعات السابقة 
المعتضدة بعدم ظهور مخالف محقّق فيه قبله, مضافاً إلى خبر إسماعيل 
ابن عابر عن أن عب اقلا بل صخيحة بناء على توتيق ,حك سن 
سنان» بل إرسال الصدوق له فى الفقيه”" إلى الصادق ل على سبيل 
الجزم مما يشعر بوصوله إليه بطريق صحيح. خصوصاً بعد التزامه' أنه 
لكتوورة فنه الما هى سيكة ينه ومين ركف قال دلو ان القاس دوا 
ماأمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم عنه ماقبله منهم» ولو أخذوا مانهاهم 
الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ماقبله منهم حتّى يأخذوه من حقّ 
وينفقوه فى حقّ»!" بناءً على إرادة عدم اللإجزاء من عدم القبول كما هو 
الظاهر منه حال عدم القرينة؛ وعلى إرادة مايشمل مانحن فيه من 
الانفاق ولو من حيث المنفعة» أو كونه مفهوماً منه. 

)١(‏ في نسخة المعتبر المطبوعة: «مغصوب» إل أن عبارة المعتبر المنقولة في الكتب موافقة 
للمنقول هنا . 

(1) المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج اص ا 

() من لاا يحضره الفقيه: باب فضل المعروف ح 4ج 5ة ص ل6. 

(4) من لا يحضره الفقيه: المقدمة ج ١‏ ص ” . 

(0) الكافي: الزكاة / باب وضع المعروف موضعه ح 5 ج 4 ص "7 وسائل الشيعة: باب " من 
أبواب مكان المصلي ح ١‏ ج 6ه ص .١١5‏ 





الصلاة في الثوب المغصوب ا 


والمرسل في المحكي من تحف العقول للحسن بن علي بن شعبة 
عن أمير المؤمنينهة في وصيّته لكميل: «ياكميل أنظر فيما تصلّى 
وعلى ما تصلي. إن لم يكن من وجهه وحلّه فلا قبول»"" بل عن الطبري 
أنه رواه في بشارة المصطفى! عن كل بيطاو لا قد مما فيك ركد 
الانجبار بما عرفت. 

بل يكفي فيه إمكان دعوى معلوميّة اعتبار تجنّب أمثال ذلك من 
المحرّمات في الصلاة التي هي الوصلة إلى الله تعالى» وبأنّه لايتمّ بناءً 
على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضدّ» بل وعلى ماهو المعلوم عند 
الشيعة من عدم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد شخصيء وو لأنّه 
فرد لكلّي متعلّق الأمر وفرد لكلّي متعلّق النهي ؛إذلو قلنا: إن الأمر 
بالكلّي أمر بأفراده خصوصاً مثل هذه الكليات كان منع الاجتماع 
واضحاًء بل وكذا إن قلنا: إِنه مقدّمة له لكن مثل هذه المقدّمة -التي 
لايتصوّر حصول لذيها متميّزاً عنها ‏ تُعامل معاملة المتعلّق الأصلي في 
المنع قطعاً. 

وما نحن فيه بعد ضروريّة حرمة التصرّف والانتفاع في مال الغير- 
من ذلك قطعاً؛ إذ القيام فيه والركوع والسجود وغيرها من حركات 
الصلاة وأكوانها من التصرف والانتفاع فيه, فيجتمع حينئذٍ فيه الأمر 
والنهي كالصلاة في المكان المغصوب ونحوه ممّا رجع النهي فيه إلى 
جزء الصلاة» بل هو مثل مااعترف فيه بالفساد من القيام عليه والسجود 
)١(‏ تحف العقول: في وصيندلة لكميل بن زياد ص ؟١؟1.,‏ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب 


))( بشارة المصطفى: في وصيّته يه لكميل بن زياد ص 78 . 


61 سم تزاف الكلام (ج مم 


عليه فالمكلّف إذا كان متلبّساً بلباس مغصوب في حال الركوع مثلاً 
فلاخفاء في أنّ الحركة الركوعيّة عيّة منه حركة واحدة شخصيّة محرّمة, 
لكونها محرّكة للشيء المغصوب, فيكون : تصرّفاً في مال الغير »فلا يصح 
التعبّد به مع أَنّه جزء الصلاة. 

ومن ذلك يظهر وجه الفساد حتّى لوكان خيطاً كما صرّح به في 
المنا 07 وغيره!", امملها فضلاً عمّا كا خهلوسا ؟ ؛ لاتحاد الجميع 
ما كر اه الذي اوللم رجه اليا داعني اعثري فيه فى ابتار منه» 
لالهو ن كان شرطاً لكنّ النهي عنه يقتضي الفساد فيه إذا كان ن عبادة لا 
مطلقاً ؛ ؛ ولذا لم يقدح إزالة النجاسة التي هي شرط لصحَة الصلاة بالماء 
المغصوب مثلاًء والستر ليس عبادة قطعا» وإلاّ لما صم بدون النيّة. 

فليس الفساد فيه حينئذٍ إلا للاتّحاد المزبور الذي إليه يرجع ما فى 
الخلاف" من الاستدلال على البطلان فى المغصوب بأنّ التصرّف فى 
الثوب المغصوب قبيح, ولا تصح نيّة القربة فيما هو قبيح» ولا صلاة إلا 
به القريةويزاوما عن الناضين تاه أن «صحّة الصلاة وغيرها من 
العبادات إنما يكون بدليل شرعي » ولا دليل»!*؛ إذ الظاهر إرادته اه 
بعد تعارض الأمر والنهي ين ا م 0 206 00 
اا ا او ع ا 
)١(‏ البيان: الصلاة / في اللباس ص 08 . 
(؟) ككشف الغطاء: الصلاة / لباس المصلي ص 1138 . 
(؟”) الخلاف: : الصلاة / مسألة ١01‏ ج ١‏ ص .0٠١‏ 


(؛) الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة / مسألة 4١‏ ص 35١‏ . 
(5) انظر تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص 77. ومنتهى المطلب: الصلاة / في > 


"١ 


لكن قد يدفع ذلك كلّه عنه بعدم ثبوت إجماع محصّل لديه؛ وعدم 
حائلة مدل هذا الانقول سند عند كندم ميشه بول هده التصرضن 
القاصرة سنداً ودلالة خصوصاً مع عدم معروفيّة استناد الأصحاب 
إليهاء وبمنع المعلوميّة المزبورة» بل لعل المعلوم خلافها في سائر 
النعدنات المقارثة وبا بناء المقام على مسألة الضدٌ_مع أنه لايخصٌ 
الملبوس بل ولا المصطحبء ولا يتم مع فرض عدم الضدية؛ ومع 
وجوب حفظه عليه وكان لايتمٌ إلا باللببس - موقوف على القول فيها 
باللأقهاء النقيطنئ [الندا فيرو لعله لا كول لعو د اسل مر اذه كنا 
فى كشف اللثام «انّ النهى إِنّما يقتضى الفساد إذا تعلّق بالعبادة» لجزثها 
أو لشرطهاء وأدرجه هنا في الجزء في كلامه لجريانه مجراه امار 
مقارنته, «فإذا استتر بالمغصوب صدق أَنّه استتر استتاراً منهياً عنه؛ 
ضرورة كون الاستتار به عين لبسه والتصرّف فيه, فلا يكون استتاراً 
مأموراً به فى الصلاة» فقد صلّى صلاة خالية عن شرطها الذي هو 
الاستتار المأمور بهء وليس هذا كالتطهّر من الخبث بالمغصوبء فإ 
وإن نهي عنه لكن تحصل الطهارة؛ وشرط الصلاة إنّما هو الطهارة 
لافعلها لينتفى الشرط إذا نهى عنهء وإذا سجد أو قام على المغصوب 
فعل سجوداً أو قياماً منهياً عنه لمثل ذلك #يخاذفدها :| ذااقام ركه 
وشعة كبا النتصورى تع كا قيةة إذ انس الى سن .لان سين 
التصرف فيه, وإنما هو مقرون به» والتصرف هو لبسه وتحريكه». 

ثم قال: «وهو كلام متين لا يخدشه شيء وإن انّجه البطلان بغير 





الصلاة في الثوب المغصوب 


سيبلب جواهر الكلام(ج 8) 


الساتر» بل وغير اللباس وغير المستصحب أيضاًء بناءً على الأمر بالرة 
أو الحفظ, مع منافاة الصلاة وكون الأمر نهياً عن الضدّ واقتضائه الفساد 
إن كان الضد عبادة»27. 

ومن ذلك ظهر لك وجه الفرق بين الساتر وغيره وأنّه ينّجه الفساد 
مع حرمته وإن لم يكن عبادة يشترط في صحّتها القربة ؛ ضرورة أنه بعد 
فرض اعتبار صفة المأموريّة فيه لم يمكن حصوله في المنهي عنه؛ 
سواءً كان الأمر عبادة أو لا؛ لعدم تصوّر الاجتماع في الجميع عندناء 
فيكون العبادة منهيّاً عنها لفقد شرطها. 

ومن الغريب مافي الرياض من دعوى عدم تصور الفساد في النهي 

عن الشرط إلا إذا كان ن عبادة قائلا: إن نّ النهي عن غيرها لا يقتضي إلا 
الحرمة التي لاتلازم بينها وبين فساد المشروط, والستر من هذا القبيل, 
وإلا لما صحّ صلاة من ستر عورته من دون قصد القربة» بناءً على 
اشتراطه في مطلق العبادة» وأنْها به تفترق عمّا ليس بعبادة». 

قال :تومن نهنا يقلهر مافن وتعوى ينض الأها صل كتون لسر 
عوانة _مكير و إلى تاسيده من كدف انار زقق كاذ عند انا 
إلى أن ن قال: - ومحصّل كلامه كما ترى في وجه الفرق بين التطهير 
عو و ؛ إذ به : نتم الخصوصيّة للسترء وقد عرفت 

فيه, فليت شعري ماالذي دعاه إلى جعله عبادة» ولم أر له أثراً عدا 
0 الأصل فيما تعلّق به أوامر الفوع أن تكبون 
عبادة موقوفة على قصد القربة» وهذا بعينه موجود في إزالة الخبث عن 
الثنوبء فان ن أدّعى خروج ذلك باللإجماع على عدم اعتبار ة قصد القربة 


. ١87 ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 


الصلاة في الثوب المغخصوب يل 


قلنا له: : كذلك الأمر في محل النزاع» وإلآ لما صحمٌ صلاة من ستر عورته 
بمحذل بلا قصد قربة فيه» وهو خلاف الإجماع بل البديهة» ومن هنا 
ظهر أنه لا وجه للفساد في المغصوب الساتر إلا ماقدّمنا إليه الإشارة 
من كون الحركات الأجزائيّة منهيّاً عنها باعتبار كونها : نض فا فيل نوهد 
لا يختلف فيه الحال بين الساتر وغيره»2". 

قلت: : قد عرفت تماميّته من دون التزام بكونه عبادة» بل ليس في 
كلامه مايوهم ذلك عدا قوله أوَلاً: «إنَ ن النهي . لا الى | مخوفو وهر اده من 
التعلّق بالعبادة رجوع النهي إلى جزئها أو شرطها الذي ينافي النهي 
تحققه ا يي سيوايي المرواد يه 

و ا 970 
المزبورة في الشرط ؛ المقتضية على تقديرها بطلان صلاة من أجبر 
شخصاً على تستيره بقبض إزار ونحوه إلى تمامالصلاة أو بعضهاء ودعوى 
استفادتها من مجد الأمر بها للصلاة -كما هو الظاهر من جعله ذلك 
كالقاعدة» وإلا لاستند إلى خصوص الأدلة في المقام في غاية المنع ؛ 
لل 0 0 ات ار كان 
سكب الشرط دود لأس حثى دكن دل الوطلة ستعصر في 

5 بقال: ل ا 
وليس فى الأدلة إطلاق يقضى بإجزاء الستر كيفما كان بل قد يقال: 
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ا يي سج نت لو أن لكام (ج م) 


إنْه الموافق لقوله: «صل واستتر تتر للصلاة» الذي فرض عدم غيره من 
النصوص ؛ إذ لا تكليف إلا بخطاب الشارع» وقولهم: ا 
نما هو أسماء للمحصّل منهء وإلا فالمدار على امتثال نفس الخطاب», 
و ريب في عدمه في محل البحث لخدم اتتدراجهة تتفت الأمسير 
بالاستنار قطعاً وإن لم يكن الأمر عبادة. 

لكن فيه: أ نّ المتّجه عندنا الصحّة فيما شك في شرطيّته 000 
بإطلاق أوامر الصلاة, والأمر بالاستتار منصرف كما في نظائره إلى إرادة 
بيان الشرطيّة » ولذا لايقدح فيه الوقوع عن غفلة ونحوها ؛ فتأمّل جيّداً. 

الهم إلا أن ن يدّعى الشكٌ في كون ذلك مراداً من الإطلاق بحيث 
يشكل التمسّك به عليه, لكنه كما ترى. 

فالإنصاف كون المسألة جميعاً من واد واحد بحسب القاعدة؛ إذ 
احتمال الفرق بين الساتر وغيره مبنيّ على ماهو ممنوع, أو خروج عن 
محل البحث كدعوى ظهور نصوص الشرطيّة في المحذلء أو أنّ الأمر 
به للصلاة يقضى بذلك, او ان الستر المقارن للصلاة من جملة اجزائها 
كما هو ظاهر عبارة المحقّق*"إن لم تنرّل على ماعرفت, أو غير ذلك 
ندا لايك عليك عاضه بعد الاخاطة ينا سمغت » فان قلنا با تخاذ كون 
الصلاة وكون التصرّف اتّجه المنع في الجميع , وإلا فلا. 

ولعل عدم الاتّحاد لا يخلو من قوّة؛ وذلك لأنّ المتصوّر في لبس 
المقصوب ااانه 

أوّلها: أصل الغصبء وهو لا يقضي بالفساد إلا على مسألة الضدّ كما 
عرفته سابقاً. 
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وثانيها: لبسه بمعنى ملابسته, وهو لايقضي بالفساد أيضاً؛ ضرورة 
0 ء الصلاة؛ إذ هو يرجع إلى حرمة كونه عليك 
اوها ؛خلافاً لأستاذ في كشفه فقال ذ فى الشرائط: «البايع: 
71 ن لايكون محرّماً من جهة خصوص الزي كلباس الرجال للنساء 
وبالعكس.ء ولباس الشهرة البالغة حدّ النتقص والفضيحة؛, والحاصل: أن 
كل ما عرضت له صفة التحريم [بوجهِ ]'" من الوجوه لاتصحٌ به الصلاة 
على الاقوى»”". 

وكأنّه -إن أراد الأعمّ من الساتر _بناه على اتّحاد الكون المحه 
والواجب,ء لكن قد يستظهر من اقتصار الأصحاب على اشتراط ماعدا 
ذلك عدم البأس فى ذلكء وأنّْه ليس من الاتّحاد فى شىء. 

وفي خبر يونس بن يعقوب: «سألت أبا عبدالله قِةٍ عن الرجل يصلى 
وعليهالبرطلة؛ فقال: لايضه»”"وبه أفتى الشهيد فى الذكرى”*/, والبرطلة 
لاي ا عا ل 0 
ثوب المرأة وفي إذارها ا » قال: نعم إذا كانت مأمونة»67 
)01( الافلانة من ادر 
(1) كشف الغطاء: الصلاة / لباس المصلي ص 73١١‏ . 
() من لا يحضره الفقيه: باب ما يصلى فيه وما لا يصلى ح 8١7‏ ج ١‏ ص 5106,. تهذيب 

الاحكام: الصلاة / باب ١17‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ا صن 11 وسائل 

الشيعة: باب 47 من أبواب لباس المصلي ح ١‏ ج 4 ص 14 . 


(؛) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الساتر ص ١55‏ . 
(6) الكافى: باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ح ١9‏ ج ؟' ص" .4١‏ من لا يحضره الفقيه: » 


سس جواهر الكلام(ج) 


وهو محتمل للصلاة فيه لا على وجه زىّ النساء حتّى يكون محرّماً. 

لكنّه غير خفي عليك أَنا في غنية عن إثبات الصحّة به بإطلاق 
الأدلّة السالم عن المعارض»ء نعم فى خصوص الساتر منه البحث 
السابق» وقد عرفت أنّ التحقيق كونه كغيره بالنسبة إلى القاعدة, 
والظاهر عدم اقتضائها الفساد هنا كما أوضحناه فى الذهب؛ ضرورة 
عدم اتحاد اللبس مع شيء ف ادا الصلاة؛ إذ ليس القيام والركوع 
والسجود أفراداً له بل هى أفعال تقارنه, فحرمة الملابسة حينئذ حالها 
لا تقتضي حرمةً في شىءٍ منهاء ولعلّه لذلك بنى : فى الرياض'" البطلان 
في الذهب مع قطع النظر عن الأدلّة الخا صّة -_على مسألة الضد مع قوله 
بالبطلان في المغصوب للاتّحاد, وليس إلا للفرق بينهما ٠‏ فظهر حينئذ 
أنه لا اقتضاء للبطلان فى المغصوب من حيث اللبس. 

وثالئها: تحريكه بالقيام والركوع والسجود ونحوهاء ولااريب في 
حرمة ذلكء لكن قد يمنع اتّحاده مع الأفعال المزبورة التى هى حركات 
للبدن وتصرّف فيه من غير توقف على حركات اللباس» نعم تحريكه 
مقارن لهاء فهو محرّم حالها لا انها هي هو؛ ضرورة كون المتحرّك 
بمعلوميّة ضروريّة الجسم واكوانه للمكان» بخلاف اللباس المعلوم كونه 
ليس من ضروريّاته. 

وما يتراءى في بادىء النظر -من ان هذه الافعال نفسها تصرّف في 
ه باب ما يصلى فيه ومالا يصلى ح 86ج ١‏ ص 107. وسائل الشيعة: باب 48 من أبواب 


. ١9414 رياض المسائل: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص‎ )١( 


"1/ 


اللباس» وحرمة التصرّف في مال الغير من الضروريّات ‏ يرفعه التأمّل 
الجيّد فيما ذكرناه؛ وأنّ مرجع هذا التصرّف إلى التتحريك المزيور, 
وليس المدار على إطلاق التصرّف فيه في العرف الذي لم يلتفت إلى 
التحليل المذكور. 

ومن ذلك يظهر لك الحال في حمل المغصوب الذي أبطل الصلاة به 
اه جماعة(") بناءً منهم إِمَا على مسألة الضد أو على الاتّحاد 
المذكور»:وفتهما معأ ماعرقت»فالمتجه فيه حردثز الصبحة إن لم ينقم 
إجماع أو غيره من الأدلّة المعتبرة» والظاهر عدم قيام شي ء منها له ؛ 3 
المتععردض له بعض المتأخَّرين كالفاضل'" وبعض من تأخَّر عنه!", 
خصوصاً مع ذكر بعضهم المستند لذلك ممّا عرفت فساده؛ نعم يمكن 
دعوى تحقّقه في الساتر منه بل وفي غيره. 

لكن قد يورك الدردة فيه الابدولال صليه مع خفاغة ينا يفعت 
النظر فيه من مسألة الضدّ والاتّحاد ونحوهماء إلا أَنّ الاحتياط لاينبغي 
تركه في مثل المقام الذي قد يقال فيه إِّه لا أقل من الشكٌ ‏ لجميع 
ماسمعته سابقاً في تناول الإطلاقات المقتضية للصحّة لمثله» فسيبقى 
ففل الدقة رستصهاً 

هذا كلّه في العالم بالغصب وحرمتهء أما الجاهل بهما أو بِالأوّل 
منهما فالوجه فيه الصحة ؛ لعدم النهي المقتضي للفساد بسبب اتحاد 





الصلاة فى الثوب المغضوب 


. انظر الهامشين الآتيين‎ )١( 

)١(‏ نهاية الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 578. قواعد الاحكام: الصلاة / في 
اللباس ج ١‏ ص 7؟, تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص /الاغ . 

() كالشهيد الأول فى الدروس: الصلاة / لباس المصلي ص ,5١‏ وابن فهد في الموجز 
والمحرر (الرسائل العشر): الصلاة / في اللباس ص 14 و ١0١‏ . 


0 تسس سس سس سسسب لب جواهر الكلام(ج 8) 


الكونين» أو لانتفاء الشرط الذي هو الستر المأمور به. 
وكنا لوهيل نيا امه جهلاً يُعذْر به كغير المتنبّه بغير تقصير منه ؛ 
بخلاف غير المعذور منه الذي هو كالعالم في العقاب الذي عليه يترتّب 
لاوس سار ا له »فلا عقاب عليه 
في الخصوصيّات» قد بيّنا ضعفه سابقاً. وإطلاق بعضهم البطلان هنا 
لجهل الحرمة كإطلاق عدمه من آخر محمول على التفصيل المزبور. 
وجهل البطلان هنا لا أثر له كنسيانه ؛ لأنّ المدار على علم الحرمة 
كما هو واضحء واعلّه المراد من إطلاق بعضهم”" ال لبطلان مع العلم 
بالغصب وإن جهل الحكم أو هو مع الحرمة إذا لم يكن معذوراً. 
والجهل بأسباب الغصب وما في حكمه من أحكام المعاملات 
ونحوها لايعدذره فيه إلا غير المقصّر كالجهل بالحرمة الذي منه أو في 
حكمه نسيان الحرمة أيضاً؛ ضرورة كونه بنسيانه رجع إلى الجهل ؛ 
ولعلّه لذا قال فى البيان'" وعن كشف الالتباس”" والمقاصد العابة! 
وروض الجنان'” من أنّ ناسي الحكم كجاهله. 
بخلاف نسيان الغصب من غير الغاصب, فإنّه عذر قطعاً؛ لعده 
تكليفه بعدمه ؛ للأصل, وعدم القدرة عادة فى أكثر أفراده؛ فلا نهى 
)١(‏ كالعلامة في القواعد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 9"؟. والتذكرة: الصلاة / في اللباس ج ١‏ 
ص /ا4. والشهيد في الدروس: الصلاة / لباس المصلي ص 58 . 
(1) البيان: الصلاة / في اللباس ص 088 . 


(؟) كشف الالتباس: الصلاة / في اللباس ذيل قول المصنف: «وتبطل بالمغصوب وان نسي» 


ص ”9١(مخطوط).‏ 
(4) المقاصد العلية: المقدمة الثالئة ذيل قول المصنف: «أن لايكون مغصوباً» ص 14 . 
(6) روض الجنان: الصلاة / مايصلى فيه ص 7١0‏ . 


الصلاة فى الثوب المغصوب 1" 


حينئل 0 الرجزاء الحاصل 0 م الصادة اا مستتراً حتّى 


06 مقتضي الفساد بالنهي. . 


ما الغاصب فلا ريب في عذريّة غير المقدور منه عادة بالنسبة إليه؛ 
وعلى فر روه مطلنا عن القوووة فيو 1 رظنا ا 
حينئذ ولا إعادة عليه في الوقت ولا فى خارجه لما عرفت» وفاقاً 
للعنا” 7 وجامع المقاصد”() وحاشية الإرشاد" والمحكي عن ابن 
إدرب بس !* والمنتهى”' وإرشاد الجعفريّة!". 

وخلافاً للقواعد" والتذكرة”“ والمحكي عن نهاية الإحكاء'" 
والإيضاح!“" والموجز الحاوي١"‏ وروض الجنان'"", بل قيل 3 إنه 
مقتضى إطلاق الفتاوى» فيعيد في الوقت بل وخارجه على الظاهر من 


. 08 البيان: الصلاة / في اللباس ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص 84. 

(7) حاشية اللإرشاد: الصلاة / في اللباس ذيل قول المصنف: «فلو صلى في المغصوب الما 
بالغصب» ص 17 (مخطوط) . 

(؛) السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 737١‏ . 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 3١١‏ . 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص ١1٠١‏ وانظر المطالب المظفرية: 

ستر العورة ذيل قول المصنف: «ولو جهل الغصب أو نسيه فلا اعادة» (مخطوط). 

(0) قواعد الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 37" . 

(8) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج " ص /اا؛ . 

(9) نهاية الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 578. 

-/4 ص‎ ١ ايضاح الفوائد: الصلاة / في اللباس ج‎ )٠١( 

. ١1 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في اللباس ص‎ )١١( 

. 3١0 روض الجنان: الصلاة / مايصلى فيه ص‎ )١١( 

(17) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص ١١١‏ . 





6ل ل سسسسسبببببببحسحسسسجججببب جواهر الكلام (ج 8) 


إطلاقهم الإعادة. وللدروس(" وظاهر الأكردى7” والمحكي عن 
المختلف'" فيعيد ذ فى الوقت لا فى خارجة 

إذ يس للأوّل إلا أنه كالمصلّي عارياً ؛لأنّ هذا الستر كالعري 
وكالتسئّر بالظلمة وباليد وبالنجسء وأنّه مفرّط بالنسيان؛ لأنه قادر 
على التكرار الموجب للتذكارء وأَنّه لمَا عل كان حكمه المنع من 
الصلاة, والأصل بقاؤهء ولم يعلم زواله بالنسيان. 

وفي الأوّل: أن الفرق واضح بعدم حصول الشرط في المشبّه بهء 
وحصوله فى المشبّه ؛ ضرورة عدم المانع شرعاً؛ لصلاحيّة الامتثال بهء 
البحث كون الفساد من النهى الذي لا يجامع الأمر أنه محدّل له واقعاً 
مادام الوصف وإن ضمن الأجرة؛ إذ لا نعني بالمباح إلا ما لاعقاب على 
فعله» فإن قيل: إن المراد انصراف أوامر الستر إلى غير هذا الفرد كانت 
دعوى بلا شاهدء بل اتّفاقهم ظاهراً : في الحكم بالصحّة مع الجهل هنا 
وفي المكان وغيرهما ممّا يشهد بخلافها؛ إذ ليس الجهل إلا عدم العلم 
كالنسيان ممّا رفع المؤاخذة عليه 

وفي الثاني: ما فى جامع المقاصد: «لا نسلّم أنّ التكرار الموجب 
للتذكار يمنع عروص التهنا م والوجدان يشهد بخلافه)»!2, قلت: على 
أنه يفرض البحث فى غير المفرّط بسبب الاشتغال بواجب مضيّق أَهمٌ 
)١(‏ الدروس الشرعية: الصلاة / لباس المصلي ص 7١‏ . 
(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الساتر ص ١17‏ . 


(؟) مختلف الشيعة: الصلاة / في اللباس ص 8١‏ . 
(4) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج 7 ص 88. 


الصلاة و فى الثو ب المغصوب 


5605 





منهء أو بغير ذلك» بل قد يقال بعدم المؤاخذة له حال النسيان وإن فط 
حتى نسي ؛ لخبر الرفع”", وللإجماع في جامع المقاصد؛" على عدم 
الإئم على الناسي» والعقاب على التفريط حتّى نسي لايستلزمه بعد 
تحقّقه المقتضي لاندراجه في موضوع خبر الرفع » كالمضطرٌ باختياره. 
وفي الثالث: أن الاستصحاب لا وجه له هنا بعد معلوميّة كون الفساد 
للنهي المنتفي في محل البحث» فلا حاجة حينئذٍ إلى الاستناد في قطعه 
إلى خبر الرفع بحمله على رفع جميع الأحكام التي منها عدم الإعادة ؛ 
لأدامري المعازات» أو على إراذة القاء الندا. الحاصل معه من الرفع ؛ 
فلو ثبت له شيء من الأحكام لم يصدق إلغاؤه كي يناقش في الأُوّل 
بمنع إرادة العموم المستلزم زيادة الإضمارء وفي الثاني له 
الصلاة معه تستلزم ثبوت حكم له فلا يصدق الرفع الكلّي» ويحتاج في 
الدفع إلى ماأطنب به في جامع المقاصد من «انّ زيادة الإضمار في 
م ٠‏ فلو كان أحد اللفظين أشمل وهما في اللفظ سواء لم 
يتحقّق الزيادة» بل زيادة الإضمار لازمة له بتقدير بعض الأحكام, 
بخلاف تقدير لفظ (من) دون (بعض) على أنّ الاقتصار على الأقلّ إذا 
كان بمرتبة واحدة» فلو اقتضى المقام الأكثر وجب المصير إليه» وليس 
المراد رفع جميع الأحكام حتّى المترتّبة على النسيان باعتبار كونه 
عذراً» بل المراد رفع الأحكام المترتّبة على الفعل ! إذا وقع عمداًء فإِنّ 
المعنى ‏ والله أعلم د اعتفن لمق الأمر الممنوع منه إذا كان خطأً 
أو نسياناً حتّى كأنّه لم يكن ؛ فلا يتعلّق به شيء من أحكام عمدهء 


. 04 من ص‎ )١( الذي نقلناه مع تخريجه في هامش‎ )١( 
.88 ص‎ ١ جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 


يسيع ا ل يت و لق اي لكا 2 


ولو قدّرنا أن المر اد رفع جميع الأحكام فإِنّما يرفع الحكم الممكن 
رفعه لا مطلقاًء وما ذكره غير ممكن الرفع ؛ لامتناع الخلوٌ عن جميع 
الأحكام الشرعيّة الى آخره. مع اله لأيكلو فض كلاية من نظرء 
والعمدة ماذكرنا. 

وليس لما في المختلف سوى ماحكي عنه من أنه «لم يأت بالمأمور 
بأشلى وجهه نتم يخرح عن العهدة فيغيد في الواقت ١‏ فى خارجة 
لأ القضاء محتاج إلى أمر جديد»'". 

وفيه: أنّ مقتضى الأدلّة السابقة الاشتراط بعدم العلم بالغصب 
لاعدم الغصب ٠‏ فهو حينئدٍ على وجههء ولو لم تكن على وجهها فهي 
فائتة» ومن فاتته فريضة فليقضها إجماعاً" و نضاً0. 

ولعلّه لذا عدل عنه فى الذكرى إلى الاستدلال بأنّ «السبب -وهو 
الوك دقام ووم سكن اللقروس عن النيداة» بخان مناه الرقت: 
لزوال السبب,ء والقضاء يحتاج إلى امر جديد»'!", وإن كان فيه مافيه 
أيضاً. 

وعلى كلّ حال فلا وجه للتفصيل المزبورء كما أَنّه لاوجه لما فى 
كع اللناء من | تدويتكى الترقة رين القاله بالعضيي د لين التاييي 
له عند الصلاة وبين الناسي له عند اللبس الففويط الأذل انفداء 


.84- جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج كدص ث8‎ )١( 

. 87 مختلف الشيعة: الصلاة / في اللباس ص‎ )١( 

(؟) كما في كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١87‏ . 

د عوالي, اللي #الشستلك الا الاي اضن-81):وانظن وسائل القسة نات 
000 


الصلاة فى الثوب المغخصوب و ” 


واستدامة دون الثاني»'"؛ ضرورة أنه لو أَثّر ذلك لأّر أصل التفريط 
بالغصب في الثاني أيضاًء فتأمّل. 
ولو افك ن صاحبه لغير الغاصب أو له 4 في الانتفاع به فضلاً عن 

خصوص الصلاة فيه « جازت الصلاة فيه 4 وصحّت بلا إشكال ولا 
خلاف7")؛ لعدم حرمة التصرّف عليه كي يقتضي ذلك البطلان» وقول 
المصئف: : (مع تحقق الغصبيّة » محمول على إرادة الضمان؛ أو على 
إرادة أن العين باقية على الغصب بسبب منع يد المالك عنها وإن كان 
اللبس والحركات مأذوناً فيها ؛ ؛ فإنَ هذا الإذن لاينافي الغصب للسعين 
بالمعنى المذكورء أو على إرادة تحقّق الغصب في غير ماأذن له فيه» أو 
غير ذلك ممّا لايقتضي الغصب فيما أذن له فيه؛ ضرورة امتناع 
اجتماعهما كما هو واضح. 

وفىي جواز رجوعه عن الإذن في اثناء الصلاة مع اقتضاء النزع 
البطلان وجوه.ء ثالتها التفصيل بين الإذن باللبس وبين الإذن بخصوص 
الصلاة فيه» فيجوز في الأوّل لا الثاني» تسمع تمام البحث فيها في 
المكان إن شاء الله كما أَنّك تسمع فيه إن شاء الله غير ذلك مما له تعلّق 
في المقام. 

«ولو أذن مطلقاً» بأن قال: أذنت في الصلاة فيه أو لكل أحد 
واجاة اعبر القاصب 4 اتظءاء أعا لكقلة» عماد و على الظاض من 
حاله المستفاد من عادة غالب الناس من الحقد على الغاصب وميل 





.١81 ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 
0 الصلاة دحي الداع ١ص 7ق‎ : 7 0 
2.8 ا ل : الصلاة ل‎ ,١ ا‎ 5 


ابي بي وي ب ب ع فق أقن الكلام لع ب) 


النفس إلى موّاخذته والانتقام منهء فيقيّد به المطلق ويخصٌ به العام, 
بلاخلاف أجده بين من تعرّض لهء كالفاضل”" والشهيدين”" والمحقّق 
النائى 7 وغيري 0 
ومرجعه إلى ظَنّْ إرادة غيره من العام والمطلق #افيكون حبكل 

المدار 00 وعدماً؛ إذ لااريب في اختلافه باختللاف ا 
وكيفيّتات ت الغصب وغير ذلك» نعم قد يتوقف في الخروج عن ظاهر اللفظ 
بمثل هذا الظْنٌ خصوصاً في تخصيص العام الذي يمكن دعوى تعبّدية 
العمل بظاهره. إلا أن : يعارض بظاهر أخر علم حجّيته» بل قد يمنع 
حصول الظنّ مع التصريح بالعموم اللغوي خصوصاً إذا أكّدهء فتأمّل 


جيّدا. 

المسألة « السادسة: لاتجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم 
كالشمشك »4 بضم الأوّلين وسكون الفالثء. وقيل**: بضم الأوّل 
وكسر الثاني» لكن فى كشف اللثام: «ولعله لمن يضوان »الى عند 


)١(‏ قواعد الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 529. منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس 
ج ١‏ ص ,57١‏ نهاية الاحكام: الصلاة / لبا 00 ١ص‏ 8/ا. تحرير الاحكام: 
الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .5١‏ 

(1) الشهيد الاول في البيان: الصلاة / في اللباس ص 048. والدروس: الصلاة / لباس المصلى 
ص 17-57. والشهيد الثاني في المسالك: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 20.١8‏ 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .4١‏ الجعفرية (رسائل الكركي): الصلاة / 
ستر العورة ج ١‏ ص ٠١7‏ . 

(؛) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 187. والسيد السند في 
المدارك: الصلاة / لباس المصلي ج7٠‏ ص 187 . 

(0) كما في روض الجنان: الصلاة / مايصلى فيه ص 4 ومدارك الاحكام: الصلاة / لباس 
المصلي ج ” ص 187, وبذلك ضبطه في مجمع البحرين: ج ه ص 7377 (شمشك) . 

(1) كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١97‏ . 


الصلاة فيما يستر ظهر القدم 00" 





أكثر القدماء كما في المفاتيح الأووكيراق ايدان كنينا في جامع 
المقاصد”) بل الأشهركما فى البيان بل المشهو ركما في المسالك! 
والروضة!", وحكاه الفاضلا»-07 وغيرهما”" عن الشيخين في المافيرة 
والنهاية » بل في المدارك”/ زيادة ابن البرّاج وسلار. 

لكنّ المحكي عنهم جميعاً" والجامع'"" في كشف اللثاء”" 
«لاتجوز في الشمشك والنعل السندي» مع استثناء الصلاة على الموتى 
من سلارء ولا يظهر منه إلا النهى عنهما بخصوصهماء فقد لايكون 
لسترهما ظهر القدم كما ظنّه الفاضلان وغيرهما ممّن سمعت حبّى نسبه 
إلى الشهرة ونحوهاء بل لورود خبر بهما كما عن الوسيلة"", أو أنه 
لا يمكن معهما الاعتماد على الرجلين في القيام, أو على أصابعهما أو 
إبهاميهما على الأرض عند السجود, نعم هذا التعميم خيرة المصنّف 


.١١١ ص‎ ١ ج‎ ١١1 مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح‎ )١( 

(1) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص ٠١١‏ . 

(”) البيان: الصلاة / فى اللباس ص 88 . 

(5) مسالك الافهام: الصلاة/ لباس المصلي ج ١‏ ص .١8‏ 

(6) الروضة البهية: الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص 7١‏ . 

(1) المحقق في المعتبر: الصلاة/ لباس المصلي ج ١‏ ص 179. والعلامة في التذكرة: الصلاة / 
في اللباس ج ١‏ ص 418. والتحرير: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .7١‏ 

(0) بحار الانوار: باب 57 من كتاب الصلاة ذيل ح ١‏ ج 41 ص 711. 

(8) مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص ١187‏ . 

(9) انظر المقنعة: الصلاة / ماتجوز فيه الصلاة ص ,١107‏ والنهاية: الصلاة / ماتجوز فيه الصلاة 
ص 18. والمهذب: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ج ١ص‏ 78- 70 (والموجود فيه أنه 
لاتصح فيه الصلاة). والمراسم: الصلاة / مايصلى فيه ص 18 . 

. 1١ الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص‎ )٠١( 

.١95 ص١ كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج‎ )1١( 

. يأتي التعرض لذلك قريباً‎ )1١( 


اا يق أ فقن الكلام (ج 8) 


والفاضل في بعض كتبه!" والشهيد'" والمحكي عن السرائر ف 

خلافاً الفاضل في بعض آخر من كتبه!» والمحقّق الناني! 
والفاضل الميسي" والشهيد الثاني" وسبطه*" والكاشاني:" 
فالكراهق كما عن المسسوعلة” 0( والوسيلة!١)‏ والإصباح"" لكن مع 
عد التعمه السنويور ةيل عظرها ببالسفك:والتعل ل 
وعن مجمع البرهان"" والبحار؛*" والكفاية*" الجواز من غير 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة/ في اللباس ج ؟ ص 418. نهاية الاحكام: الصلاة/ لباس المصلي 
ج ١‏ ص 584 قواعد الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 8؟. تبصرة المتعلمين: 
الصلاة / فى اللباس ص 7315 . 

()) الدروى الشرفة: الضلاة / لباين المسل شن 27 اللسة الميطة: الفلة سر الخورة 
ج ١‏ ص 07 5, الالفية: المقدمة الثالئة من الفصل الأول ص .0١‏ وظاهر البيان: الصلاة / في 
اللباس ص 088 . 

(؟) السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 777 . 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١7؟.‏ تحرير الاحكام: الصلاة / في اللياس 
ع ا 0 

)00( جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج " ص ٠١١‏ الجعفرية (رسائل الكركي): الصلاة / 
ستر العورة ج ١‏ ص 5 .٠١‏ 

(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١8١‏ . 

(/) روض الجنان: الصلاة / مايصلى فيه ص .1١8‏ مسالك الافهام: الصلاة / لباس المصلي 
ج ١‏ ص 18., حاشية الارشاد: الصلاة / مايصلى فيه ج ١‏ ص ١57‏ . 

(8) مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص 184. 

(9) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١7‏ ج ١‏ ص .١١١‏ 

. 87 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ج‎ )٠١( 

.88 الوسيلة: الصلاة / مايجوز فيه الصلاة ص‎ )١1١( 

. 11١١ اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / لباس المصلي ج 4 ص‎ )١١( 

(17) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / مايصلى فيه ج ' ص ٠١١‏ . 

. 7374 ج 87 ص‎ ١ من كتاب الصلاة ذيل ح‎ ١١ بحار الأنوار: باب‎ )١5( 

. ١6 كفاية الاحكام: الصلاة / في اللباس ص‎ )1١6( 


الصلاة فيما يستر ظهر القدم ”ا 





تعد ض "١‏ للكراهة, وفى الروضة: «إن الجواز قوىّ مستين )»20 
ولم يتردض له في الدروس' "» وضعف مافي المعتبر من دليل المنع 
في الذكرى )2 

وكيف كان فلا ريب في أن الأقوى الجواز؛ لإطلاق أوامر الضلاة: 
وإطلاق جوازها في النعل» والتوقي قيع المروي عن الاحتجاج' 11 
إن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى صاحب الزمان 19 
يسأله: هل يجوز للرجل أن يصلّي وفي رجليه بطيط لايغطي الكعبين أم 
لا يجوز؟ فوقع كلا: جائز...»”" بناء على إرادة العظمين من الكعبين 
فيه» بل وعلى إرادة قبتي القدم منهما إن ن قلنا بأنّ موضوع البحث مايستر 
ظهر القدم بعضاً أو كلا كما فهمه في حاشية الإرشاد”" وإن كان خللاف 
ظاهرهم, والبطيط رأس الخف بلا ساقء كأنّه سمّي به تشبيهاً بالبط. 


)١(‏ ليس المقصود عدم التعرض أصلاً. بل عدم اختيارها. وإِلا فقد تُعدّض لها في جميع هذه 
الكتب . 

(؟) الروضة البهية: الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص 73١‏ . 

(؟) يحتمل في هذه العبارة احتمالان: أنه لم يتعرض للحكم من أصله أي لم يطرح هذا الفرع 
فيه. وانه لم يتعرض للحكم بالكراهة. والأول غير ضصيع إذ قد طرع الفرع فيه (انظر الدروسن: 
الصلاة / في اللباس ص 37؟) والاحتمال الثاني وان كان صحيحاً في نفسه إلا أن عدم 
تفرهدليا موبيات التغباره الخرمة :تعمل أن يكون لنقص في نسخة الدروس التي كانت 
لديه, أو أنه اعتمد على مفتاحالكرامة حيث قال: «ولم يتعرض للحكم من اله فيالدروس» 
والظاهر أن نسخته أيضاً فيها نقص (مفتاح الكرامة: : الصلاة / في اللباس ج ؟ ص .)18١‏ 

(؛) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى الساتر ص .١81١‏ 

(0) الاحتجاج: في توقيعات الناحية المقدسة ص 4864 . 

(1) الغيبة (للطوسي): في توقيعاته (عج) ص 1١51‏ . 

(0) وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب لباس المصلى ح 5 ج 4 ص 257 . 

(4) حاشية الارشاد: الصلاة / في اللباس ذيل قول المصنف: «وفيما يستر ظهر القدم» ص 8غ 
(مخطوط) . 


م تت ل بي بي بسب جواهر الكلام (ج 8) 


وغير ذلك ممّا هو سالم عن معارض معتدٌ به؛ إذ ليس إلا مافي 
المعتب ١١‏ من عدم فعل النبي َه والصحابة والتابعين» [يعني ]!" 
وقولهيَييُ: «صلّوا كما رأيتموني أصلّي»”" 

والمرسل في الوسيلة: «روي أن ن الصلاة محظورة في الشمشك 


والنعل السندية)!6. 
وخبر سيف بن عميرة: «لا يصلى على جنازة بحذاء ...)0 مع أ 
صلاتها أوسع من غيرها. 


والجميع كما ترى؛ إذ الأُوّل شهادة على نفي غير محصور؛ إذ من 
الذي أحاط علماً بأنّهم كانوا لايصلّون فيه؟! 

واحتمال كون المراد منه الدليل الثاني فيكون الخراة. | تشيحنية ان 
يصلّى كما رأوه يصلّيء فلا يجوز أن يصلَى إلا فيما رؤي يصلّي فيه أو 
رأى غيره فار اب كي و الضع جد عد العام بصلاتهم فيه. 

يدفعه أوّلا: أنهما دليلان مستقلان لايدخل احدهما فى الآخر؛ 
ضرورة رجوع الأوّل منهما إلى أدلّة التأسَّي المطلقة؛ والثاني 


. 57 ص‎ ١ المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج‎ )١( 

(1) الموجود في المعتبر الاستدلال بعمل الصحابة والتابعين, إلا أن البعض أراد تتميم دليله 
فجعل قوله اشارة الى قول النبي صَيُْ: «صلوا ...» فيحتمل أن قوله: «يعني» للاشارة الى ذلك. 
إلا أنته سياتي منه بعد قليل عدم ارتضائه ذلك . 

(؟) تقدم فى ص 8 - 5 . 

(؛) الوسيلة: الصلاة / لباس المصلي ص 88. وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب لياس 
المصلى ح لاج ؛ ص 158 . 

(5) الكافي: الجنائز / باب نادر ح ؟ ج 7" ص 177. تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ ني 
الزيادات ح 8ج 7 ص ,7١7‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب صلاة الجنازة ح ١‏ ج ١‏ 
ص .١١8‏ 


الصلاة فيما يستر ظهر القدم 


إلى خصوص الخبر المزبور. 

تايا ان المنوادبالخيريهه ادلم وجوت الغبالاةعدلي 
كصلاته ييه التي رأوها منهء فكلّ فعل فيها أو لها وتركِ كذلك يجب 
فعله وتركهء أمّا إذا كان محتملاً لعدم اعتياده لهم فإِنّه ليس لباس 
العرب والحجاز -فليس مما رأوه تركه للصلاة؛ إذ ذاك إِنَما يعلم 
باستمرار نزعه لهاء بل في جامع المقاصد: «لو علم نزعهم له حال 
الصلاة لم يكن دالا على ذلك ؛ لأعمّيته منه ومن الاستحباب»”", وإن 
كان قد يناقش بمنافاته الخبر المزبورء بل ولدليل التأسّى السابق الذي 
لايفّق فيه بين الفعل والتركء اللّهم إلا أن يعتبر في مفهومه معرفة الوجه 
كما هو ظاهر كلام الأصوليِين”. 

وفي الثاني: -بعد تسليم حجّية مثله ممّا لم نجده مسنداً في طرقناء 
مضافاً إلى ماعرفت ‏ مافي كشف اللثام» قال: «إنه ظاهر في إرادة 
أجزاء الصلاة وكيفيّاتها لا كيفيتات شروطها»”" قلت: بل لو كان المراد 
من هذا الخبر تناول اعتبار كل ماتركه يه فى صحّة الصلاة وإن لم يعلم 
كونة هاا لكا د مضه ابوت نقه جدين لأا رقو يد جد من الإنافقة بل 
ولاامن المسلمين» وليس هو من التخصيص قطعاً بناءً على جوازه وإن 
كان أضعاف الداخل» بل هو ممّا لم يرد فيه العموم أصلاًكما ذكرنا. 

ولعلّه إلى ذلك يرجع ما عن المختلف من الجواب بأنّ«المراد المتابعة 


ظظ» 





)01( جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج اص .٠١6‏ 

(؟) مفاتيح الاصول: باب الافعال والتأسي ص 18١‏ الإحكام (للآمدي): الدليل الشرعي / 
الأصل الثاني ج ١‏ ص ١8‏ . 

(؟) كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .١17‏ 


ا ب ا ل لح وو قز الكلام رخ 


فى الأفعال والأذكار لا فى الجميع ؛ إذ لابدٌ من مفارقةٍ بين المثلين وإلا 
انّحدا»0", يعنى لا فى التروكء وإلا لم تجز الصلاة إلا فى عين ماصلّى 
فيه من اللباس والمكان والزمان, لأنه يي تارك للصلاة في غيرها. 
وإن قال: ل ل ل 0 ن لا تجوز 
0 فلم يجز في غميرها 
00050 
وفي الثالث: أنه مع عدم حجّية مثله , وعدم اقتضائه التعميم الذي 
في المتن وغيرهء وعدم العمل به ممّن ارسيلة - لايصلح معارضاً لما 
سمعت », ودعوى'" جبر سنده ودلالته بالشهرة كما ترى. 
وفي الرابع: -مع قصوره أيضا أنه غير معمول بظاهره كما ستعرفه 
إن شاء الله فى صلاة الجنازة كى يستفاد من فحواه مانحن فيه. 
وغوق أن الخراددمن هذه الأدلة متضخة إلى القهر» حضول القك: 
فيجب حينئئذٍ اجتنابه تحصيلاً ليقين البراءة» يدفعها: أنّها قاصرة عن 
إفاذة افك ارضا سك القيزة مين الفندماءوسعطن الها خوين فين 
خصوص الشمشك والنعل السندي لو قلنا بتحقّقها بذهاب من عرفت 
بعد نفي إرادتهم الكراهة من نفى الجواز كما وقع لهم؛ لمعارضتها 
بالشهرة المتأخرة وغيرها مما سمعت, على أنه قد عرفت غير مرّة عدم 
شرطيّة المشكوك فيها عندناء فلا محيص عن القول بالجواز. 
)١(‏ مختلف الشيعة: الصلاة / في اللباس ص 8١‏ . 
)1١(‏ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١18١‏ . 


الصلاة فيما يستر ظهر القدم 51١‏ 





نعم لايبعد الكراهة في خصوص الشمشك والنعل السندي تنزيلاً 
لمرسل ابن حمزة”" عليهاء ولو جعلناهما فيه مثالاً لكل بع ظهر 
القدم أو قلنا بالاكتفاء فيها بالتفصّي عن شبهة الخلاف أو شوق النقية 
أمكن القول بالتعميم. 

ثم إنّ الظاهر كما عرفت اختصاص البحث منعاً أو كراهةً بما يستر 
تمام ظهر القدم, أمّا ماستر بعضه فينبغي القطع في جوازه؛ لكن في 
حاشية الإرشاد للكركي'" التعميم في الكراهة, كما عن البحار أنه 
«لايبعد شموله لما يستر أكثر ظهر القدم»”", ولعلّهما أخذا ذلك من 
التمثيل بالشمشك والنعل السنديّة, وهما غير ساترين تمام ظهر القدم 
على الظاهر. 

وكأنٌ المجلسى نيه لحظ فى اقتصاره على إلحاق الأكثر أنّهما 
دخفيريا النيدك اكه ١‏ لف الما اللدالاثة كنا عنى سحي 
البحرين!* نسبته إلى بعضهم, ولعلّها المسمّاة عندنا الآن باليمني - 
يستران الاكير:. وهو كما ترى خروج عن ظاهر ععبارات الأصحاب 
بالتهجّس . 

نعم يمكن إلحاق مااستغرق تمام الظهر ولم يستر لعدم كثافته أو لأنّ 
فيه بعض الخروق التي لم تخرجه عن اسم الساترء بل جزم به الأستاذ 


4/ حاشية الارشاد: الصلاة / في اللباس ذيل قول المصنف: «وفيما يستر ظهر القدم» ص‎ )١( 


(مخطوط) . 
(؟) بحار الانوار: باب ؟١؟‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ١‏ ج 87 ص 514 . 


اح لصت ل 0100 01 الكلام زج 00 


في كشفه!", بل يمكن القول بعدم المداقة في استيعاب تمام الظهر. 
والظاهر أَنّ المراد المتّخذ لباساً كذلك ؛ فلا ييثسمل الستر بخرقة 

ونحوهاء ولو خيط بغيره من السروال ونحوه أمكن ارتفاع الكراهة 

والحرمة, بخلاف الملبوس معه من غير خياطة وإن كان منصلا به. 

(و » كيف كان ١‏ يجوز » بلا كراهة « فيما له ساق كالخفٌ 
والعورت 4 إخناغا بقسعة!" وتضوضا !"+ والمراد :من كتوزن اللسنا ف 
له أنه يغطي بعض الساق, لكن يكفي فيه مسمّى تغطية بعض الساق, 
لا أن المراد وضعه على أنّ له ساقاً وإن كان لبسه من لا يغطي به 
بعض ساقه؛ مع احتماله ويكون المدار على الوضع؛ لكن يشكل 
أن مقتضاه المنع أو الكراهة من الصلاة فيما لاساق له لمن يغطي به 
عض داقة عند تدس و ليلا تفريههه :وار لى بالهوار الله 
بذي الساق الذي لم تحصل فيه التغطية الفعليّة لعارض في ساقه من 
كن وتحوه فتأمل . 

( ويستحبٌ في النعل العربيّة 4 إجماعاً محكيّاً إنلم يكن محصّلاً" 


. ٠١75 كشف الغطاء: الصلاة / لباس المصلى ص‎ )١( 

(0]تسدق قال يذلك: الفوخ ف النهاية: الضلاة /هاتجور: الميلاة قيهن :88 وابين يبعز فق 
الوسيلة: الصلاة / ماتجوز فيه الصلاة ص 88. وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / ستر 
العورة ص 77 - 137, والعلامة في التحرير: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .١‏ 

ونقل الاجماع في تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 18غ. ونهاية الاحكام: 

الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 584 وكشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 197. 

(1) تقدمت اخبار كثيرة دالة على حكم الخف في المباحث السابقة, انظر على سبيل المئال ص 
و88 و ٠١‏ و5١٠٠‏ وانظر باب 5١‏ من أبواب النجاسات ج 7 ص 400 وباب 78 من 
أبواب لباس المصلي ج ؟ ص 1757 . 

(؛) ممن قال بذلك: الشيخ فيالمبسوط: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيج ١١ص‏ 7 وابن سعيد > 


الصلاة في النعل العربية 





ولض 


صريحاً"" وظاهراً""؛ للنصوص الكثيرة”"' حتى أن في بعضها عن 
الرضااقٍ : «أفضل موضع القدمين للصلاة 0 مطلقة ندّلها 
الأصحاب على العربيّة للانسياق من الإطلاق: ولأنها هي التي لا تمنع 
من السجود على الاإبهامين وغيره ممّا يعتبر في الصلاة. لالتعارف 
اللبس الذي لايقضى بتعارف الاطلاق. 
لا أن الإنصاف عدم خلوّه من إشكالء ولذا عمّم الحكم في 
المدارك!” والمحكي عن البحار'", ويؤيّده التسامح» نعم ينبغي استئناء 
التعال الملبى العسعاة بالمسوطةه وكا نها لمدع تخضييهاء و السبالدة 
في في النهي عنها في النصوص"" كالنعل السوداء المضعفة للبصر والمرخية 
للذكر والمورثة للهم”, عكس الصفراء التي لم يزل لابسها مسروراً 


ه في الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص 17 والعلامة في القواعد: الصلاة / في اللباس 
ج ١ص‏ 18, والشهيد في النفلية: المقدمة السادسة من الفصل الاول ص ٠١١‏ . 

. ٠١7 ص‎ ١ في جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 

(؟) في المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 47. ومنتهى المطلب: الصلاة / في السباس 
ج ١‏ ص ١7؟.‏ وذكرى الشيعة: الصلاة/ في الساتر ض ١158‏ . 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ١١17-5١١7‏ ج ” 
عن 787 وشائل التديفةانظر ياب 67 من آبواتك لانن المضلىاج ؟ هن 1114 

)ع الكافى: باب النوادر من كتاب الصلاة ح 2 ص 89 وسائل الشيعة: باب م 
أبواب لباس المصلي ح 9 ج ؛ ص 177 . 

)00( مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ”٠ص‏ 0 . 

)0 بحار الانوار: باب 2" من كتاب الصلاة ذيل مراع 7م ص 376 . 

(/) كما في خبر الحسن بن راشد عن أبي عبد لهك قال: «قال امير المتوي د : لاتحتدوا 
الملس فائْها حذاء فرعون. وهو أوَلهق اتخد الملين) . 

الكافى: الرى والتجمّل / باب الاحتذاء ح و اومواج اص 27 - 15غ. وسائل 

الشيعة: : انظر باب 77 من أبواب أحكام الملابس ج 0م ص ١١‏ . 

(8) الكافي: الزي والتجمّل / باب ألوان النعال ح١‏ و؟ ج 7 ص 410. وسائل الشيعة: انظر ‏ © 


حتّى يبليها"", بل إن كانت مائلة إلى البياض لم يعدم مالاً وولداً", 

كما أن البيضاء لم يبلها حتّى يكتسب مالاأمن حيث لايحتسب 7" 
المسألة 9 السابعة: كل ماعدا ماذكرناه» من الذهب ولباس 

الشهرة وغيرهما ممّا حرم لبسه وذكره المصئف « تصح الصلاة فيه 

بشرط أن يكون مملوكاً 4 عيناً ومنفعة أو منفعة غير ممنوع من 

التصرّف فيه برهن اوغيوة يط ا ماذوناً فيه» هونا ا ضوها 

منطوقاً أو مفهوماًء بل لو أفادت القرائن القطعيّة الرضا الفعلي جاز 

أيضاً؛ إذ احتمال التعبّد بالألفاظ مقطوع بعدمه» بل يمكن دعوى القطع 

من النصوص'”؟ والسيرة القطعيّة وغيرها الاكتفاء" بها فى تحصيل 

الرضا التقديريء بمعنى أنّه لو علم بذلك لرضى بهء أمّا القرائن المفيدة 

ظَنَاً بالاذن الفعليّة أو الإذن التقديريّة فتسمع البحث فيها في المكا 
وكأنّ اشتراط المصئّف ذلك هنا مع تقديمه حكم المغصوب الذي 

قد يظنّ أن غيره ليس إلا المملوك أو المأذون فيه, فيندرج حينئذٍ فيما 

3 باب امابوا أحكام الملابس ج 6 ص 7 . 

)١(‏ الكافي: الزي والتجمّل / باب ألوان النعال ح 60 و 1 ج 1 ص 617غ. وسائل الشيعة: انظر 
باب ٠‏ من أبواب أحكام الملابس ج هص .١5‏ 

(1) الكافي: الزي والتجمّل / باب ألوان النعال ح لاج 1 ص 417. وسائل الشيعة: باب 79 من 
أبواب أحكام الملابس ح ا يا 

(؟) الكافي: الزي والتجمّل / باب ألوان النعال ح ”* ج 1 ص 416. وسائل الشيعة: باب ١94‏ 
من أبواب أحكام الملابس ح 5ج هص 86ا. 

(؛) كخبري سعيد بن الحسن والعجلي اللذين يأتي ذكرهما ودلالتهما على ذلك في بحث 


مكان المصلي ص 217 -418. 
)06( الأولين التعبير ب «بالا كتفاء» . 


جواز صلاة الرجل فى ثوب واحد 1" 





كرو لاعقة غير المغصوب من ذلك كالمشترى بالبيع الفاسد وغيره 
ممّا لايندرج تحت اسم المغصوب عرفاً وإن كان هو بحكمه شرعاً في 
عدم جواز الصلاة فيه لفقده الملك والإذن وغيره. 

(و4 أمّا اشتراط أن يكون طاهراً» فهو مفروغ منه في الجملة 
راونا را مالا وديا سكرع سا بي انوي 


النجس » مفصّلاً في كتاب الطهارة'' '» ومنه يعلم اشتراط الطهارة. 
فلاحظ وتأمّل. 


«و» كيف كانء ف« يجوز للرجل أن يصلّي في ثوب واحد» 
قولاً واحداً"'' ونصوصاً'", وما في ؛ بعض النصو ص١‏ “يق الاسن لسن 
ثوبين محمول على الاستحباب» كآخر* الدالٌ على وضع شيءٍ على 
ذكيه ااضى بالترا ويل عرزي كدون المسطاد ين ١‏ قير 
والنصوص"'" والفتاوى”" وجوب ستر العورة خاصّة للرجل في الصلاة 


() ف الجزء السنادش هن 9 ... 

(؟) نقل الاجماع في: كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 188., ومدارك الاحكام: 
الصلاة / لبا الضا ع سن 1101 . 

وممن قال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة / ماتجوز فيه الصلاة ص 41. وابن ادريس 

فى السرائر: الصلاة / لبا القساء ١ص ,11١‏ والعلامة في الارشاد: الصلاة / ما يصلى 
فيه ج ١‏ ص 1 والشهيد في الذكرى: الصلاة / في الساتر ص ١75‏ . 

(؟) منها خبر زياد بن سوقة الآتى في ص 7370 - 1!11, وانظر وسائل الشيعة: باب "١‏ من 
ابوات لا باس المصلى ج 4 ص 5894. 

(؛) انظر خبر علي بن جعفر الآتي في ص 1157 وانظر مسائل علي بن جعفر: ح 8 ص 15 
ووسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب لباس المصلى ح ١7‏ ج 4 ص ؟597. 

(0) كحسن ابن مسلم الآتي في ص 7٠١‏ 

(1) كخبري عبيد الله ومحمد بن عمر الاتيين في ص .5١7‏ 

(0) انظر المبسوط: الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص87 و88. وقواعد الاحكام: الصلاة / في » 


ببس سح ا اي س7 سسأ فزن الكلام (ج 8) 
من غير مدخليّة للاتحاد والتعدّد. 
فلو تستّر حينئذٍ بمجموع ثوبين كل منهما غير ساتر بانفراده جاز 
كالثوب الواحد الساتر بلا خلاف أجده؛ عدا ماعساه يظهر مما في 
المقنعة: «لا تجوز في قميص شف لرقته حتى يكون تحته غيره كالمئزر 
ا 0 
انتدافا أمر زائد افا إلى الأصل, ا مرفوع عب وا 
الآتي'" مراد منه ما لايشمل ذلك قطعاًء فليس الشرط حيئئذٍ إل سترها. 
نعم في اعتبار سترها حتّى حجمها خلاف بين الأصحاب» خيرة 
الفاضلين'" والذكرى”» والمحكي عن ابن فهدا“ والصيمري'5 
والبحار'" والمدارك”” والمنظومة!" على ماحكي عن البعض الثاني ؛ 
للآصلء, وتحقق الستر. 


> اللباس ج ١١ص‏ 588. 

.١6١ المقنعة: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص‎ )١( 

.118 فى ص‎ )١( 

(؟) المحقق في المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ؟ ص 10. والعلامة في التذكرة: الصلاة / في 
اللباس ج ١‏ ص 447 . 

(غ) ذكرى الشيعة: الصلاة 5/ في الساتر ص ١١‏ . 

(0) المهذب البارع: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 7174 . 

(7) كشف الالتباس: الصلاة / فى اللباس ذيل قول المصنف: «ويجزي الحشيش وورق الشجر» 
ص ١87‏ (مخطوط) . ْ 

(1) بحار الانوار: باب ١5‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ١7‏ ج 47 ص 183 . 

(4) مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ا ص ١887‏ . 

(9) الدرة النجفية: الصلاة / الستر والساتر ص ؟ ٠١‏ . 


يخض 





جواز صلاة الرجل فى ثوب واحد 


ولتجويز الصلاة في قميص واحد إذا كان كنيفاً في صحيح محمّد 
ابن مسلم وحسنه”"» والكثافة لاتفيد إلا ستر اللون. 

ولأنّ جسد المرأة كلّه عورة؛ فلو وجب ستر الحجم وجب فيه 
وهو معلوم البطلان في الصلاة فضلاً عن غيرهاء خصوصاً في الإحرام 
ونحوه. 

ولقول أبي جعفرطيةٍ في خبر عبيد الله الواة قفي'" لمّا أطلى فقيل له: 
رأيت الذي تكره؟ فقا ل: «كلا إن النورة سترة» بل فيه أيضاً أنه افد 
«كان يطلي عانته وما يليهاء ثم يلف إزاره على أطراف إحليله, ثم كان 
يدعو القائد فيطلى سائر جسده»””. 

ولفرسا معته يق قمران ا حدر ةافوو فلها أن أطيقت 
النورة على بدنه ألقى المئزرء فقيل له فى ذلكء فقال: أما علمت أن 
النورة قد أطبقت العورة»©. ْ 

لكن قد يناقش في ذلك كله بمنع تحقّق الستر المطلق لا المقيّد 
باللون مثلاً عرفا بدون ن الحجم ‏ ؛إذ المراد به الشبح الذي يرى من خلف 
الثوب من غير تمييز للونه» لا أن : المراد به شكله الذي يرى مع الوب 
خال للدي فتلا فإنَ ذلك لايمنع : تحقّق الستر قطعاً نما البحث في 


.597 يأتي نصه وتخريجه في ص‎ )١( 

)0( فى العصدر” «المرافقي» واشار في هامش الفقيه الى شعن احراين: : إحداهما ماهناء 
والأخرى: الرافقى 

ل باب غسل يوم الجمعة ودخول الحمام ح ٠6؟‏ ج ١‏ ص 1717, 
وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب آداب الحمام ح ١‏ ج ؟ ص 015. 

(8) الكافي: الزي والتجمّل / باب الحمام ح ١9‏ ج 1ص 06053. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب آداب الحمام ح ؟ ج 7 ص 07 . 


ست اذ قو | لز الكلام (ج 8) 


الأول الذي هو عند التأمّل الجيّد إيصار لنفس البشرة من خلل الساتر 
وإن لم يتميّز لونها؛ ضرورة عدم كون المتسئّر به صقيلاً رتسم فيه 
سوزتةء أو يد ةرهاظل كى :ركوئ :هذا الموثى اله او لهل لسن 
فى | [النين الس ْ ْ 

مع أنه يمكن منع الاجتزاء بالأوّل منهما؛ لعدم كونه ستراً عرفاً 
ولمرفوع افد بن حمّاد: «لا تصل فيما شف او وصف ...)"الذي قد 
يدعى اولويّة إرادته من وصف الثوب فيه ممّا نحن فيه, قال فى 
التهذيب: «يعني الثوب المصقل»'" وهو إِمّا كلام الشيخ أو أحد الرواة 
كما جزم به في الوافي”", وأنّه تفسير للوصف, وعن المقنع: «وهو 
المصقل)!*. 

قال فى كشف اللثام: «وهو يعطى إهمال الصاد إن كان تفسيراً له» أو 
للفظين كالقاع الصفصف أي الأملس»6 ٠.‏ 

قلت: لم أر من احتمل كونه بالضاد المعجمة عداه, فإِنّه قال: 
«يجوز أن يكون بإعجام الضاد من الضفّ؛ أي الضيّق كما فى 
الصحاح"" عن أبي بزيد!" وفي الفائق!" عن ابن الأعرابي, والضيّق 


)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة / في الساتر ص .١57‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب لياس 
المصلي ح ؛ ج ؛ ص 588. 

.1١8 مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 406 ج ؟ ص‎ ١١ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب‎ )١( 

() الوافي: باب 0١‏ من كتاب الصلاة ج لاص .75١‏ 

(؛) المقنع: الصلاة / مايصلى فيه ص 50 . 

(6) كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١88‏ . 

(1) الصحاح: ج ؛ ص ١١55١‏ (ضفف) . 

(0) في المصدر: أبي زيد . 

(8) الفائق: ج >" ص 787 (ضفف) . 


لض 





جواز صلاة الرجل فى ثوب واحد 


يؤدى إلى الوصف»'". 

وفيه: ‏ مع ان المعروف كونه بواوين من الوصففء وإن قال الشهيد 
ل «إنّ في خط الشيخ أبي جعفر (أو صفٌ) بواو واحدة»!"- 

ان الضيّق قد يودي إلى وصف الحجم الذي قد عرفت أنّه لاينبغي 
البحث في عدم وجوب ستره. 

وقال في الذكرى: «معنى شف لاحت منه البشرة» ووصف حكى 
الحجم»!". 

وفي الوافي: «شف الثوب: اي رقء فحكى ماتحته ووصفه»2. 

والمتجه حينئذٍ على ذلك بقاء النهي على الحرمة؛ لكن عن 
الوسيلة!' كراهيّة هيّة التوب الشافّ» والمهذب «الشفّاف»!5 إلا أنه قال في 


كشف اللثام: «فإمًا أن يريد الصقيل أو الرقيق كما في السو 
والنهاية”" والنفليّة!"؛ أي رقيقاً لايصف البشرة كما في المنتهى!" 
والتحرير١,‏ أو مع وجود ساتر غيره»01, قلت: للا الشفاف الذى 


.١88 ص١ كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الساتر ص 1, وهو الموجود في نسخة التهذيب المتداولة 
انظر هامش )١(‏ من الصفحة السابقة. 

(غ) الوافى: باب ١‏ من كتاب الصلاة ج لاص 5 ., 

(0) الوسيلة: الصلاة / مايجوز فيه الصلاة ص 87 . 

(1) المهذب: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ج ١‏ عن. 372 

(/1) المبسوط: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ج ١ص‏ 7#ق. 

(8) النهاية: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص 17 . 

(9) النفلية: المقدمة السادسة من الفصل الاول ص .٠١١‏ 

. و5155‎ ١1١ ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج‎ )٠١( 

.3١ تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج اص‎ )١١( 

.١88 كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج اص‎ )١١( 


.7م ا الللسشسشسسم سس سم ب ب يب لبلب ججوأهر الكلام (ج 8) 


في الخبر المزبور الذي قد سمعت تفسيره بما لايناسب الكراهة. 

عي ابسن بإرادة الأعمّ ممّا نحن فيه والارتسام من الخبر المزبور, 
فيكون حينئذٍ مؤكّداً لما قلناه من عدم حصول الستر به مع احتمال أن 
يقال لو قلنا بعدم تيقّن توقف صدق الستر على ستر الحجم _باعتبار 
ستره في خصوص الصلاة للخبر المزبور الذي لم يظهر من الأصحاب 
الإعراض عنه بالنسبة إلى ذلك؛ إذ إطلاقهم الستر محتمل لما يشمله 
باعتبار توقف الصدق عليه, وإرساله بعد كونه في الكتب المعتمدة 
وقيام بعض القرائن على صحته -غير قادح. 0 

كاقل مدع ان مكبو ذ الك سظنافا الى اذ كير نا سويها الشك: 
قحب حيددة تعضيلا لنقيى البراءةءابناء على أصالة الشتفل ويل وعلى 
المختار إن قلنا بانقداح الشكَ بذلك في المراد من الإطلاقات كما قرّرناه 
عير 2 ع 

ودعوى عدم الشكَ للآدلة المزيورة؛ يدفعها: أنه قد ظهر مما ذكرنا 
خروج أكثرها أو جميعها عن الدلالة على عدم ستر الحجم بالمعنى 
الذي ذكرناه حتى صحيح أبن مسلم”"؛ إذ الكثافة غالباً تستره بالمعنى 
المراد. بل الخبران' منها [ل]!" يحتملان او ظاهران فى إرادة العانة 
لاالقضيب الذي لم يتعارف وضع النورة عليه ْ 

ولعلّه لذلك أو وغيره كان خيرة الاستاذ الأكبر”“الأُوّل: أي وجوب 


.19177 يأتى فى ص‎ )١( 

1 قرا عبد أن وشم ين غمن النانقا وتان طن 717 

(؟) ليس في بعض النسخ. ْ 

(4) حاشية المدارك: الصلاة / لباس المصلى ذيل قول المصنف: «واختاره المصنف فى المعتبر 
والعلامة في التذكرة» ورقة (مخطوط). ش 


اعتبار صلاة المرأة فى توبين ساترين لجسدها /ا” 





السترء بل هو المحكي عن فوائد الشرائع'" وفوائد القواعدر'" 
والجعفريّة١"‏ وجامع المقاصد'*, وإن كان لم نعثر عليه في الْأُوّل!0, 
والذي عثرنا عليه في الأخير عدم الخلوَ من قوّة» نعم حكاه فيه عن 
الذكرى وغيرهاء ولم نجده فيها صريحاً. 

وقد ينقدح من تلك الأدلة المزبورة لفظيّة النزاع بحمل الحجم 
في كلام النافي على غير الحجم في كلام المثبت. 

وكيف كانء فالمدار على تحقق إطلاق الستر بدون قيود, كالستر 
في غير الشمس وعدمه فيها وإن قرب أو بعد للمعمّق في النظر وعدمه, 
ولحادٌ البصر وعدمه؛, ونحو ذلك. فإنّ الظاهر تحقّق مصداق لمطلقه فى 
العرف» شكون هو الما ضرورة كونه هو متعأّق الحكم لا المضاف 
منهء والحجم فيه بناء “على وجوب ستره كاللون في ذلكء والله أعلم. 

وول كو المرات» الددة «إلافي ثوبين: درع وخمار ساترة 
جميع جسدها» بهما أو بغيرهما ممّا يجزي الستر به؛ ضرورة عدم 
مدخليّة خصوصهما في الصحّة, فذكرهما في بعض النصوص"" 
والفتاوى”" للمثال. 


)١(‏ فوائد الشرائع: الصلاة / لباس المصلي ذيل قول المصنف: «فان حكى ماتحته لم يجز» 
ص 6ه (مخطوظ) . 

(1) فوائدالقواعد: الصلاة /في اللباس ذيلقولالمصنف: «ويكفيه ثوبواحد» ص 6١‏ (مخطوط). 

(؟) الجعفرية (رسائل الكركي): الصلاة / ستر العورة ج اص .٠١١‏ 

)ع جامع المقاصد: الضلاء رفي اللباسي اج ان 0 

(6) أ شرنا قبل عدة هوامش ش إلى موضع وجوده . 

(1) كخبر محمد بن مسلم الآتى في ص ٠‏ وانظر وسائل الشيعة: باب 1ه ابواي لبان 
المصلي ج 4 ص ٠١0‏ . 

> والكافي في الفقه: الصلاة / الشرط‎ ,١07 انظر المقنعة: : الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص‎ )١( 


الا ا الشسشسسسسسسصسصص ص سس ب ب ب لل لسب جواهر الكلام (ج 8) 

نما الكلام هنا فيما يجب ستره من بدنها: 

ففى التذكرة(" وعن المعتبر!" والمختلف”: «عورة المراة الحرّة 
نجمية بدنها إل الرجه باجتاع غلماء الأمضارة: 

وفى المحكى عن المنتهى: «بدن المراة الحرّة عورة بلا خلاف بين 
كل من يكف عد الدل )لاو ليله ور يديا عدا الونعه رقو ةا ما شك صنة 
أيضاً من أَنّه «لايجب ستر الوجه في الصلاة وهو قول كلّ من بحفظ 
عنه العلم». ْ 

وفي الذكرى: «أجمع العلماء على عدم وجوب ستر وجهها إلا 
أبا بكر بن هشاه!5000. ا 30 

وفي التنقيح”" وعن الروض”" الإجماع على ذلك أيضاًء مضافاً إلى 
ماسمعته من معاقد الإجماعات السابقة التي ظاهرها الاستئناء من 
موضوع العورة, لا عدم الستر في الصلاة خاصّة حتى يجمع بينها وبين 
معقد إجماعه بذلك؛ نعم يمكن أن يجاب بنحو ذلك بالنسبة إلى معقد 
احماعيه ونا كأنيوماء كنا اله يانه تتحوم عن الننافنة فى معقد 


. 447 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 

51 المسير الصلؤة لاسن التصلى ت طن 1 

١‏ #اسكدلب الشيدة: العبلاة رف اللباسن شد خا 

10 امتنهى البطلب الضلاة / في اللباس ع ص5 

(6) الحاوى: باب صفة الصلاة ج 5 ص 17 .١‏ حلية العلماء: باب ستر العورة ج دص 068. 
المجموع: لباس المصلي ج "اص .١١19‏ 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى الستر ص 179 . 

(0) التنقيح الرائع: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 187 . 

(للاتوو قن العنان: السلا نما سل فته صن 1117 


اعتبار صلاة المرأة فى ثوبين ساترين لجسدها 5 





إجماع الكتب السابقة عليه بما تسمعه من الإجماع صريحاً وظاهراً 
منها ومن غيرها على عدم وجوب ستر الكفين في الصلاة؛ فيقال 
حينئذ: إنه عورة لايجب سترها فى الصلاة. 

لكن قد يناقش في ذلك كله بما تعرفه إن شاء الله في باب النكاح 
من الخلاف في جواز النظر للأجنبي إلى الوجه والكقّين» بل في 
الرياض: «إن المشهور فتوى وروانة الجواز في الجملة أو مطلقا»20, 
وحينئذٍ يشكل كونها عورة مطلقاً ؛ إذ معظم أحكامها النظر والستر في 
الصلاة مثلا. 

ومن هنا قال في الرياض: «لا يأتي لنا القطع بكون المرأة بجملتها 
عورة من جهة الإجماع لمكان الخلاف», نعم في جملة من النصوص 
(العامئة والخا ضّة)!" مايدل عليها لكنها بحسب السند قاصرة؛, ودعوى 
جبرها بفتوى العلماء غير ممكنة على سبيل الكلية» بل هي جابرة في 
الجملة»27. 

كما أن منه يعرف مافي شرح الأستاذ الأكبر» حيث إنته - بعد أن 
0 مقتضى الإجماع والأخبار وجوب ستر ماسمي عورة -قال: 
«رلاشك أ١‏ الغرأة كلها عورة له وغورنا ؛ ما لغد فظاهرء وما عرفا فلا 
المتعارف التعبير:عنها بالعورة. وإطلاق هذه اللفظة عليها شائع ذائع 
() زياضن المسائل: الضلاة/ لباين المصلى ح #اضى 716 
)1( في المصدر: : «العامية والخاصية» انظر الخبر الآتي وانظر وسائل الشيعة: باب 14" من لواف 

مقدمات النكاح ح 7 وج ٠١‏ ص 70و37 و555, وسنن الترمذي: ح ١١077‏ ج ١‏ 

ص .47١‏ وكنز العمال: ح 10١146‏ و908١10‏ ج 753 ص 7589 ١١9‏ غ. والمعجم الكبير 


(للطبراني): ح ٠١١١6‏ ج ٠١‏ ص 175. 
(؟) انظر الهامش قبل السابق . 


اا بي يا ل زجي | قر الكلام ١ج‏ 00 


مع عدم صحّة السلب, على الداقدنيت كونها غوزة قوف هن الاخباز 
مثل: (إنّ النساء عيّ عورات)'" وغير ه والإجماع, فإنّ الفقهاء قد اتُفقت 
كلمتهم على أن المرأً ة كلها عورة» ثم يستئنون شيئاً منها»'" 

ومن الغريب دعواه ظهور أنّها عورة لغدَ وعرفاً» قال في المجمل: 
وغووة الأكبناق نبو انس وكل توم مجح هله عور 1" وى ختصر 
النهاية: «مايستحى منه إذا ظهر»!©, والمراد أَنّه يستحيى منه في نفسه 
لكل أحدٍ يراه؛ ولا ريب أَنّ المرأة لاتستحيي من خروج شيء من 
جسدها لمثلها أو لمحارمها مثلآًء كما أن الرجل لايستحبي إلآ من 
خروع مرا 07 

وأمًا العرف فليس العورة فيه إلا السواة» نعم لما عرف وجوب 
القر للمراة ١‏ عن النظر وللصلاة وغيره من أحكام العورة تعارف 
حتى في النصوص المدعاة إطلاق | العورة ليها بطريق الحمل 
مراذا ينه أنها يتحنوعها لا جميعها كالنورة فى أكثز الاحكا تجو 
قولهم: «الطواف في البيت صلاة»'* لا أنَ لفظ العورة مشترك فيه ببين 
السوأة لفظأ أو معنيَّ, كما هو واضح بأدنى تمل في العرف واللغة 


5 من أبواب مقدمات النكاح ح‎ ١4 ص 117. وسائل الشيعة: باب‎ "١ امالي الطوسي: ج‎ )١( 
.١١ ص‎ ٠١ ج‎ 

(1) شرح المفاتيح: الصلاة / شرح مفتاح ١١4‏ ذيل قول المصنف: «ويجب على المرأة ...» ج ١‏ 
ص ١‏ (مخطوط). 

(؟) مجمل اللغة: ج *ا ص 151 (عور) . 

(4) لايوجد 7 وانظر النهاية (لابن الاثير): ج 7 ص 7١8‏ 0 

(0) سئن الدارمى: كتاب المناسك / باب الكلام في الطواف ج ص 8غ4. سنن النسائي: 
حانيك ا اباخة ل مص ,1١7‏ كم السع/ما 


اعتبار صلاة المرأة في ثوبين ساترين لجسدها: 


وفي كلامهم في البحث عن العورة. 

ايا عير 
اقضى هفاة التصوض بوجوب بعر البيو اه كنا لذ كن على من 

هر من ذاك كل يكن حي في كل ماشلة في جورب مره 
منها في الصلاة بالأصل السالم عن معارضة الدعوى السابقة التي 
لايمكن ثبوتها بالإجماع المحصّلء ولا بما يورث الظنٌ المعتدٌ به من 
الإجماع المنقول وبعض النصوص. 

نعم يمكن تحصيل الإجماع على وجوب ستر ماعدا الوجه 
زالكنين والقدمين والقعن والفتق قن الصيلاة فضاد عدى ستقز لد اه 
المحكي عن ابن الاجنيد من تساوي الرجل والمرأة في العورة”"_مع أنه 
غير ثابت؛ لاحتمال وقوع ذلك منه في بيان اتّحاد مسمّى العورة لا 
الملحق بها في الحكم من باقى الجسدء كما يؤيّده ماقيل!" من أن 
التضلي فى المغعير "انتيب البد ان المراة لاتكق ف :فى العيلاة تير 
الوجهء وأنّ أبا العبّاس في المهذّب” نسب إليه أن جسدها عورة دون 
رأسها -غير قادح . خصوصاً مع عدم الدليل له سوى الأصل المقطوع 
بما عرفت وتعرفء وما في كشف اللثام”* من قول أبي جعفر يلا في 
خبر زياد بن سوقة: «لابأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد 
)١(‏ حكاه عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في اللباس ص 85 . 
(1) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج " ص ١١8‏ . 
(؟) الظاهر أنّه استفيد من قوله ‏ المنقول سابقاً : «عورةالمرأة الحرة جميع بدنها إلا الوجه 

باجماع علماء الامصار» . 


(:) المهذب البارع: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص .77١‏ 
(0) كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .١85‏ 


5/0 





ااام ا ع فو أشن كلدم (ج 8) 
وارادة محذّلة: إن دين محمّد يَي حنيف»١"‏ الذي هو كما ترى ظاهر 
فل كين الاهرراة: 

كما أنه غير قادح أيضاً في الإجماع بقسميه لوكان خلافه في 
خصوض الراس على ماجحكاوغته آبو العتاسن :ون كان قن يتسهد له 
قول الصادق ليِةٍ في خبر ابن بكير: «لابأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن 
تصلّى وهى مكشوفة الرأس»'" إلا أنه مع قصوره عمّا عرفت وتعرف 
من المعارض -محتمل للضرورة» وللتخلّى من الجلباب وإن كان عليها 
خمارء وعن الشيخ: «والصغيرة»”" وفى كشف اللثام: «وللنافلة»() أت 
يراد أنه لابأس بها أن تكون بين أيدينا مكشوفة الرأس ونحن نصلّى, 
ا وأنت تصلي. 

وقولههْةٍ فى خبر آخر له أيضاً: «لابأس أن تصلى المرأة المسلمة 
وليس على رأسها قناع» "الذي هو_مع أنه كسابقه حتّى في جملة من 


)١(‏ من لاا يحضره الفقيه: باب ما يصلى فيه وما لا يصلى ح 877 ج ١‏ ص 517. تهذيب 
الشيعة: باب 17 من أبواب لباس المصلي ح ١‏ ج 4 ص 7917 . 
الاستبصار: الصلاة / باب 7١18‏ ح ؛ ج ١‏ ص 584, وسائل الشيعة: باب 19 من أبواب 
(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ذيل ج77 ج ١‏ ص8١5.‏ 
(؛) كشف اللنام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .١84‏ 
(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 11 ج ” ص ,1١8‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب ١514‏ ح 6 ج ١‏ ص 584. وسائل الشيعة: باب 59 من ابواب 
لباس المصلي ح 7 ج 4 ص 1٠١‏ . 


ا" 





اعتبار صلاة المرأة فى ثوبين ساترين لجسدها 


كما في خبري عليّ بن جعفر ومعلّى بن خنيس الآتيين!", بل في النهاية 
الأثير ي"' وعن العين'" والمحيط! والمحكم”“ والصحاح”": «إنّ القناع 
أكبر من المقنعة» وإن أنكره الأزهري”" على ماقيل40. 
قلا إشكال بعيش:فن غير المذكوراويل وض اكير مها ابضا 
المندرج ف التضوص والارى,ومغاقد الاعما عاك وليين :قا طهر 
أو يحتاج إلى كشفه, مع التصريح به من جماعة'". بل فى الذكرى: 
«لاشكٌ في وجوب ستره من الحرّة»!*0, بل لاخلاف فيه فيما أجد: نعم 
فى كشف اللثام: «فى الألفيّة إِنّه أولى»7", ولعلّه ليس خلافاً. 
٠‏ وفي المدارك: «يمكن الاستدلال بخبر الفضيل عن أبي جعفر م39 
قال: (صلّت فاطمة صلوات الله عليها في درع وخمارها على رأسهاء 
لتب عليه كتوهق واريك به تعره وادنيينا ان - ثم قال: ‏ وفي رواية 


.11١ يأتي اولهما في ص 174 وثانيهما في ص‎ )١( 

(1) النهاية: ج غ ص ١١4‏ (قنع) . 

(') العين: ج ١‏ ص ١187‏ (قنع) . 

(؛) المحيط: ج ١‏ ص ١80‏ (قنع) . 

(6) لايوجد 5 الكتاب لديئنا . 

(1) الصحاح: ج ” ص ١١177‏ (قنع) . 

(8) كما في كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١85‏ . 

() كالشهيد في الذكرى: انظر الهامش الآتي. والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس 
ج ١‏ ص 47 والفاضل الهندي في كشف اللثام: انظر الهامش السابق. 

.١14١ ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص‎ )٠١( 

. ١184 ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج‎ )١1١( 

)١1١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح اج ١١ص‏ /07 5 وسائل 
الشيعة: باب 78 من أبواب لياس المصلى ح ١‏ ج 4 ص 400.. 


/00ا_ سل لمله4 ل ل ببسب جواهر الكلام (ج 8) 
زرارة إشعار به أيضاأ»'" مشيراً إلى صحيحة: قال: «سألت أبا 
جعفرلئةِ عن أدنى ماتصلّي فيه المرأة» فقال: درع وملحفة تنشرها 
على راسها وتجلل بها»'". 

55 -مع أنه ليس خلافاً أيضاً فيه: ألا نّ الصحيح مشعر بخلاف 
ذلك ؛ ضرورة كون التجلّل بالملحفة المنشورة على رأسها ساتراً للعنق ؛ 
إذ المراد به الالتفاف بها أو نحوه. 

وأمّا خبر الفضيل فمع ضعفه وقصوره عن المقاومة لما سمعت 
وتسمع من النصوص الآمر ة بالقناع والمقنعة والخمار ونحوها الساترة 
للعنق عادة» بل فى التذكرة: «الخمار هو الجلبابء, وهو مايغطى راسها 
وعنقها»!" محتمل لارادة بيان عدم الزيادة على الدرع الجعار يه 
الازار والملحفة ونحوهماء لا أنّ المراد ماكان على رأسها من الخمار إل 
قور فلل تبكر نيه لقعو روال "فلي 

بل ظاهر قوله طيةِ: «وارت به شعرها» كون خمارهائة كالخْمْر 
المتعارفة التي تستر الشعر المنسدل على الكتفين والعنق غالباًء وليس 

فيه أنّه جمعت الشعر كلّه تحت ذلكء فالخبر المزبور حينئذٍ أولى في 
الدلالة على ستر العنق من عدمه؛ لاستلزام ستر الشعر المنسدل عليه 
ستره قطعاً. 

كما أنه واضح الدلالة على ستر الشعر وإن كان هو حكاية فعل, 


.١9١0 ١89 مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 1١‏ ج ؟ ص ,5١7‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب 5١8‏ ح ١‏ ج ١‏ ص 588 وسائل الشيعة: باب 1١84‏ من أبواب 
لباس المصلي ح ١‏ ج 4 ص ٠١7‏ . 

(١‏ تذكرة الفقهاء : الصلاة / في اللباس ج 5ص 05غ4. 


اعتبار صلاة المرأة في ثوبين ساترين لجسدها ا 





إلا أنه مع إمكان جريان دليل التأسَي بناءَ على عدم اختصاصه 
بالنبي يي وعدم اشتراط معرفة الوجه فيه ظاهر في كون المراد من 
حكاية ذلك أنه لايجب أزيد من ذلك من إزار ونحوهء وأنّ هذا أقل 
الواجب . 
وسأل عليّ بن جعفر أخاه 8 في الصحيح: «عن المرأة ليس لها 
إلا ملحفة واحدة كيف تصلّي؟ قال: تلتفٌ فيها وتغطي رأسها وتصلّيء 
فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس»'" وزرارة أبا 
جعفر كل ماسمعتة !5 ولعل المراد يراسها هنا يشمل الشس: فيشمله 
حينئذٍ الإجماع في الخلاف'" بل في كشف اللثام: «ممّن عدا أبي 
ماري" محال وجوت بقارن 
كينا | ند يدل عليه فحوى ماتسمعه في الصبئة والأمة قبيل'"؛ 
والاجماعات المحكتة هلك الباعورةمن غير ابيطاء السعر نه 
امصناة عبرو كفا يرمق اليوثر 1 امدوض له ب اللنصوض تمدن كد 
لالعدم وجوبه عندهم كما ظَنٌّء بل لايبعد إرادته من الجسد والبدن 
في معقد إجماع بعضهم'"؛ بل في الرياض: «الو كان مرادهم بالجسد 
مايقابل الشعر لما كان لأمرهم بلزوم الخمار وجه ؛ لستر الشعر جلد 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب أدب المرأة في الصلاة ح ٠١87‏ ج ١‏ ص 7/7 وسائل الشيعة: 
باب 78 من أبواب لباس المصلي ح ؟ ج 4 ص 1١0‏ . 

(؟) في ص 7378 . 

(؟) الخلاف: الصلاة / مسألة غ4١‏ ج ١‏ ص 197 و594. 

(؛) كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١ص .١864‏ 

(6) كما في رياض المسائل: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 12-05 : 

(1) ورد الجسد في معقد اجماع المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ”" ص ٠١١‏ والبدن في 

معقد اجماع تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 4١‏ . 


اب و يني لجل اكلام 1ج :02 
الرأس» فكان فيه غنيَّ عن الخمار قطعاً»”", وإن كا ن قد يناقش فيه بأنه 
يمكن عدم الاكتفاء بالشعر في الساتر» لعدم اعستياده وَل واظهور 
الأدلّة في اعتبار كون الساتر من غير المستو كا مشدرف تان 

لخي ابسن باللاستد لال فى نصوص الخمار لا لذلك بل لظهوره 
دولؤ تشب المتغاوق فيه المشاهد.مته الآنغلى الساء الأعرات دفن 
الساتر للشعرء ففى صحيح يونس بن يعقوب أنّه سأل أبا عبد الله اق 
«عن الرجل يصلّىي في ثوب واحد؟ قال: نعم قلت: فالمرأة؟ قال: لا 
ول" يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار إلا ان لا"تجده»'". 

وصحيح محمّد بن مسلم: «... قلت لأبي جعفرطقة: ماترى للرجل 
يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس بهء والمرأة تصلّي 

في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً» يعني إذا كان ستيراً... 0 

وموالّق ابن أبي يعفور: «قال أبو عبد الله قةِ: تصلّى المرأة في ثلائة 
لزاب إزار ودرع وخمار, ولا يضرّها بأن تقئّع بخمارء فإن فيد 
فثوبين إلى اسسطرام يانه : فان كان 0 
ليس عليها مقنعة؟ فقال: لاباس إذا تقتعت بملخفة:فان ن لم تكفها 
فلتلبسها طولاش60, 


. رياض المسائل: الصلاة / لبا بي النضليع © ين‎ )١1( 

) ") من لا يحضره الفقيه: تابد ادميا الدراء في الصلاة ح ٠١87‏ ج ١‏ ص 59/7. وسائل الشيعة: 
1ب8؟ من ابوات لنا س المصلي ح ] ج 4 ص .1١0‏ 

(؟) الكافي: باب الصلاة في ثوب اه ج ”اص 594. تهذيب الاحكام: الصلاة / 
باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 77 ج اضن 17 وشائل المعةاتب: هد 
ابواب لباس المصلي ح /اج 4 ص 401. 

(؛) في التهديب: درعا . 

(6) الكافي: باب الصلاة في ثوب واحد ح ١١‏ ج "ا ص 550. نهذيب الاحكام: الصلاة //, > 
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وخبر أبي البختري المروي عن قرب الاسناد عن جعفر بن محمّد 
عن أبيه عن على طبِيُ: «إذا حاضت الجارية فلا تصلّى إل بخمار»:" 
إلى غير ذلك من النصوص التي لاينكر ظهورها في ذلك. 

ومن هنا نص الشهيدان في الذكرى”'" والدروس'" والروض ”7 
والمقاصد العليّة على ماحكي عن ثانيهما والمحقّق النانى فى 
جامع المقاصد”" وفوائد الشرائع”" والأصبهاني في كشفه" والعلامة 
الطباطبائى فى منظومته”'' والفاضل المعاصر فى رياضه”'" على وجوب 
ستره» ولغله ظاهر الأستاذ الأكبر”", بل والمحكي عن الألفيّة وإن قال 
فيها: «إِنه أولى»27. ْ 

خلافاً للسيّد في المدارك"", ولم أجد له موافقاً صريحاً معتدّاً به 


جه باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 14 ج " ص ,5١7‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من 
أبواب لباس المصلي ح 8 ج 4 ص 40. 

.4١ ج؟؛ ص8‎ ١١ قرب الاسناد: ص16. وسائ ل الشيعة: باب758 من أبواب لبا سالمصلي ح‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص .١4٠‏ 

("') الدروس الشرعية: الصلاة / لباس المصلىي ص 60 . 

(؛) روض الجنان: الصلاة / مايصلى فيه ص 75١7‏ . 

(0) المقاصد العلية: المقدمةالثالئة ذيل قول المصنف: «والاولى شعرها واذنيها للرواية» ص /47. 

(1) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 17 . 

(0) فوائد الشرائع: الصلاة / لباس المصلي ذيل قول المصنف: «وظاهر القدمين على تردد في 
القدمين» ص 5ه (مخطوط) . 

(8) كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١846‏ . 

(8) الدرة النجفية: الصلاة / الستر والساتر ص 7 .٠١'‏ 

.51١٠ 519 رياض المسائل: الصلاة / لباس المصلي ج " ص‎ )٠١( 

.418 حاشيةالمدارك: الصلاة / لباسالمصلي ذيل قولالمصنف: «لا تدل على الوجوب» ورقة‎ )1١( 

. 6١ الالفية والنفلية: المقدمة الثالئة من الفصل الاول ص‎ )١١( 

. ١181 مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ؟ ص‎ )٠3١ 


الس لد سس ا ا هب هس يب ل سس ججواهر الكلام (ج 8) 
نعم عن القاضي في شرح الجمل'" أنه حكى عن بعض اصحابنا ذلك 
أيضاًء ولا ريب في ضعفه كمستنده من الأصل المقطوع بما عرفت» 
منافٍ له أيضاً؛ إذ لاريب فى اعتبار ستر المقنعة ولو من جهة جلدة 
الرأسء بناءً على عدم الاكتفاء بالشعر كما عرفتء فلابدٌ من عدم إرادة 
ذلك من التخصيصء واحتمال خروج ماطال من الشعر عن الرأس 
الذي يمكن منعه عليه لما عرفتء وغير ذلك ممّا لا يخفى الجواب عنه 
بعد الإحاطة بما عرفت» فحينئذٍ ستره مع كونه أحوط أقوى. 
نعم» لابأس باستثناء ماعدا ذلك ممّا ذكرناه وذكره المصنّف وغيره 
بقوله:9عداالوجه والكفين وظاهر القدمين على تردّد ف ىالقدمين». 
آم الوجة: فللآضلءيناء علن هناد كترنا» ولاسشنائه فى عافد 
الإجماعات السابقة. وخصوص إجماع الذكرى والروض والتنقيح 
المتقدفة انفا :"و للسيرة القطعتة و.وقيدة الحاحة إلن كشقهه وتفسير ابن 
عبّاس'" ماظهر من الزينة به والكقّين» وغيره ممّا استدلوا به على جواز 
النظر إليه, بناءً على اقتضاء ذلك عدم كونه من العورة فيه وفى الصلاة. 
ولظهور جملة من النصوص السابقة وغيرها خصوصاً خبر 
الفضيل!' فيه ؛ ضرورة عدم تعارف ستره بالمقنعة والخمار ونحوهما. 
وخصوص موتّق سماعة: «... سألته عن المرأة تصلى متنقّبة؟ قال: 
)١(‏ شرح جمل العلم والعمل: الصلاة / في العورة ص ؟/ . 
)١(‏ في ص 377 . 


() الدر المنثور: ج 0م ص 1 
(؛) المتقدم في ص /7ا37 . 
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إذا كشفت عن موجع السجود فلا 5 به» وإن أسفرت فهو أفضل»١"‏ 
وغير ذلك, خصوصا ماستعرفه إن شاء الله من كراهة النقاب لها. 

فما عن ابن حمزة في وسيلته”" من أنه يجب ستر جميع بدنها إل 
موضع السجودء بل في الغنية'" والجمل والعقود! ذلك من غير استثناء 
كنا ترق: وكذاعافى الأشارة: رتكقف عضن ويفيها واطر اف ديا 
وقدميها»”" لكن قد يريد ستر بعض الوجه من باب المقدّمة, كما أنه 
يمكن إرادة ماعدا الوجه من السابقين عليهاء بل عن السرائر" أنه 
حكى استثئناءه عن الجمل والعقود, وإلا لم يكن لهم دليل 00 
بعض نصوص الملحفة والإزار التي لو سلّم دلالتها لا تقاوم ماذكرناء 
ودعوى كونها جميعها عورة ممنوعة كما عرفت» أو مخصّصة بعد 
التسليم بما سمعت. 

والمراد بالوجه وجه الوضوء بناءً على ان ذلك التحديد من 
الشرع لكشف العرف كما قلناه في نظائره, فيخرج عنه حيئئز 
الصدغان وغيرهما ممّا لايجب غسله منه؛ ويدخل فيما دل على 
وجوب ستر الرأس. 

لكن في الذكرى: «وفي الصدغين وما لايجب غسله من الوجه 


,"5"١ ج "اص‎ ١١١ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح‎ ١١ تهذيب الاحكام: آلضلاة / باب‎ )١( 
. 5١ ج 4 ص‎ ١ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب لباس المصلي ح‎ 

(١؟)‏ الوسيلة: الصلاة / ستر العورة ص 894. 

() الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / ستر العورة ص 117 . 

(؛) هذا على نسخة. وقد جعل الاستثناء في الطبعة المحققة بين معقوفتين؛ انظر الجمل والعقود: 
الصلاة / ستر العورة ص 77 . 

(0) اشارة السبق: الصلاة / لباس المصلىي ص 87 . 

(1) السرائر: الصلاة / لباس المصلى ج ١‏ ص .5٠١‏ 


:1 سس لس سس سبي  »‏ بسب بجيواهر الكلام (ج ) 


نظرء من تعارض العرف اللغوي والشرعي»'" في كشف اللثام: «يعني 
في الوجه. فإنه لغةَ مايواجه به, وشرعاً مادارت عليه الإصبعان, لكنّه 
إلاتيكاق الومعة التبيول فى الوضوع خاطة ارش الرأسن: لدخول 
ماخرج 9 الوجه فيهء وهو إن سلّم فالخروج في الوضوء خاصّة»'", 
وفي الجميع ماعرفت, مع أنّ اللغوي لايعارض العرف الشرعي» 
واحتمال كون التعارض المزبور في الرأس كما ترى. 

وكيف كانء فلا ريب في خروج الآذنين منه كمأ صرّح به في 
الذكرى'" والدروس'*؛ ومن الغريب ماقيل؛" من احتمال دخولهما في 
الوجه ؛ ضرورة خروجهما عنه عرفاً وشرعاً كما هو واضح. 

وأمّا الكفّان: فعندنا كما فى المختلف"لايجب سترهما فى الصلاة: 
بل عن المعتبر'" والمنتهى”* نسبته إلى علمائناء بل في التذكرة”" وجامع 
المقاصد'"" وعن الروض'"" الإجماع صريحاً عليه» بل في الذكرى'"" 
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(؟) كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 185. 

5 كرف الشيعةة انظ مضت راضيات الوطوي وى انزو اويدف العد اهن 11 
1 الدرويى القرعة: لطن بسك الضوو سن 16 وتنا النشلن قن 6 

(5) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج 7 ص .20١‏ 

1 مكلف الدع : الصلاة ( فى اللبانين: صن 1 . 

(/) المعخبر: الضلاة / لباس المضلي ج ؟ ص 11 . 

() تتهى النطلي« الضلاة/ فى اللناس ع لضن 4. 

(5) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 441 . 

. ص 41. والاجماع ظاهر كلامه لا صريحه‎ ١ جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج‎ )٠١( 
. 73١7 روض الجنان: الصلاة / مايصلى فيه ص‎ )١١( 

0) ذكرئ الفيعة الفنة 7ف السعرعى 4 
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إجماع العلماء إلا أحمد وداود”"» وهو الحجّة في تخصيص مادلَ على 
عوريّة بدن المرأة كلّه إن كا ن» وإلآكان هو مع الأصل الحجّة على ذلك. 

مضافاً إلى مافي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفرظة!", وخبر 
الفضيل عنه 9" أيضأء وصحيح ابن أبي يعفور عن الصادق هل 
وخبر يونس بن يعقوب عنه 03 أيضاًالمتقدّمة سابقاًء وغير ذلك متا 


دل( على وا صلاتها بالدرع والخمارء فا على أذ كره غير 


وانعد امون ار الغالب في الدرع عدم ستره الكفين الذي يقصر 
معارضته بما في الحدائق" من أن الال في الكبر بذعا آل 
المشاهد في نساء العرب الآنء والأصل عدم التغيبر» وأنّه الذي أومي 
إليه في , بعض النصوصء كالمرسل: «إن فاطمة تله كانت : عو أدراغيا 
وذيولها»'" وأنّ رسول اميه قال: «من جر ثوبه خيلاء 000 
اليه بوم القامدم فقالت أمّ سلمة: : كيف تصنع النساء بذيولهنئ؛ قال: 
سين كي » قالت: : إذن تنكشف أقدامهرتٌ! قال: دن بركيودرافا 


- 7١7 ص‎ ١ حلية العلماء: ستر العورة ج ؟ ص 057. الكافي (فقه أحمد): ستر العورة ج‎ )١( 
. 159 المجموع: ستر العورة ج 7 ص‎ 

(') تقدم فى ص .18٠‏ 

(5) تقدم في ص 377 . 

(؛) تقدم في ص 58١‏ : 

(0) تقدم فى ص .58١‏ 

(1) دعائم الاسلام: باب ذكر اللباس في الصلاة ج ١‏ ص ١77‏ مستدرك الوسائل: باب 5١‏ 
من أبواب لباس المصلي ح ؟ ج ”7 ص .5١1‏ 

(0) كالسيد السند فى مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج “ا ص 184, والسبزواري في 
تخيزة النعان: لصاف نف اناس حو با 

4) الخدائق الناضرة الضلة / لبان المصلى بح لاضن 

(4) بحار الانوار: الباب الحادي عشر من كتاب الفتن ج ١9‏ ص 111-511/8. 


ات تت آذآ أ ار الكلام ١ج‏ 0( 


لايزدن»" وقويّة سماعة عن الصاد قن «في الرجل يجرٌ ثوبهء قال: 
إنى أكره أن نشته بالنساءع) 03 

جم ا يه العرسل البرورو ضير ايك كا اكه عم ذال 
إلا على الذيول التي لامدخليّة لها فيما نحن فيه لا غيرها الذي 
لوكان منع من المشيء بل هو دالٌ على ذلك بالنسبة إلى زمان 
النبئ ييه قبل أن تغلب على الناس المدن والتحضّر كما في زمن 
الصادقين 80 . 

كلّ ذا مضافاً إلى مادلٌ على جواز النظر إليهما من السيرة وشدَة 

الحاحة »وما عن ابن عتاس !"من تفسير قوله تعالى :ا إلا ماظير ءاه 
فعا الاسم وق مما يقضي بأنّه* ليس كالعورة, فاذ نكت 
ستره'" في الصلاة ؛ للأصل. وحصر وجوب الستر في العورة في 
النصّ”" والفتوى”", أو مانرّل منزلتها. 


. ٠١5 سئن النسائي: كتاب الزينة / باب ذيول النساء ج 8 ص‎ )١( 

(؟) الكافي: الزي والتجمّل / باب ا 5 ج 7 ص 08غ. وسائل الشيعة: باب 57 
من أبواب احكام الملابس ح ؟ ج وص 15. 

(؟) تقدم في ص .18١‏ 

(4) سورة النور: الآية .7١‏ 

(0 و1) الاولى تثنية الضمير فيهما . 

(1) كالخبر الذي رواه في دعائم الاسلام قال: «روينا عن الأئمّة من أهل بيت رسول الم عل 
انهم أمروا , بستر العورة...» . 

دعائم الاسلام: باب ذكر اداب الوضوء ج ١ص .٠١5‏ مستدرك الوسائل: باب ”7 من 

ابواب اداب الحمام ح ةج ١‏ ص /لا5. 

(8) انظر: قواعد الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 7؟. والدروس الشرعية: الصلاة / 
لباس المصلي ص 0". وكفاية الاحكام: الصلاة / في اللباس ص ١١‏ . 
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وأمّا القدمان: فالمشهور بين الأصحاب نقلاً" وتحصيلةً" ذلك 
أيضاً من غير فرق بين ظاهرهما وباطنهما كما صرّح به الشهيدان”" 
والمحقّق الثاني*؛ بل لعل الاقتصار على الظهر في القواعر0" 
والتتحرير" والبيان”" والمحكي عن المبسوط(0 والإصباح!"» 
والجامع''" وغيرها'"" لا لوجوب ستر الباطن كما ظنّ باعتبار استتاره 
غالباً بالأرض أو الثياب» فلا حاجة إلى كشفه, بل لأنّه مفروغ منه 
ولو للسيرة القطعيّة على عدمه؛ وإلا لم يجتز بالأرض ساترةً له مع 
التمكن من عيوها ولأولو دمن الظاهر والويهه والكنيق قلعا . 

فما في المدارك" من الاقتصار على الظاهر في معقد نسبته إلى 


)١(‏ نقلت الشهرة في: ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص ١748‏ وجامع المقاصد: الصلاة / في 
اللباس ج "اص 41. وروض الجنان: الصلاة / مايصلى فيه ص 5١7‏ . 

0( يأتي التعرض للفتاوى قريباً . 

() الشهيد الأول في الذكرى: انظر الهامش قبل السابق. والدروس: الصلاة / لباس المصلي 
ص 10, والشهيد الثاني في الروض: انظر الهامش قبل السابق. والمسالك: الصلاة / لبباس 
المصلي ج ١‏ ص .١8‏ 

(:) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 47. الجعفرية (رسائل الكركي): الصلاة / 
ستر العورة ج اص .٠٠١‏ 

(0) قواعد الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 77 . 

(1) تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .7١‏ 

(1) البيان: الصلاة / في اللباس ص . 

(8) المبسوط: الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص 817 . 

(9) اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / لباس المصلي ج ؛ ص ١١١‏ . 

' . 10 الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص‎ )٠١( 

)١١(‏ كالمعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ؟ ص ,٠١١‏ والالفية: المقدمة الثالثئة من الفصل الاول 
ص 6١‏ . 

. 8 مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج 5 ص‎ )١١( 


ل أ شط افق قز الكلام ([ج 8) 
الأكثر يمكن إرادته ذلك: وإن كان قد يناقش فيه أيضاً بأنّ إطلاق 
عدم ستر القدمين أو مع التنصيص على عدم الفرق بين الظاهر والباطن 
هو المشهور كما عرفت» بل هو الأقوى؛ للأصل. 

ونصوص الدرع والثوب التي قد تقدم شطر منها""ء بناءً على 
ماعرفته من أنْ الغالب فيه عدم ستره الظهر تمامه او بعضهء ويتمّ بعدم 
القول بالفصل. ٍ 

بل هو المشاهد الآن والأصل عدم التغيّرء لا أقل من أن يكون ذا 
فردين أو أفرادء منها ما لايحصل به التغطية خصوصاً في زمن 
الصادقين 5ه فالاطلاق وترك الاستفصال حيئئذ هو الحجّة. ' 

وما في التذكرة من أن «الدرع هو القميص السابغ الذي يغطي ظهور 
القدمين»!" لم نتحقّقه,. على أن في بعض النصوص «القلوب»", 
وتعارف الذيل كما في الخبر والمرسل السابقين'» لايقتضي ستر الظهر. 

وأولويّتهما من الوجه والكقّينء بل يمكن دعوى السيرة أيضاً على 
عدم سترهما. َ 

كل ذا مضافاً إلى ماذكروه في باب النكاح”' ممّا يدل على عدم 
وجوب سترهما عن الأجنبي ؛ ككونهما ممّا ظهر من الزينة فى بعض 
النصوص وغيره ممّا هو مسطور في محلّه مما هو ظاهر في اقتضائه 
عدم كونهما مما نزّل منزلة العورة في وجوب الستر للصلاة أيضاً. 
)١(‏ في ص 7 و7580. 
)1 تذكرة الفقهاء: الصلاة / لباس المصلي ج 5ص 05غ. 
(5) كما في خبر يونس بن يعقوب المتقدم في ص 58١0‏ . 


(؛) فى ص 580 . 
(0) انظر الحدائق الناضرة: النكاح / في عدم جواز النظر الى الاجنبية ج 71 ص 01 . 


اعتبار صلاة المرأة في ثوبين ساترين لجسدها 7 سس قم 


وإلى إمكان دعوى الاإجماع على عدم وجوب الستر في خصوص 
الظهر هنا كالكفين ؛إذلا خلاف لوديا وا بد امو ادن 
الوجه, والاقتصاد'" حيث اقتصر على استثناء ء الوجه خاصّة , والمقنع”" 
حيث قال: «أقل مأيجزي الحرّة البالغة درع سابغ إلى القدمين 
وخمار»”" وبعض متأخّري المتأخر به( مما لايقدح خلافهم في 
تحصيل الاإجماع» ولذا اذعاه من عرفت في الوجه والكفين 0 
مرادهم ممّا أطلقوه من كون بدن المرأة عورة عدا هذه المستثنيات 
المعلومة, ولعلّه لذا حكي عن ابن إدريس" أنه نه حكى عن الشيخ في 
الخلاف(") ل" استثناء الثلاثة, مع أنه لبق إلا الوجه خاصة 
في الخلاف'". 

فتردّد المصئف فيه هنا والنافع'" حيتت في غير محلهء خصوصاً 
الي 0 ذل تسكن أن يقال: 

يي ا ا مدي اشر اده 
المركّب كنا أله يكن القرلي اله زج طوقر الاير فى اران ؛ لعدم 


. 750/8 الاقتصاد: الصلاة / ستر العورة ص‎ )١( 

(؟) هذا تصحيف. والصحيح: «التقى». بدليل النقل في الكتب المعدّة للنقل عنه. وعدم وجود 
هذا المطلب في نسخة المقنع, ووجود العبارة بنصها في كتاب التقي . 

() الكافي في الفقه: الصلاة / الشرط السادس من شروطها ص ١59‏ . 

(؟) انظر مفاتيح الشرائع: : الصلاة / مفتاح ١١9‏ ج ١‏ ص ٠١50‏ والحدائق الناضرة كما سيشير 
إليه الشارح . 

(0) السرائر: الصلاة/ لباس المصلي ج ١‏ ص .51١‏ 

(1) الخلاف: الصلاة / مسألة 44ج ١ص‏ 17ل إلا أنه اس ستثئنى الوجه والكفين . 

(/) الجمل والعقود: الصلاة / ستر العورة ص ١١‏ . 

(8) الموجود فى الخلاف استثناء الوجه والكفين, وان كان هذا لايضرٌ باثبات دعوى الشارح . 

(1) المختصر النافع: الصلاة / لباس المصلي ص 559 . 


6 سس حببيببببببسسسجببيب بججبواهر لكام (ج /) 


قائل معتدَ به في التفصيل بينهما؛ لما عرفت من احتمال الاقتصار على 
الظهر في الكتب السابقة المفروغيّة منه. 

ومن ذلك كلّه تعرف مافي الحدائق!" من الميل إلى ماسمعته عن 
الاقتصاد من وجوب ستر ماعدا الوجه محتجّا بن عورة, وقد عرفت 
مافيه» وبأنٌ النصوص _عدا أخبار الدرع'"-_لاتأبى الانطباق عليه» بل 
هي ظاهرة فيه كصحيح زرارة ومحمّد بن مسلم وعليٌّ بن جعفر ومونق 
ابن أبي يعفور المتقدّمة سابقاً"" 

وصحيح المعلئ بن خنيس: «سألته عن المرأة تصلّي في درع 
وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة ؟ قال: لابأس إذا التفّت بهاء فإن لم 
تكفها عرضاً جعلتها طولً»!* قال: «والظاهر من قوله: (إذا لم تكفها...) 
إلى آخره يعني لأجل الوصول إلى القدمين وسترهما»!© 

وقبدااعت مدنا الدرع قد لايستر الظهر. 

وصحيح جميل بن دراج: : «سألت أبا عبد انه اكلا عن المراة ة تصلى 
في درع وخمار؟ قال: يكون عليها ملحفة تضمّها عليها»”. 


. 5-8 الحدائق الناضرة: الصلاة / لباس المصلي ج /,اص‎ )١( 

)١(‏ كخبر الفضيل المتقدم فى ص 177, وانظر من لايحضره الفقيه: باب أدب المرأة فى الصلاة 
ح ٠١8١‏ جاص 797. ووسائل الشيعة: باح 1 من ابو اب لباس المصلي ح عاض 
06 . 

(') فى ص 7518 و1179 و580. 

(4) من لا يحضره الفقيفة ياب اديت المراة في الصلاة ح ٠١84‏ ج ١‏ ص 577 وسائل الشيعة: 
باب 58 من انوات ذا س المصلي ح 0 ج ؛ ص .1١0‏ 

(0) الحدائق الناضرة: الصلاة / لباس المصلي جح /اص .٠١‏ 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 18 ج ؟ ص ,1١8‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب 578 ح لاج ١‏ ص ,54١‏ وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب 
لباس المصلي ح ١١‏ ج 4 ص 507. 


اعتبار صلاة المرأة فى ثوبين ساترين لجسدها وم 





وفيه: أن نصوص الملحفة والازار و م -- 
ليشي لمانا خا ب 0 
تضمّها عليها»'" وخبر عليّ بن جعفر حيث سأل أخاه «عن المرأة الحرّة 
هل يصلح لها أن ن تصلّي في درع ومقنعة؟ ققال: لايصلح لها إلا في 
ملحفة و ن لاتجد بدّأ»". 

وأمًا صحيح عليّ بن جعفر المتقدّم”" فمحتمل لإرادة ماعدا القدم 

ع ابول ابد رالا ارات في المياة اريك اسع جايةالبي 
فلا يتوهم منه قرو وجوب سترها أصالف. - 

وبالجملة: إعطاء النظر حقه في النصوص يقضي بما ذكرناه» بل قد 
يستفاد من نصوص الملحفة والإزار بناءً على أن الحكمة في ذلك 
ار ستر القدمين والكفين ال ا 
مأك حنقد ا 

وقد ظهر من ذلك كلّه -بحمد الله -مايجب على المرأة ستره للصلاة 
من غير فرق بين وجود الناظر وعدمه وما لايجب» لكن في كشف 
)01( هذا الخبر منقول بلفظه عن كشف اللثام انظره: الصلاة / لباس المصلي ج ١٠ص ١181‏ ولم 

نجده في المجاميع الحديثية. 

4 ج‎ ١5 وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب لياس المصلي ح‎ .٠ ١ قرب الاسناد: ص‎ )١( 


من 8 : 
(؟) فى ص 3758 . 


اي ا يي ل ا ا ع قو اهن الكلام 2 ) 
الأستاذ احتمال إلحاق مافي باطن الفم من اللسان أو الأسنان ونحوهما 
بعورة الصلاة للمرأة في وجه قوي. 
ثم قال: «وكذا الزينة المتصلة بالبدن الحاجبة له عن الرؤية كما 
سيجيء ١7»‏ مشيرا به إلى قوله فيما بعد ذلك: ووالدية الستفلية بيك 
لايجب ستره في النظر على الأصحّ والصلاة من خضاب أو كحل أو 
جدرة أ نواد أو حلي أو شعر خارج وصل بشعرها ولو كان من شعر 
الخال أو قرامل من صوف ونحوه يجب ستره عن الناظر دون الصلاة 
على الأقوى, ومع كشفها للناظر في غير محل الرخصة عمداً لايبعد 
البطلان»7". 
وهو بعد اللإغضاء عن بعض مافي عبارته كما ترى لاتساعد 
عليه النصوص ولا الفتاوى» بل ظاهرهما إن لم يكن المعلوم منهما 
خلافه. خصوصاً مع السيرة القطعيّة على عدم المحافظة على ستر 
اللسان والأسنان ونحوهماء ومعلوميّة عدم بطلان صلاتها بالتبسّم 
ونحوه؛ كمعلوميّة كراهة النقاب لها. 
وكشف الزينة عمداً لو قلنا بحرمته -لا مدخليّة له في الصلاة؛ 
لإطلاق الأدلة الور عد التلازم بين وجوب الستر عن النظر 
و حوره للصلاة, ولذا افق ظاهراً على عدم وجوب ستر الوجه مثلاً لها 
- على القول بوجوب ستره للنظرء وكذا رأس الأمة لو قلنا بوجوب 
عن النظر؛ إذ من الواضح كون الحرمة حينئذٍ خارجة عن افعال 
واب ا على أن ن ماحضرني من 


. ١97 كشف الغطاء: الصلاة / لباس المصلي ص‎ )١( 
.١98 المصدر السابق:‎ )١( 


كراهة صلاة الرجل عارياً مع ستر العورة يلف 





نسخة كشفه غير نقيّة من الغلط, والله أعلم 

«ويجوز أن يصلي الرجل عرياناً إذا ستر قبله ودبره» بناءً 
على أنْهما تمام العورة على كراهية4 لا إذا لم يسترهما مختاراً. 
فإنها تبطل حيئئذٍ ؛ للإجماع بقسميه”" منّا ومن أكثر العامة" على 
اشتراط الصحة معد, ولقوله تعالى: «خذوا زينتكم عند كل مسجد»””" 
ع وا يه ع ل و 

ان الزينة هنا مايوارى به العورة للصلاة والطواف ؛ لأنهما المعبّر عنهما 
بالمسجد». 

بل قال: «ويؤيّده قوله تعالى: (يابني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً 
يواري سواتكم"* امتنّ الله تعالى باللباس المواري للسوأة وهو 
مايسوء الإنسان انكشافه ويقبح في المشاهد إظهاره؛ وترك القبيح 
واجب»0", و| ن كأن فيه ما لا يخفى. 

ولصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر اقة: 0 في الرجل يصلّي في 
قميص واحد؟ فقال: إذا كا ن كثيفاً فلا بأس . .6 ذ ليس البأس الثايت 


)١(‏ نقل الاجماع في تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص 14؛. ومنتهى المطلب: 

الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 50؟. وجامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص 175 . 
وممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / ستر العورة ج 0 بو الصلاح 

في الكافي في الفقه: «الفلا: اليوط الينانين من تتروطها عن 3 وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص 10, والعلامة في القواعد: الصلاة / في اللباس ج١‏ ص 7؟. 

(1) الام: كيف لبس الثياب في الصلاة ج ١‏ ص 84, المجموع: ستر العورة ج ٠١‏ ص ١117‏ 
حلية العلماء: ستر العورة ج "ص 05. المهذب (للشيرازي): ستر العورة ج ١‏ ص .١‏ 

(؟) سورة الأعراف: الآية 7١‏ . 

(4) سورة الأعراف: الآية 731 . 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص ١59‏ . 

(1) تقدم في ص 78١‏ . 


وواللا لل سس هبه ل لب جواهر الكلام (ج 6م) 


في المفهوم إلا الفساد ولو بمعونة الإجماع السابق. 

ولنصوص العاري'" المشتملة على إبدال الركوع والسجود 
بالإيماء والقيام في بعض الأحوال بالقعود, التي من المعلوم وجوبها 
في الصلاة» ولولا أن الستر شرط في الصحّة لما جاز ترك مثل ذلك 
لفقدهء مع أنّ إطلاق وجوبها ‏ المتوقف وجوده على الستر قاض 
بوجوبه ضرورة للمقدّمة» ويتمّ حينئذٍ بعدم القول بالفصل. 

ولغير ذلك ممّا سمعته وتسمعه في غير الامرأة وفيها 0-١‏ 

سترها في الصلاة باعتبار كونها عورة» فحينئزٍ جميع مادلٌ على ذلك 

فيها دالٌ على المطلوب هناء خصوصاً مع انضمام عدم القول بالفصل , 
فالشرطيّة فى الجملة حينئذٍ عندنا من الواضحات فيها وفي أجزائها 
العينة وال كمالك الاعف قله ويل وسعوه النهواقهها على ماتعرقه فق 
محلّه كسجود الشكر والتلاوة. 1 

والظاهر أنّ النافلة كالفريضة في ذلك؛ لأصالة الاشتراك, لكن قد 
يظهر من حمل مافي خبر ابن بكير'" من نفي البأس عن صلاة الحرّة 
مكشوفة الرأس _فى كشف اللثاء”" على النافلة الفرق بينهما فى الجملة. 

مضل الجنازة فالأقوى عدم اشتراطها به؛ للأصلء وإطلاق 
النصوص'», وعدم كونها من الصلاة حقيقة» ولو سلم وأنه على 
)١(‏ كخبر علي بن جعفر الآتي في ص 7957 - 147 ويأ: ل 

كيفية صلاة العاري. وانظر وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب لباس المصلي ج 4 ص 448 . 
)١(‏ تقدم في ص 517. 
() كشف اللثام: الصلاة ة/ في اللباس ج ١ص .١1894‏ 


(؛) كخبر جابر قال: «قال أبو جعفريهة: إذا لم يحضر الرجال الميّت تقدّمت المرأة وسطهن. 
وقام النسوة عن يمينها وشمالها وهي وسطهنٌ. تبر حتى تفرغ من الصلاة». -0 


بطلان الصلاة بعدم ستر العورة 6و" 





الاشتراك المعنوي فلا إطلاق في النصوص دالّ على اعتباره في مطلق 
الصلاة» مثل «لا صلاة إلا بستر» ونحوه كي تندرج فيه كما لايخفى على 
من لاحظها. 

ومن ذلك بعلم حينئذٍ سقوط يال الدتر وك رجات الحيايد رن 
القول به أو الميل إليه ؛ لأنها من الصلاة حقيقة 

كما أنه علم مما عرفت أن لا بحث في الاشتراط في الفريضة في 
الجملة, إِنّما البحث في إطلاقها ان تشععيضها بلدا كر ار يكت الكت 
مع عدم العلم في الأتناء أو مطلقاً؟ قد اضطر بتكلما ت الأصحاب في ذلك 
سر الال رسيا سل اببدت كنا لايعاي على بن لالط 
جملة منها كالمبسوط'" والمعتبر') والتذكرة” والمنتهى”" والمختلف”" 
والذكرى”/ والمدارك!" وشرح الأستاذ؛*'" والرياض١"‏ وغيرها "2 


ه من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة على الميت ح 47/8 و49 ج ١‏ ص 177, وسائل الشيعة: 
انظر باب 50 من ابواب صلاة الجنازة ج ا ص .١١7‏ 

. 688 ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج *ص .٠١*”‏ 

() المبسوط: الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص 87 . 

(؛) المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 11 و؟1١٠و5١٠.‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص 101 و1014 . 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 519-178 . 

(/) مختلف الشيعة: الصلاة / فى اللباس ص 87 . 

3 ذكرى الشينة الملا فى اللسعر مين ا 

ا كأمناراك تكد لمعلا بابس الفعتوح ااض. دكا 

" ذيل قول المصنف: «ويجب ستر العورة ...» ج‎ ١١14 شرح المفاتيح: الصلاة / شرح مفتاح‎ )٠١( 
. ص 0غ؛ (مخطوط)‎ 

.511 رياض المسائل: الصلاة / لباس المصلى ج ا ص‎ )١1١( 

(؟١١)‏ كذخيرة المعاد: الصلاة / مايصلى فيه ص 551 . 


8ب بي حا 7 بت الأ قن. الكلام ١ج‏ 0 


وكأنّ المهمّ تحرير دليل الشرطيّة كي يصمٌ التمسّك بأصالة انتفاء 
المشروط بانتفاء شرطه مطلقاً التي مرجعها إلى إطلاق دليل الشرطيّة 
وإن كان بلفظ الأمر والنهيء بناءً على استفادة حكم وضعي منهما غير 
مقيّد بالحكم التكليفي؛ بل قد يقال بعدم إرادة غير الوضعي منهما إذا 
كانا في بيان ذلك» فيقتصر حينئذٍ في الخروج عن الأصل المزبور-على 
تقدير ثبوته هناء وعدم تحكيم حديث الرفع'" عليه على خصوص 
المستفاد من صحيح عليّ بن جعفر الاتي. 

أمَا إذا لم يكن دليل للشرطيّة يتمسّك بإطلاقه كان المتّجه حينئذ 
الاقتصار على المعلوم منها ونفي الباقي بالأصلء بناءً على المختار 
عندناء ولعلَ الاضطراب الواقع في كلمات بعض الأصحاب لعدم تحرير 
ذلك هنا. 

وقد يحتجٌ لنبوتها على الوجه الأوّل -مضافاً إلى الآية''' والصحيح 
السايوا” بإطلاق معاقد بعض الإجماعات كإجماع جامع المقاصر“ 

نحوه'" مما لم يتعقّب بما يقتضي إرادة حاكيه الشرطيّة في الجملة منه ؛ 

وبالنهى : في المرفوع السابق!' عن الصلاة فيما شف مد الظاهر فى 
إرادة الكناية بذلك عن غير الستيرء وبما في صحيح عليّ بن جعفر عن 
احيفسين الآمر بالتستر بالحشيقن إذا تمكن منهء قال فيه: «سألته عن 
ازبدل هلم عليه ادخرق بداعه فباي جروالا وسرت العملاة» يق 


)01 قرم كل السديت د الأسار: الى مصددر: ذافن شن فنن 8 . 
(؟) سورة الاعراف: الآية 51 . 

() فى ص 7580 و7915 . 

(؛ و0) انظر هامش )١(‏ من ص 797 . 

(1) فى ص 5718 . 





بطلان الصلاة بعدم ستر العورة /و” 





يصلّي؟ قال: )2 ن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتمٌ صلاته بالركوع 
والسجودء وإن ريص قينا يمير عوره ارما هرا باوبالا 
بغسل الثوب من النجاسة والصلاة فيه مع اللإمكان في بعض النصوص”" 
وبالصلاة فيه مع عدم الإمكان في آخر'" وبما تقدّم من نصوص ستر 
الام |1" ويفير ذلك. 


بل لعل ملاحظة جميع النصوص سؤالاً وجواباً تشرف الفقيه على 
ال ا سحا لسن 
حيدة نادي الستر بات عاد كنا سوس بد لقي رشي ها 
ظاهر التذكرة”" والمنتهى! والمحكي عن المعتبر" الإجماع عليه 


,510 مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 4 ج ؟ ص‎ ١ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب‎ )١( 
.458 ج 4 ص‎ ١ وسائل الشيعة: باب 080 من أبواب لباس المصلي ح‎ 

(؟ و؟) وقد اجتمع الأمران في الخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن علي بن جعفر. ٠‏ علن أخيه 
موسى (عليه السّلام) قال: «سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب نوب نصفه دم 
أو كلّه. أيصلّي فيه أو يصلّي عرياناً؟ فقال: إن وعةعاة غلسلة: وان ل بيد ماء صلى: فيه رؤله 
سل عريانا»؟ 

تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 91 ج ١‏ ص 5558., 

وسائل الشيعة: انظر باب 16 من أبواب النجاسات ج ' ص 1844. 

(؛) ذيل قول المصنف::«ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين ...» المتقدم في ص 7١‏ . 

(0) الدروس الشرعية: الصلاة / لباس المصلي ص 51. البيان: الصلاة / في اللباس ص .٠١‏ 
ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص ١4١‏ . 

)١(‏ كابن فهد في المهذب البارع: : الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص (يوجد خطأ مطبعي 
قن العضدز). 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة/ في اللباس ج ١‏ ص 144 . 

(6) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 550 . 

(1) المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ؟ ص 141 . 


بض اق اشر الكلام (ج ير) 


ظهوراً كالصريح في ذلك كما لايخفى على من لاحظها. 
المدارك١"‏ والرياض”" وشرح الاستاذ!" من تحريره بما يشمل ذلك 
والدكفيروة مظنا رين الضيكة ديه نضا فى غير مهله تطعا ود وق 
تنقيح المناط بينه وبين. مضمون صحيح على بن جعفر ممنوعة كدعوى 
شموله لذلك؛ بل هي أشْدّ منعاً من الأولى» فلا مناص عن البطلان 
حينئذٍ بناءً على ماذكرناء كما أنه لاخلاف معتدٌ به على ماعرفت. 
نعم قد يظهر من المحكى عن الكاتب”2 اختصاص الإعادة فى 
الوقت دون شارحه لذ ند يامو عد ل. وفيه: أَنّ عموم من فاتته 6١)...‏ 
وغيره من أدلّة القضاء'' شامل له كفقدان غيره من الشرائط. 
ولا فرق فيما ذكرنا بين نسيان ستر جميع العورة أو بعضهاء ولا بين 
جميع الصلاة او بعضهاء كما لو علم عدم الستر في الاثناء فنسأه 
حتى فرغ. 1 
ما لو اتكشف قهراً بريح أو بغيره على علم منه بذلك حال وقوعه 
فقد يقال: إنّ مقتضى ماذكرناه سابقاً من الأصل البطلان» وفاقاً 
)١(‏ مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج "اص .١9١-١90‏ 
(؟) رياض المسائل: الصلاة / لباس المصلي ج ' ص 48 . 
2( مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح 6 ذيل قول المصنف: «يجب ستر العورة» ج 1 
ص 0: (مخطوط) . 
(؛) يأتي نقل عبارته في ص 7١7‏ . 
(0) عوالي اللالي: المسلك الرابع من المقدمة ح 7١ج‏ كدص 05. 
(1) انظر وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب قضاء الصلوات ج 4 ص 778, ومستدرك الوسائل: 
باب 7 من أبواب قضاء الصلوات ج 7 ص 4756 . 


بطلان الصلاة يعدم ستر العورة ‏ تت ببس 88 


كر 01 ا والمسكتي نالسر" بابد ارا يله 20 
بم ْ 

لكن قد يدّعى الخروج عنه فيقال بالصحّة, وفاقاً للدروس"" 
وكشف اللثاء”" والمنظومة!" وظاهر المبسوط'" والبيان!"؛ لاقتضاء 
صحَتها لو لم يعلم به ثم علم به في الأئناء وستره -المستفادة من 
الصحيح الآني الصحّة هنا؛ ضرورة اتّحادهما في العلم إلى حصول 
السترء وعدم العلم به سابقاً إِنْما يرفع قدح الكشف حاله لا حال العلم 
الذى هو مقارن لبعض الصلاة؛ إذ لا فترة فيها فلا يصلح فارقاً بين 
المسألتين. 

واحتمال الالتزام بعدم الصحّة فيها أيضاًء يدفعه أوّلاً: أنه خلاف 
المسغفاة من البيان!؟0 والفتحرير 69 والتتزكرة 9" والمحكى عن 


. 107 ص‎ "١ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 
. ٠١” (؟) المعتبر: الصلاة / لباس المصلى ج ؟ ص‎ 
.511 ص‎ ١ نهاية الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج‎ )'( 
. الأولى في التعبير: معقد‎ )5( 
1713 فى‎ )0( 
. 7١ الدروس الشرعية: الصلاة / لباس المصلي ص‎ )1( 
.١88 ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج‎ )( 
.٠١١ الدرة النجفية: الصلاة / الستر والساتر ص‎ )8( 

(9) المبسوط: الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص 87 . 
)١(‏ البيان: الصلاة / فى اللباس ص ٠١‏ . 
)1١(‏ المصدر السابق. - 
)١١(‏ تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .5١‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 101 . 


9 متت بي ا ل و ا 2 يي ناوأ قز الكلام (ج 00 


المعتبر "١‏ والمختلف'" والمنتهى”" ونهاية الإحكاء!*, بل لم أجد مخالفاً 
صريحاً في ذلك نعم ظاهر التحرير“ احتمال البطلان. 

وثانياً: أنّه لاريب في صدق مضمون الصحيح عليه؛ ولو سم 
ظهوره في ذي الغفلة إلى الفراغ امكن دعوى استفادة حكم ذيها قبله 
مقف ود عو أن الظاهر اتّحاد الجميع والبعض في الحكم في الشرطيّة 
وعدمهاء ومع فرض هذا الظهور لاريب في استفادة اغتفار زمان الستر 
كجاهل النجاسة وغيره ممّا لاينكر ظهور العفو عنه في العفو عن لوازمه 
التى تلغى ثمرة العفو بدونها. 

نعم يجب المبادرة إلى الستر فلو تراخى فيه بطلت وإن لم يقع جزء 
حديد ينه كقراء تسوه : بل قد يشكل الصحّة فيما لو احتاج الستر إلى 
زمان لايصل إلى حدّ محو صورة الصلاة؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل 
على المتيقّن» أمّا إذا لم يحتج إلى زمان معتدّ به فيتجه الصحّة حينئذ 
لما كناف 

اللهم إلا أن يقال: إن اشتراك الجميع والبعض في العفو إِنّما يقتضي 
عدم البطلان من حيث التكشف زمن الغفلة» والفرض أن البطلان ليس 
من ذلك وبل :من التكشف من حال العلم إلى حال الست وهو آم ان 
فمع فرض تسليم ظهور الصحيح المزبور في ذي الغفلة المستمرّة 
لايستفاد منه حكم الحال المزبورء وليس هو بمنزلة التصريح بالعفو عن 
)١(‏ المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ؟ ص .٠١١‏ 
)١(‏ مختلف الشيعة: الصلاة / في اللباس ص 87 . 
(") منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 73158 . 


(5) ها الاشكاء: الضلاة/ لاس المصلى ٠١‏ ص 4 
)0( تحر ير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١٠ص .3١‏ 





بطلان الصلاة بعدم ستر العورة .سم 
الغفلة التي تعقّبها العلم في الأثناء كي يستفاد منه ولو بالالتزام العرفى 


العفو عن زمن العلم إلى التستر. 

ولعلّه لذا فرّق في التحرير بين استمرار الغفلة إلى تمام الصلاة 
وعدمه» فقال: «لو انكشفت عورته في الأثناء ولم يعلم صحّت صلاته, 
ولو علم في الأثناء سترها سواءً طالت المدّة قبل علمه أو لم تطلء أدّى 
ركناً أو لا, ولو علم به ولم يستره أعاد سواءً انكشف ربع العورة أو أقل 
أو أكثر, ولو قيل بعدم الاجتزاء بالستر كان وجهاً؛ لأنّ الستر شرط وقد 

ت»7"» أو يكون قد اكتفي باحتمال عدم الاجتزاء بالستر عن احتمال 

البطلان مع استمرار الغفلة. 

وفيه: أنّ مرجع ظهور اتّحاد الجميع والبعض في حكم العفو مثلاً إلى 
الاندراج في الدليل وأَنّه لا مدخليّة للجميعيّة الواقعة في السؤال مثلا 
فتتحقّق حينئذٍ الدلالة على العفو عن زمان العلم إلى وقوع الستر الذي 
سلّم أَنّه مستفاد من نفي البأس عن الغفلة التي لم تستمرّ» فتأمّل فإنّه ‏ 
مع أنه ربّما دق -لايخلو من بحث أيضاً. 

ومن ذلك كلّه ظهر لك أنه لا إشكال في الصحّة مع استمرار الغفلة, 
لا لعدم التكليف معها الذي لاينافي الفساد, بناء على إرادة رفع اللإئم 
من حديث الرفع”". بل لأنه من مدلول صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه 
الذي رواه الشيخ”" وابن إدريس في المحكي عن مستطر فاته! نقلاً عن 


.35-1١ ص‎ ١ تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 

(1) تقدم نقله وتخريجه في هامش )١(‏ من ص 041. 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 09 ج ؟ ص .5١١‏ 
(؛) مستطرفات السرائر: ح ١١‏ ص 11. 





اح ل عي بغت فق أشن لكام (ج 8م) 


كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب؛ قال: «سألته عن الرجل يصلّي 
وفرجه خارج لايعلم بهء هل عليه إعادة أو ماحاله؟ قال: لا إعادة عليه 
وقد نمّت صلانه»١".‏ 

وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين انكشاف جميع العورة أو بعضهاء 
وبين الخروج في تمام الصلاة او ياوا ستمرٌ إلى الفراغ» وبه ينقطع 
الأصل المزبور في ذلك كله وفي غيره ممّا يندرج فيه» خصوصاً بعد 
ع الغازت فيه نينا اجد ل عاستعد من كمال التخرير ولارريب 
فى ضعفه, وأنّه كالاجتهاد فى مقابلة النصّ. 
وفي الذكرى'" بعد أن حكى عن ابن الجنيد: «لو صلَى وعورتاه 
مكشوفتان غير عامد أعاد في الوقت فقط». 

وعن المبسوط: «فإن انكشفت عورتاه فى الصلاة وجب عليه 

هذا ولاقظ | صلا سواه كان ما كفت عند قلياد أو كثير | نيه 

ل 

والمعتبر: «لو انكشفت العورة ولم يعلم سَتّرها ولم تبطل صلاته, 
تطاولت المدّة قبل علمه أو لم تطلء كثيراً كان الكشف أو قليلاً؛ لسقوط 
التكليف مع عدم العلم»!". 

قال: «كلام الشيخ والمحقّق ليس فيهما تصريح بأنَّ الإخلال بالستر 
غير مبطل مع النسيان على الإطلاق ؛ لأنّه يتضمّن أن الستر حصل في 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب 7٠‏ من أبواب لباس المصلي ح ١‏ ج 4 ص 5 .4١‏ 


)١(‏ متعلق بقوله: «قال» الآني بعد أسطر. 
(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / فى اللباس ص 87 . 


(؛) المبسوط: الصلاة / ستر العورة ج ١ص‏ 87. 
(6) المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص ٠١7‏ . 


بطلان الصلاة يعدم ستر العورة -- سس عن 


بعض الصلاة» ولو انتفى في جميع الصلاة لم يتعرّضا له بخلاف كلام ابن 
الجنيد, فإِنّه صريح في الأمرين» والرواية تضمّنت الفرجء وجاز كونه 
للجنس فيشمل الفرجين, وللوحدة» فإن كان للجنس ففيه مخالفة في 
الظاهر لكلام ابن الجنيد» وإن كان للوحدة ففيه موافقة في الظاهر لكلام 
معيو ىو سي م 00 
ببعض الاعتبارات تلازم» بل جاز أن يكون المقتضي للبطلان اتكشاف 
جميع العورة في جميع الصلاة» فلا يحصل البطلان جدونه: واد ان 

يكون المقتضي للصحّة ستر جميعها في جميعها ل لقو علي“ 
قال: ‏ ولو فيل بِأنّ المصلّي عا رياً مع التمكّن من الساتر يعيد مطلقاً. 
والمصلّي مستوراً ويعرض له التكشّف في الأثناء بغير قصد لايعيد 
مطلقاً كان قوياً» 0 

0007 “اللسماة لحارم ع كاد الصبيع فما عير لك جما 
المندرج فيه الانكشاف قهراً أو غفلةً وهو لايعلم به. 

وتائياء لفون كا : ن لاتلازم عقلاً ولا شرعاً بين الصحتتين إلا أنه 
لاينكر اقتضاء الصحّة في البعض الصحّة في الجميع عرفا ؛ لمعروفيّة 
اتحاد أجزاء الصلاة ذ في الشرطيّة على أنّ ذلك هو مقتضى الأدلّة هنا 
كما عرفت. 

وثالثاً: أنّه لافرق بين الجميع والأثناء في الصحّة مع فرض صدق 
مضمون الصحيح السابق »كما لاافرق بينهما في الفساد مع عدمه كصورة 
الها اه 

ورابعاً: أَنْه لاريب في ظهور الفرج فيما يتناول الكل والبعض كما 


. ١8١-١4٠ ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص‎ )١( 


اعترف به في كشف اللئاه'". 

ومن ذلك كله يظهر لك عدم تحرير المسألة في المدارك وشرح 
الأستاذ والرياض وغيرها من كتب الأصحاب'"' على ما ينبغي, فلاحظ 
وتاماء 

وكيف كانء فما ذكره المصئّف من أن العورة هي القبل والدبر هو 
المشهور بين الأصحاب نقلا”" وتحصيلا”», بل فى الخلاف!) وعن 
السرائر'" اللإجماع عليه . كما عن المعتبر”" والمنتهى 4 الإجماع على 
أن الركبة ليست من العورة» وفي التحرير'" وجامع المقاصد'"" وظاهر 
التذكرة٠"‏ الإجماع على خروجها والسرّة من العورة؛ لأصالة عدم 
ترئّب شيء من أحكام العورة على غير القبل والدبرء مع قطع النظر عن 


. ١88 ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 

(1) تقدمت التخريجات سابقا . 

(؟) نقلت الشهرة فى: ذكرى الشيعة: الصلاة / فى الستر ص .١78‏ وروض الجنان: 
الصلاة /مابصلى فيه ص .5١6‏ وكشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 188. 

(؛) ممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص 4 وابن سعيد في 
الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص 10. والعلامة في القواعد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ 
ص 7؟. والشهيد فى البيان: الصلاة / فى اللباس ص 69 1١‏ . 

(5) الخلاف: الصلاة/ مسألة ١49‏ ج ١‏ ص 598. 

(1) السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 51١‏ . 

() المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ؟ ص .٠٠١‏ 

(6) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 36١‏ . 

(1) تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .75١‏ 

.14 جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص‎ )٠١( 

. 48060 تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج "' ص‎ )١١( 


فى المراد من العورة م.م 


ولمرسل الى يحيى الواسطي عن الصادق هذ (": «العورة عورتان: 
القبل والدوي» والدين ممتعوربالألقين قاذ سعرة القطبيب والنمشه 
فقد سترت العورة»("" 

وخبر الصدوق'" ومحمّد بن حكيم'* عنه اق أيضاً: «الفخذ ليس 

من العورة» كقوله يةٍ في < حير | شين : «إن الركبة ليست من العورة)»0!©. 

وسأل علي بن جعفر أخاه في المروي عن قرب الاسناد: «عن 
الرجل بفخذة أو أليتيه الجرح كل يماك المراداد نظن ا تكد رمه ؟ 
قال: إذا لم يكن عورة ا ' وفي خبر عبيد الله الواقفي المتقدّم 
دارا "اما سيعته الى كيرذلك: 


والمراد بالقبل للرجل 25 النص والفتوى القضيب والبيضتان كما 
صرّح به غير واحد", بل فى الذكرى: «إنه المشهور»!" لأ نه المشا داو 


. فى المصدر: عن أبى الحسن الماضىاىة‎ )١( 

(1) الكافي: الزي والتجمّل / باب الحمام ح 77 ج 1 ص .50١‏ تهذيب الاحكام: الطهارة / 
باب 18 ح4 ج ١‏ ص 74 وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب اداب الحمام ح ؟ ج؟ ص 4". 

(؟) من لابحضره الفقيه: باب غسل يوم الجمعة ح ١017‏ ج ١‏ ص ,.١١4‏ وسائل الشيعة: باب ] 
من أبواب اداب الحمام ح ؛ ج ؟ ص 0". 

(4) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ١8‏ ح 8 ج ١‏ ص 574 وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب 
اداب الحمام ح ١‏ ج ؟ ص 8". 

(0) أرسله في كشف اللثام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص ١88‏ . 

(1) قرب الاسناد: ص ,٠١ ١ - ٠١١‏ مسائل علي بن جعفر: ح 1519 ص .1١1١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١7٠١‏ من أبواب مقدمات النكاح وادابه ح ؛ ج ٠١‏ ص .11١١‏ 

(/) في ص 517 . 

)0 كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس جَ ؟ ص17. والشهيد الثاني في الروضة: 
الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص .,7١”‏ والسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / لباس 
المصلى ج 7 ص ١5١‏ . 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص ١79‏ . 





10005955955 0001 الكلام (ج 00 
وللمرسيل العزنوو :له جد فيه كاذفا الأ ماف حناهية الأرييا د 
للكركى من أنّ الأولى إلحاق العجان بذلك فى وجوب السترء والمراد به 
مايينع الأتبين والذي و لل ليغا رضن اعرف 

كنا قافن القاكن: "امن امن النزدة الى الر كلاب و عله مدهب 
التقى أيضاً وإن قال: «إنّه لايم ذلك فى الصلاة إل بساتر من السرّة إلى 
نصف الساق ليصح سترها فى حال الركوع والسجود»””", حتّى أنه 
نسب إليه من جهة ذلك تحديد العورة به, لكنه كما ترى -ضعيف متروك 
عند الأصحاب, نعم هو قول مالك والشافعى وأصحاب الرأي!*. وقال 

5 حنيفة: «إن الركبتين عورة»!0. 

وهو _مع مخالفته لما عرفت -لا دليل عليه سوى ما عن قرب 
الرجل أمقة فلا ينظن إلى غورتهنا «والعورة مابين المدة الن الركية لت 
وخبر بشير النبال: «إن أبا جعفرطية ... اتزر بإزار وغطى ركبتيه 

)١(‏ حاشية الارشاد: الصلاة / في اللباس ذيل قول المصنف: «وعورة الرجل قبله ودبره» 
ص 18 (مخطوط) . 

(1) المهذب: الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص 87 . 

(؟) الكافي في الفقه: الصلاة / الشرط السادس من شروطها ص ١79‏ . 

(؛) بداية المجتهد: ستر العورة ج ١‏ ص .١١5‏ المهذب (للشيرازي): ستر العورة ج ١‏ ص ,/١‏ 
المجموع: ستر العورة ج ' ص ,١11--64‏ حلية العلماء: ستر العورة ج كدص 605. 

(0) المبسوط (للسرخسي): كتاب الاستحسان ج ٠‏ ص .١87‏ مجمع الانهر: شروط الصلاة 
ج ١ص 8١‏ الاستذكار: رقم 149لا ج 0 ص 4358. تفسير الرازي: ذيل الآية ٠١‏ من سورة 
النور ج ١1‏ ص ٠١”‏ وانظر حلية العلماء من الهامش السابق. 

((5) قوت الأسناده صن 152 وسائل القنيطة: نات 1 امن ابوات نكاح العبيد والاماء ح 7ج ١١‏ 
ص .١18‏ 
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في المراد من العورة 


وسرّته, ثمّ أمر صاحب الحمّام فطلى ماكان خارجاً من الإزار» ثم قال: 
اخرجء ثم طلى هو ماتحته بيده ثمّ قال: هكذا فافعل»0". 

وخبر الخصال عن أمير المؤمنيننة: «... ليس للرجل أن يكشف 
ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم ...»0". 

وهي - مع ضعفهاء وعدم الجابر لهاء ومخالفتها لما عرفت» 
وموافقتها للعامة, وعدم صراحة بعضهاء بل وعدم ظهوره ‏ محمولة 
على الاستحباب المشهور بين الأصحاب”", بل عن الخلاف“ 
الإجماع على أنّ الفضل في ذلك. 

وكا تديقو المراف مقا فل الكقية ةو المحك عرد الوسيلة لاهن مه 
غووة لأ | لد يست ره | ذ الخال |رردتهما قوق #[اقدمتها حتف 
بحيث تجري عليه أحكامها في غير المقام لكن فيه بالخصوص يستحبٌ 
ستره بعيد جدّاً مخالف للإجماع بقسميه"'على وجوب سترها في الصلاة. 


)١(‏ الكافي: الزي والتجمّل / باب الحمام ح ؟؟ ج 7 ص .00١‏ وسائل الشيعة: باب ١؟‏ من 
ابواب اداب الحمام ح اج دص ١7‏ . 

(؟) الخصال: باب الواحد الى المائة ح ٠١‏ ص .17١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب 
أحكام الملابس ح اج وص 359 . 

() ممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص 81, وابن ادريس في 
السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص ١57؛‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة /ستر 
العورة ص 10. والعلامة فى المنتهى: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 77١‏ . 

(؛) الخلاف: الصلاة / مسالة 1ج اص 98". 

(0) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / ستر العورة ص 117 . 

(1) الوسيلة: الصلاة / ستر العورة ص 84. 

(0) تقدمت الاشارة الى بعض القائلين بذلك. أمّا المنقول منه فانظر: منتهى المطلب: الصلاة / 
في اللباس ج ١‏ ص .5١0‏ وجامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج "؟ ص .15١‏ وروض 
الجنان: الصلاة / مايصلى فيه ص 1 7١‏ . 


ملل لل ل لم ملل ل ب جواهر الكلام(ج 8) 


كما أن المحكي عن القاضي !"من الاحتياط في ستر ذلك مع قوله بما 
عرفت كذلك أيضأًء وربّما يكون ذلك منه قرينةً على عدم إرادة كونه 
من العورة حقيقة كأبي المكارم وابن حمزة, ولعلَّ التقي كذلك اد 
فتخرج المسألة حينئذٍ عن الخلاف. 

ويكون المراد بسبب شدّة الرجحان في ستره حتى في غير الصلاة 
استحقّ إطلاق اسم العورة عليه» وامتاز بذلك عن باقي البدن الذي 
يعتاد ستره عمّن يحترم » وهو الرأس وما تحت الرقبة إلى القدمين خلا 
الكفين» وإن كان ستره ايضا مستحبّا كما صرّح به غير واحد”"؛ لقوله 
تعالى: «خدوا زينتكم عند كل مسجد)» "ا والنبوى: «إذا صلى احدكم 
فليلبس ثوبيه» فإنَّ الله أحقّ أن يتزيّن له...»! وخبر علي بن جعفر 
الفروى عن قري الانشاد الحميرى مال اخاولظا يقارعل هل 
يصلح له أن يصلّي في سراويل*' وهو يصيب ثوباً؟ قال: لايصلح ...»01 
لكن ليس متأكّدأً كما بين السرّة إلى الركبة. 

ولعلّه للخبر المزبورء ومفهوم مرسل سماعة”: «سأل!" أبا 


.84 ص‎ ١ المهذب: الصلاة / ستر العورة ج‎ )١( 
/ والشهيد في الدروس: الصلاة‎ .7١ ص‎ ١ ل الصلاة / في اللباس جج‎ 
/ س المصلي ص 50, والبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / لباس المصلي جِ‎ 
0 
.”١ سورة الأعراف: الآية‎ )1( 
. 7370 (؛) كنز العمال: ح 11778 ج لاص‎ 
. فى المصدر: سراويل واحد‎ )6( 
:481 قرب الاسناد: ص 85, وسائل الشيعة: باب 05 من أبواب لياس المضلي ح اج 6ص‎ )1( 
. فى المصدر: رفاعة‎ )0( 
في الكافي والوسائل: «حد ثني من سمع ...» وفي التهد يب: «حد ثني من عَال04:‎ 4) 


حكن 


عبد الله ليا عن الرجل يصلّي في ثوب واحد دا وود قال لبا سوه 
إذا رفعه إلى الند يين'!"' حكم المصئف بالكراهة, لا لما في المدارك”" 
من صحيح زرارة عن أبي جعفر هِل: ادق ها جز رك أن ن تتصلّي فيه 
ميان و انا الخطاف»!» وصحيح عبد الله 
أت سنان: «سئل أبو عبد الله لق عن رجل ليس معه إلا سراويل فقال: 
0 
ذلك الكراهة في مفروض المتن. 
كما أن قوله بعد ذلك: «وتتأكد الكراهة للإمام »بل يكره له الصلاة 
في القميص وحده لما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد: 
(سألت أبا عبد اللَهية عن رجل أمّ قوماً في قميص واحد ليس عليه 
رداءء قال: لافيض: إلا ان كن عليه رداك اعفاد يرتدى بها)0" 7" 





في المراد من العورة 


)١(‏ كذا في التهذيب. وفي الكافي والوشائل:«القنذوتية» ونهما للرجل كالتديين” للمراة. مجمع 
البحرين: ج 7“ ص ٠١‏ (ثند) . 

(1) الكافي: باب الصلاة في ثوب واحد ح 4 ج ' ص 530 تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 
ا ا ل اتن 115 وشائل الفسدوبات: ١6‏ من ابوات 
لباس المصلي ح “اج 4 ص .595٠0‏ 

() مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص ١97‏ . 

(؛) من لايحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح 7177 ج ١ص‏ 501,. وسائل الشيعة: 
باب 07 من ابواث لياس المصلي ح ١‏ ج ؛ ص 107 . 

(0) من لايحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح 787 ج ١‏ ص .,10١‏ تهذيب 
الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 0١‏ ج " ص ,511١‏ وسائل 
الشيعة: باب 07 من أبواب لباس المصلي ح ”7ج 4 ص 1075. 

)01 الكافي: : باب الصلاة ة في ثوب واحد ح “اج "ا ص غ55 تهذيب الاحكام: : الصلاة / باب 
ا ل ا ؟ا ص 377 وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب 

س المصلي ح ١‏ ج غ ص 107 . 
)0071( 0 0 / لباس المصلي ج ١‏ ص . 


اا حب ا ا و | از ” الكلام (ج 00( 


خروج عمّا نحن فيه ؛ ضرورة كون الكراهة من حيث ترك الرداء لا من 
حيث الاقتصار على ستر القبل والدبر. 

انعم قد يكون في صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه موسىمقةٍ قال: 
«سألته عن الرجل هل يصلح أن يوم في سراويل وقلنسوة؟ قال: 
لايصلح. ..0"دلالة على ذلك ٠كل‏ ذا مع التسامح. 

نعم ينبغي تقييده بحا ل الاختيارء أمّا مع الاضطرار اسم العور ره 
ولم يجد الثوب مثلا لسائر جسده فلا كراهة , لكن صرّح في القواعد'" 
وغيرها'"بانه يستحبٌ ان ن يجعل على عاتقه شيئا ولو تكة ؛ لصحيح ابن 
سلا ن السابق» بل قد يقال باستحباب ذلك مطلقاً ولو حال الاخحتيار؛ 


لخبر جميل: «إنّمرازماً سأل الصادق َي عن الرجل الحاضر يصلّي في 
زاوم قزرا يه؟ قال: مدل على رقيعه عند ياد ا وعتمافة يرتدى به»!*. 


وقال علية في حسن ابن مسلم :. ..إذالبس السراويل فليجعل على 
عا مشا ولى حبلاً»”" هذا. 


,5171 مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 605 ج 7 ص‎ ١7 تهذيب الاحكام: الصلاة / باب‎ )١( 

(1) قواعد الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 58 . 

(') كالسرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص .511١‏ والمعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج 1 
ص 5 .٠١‏ ونهاية الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 5717 . 

)غ0( الكافي: باب الصلاة في وب واحد ح اج 7" ص 590 تهديب الاحكام: الصلاة / باب 
ا ٠٠‏ ج 7ص 517 وسائل الشيعة: باب 657 من أبواب 

0 كما لس مروي عن الصادقطية . وفي الكافي 
لوي 


لو فقد الساتر ستر عورته بما وجده اس 





وعن التذكرة'" والنهاية استحباب ستر جميع البدن بقميص وإزار 
وسراويل» قال في النهاية: «وان اقتصر على ثوبين فالأفضل قميص 
ورداء أو قميص وسراويل ٠‏ فإ ن اقتصر على واحد فالقميس أولى : ٠‏ ثم 
الإزار» ثم م السراويل»”", ولا بأس به وكأن اول الازان ديد يتجافى» 
وربّما تسمع إن شاء ء الله فيما يأتي ماينفع في المقام, والله أعلم. 

(و» كيف كان, ف9إذا لم يجد ثوبا» يستر به القبل والدبر 
وسترهما بما وجده ولو بورق الشجر» لصحيح عليّ بن جعفر سأل 
أخاهية «عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عرياناً وحضرت 
الصلاة» كيف يصلّي؟ قال: إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أأتم صلاته 
بركوع وسجودء وإن لم يصب ينا ست غورته أوما وهو كاتني | 

عن المعاوة اراد المثال مدن اللتتبييتي ليا تسمل الو رفوتتو ” 
خفوضا لاقو للنلق1: «وإن لم يصب شيئاً» موؤيّداً بإمكان دعوى 
الإجماع'* على عدم الفرق بين هذه الأفراد ونظائرها. 

نعم لا دلالة فيه على أن شتراط جواز الستر بها بانتفاء الثوب وإن ظنْه 

بعض الناس””*)؛ ضرورة أعمّية فرض السؤال من ذلكء فالأصل حينئذ 
يقتضى عدمه وقافاً نكري وجامع المقاصد""ا والمحكي حرق 


. 10١ تذكرة الفقهاء: الصلأة / في اللباس ج ” ص‎ )١( 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 777. 

(؟) تقدم في ص 59131 - 5917. 

(؛) كما سيتضح ذلك من خلال نقل الاقوال في هذا البحث . 

(0) كالشهيد الثانى فى روض الجنان: الصلاة / مايصلى فيه ص 06:, وسبطه في مدارك 
الألعكاء العلا لبانى النشان ع 7 ل 31 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص ١1١‏ . 

(0) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج " ص 7 و11 . 


ات ل ل | رون الكلام (ج 0( 


المهذّب”" وغيره”"» بل ربّما نسب" إلى الأكثر. 

وكون الدرع والثوب والقميص والملحفة ونحوها فى النصوص'* 
مثالاً لصنفها مادّة وهيئة أو هيئة لا مادّة ليس بأولى من دعوى كونها 
مثالاً لما يشمل الحشيش والورق ونحوهماء بل قد يقال: إِنْها خصّت 
بالذكر لغلبتها وتعارفها لا لارادة عدم جواز الصلاة بغيرها وغير صنفها. 

وليس في النصوص لفظ الساتر والستر كي يدعى انصرافهما إلى 
المعتاد الذي يمكن منعه أيضاًء وإل لوجب مراعاة الاعتياد فى ذلك 
الزمان في الساتر بل وكيفيّة الستر كما التزم به بعض مشايخنا", نعم 
حزق بالرطع وتحوويقا لايع سا #ضرزرة عدم الاكضا دربا عاد 
غير ذلك الزمن ؛ لعدم تعليق الحكم على الاعتياد المختلف باختلاف 
الأرفقة والأدكنة كالمكنا والموروى: 

ولعل بأدنى نظر وتأمّل في خلوَّ النصوص عن الإشارة إلى شيءٍ من 
ذلك تقطع ببطلان الدعوى المزبورة وإن اشتهرت في هذه الأعصار التي 
قد اشتهر فيها قاعدة الشغل وإجمال العبادة المقتضيان لليقين بالخروج 
غن العهد ةوقا بها فته ديه ل تكن نبعروفا فى الازمتة الباق ةيل 
رنها تجار بكي" لند مع د حال الع الدى تجرى قد نحو 
57 البارع: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 577 . 
)1١(‏ كمجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / مايصلى فيه ج 7 ص 48١-80‏ و59١٠.‏ 
() كما في بحار الانوار: باب ١‏ من كتاب الصلاة ليج ؛ ج85 ص5١157-15١1.‏ 
(10) المتقدمة :ذيل كول النضنف::وولا يجوز للمراة إلا في وبين ...» المتقدم فى ص 37١‏ . 


(5) انظر كشف الغطاء: الصلاة / لباس المصلي ص ١17‏ و .١98‏ 
(1) الاولى التعبير ب «بعضهم» . 





لو فقد الساتر ستر عورته بما وجده ام 


ذلكء فلم يميّز مايختلج في نفسه أنه شك أو احتمال قريب أو بعيدء 
وكل ذلك من الخلط والخبط وقلّة التدبّر والتأمّل في الفقه, وكأنّ المقام 
من ذلك. 

ومن هنا كان خيرة الذكرى”" وجامع المقاصد'" وكشف اللثاء” 
ومنظومة الطباطبائي!“ والمحكي عن المهذذب" والموجز'" وكشف 
الالباس”" وغيرها!» جواز التسثّر بالحشيش والورق ونحوهما 
اختياراً» بل لعلّه مقتضى إطلاق معقد إجماع التحرير" والتذكرة!"" 
والمحكي عن المنتهى'١"‏ جوازه به من غير تقيبدٍ بالضرورة» بل فسي 
الأخير نفي الخلاف فيه بين أهل العلم » بل قيل'" إن ذكر القطن والكمّان 
معه دالٌ على ذلك» بل قد يقال: إِنّه مراد المتن والقواعد”"" وما 


. ١5١ ذكرى الشيعة: الصلاة / فى الستر ص‎ )١1( 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ؟” ص 77. 

(') كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .١1١‏ 

(8) الدرة التجفية: الضلاة / السشر والساتر ضن 104 

(0) المهذب البارع: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 377 . 

(1) الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / في اللباس ص 38 . 

(/10) كشف الالتباس: الصلاة / فى اللباس ذيل قول المصنف: «ويجزي الحشيش وورق الشجر» 
ص 87١(مخطوظ).‏ 00 

(8) كتبصرة المتعلمين: الصلاة/ فى اللباس ص 5؟. وارشاد الأذهان: الصلاة/ مايصلى فيه 
ج ١‏ ص 147 والجعفرية (رسائل الكركي): الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

(9) تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١"؟.‏ 

. 577 تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص‎ )٠١( 

. 5١50 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج‎ )١١( 

. ١5 كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص‎ )1١( 

. 58 ص‎ ١ قواعد الاحكام: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 





ا 6 5 7 اق | لأ الكلام (ج 00( 


مائلهما"" في التعبير وإن عبّروا بما ظاهره الشرطيّة. 

إل أنه يمكن إرادتهم الترتيب في الوجود والتنبيه على الأفراد الغير 
المتعارفة ؛ ضرورة عدم صحّة الشرطيّة بالنسبة إلى الجلد والملبّد غير 
المنسوج من الصوف والقطن ونحو ذلك ممّا لايسمى ثوباً. ولم يحك 
عن أحد الخلاف فيه» بل يمكن دعوى الإجماع والنصوص على 
خلافه» فلابدٌ من حمل الشرطيّة فى كلامهم على ماذكرنا. 

وربّما يؤيّده عدم ذكر الخلاف في الجواز اختياراً في كشف اللثام: 
مع أنّ عبارة القواعد والشرائع بمرأى منهء بل ظاهر اقتصاره على نقله 
فى الطين يقضى بذلكء كما ان ما عن المجلسى”'" من نسبة الجواز 
اختياراً حتّى في الطين إلى الأكثر يؤيّد ماذكرناء خصوصاً مع تنصيصه 
أنّ منهم الشيخ والفاضلين والشهيد في البيان» مع أنّ عبارة البيان: 
«وفاقد الستر يستر بما أمكن من ورق الشجر والحشيش والبارية 
والطين»'" فلم يفهم منه اشتراط الستر بذلك بالفقد. 

وقد يشهد له مافي المبسوط والسرائر والمنتهى والتحرير والإرشاد 
ونهاية اللإحكام على ماحكي عن بعضهم,» قال في المحكي عن موضع 
من الأوّل: «فإن لم يجد 7 يستر العورة ووجد جلداً طاهراً أو ورقا أو 
قرطاساً أو شيئاً يمكنه أن يستر به عورته وجب عليه ذلك؛ فإن وجد 
طيناً وجب عليه أن يطيّن عورته»!* وفي آخر: «وأمًا العريان فإن قدر 
)١(‏ كالجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص 1١‏ . 
(1) بحار الأنوار: باب ١17‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ؛ ج 47 ص 317-175١5‏ . 


(5) البيان: الصلاة / في اللباس ص ٠١‏ . 
(:) المبسوط: الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص 88. 


لو فقد الساتر ستر عورته بما وجده ملم 


على مايستر به عورته من خرق أو ورق أو طين يطلي به وجب عليه أن 
يستره»١"‏ ومثلها عن السرائر”"؛ ضرورة عدم إرادة حقيقة الشرطيّة ؛ 
لما عرفته من إمكان دعوى الإجماع على عدمها بالنسبة إلى الجلد. 

ومنه يعلم عدم إرادة مفهوم الوصف مما فى التحرير”"' كما عن 
المنتهى0: «الفاقد للساتر لو وجد جلداً طاهراً أو حشيشاً وجب» ولو 
وجد طيناً وجب عليه تطيين العورة» قيل©: ونحوه مافى نهاية 
الإحكام”" وما في القواعد: «ولو فقد الثوب ستر بغيره من الشجر 
والطين ونحوهما»١"‏ وفي النافع'" كما في المعتبر!": «يجوز الاستتار 
يكل ماسشو العورة كالحقيقن وورق الفجر والطيةوروقى الارشياة: 
اوبحي ستزها مع القكارة ولو بالووق والطيري) 0 7 

إلى غير ذلك من الأمارات الكثيرة الدالّة على عدم كون المراد من 
أمثال هذه العبارات ت الشرطيّة التي أوقعت بعض الناس -منهم سيّد 
المدارك7"" تبعاً لجدّه في المسالك, ففي الأخير: «الثوب ثم الحشيش 





.87 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(1) السرائر: الصلاة / لباس المصلى ج ١‏ ص .5١٠١‏ 

(9؟) تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١5؟.‏ 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 358 . 

(0) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١,77‏ . 
(1) نهاية الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 73١1‏ . 
(0) قواعد الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 58. 

(8) المختصر النافع: الصلاة / لباس المصلي ص 559 . 

(9) المعتبر: الصلاة / لباس المصلى ج ١‏ ص .٠١ 5-5٠١7”‏ 
)٠١(‏ ارشاد الاذهان: الصلاة / مايصلى فيه ج ١ص‏ 787؟. 
)١١(‏ مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ؟ ص 93-8١1‏ . 


7 م سح تو أ فزي الكلام ١ج‏ 00 


نم الطين ادر ثم الوحل والماء الكدر»!"-_في الوهم حتى جعلوا 
الساتر مراتب واشكل عليهم الحال في بعض صور التعارض كتعارض 
غير المنسوج من الصوف والقطن مثلاً مع الحشيش ونحوه., وربّما 
قدّموا الأوّل باعتبار كونه مادّة المعتاد من المنسوج منهماء وغير ذلك 
نكا لادلتل عليه ينها مريت 

نعم في جوازه اختياراً بالطين والجصٌّ ونحوهما قولان, ظاهر 
العبارات السابقة الأوّلء وقرّب الشهيد”" العدم ؛ لعدم انصراف اللفظ 
إليه ‏ يعني الستر في فتاوى الأصحابء وتردّد الفاضل فيه في 
المحكي عن نها ينها" 1 

وقديقوى فى النظر الفنه :فى الأطلام يده القدء شاهد عيلى إزاذة 
التكال اليا بشيله مقااقىالصوصى» تخصوضا بعد ترك الانعتضال فيا 
عن وجوده وعن إيجاده بوضع الماء على التراب مثلاً للرجل والامرأة 
ولو لستر بعض العورة للأوّل والبدن للثانية وكذا عن باقى اللطوخات. 

وتولسطقة ف الفحيد السنارى 4 «إنالم يصب قينا بعد تقديه 
الحشيش ظاهر في إرادة شيءٍ من الحشيش ونحوه الذي قد ذكر الستر 
به هما هوساتزمتفضل عن البدن »وما دل على أن النورة سغر 1" نراد 
منه بالنسبة إلى النظر لا الصلاة, كالأليتين المدلول على الستر بهما في 
)١(‏ مسالك الافهام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص ١8‏ . 
)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص ١4١‏ . 
(؟) نهاية الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 787. 


(غ) فى ص 1597-1593 و9١١5.‏ 
(0) كما في خبري عبيد الله ومحمد بن عمر المتقدمين فى ص 177. 


لو فقد الساتر ستر عورته بما وجده ا 





خبر آخر”"؛ بل لعل إطلاق نصوص العاري”" يشمله. 

نعم » لو فرض إمكان التسئّر به على وجدٍ يساوي التسئّر بالحشيش 
ونحوه في الانفصال وشبهه أمكن الصحّة, كما أنّ المتّجه بعد البناء 
على أنه ليس ستراً صلاتيّاً وجوب التسئّر به عن الناظر المحترم, 
فيصلي به حينئذٍ قائماً؛ وفي الركوع والسجود أو الإيماء لهما ماتعرفه 
ان شاء الله في العاري الآمن من قوّة القول بالأوّل فيه خلافاً للمشهور 
بين المتأخّرين”" فالثاني» فيركع ويسجد حينئذٍ أو يومئ على اختلاف 
القولين. 00 ْ 

إلا أنّي لم أجد قائلاً صريحاً بالثاني, بل ظاهر القائل بكونه ساتراً 
ولو حال الضرورة أنه به يتمٌ الركوع والسجودء نعم قال في كشف اللثام: 
«إن ستر اللون والحجم فلا كلام» وإن ستر اللون فقط فكذلكء بناءً على 
مامرٌ ‏ يعني من عدم وجوب ستر الحجم ‏ وخصوصاً عند الضرورة, 
نكن إن الم ركف الأاعقد السوور يفال أن تعب خليهدما على العارى 
من الإيماء للركوع والسجود»!*. 

وأشار بذلك إلى مافى الذكرى حيث إِنّْه بعد أن ذكر وجوب ستر 
الحجم واللون به عند الاضطرار قال: «ولو ستر اللون فقط لا مع إمكان 
ستر الحجم وجب ؛ لما روى ابن بابويه عن عبيد الله الواقفي عن قيّم 
)١(‏ كمرسل أبي يحيى الواسطي المتقدم في ص ٠ . 5١0‏ 
(1) التي يأتي التعرض لبعضها ذيل قول المصنف: «ومع عدم مايستتر به ...» الآتي في 

ص .١١١‏ ٍ 
(*) يأتي التعرض للقائلين بذلك في تلك المسألة . 
(؛) كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .١4١‏ 


السو لت تت تقل | قن الكلام (ج 00( 


حمّام الباقرظِة أنه قال: (النورة سترة)'" وفى سقوط الإيماء هنا نظر؛ 
من حيث إطلاق الستر عليه ومن إباء العرف»'!" ونحوه فى 
الدروس””". بل عن الموجز”) وكشفه*: «إنه يومىئ حينئذ» ؛ إذ المراد 
على الظاهر بستر الحجم واللون به أو الثاني خاصّة أنّ التسئّر به إن كان 
طريق اللاطلاءيه فهو الثالى».وإن كان متماسكا يعكن أن سحر نه 
منفصلاً فهو الأوّل لا الحجم الذي ذكرناه سابقاً؛ لاستبعاد عدم ستر 
الطين له بالمعنى الذي قلناه سابقاً في حال ستره اللون» كما هو واضح. 
وكيف كان» فقد عرفت أن الأقوى عدم الاجتزاء به للستر من حيث 
الصلاة وإن وجب من حيث النظرء وانه به يكون العاري امن المطلع 
ذبعب فيه الاطلاييه لذلكة اذ الظاهر ويعوى تحصيل هنا باشو بة 
العاري عن المطلع من مكان وغيره لتحصيل الواجب من القيام» أو له 
وللركوع والسجود على القول الآخرء وإطلاق الإذن بالجماعة للعراة 
من جلوس للدليل'" لاينافيه. 
غ3 للك كله يكور طتداك القول: كته من اليا تر اتتيا رابو فت 
منه القول به عند الاضطرار ؛ لعدم الدليل على الترتيب؛ إذ هو إمًّا أن 
المفهوم من الأدلّة الاجتزاء فى الصلاة بكلّ مايستر عن النظرء ومقتضاه 
)١(‏ تقدم فى ص 5377. 
(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص ١4١‏ . 
(؟) الدروس الشرعية: الصلاة / لباس المصلي ص 3١‏ . 
)0( الموجز الحاوىي (الرسائل العشر): الصلاة / في اللباس ص 14 . 
(0) كشف الالتباس: الصلاة / في اللباس ذيل قول المصنف: «ويجزي الحشيش وورق الشجر» 


ص ١87‏ (مخطوط) . 
(1) كخبري ابن سنان واسحاق بن عمار الآتيين في ص 540 . 


لو فقد الساتر ستر عورته بما وجده 8 





عدم الفرق بين الثوب والطين» بل وغيره من يده أو يد زوجته 
رضنا بناءٌ على عدم اشتراط المأكوليّة في الساترء وعدم شمول 
نينا نعتة امنا لا يكل لمتل الاشنات» أو ا المفهوم منها خصوص ما 
لايشمل الإطلاء بالطين ونحوه, فلا يجزي حينئذٍ مطلقاًء ويجري عليه 
حكم العريان. 

وبالجملة: تحصيل الترتيب المزبور في غاية الصعوبة من النصوص, 
وإن كان قد يقال: إن المعتاد منه لإطلاة ق الستر المعهود منه والنوب 
والدرع والملحفة في النصوص' اواك قنرن العقيثى بوتهوه على 
الطين فلأقربيّته إلى الستر المعتاد المدّعى فهمها من الإطلاق عند تعذّر 
الفرد الغالب كما هو الشأن فى سائر المطلقات» أو شمول «لا يسقط 
الميسور بالمعسور»'" للأجزاء العقليّة كالحسّية» وغير ذلك» لكنّ 
الجميع كما ترى لايعذر به الفقيه. 

وأضعف من الجميع القول بعدم أثر للطين أصلاًكما عساه يظهر من 
صاحب المدارك!" وغيره!*؛ ضرورة أنّك قد عرفت اندراج العاري 
بسببه تحت آمن المطلع ؛ ؛ لكون المقصود حصول مانع من لالش 
فيصلي حينئزٍ قائماً مومئاأً أو راكعاً وساجداً على الخلاف الآتي. 

كما أنه يظير لكف أيضا ضعك اذ كدره غير واحدة", بلدعن 


. 3 تقدمت في ذيل قول المصنف: «ولا بنغوة للحراة إلا في ثوبين ...» المتقدم في ص‎ )١( 

(؟) عوالي اللالي: في الخاتمة ح ٠١6‏ ج 4 ص 08. 

(؟) مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ” ص ١17‏ . 

(؛) كالمجلسي في البحار: باب 7 من كتاب الصلاة ذيل ح :اج 8 ص 177 والسبزوارىي 
في ذخيرة 5 المعاد: الصلاة / مايصلى فيه ص 73١١‏ . 

(0) كالشهيد في البيان : الصلاة / في اللباس ص ٠‏ وابن فهد في المهذب البارع: الصلاة / 03 


ب ا ا يي سي تت تت | .| 05م (ج 8) 


الووش 111 | لها المسهور هر 0 تفلن انقاء الطيق» أو مقتنا ل عليه 
أو مخيّراً يينهما -من النزول في الوحل والماء الكدر مع عدم التضرّر به 
والمشقّة الرافعة للتكليف. 
والتحقيق فيه: أنه مع وجود المطلع وعدم حصول مايمنع الرؤية من 
اللطوخ ونحوه يجب النزول فيه؛ تحصيلا للقيام الواجب في الصلاةء 
ويأتي بما يتمكّن من الانحناء للركوع والسجود, ومع عدمه فبناءً على 
مفوّتين لهما؛ لعدم كونهما من الستر الصلاتيء وبناء على أنه يومئْ 
نعم لو قلنا بكونه ستراً صلاتيّاً وجبء وفي الإيماء حينئذٍ لهماء أو 
للمتعدّر منهماء أو الانحناء الممكن ‏ لعدم كونه من العاري كى تشمله 
نصوص الاإيماء وجوه لا تخفى. 
بل وكذا يظهر لك ممّا ذكرناه ما في التحرير'" وجامع المقاصد" 
والمحكي عن المعتبر''' والمنتهى *'والموجز الحاوي!"وكشفه””"'وروض 
ه لباس المصلى ج١‏ ص 554. والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .٠٠١‏ 
)١(‏ روض الجنان: الصلاة / مايصلى فيه ص .1١1١‏ 
(1) تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ؟5. 
(*) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .٠٠١‏ 
(؛) المعتبر: الصلاة / لباس المصلي جج ؟ ص ٠١6‏ . 
(0) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١ص‏ 7759. 
(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في اللباس ص 18 . 


(1) كشف الالتباس: الصلاة / في اللباس ذيل قول المصنف: «ويجزي الحشيش وورق الشجر» 
ص ١87‏ (مخطوط) . 





لو فقد الساتر ستر عورته بما وجده 


الجنا ن'" أنه «إذا وجد حفيرة دخلها وصلّى قائماً ويركع ويسجد». 
وفي البيان: «صلَّى كائما اوكالنا ويركع ويسجد إن ن أمكن»1". 
وعن المسبسوط””" ونهاية الاحكاء !“ا والمهت البارع 0 أنه «يصلّي 

قائماً» ولم يذكر الركوع والسجود. 
وظاهر التذكرة" والذكرى" والدروس”” التوقّف فيهما؛ 

لاقتصارهما على نسبة ذلك للبعضء وأنّ دليله حصول السترء وليس 

التصاقه بالبدن شرطاًء والمرسل الآآني. 
قال الشهيد!" وتبعه غيره'": «وأولى بالجواز الفسطاط الضيّق إذا 

لم يمكن لبسهء أما الحبٌ والتابوت فمرتّب على الفسطاط والحفيرة؛ 

لعدم التمكّن من الركوع والسجود إلا أن تكون صلاة الجنازة 

والخوف»» وقد ينافيه إطلاق التذكرة'"عدم الاكتفاء بإحاطة الفسطاط 


الضيّق به ؛ لأنّه ليس بلبس كما عن نهاية الإحكاه"", إلا أن ينزّل كما 


. 5١5 روض الجنان: الصلاة / مايصلى فيه ص‎ )١( 

(1) البيان: الصلاة / في اللباس ص 5١‏ . 

(؟) المبسوط: الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص 87 . 

() نهاية الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 718. 

(0) المهذب البارع: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 7174. 

. 100 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الصلاة/.في اللباس ج‎ )1١( 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص .١8١‏ 

(8) الدروس الشرعية: الصلاة / لبا س المصلي ص 5١‏ . 

() انظر الهامش قبل السابق. 

)٠١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص ٠٠١‏ والشهيد الثاني في 
روض الجنان: الصلاة / مايصلى فيه ص 5١7‏ . 

. 117 تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج ؟' ص‎ )1١( 

. 3775 ص‎ ١ نهاية الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج‎ )١١1( 


خرض 





10022 | | | ز111ذ 0 000 الكلام (ج 00( 


في كشف اللثام'" على إرادة الاختيار. 
' وكيف كانء فالأصل في ذلك مرسل أَيَوب بن نوح عن بعض 
أصحابه عن أبى عبد الله افلا : «العارى الذى ليس له ثوب إذا وجد حفرة 
دنكاها رسحد دواو ركه )"ولا يقدع إزتمالةايعد العمل :به 

لكن أشكل الحال على بعض المتأخَّرين كالفاضل الأصبهاني 
وغيره من حيث إِنّ مثله عار لغةً وعرفاً؛ إذ الحفرة كالحجرة إِنّما تجدي 
في الأمن عن المطلع فيومئ» لا في الركوع والسجودء ومن هنا قال: 
«الذي أفهمه من الحفرة حفرة ضيّقة قريبة القرار تواري العورة» إذا قام 
أو قعد فيها سائر بدنه خارج» وقد تكون ملتصقة به فعليه ولوجها 
والركوع والسجود على الخارج وهو فيهاء وأمّا حفرة تسع سجوده فهي 
كحجرة لا يجدى ولوجها»'". 

وفيه: أنه مخالف لظاهر النصّ والفتوىء والذى ألجأه إلى ذلك 
الحكم ا نما العارى الامو آنا إذاقلةا باثي كم رحد كما تمت 
قواته ودعوى ابن زهرة!*الإجماع عليه -فلا إشكال؛ إذ المرسل حينئذ 
منرّل على ولوج الحفرة ليأمن بها عن المطلع ويركع ويسجدء ولا 
حاجة حينئذٍ إلى ماذكره, ولا إلى تخصيص أدلّة العاري بما إذا لم 
يتمكن منهاء وكذا الفسطاط. 

ما الحبٌ والتابوت فيجب ولوجهما لتحصيل القيام بأمن المطّلع كما 
ار : الصلاة و 3 اص . 


0 يم ا 1 


(4) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / صلاة المضطر ص 159 . 


لو فقد الساتر ستر عورته بما وجده باس 


الولوج؛ لفواتهما حيتئز حيتئو مع وجويهما عليه وعدم كود مثله سترأ صلاتياً. 
ل خاصة, ففي كشف اللثام'" وجوب 
الجلوس عليه ؛ لآنّ الظاهر أن الستر أهمّ من الركوع والسجود فضلاً 
عن القيام. 

وفيه: أنه من فاقد الساتر نصّاً وفتوى؛ إذ الظاهر إرادة فقده لصلاة 
اواو وو اويو وبا وا رودا 

وو مين وساي 000 
ع في هذا الحال الذي فرضه الجلوس.. 

وقداظهر يما ذ كنا تشوريفى كتيرهن كلمات الأضحابة :وان الخال 
غير منقح عندهم» بل وسقوط جملة من الكلام زيادة على ماعرفت» 
كالمحكى عن المهذب'" والموجز”" من «انّ الحفرة مقدّمة على الماء 
الكدرء وهو مقدم على الطين». 

وباحى حاى الامو عر اعم الكت حلي واوم الرعل والكم 
الكدر إذا تعذر استيفاء الأفعال فيهماء قال: «وأمًا مع الإمكان فيحتمل 
| لتخم أو تقديم الوحل أو تقديم الحفيرة»!*. 
)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 
(1) المهذب البارع: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 571 . 


0 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في اللباس ص 188 . 
(4) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج “اص .٠٠١‏ 





اي حا سسحت قو أشن الكلام (ع8) 


وما في حاشية الإرشاد'" وعن الجعفريّة" والمسالك!" من تقديم 
الماء الكدر على الحفيرة» وظاهر الأوّل تقديمها على الحبٌ والتابوت , 
كما أن نْ ظاهره تقديم الطين عليهما 00 

وما عن إرشاد الجعفريّة: «إِنْما يقدّم الماء والوحل إذا تمكن من 
استيفاء الأفعال فيهماء وإلاً فالحفيرة»!2. 

وماعن حاشية الميسي: «الطين مقدام على الماء الكدر»”©. 

وما عن الروض: «الوحل مقدّم على الماء الكدر وعلى الحفيرة, إلا 
إذا تمكهز الخو د و فيها ولم يتمكن منه فيالماءء فإنه ل 

إلى غير ذلك ممّا هو واضح السقوط على ماذكرناه من أنه لاترتيب 
في ستر الصلاة» بل هو مرتبة واحدة يشترك جميع الأفراد في الصلاة 
نه اختيار اح وا له لنس بعنها اللي :والوسل.والماء الكو وو العثيرة 
والفسطاط ونحوهاء بل هي وأشباهها إنما تنفع بالنسبة إلى منع النظرء 
فيكون المصلي به أمناً للمطلع» ويجري عليه حكمه من القيام خاصّة, 
او الركوع والسجود معه, فتامّل جيّداء فإن تحقيق ذلك على الوجه 
الذي ذكرنا مما لم يقم به أحدء والحمد لله ربٌ العالمين. 

ثم من المعلوم أن البحث في وجوب تحصيل الساتر كالبحث في 
)١‏ حاشية الارشاد: الصلاة / في اللباس ذيل قول المصنف: «والطين ...» ص 48 (مخطوط) . 


) 
)١(‏ الجعفرية (رسائل الكركي): الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص .٠١١‏ 
(؟) مسالك الافهام: الصلاة / لبا 00000 
(؛) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج "١‏ ص 4"١.وانظر‏ المطالب المظفرية: 
ستر العورة ذيل قول المصنف: «ثم الحفيرة» (مخطوط). 
(0) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١786 - ١74‏ . 
(1) روض الجنان: الصلاة / مايصلى فيه ص 5١1‏ . 


لو فقد الساتر ستر عورته بما وجده ام 





الماء وغيره من مقدّمات الواجب المطلق» فيجب حينئذٍ شراؤه بما 
لايضرٌ بهء وفي قبول هبته أو عاريته ماسمعته في الماء من احتمال 
العدم للمنة #فضلا عن الأتهات :والأنهعارة إلى غير ذلك مقا بسيةة 
اها 

كما أن البحث في وجوب الانتظار على فاقده إلى آخر الوقت 
وعدمهء أو التفصيل بين الرجاء وعدمه كالبحث في غيره من ذوي 
رايم نقدّم البحث فيها سابقاً وأنّهِ يقوى التفصيل بين ماكان من 

نحو المقام ممّا علّق فيه الحكم على موضوع لايتوقّف صدقه على 
التأخير إلى الآخر كالعري ونحوه وبين غيره ممّا لم يرد فيه بالخصوص 
مثل ذلك ٠‏ فللآوّل المبادرة مالم يعلم الحصول بل ربّما احتمل مع 
العلم بخلاف الثاني, وقد تقدّم البحث في ذلك مفصّلاً. 

وفي خبر أبي البختري المروي عن قرب الاسناد عن جعفر بسن 
محمّد عن أبيه ليه مايشعر باستحباب التأخير وكراهة ة التقديم مع 
الرجاءء قال: «من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلي حتّى يخاف 
ذهاب الوقت يبتغي ثياباً ؛فا' ن لم يجد صلَى عرياناً. .0 الحديث. 

وذو الساتر بين العراة يستأثر به فلو أعاره في ضيق الوقت وصلّى 
غاريا ظلت عرلا ته ضيف كرون ن له الرجوع ؛ لصدق اسم الواجد عليه 
والأقوى صحّة صلاة المستعير ؛ لكن في البيان : «فيها نظر», ثم قال: 
«ولو جهل الحكم فالأقرب أنته معذور» !"ا ؛فتأمّل. 

ولو نقله بناقل لازم أثم وصحّت صلاته عارياًء ولوكان له خيار 


.10١ ج؛ ص‎ ١ قرب الاسناد: ص17. وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب لباس المصلي ح‎ )١( 
. 1١ البيان: الصلاة/ فى اللباس ص‎ )١( 


أجل 4 ١‏ 2-42 آت تت ا ا 7776727 اق أ ان الكلام (ج 00( 


سابق ففي وجوب الفسخ عليه نظرء من صدق التمكن والقدرة ومن أن 
مئله تحصيل للقدرة التى هو(" مقدّمة وجوب لا وجودء ومثله الرجوع 
في الهبة ونحوها. 

ولو صلّى فيه مالكه ففي البيان: «استحبٌ له إعارته» فيختصٌ به 
النساءء ثم مَالقارئٍ العدل ليؤتم به»!". 

وفى كشف الأستاذ: «لو وجد المباح أو المشترك استحبٌ ترجيح 
الفاضل من العباد أو العبادة» ومع التعارض ترعى الميزان»”" قلت: لابدٌ 
من مراعاتها في جميع ذلك ؛ لعدم دليل بالخصوص. 

وكل من تمكن من شرط الساتر وغيره بمقدار صلاة من فرضه 
التقصير تعيّن عليه القصر في مواضع التخيير. 

ل 

ولوكان الساتر القابل مشتبها في غيره من المحصور صلّى عارياًإذا 
كان في المشتبه فيه محرّم ذاتي كالمغصوب والحرير والذهب ولباس 
الشهرة وزيّ الرجال للنساء والعكس بالنسبة إلى الرجال؛ بل قد يقع 
في بادئ النظر أنه كذلك هنا وإن قلنا بالصحّة والإثم لو صلّى فيما لانهي 
عن الفيلاة فيه ا لخضوين دفن الاشهان» أنه مكلت مضلة: 
المختار معه. بخلافه في المقام الذي قد انقلب تكليفه فيه إلى كيفيّة 
صلاة العاري ؛ فهو كواجد الماء ذ في الانية المغصوبة ولاماء غيره؛ كما 
)١(‏ الأول اما تاتتهما معا أو تذكيرهما مما 


(؟) انظر الهامش قبل السابق. 
(؟) كشف الغطاء: الصلاة / لياس المصلي ص ١98‏ . 


لو اشتبه الساتر القابل للساترية بغيره انام 





أ نَ الأول بمنزلة من توضّاً فيه مع وجدان غيره من المباح. 

لكن فيه أوَلاً: بعد التسليم أنّ المنّجه الصحّة إذا كا ن لا مخالفة في 
صلاته على فرض عريه لصلاة المختار كما لوكان آمن المطلع بناءً 
على ماتسمعه من ابن زهرة إن شاء الله ؛ ضرورة عدم المقتضي حينئذ 
للبطلان ؛ لعدم زيادته على العري إلا بالإثم المفروض عدم مدخليّته فى 
صحة الصلاة. 

وثانياً: أنه يمكن منع أصل الدعوى؛ ويقال بوجوب صلاة المختار 
عليه مطلقا على القولين بعد إقدامه على الإثم؛ ضرورة عدم شرطيّة 
الجلوس تعبّدأ في صلاة العاري , بل هو للأمن من المطلع الحاصل 
ولو بمقدّمة محرّمة, كما أنْ الإيماء مقدمة لعدم التكشف الحاصل 
بالتسثر المزبور. 

واحتمال أن هذا الستر كعدمه لحرمته؛ يدفعه: أن مثله جار في 
الصلاة فيه مع الاختيار الذي قد فرض تسليم الصحّة فيه, وعدم الأمر 
بالصلاة فيه لحرمته لاينافي الأمر بها فيه بعد الإبثم ٠‏ فيكون حينئذٍ مكلفاً 
بصلاة العاري مالم يأثم باللبسء وإلا كلف بصلاة المختار؛ إذ المحرّم 
إنْما يمتنع كونه مقدّمة وجود لا وجوب. 

على أنّ مبنى الضحّة في المختار لو فرض كونه الساتر عدم 
اتّحاد كون اللبس والصلاة» وعدم اشتراط الحلية في الستر الذي هو 
ليس بعبادة, ولا دليل على كونه مأموراً به كما سمعته سابقاً مفصّلاء 
وهو بعينه جار في المقام الذي هو كما إذا لم يكن عنده إلا المحرّم. 

نعم لو فرض اختصاص الصحّة في المختار بما إذا لم يكن هو 
الساتر أمكن الفرق بين مانحن فيه وبينه» واتجه حينئذٍ إجراء حكم 


ا اي 77ت لخو | فقن الكلام (ج 00( 


العاري عليه إل في الجلوس مع وجود المطّلع فإنّه قد يقال بوجوب 
الفيام عليه لحصول الأمن له بذلك وإن :كسان محوّماً فإنّه لا دليل 
على اشتراط الحلّية فيما يحصل به الأمن» فيصلّي فيه قائماً حينئذ 
فونكا نناء على القول به فيهء وعلى عدم تعليل الاويماء بالتكشّفء ونه 

كوت لي . 

وعلى كلّ حال فلو ذهل وصلّى صحّت صلاته مسن غير حاجة 
رارم و انق بن متاق الدع عر الب 
المدّعى اتحادها مع كون الصلاة كالمشتبه بالمغصوب؛ ضرورة 
ارتفاعها في الفرضء فيكون الستر به في محلّهء كالذاهل عن معلوم 

الغصبيّة وصلّى فيه. 

ما لو كان المانع أمراً تعبّدياً كالحريريّة مثلاً؛ فإن استمرٌ ذهوله 
حتّى صلى بالجميع الذي يقطع معه بوقوع صلاة في الساتر القابل 
صحّت, وإلا وجب عليه ماكان واجبا عليه قبل الذهول من حكم 
العاري مع فرض استمرار الفقد, فيفعله ويجتزئُ به حتّى لو كان قد تذكر 
فى اثناء الاخيرة واتمّها على كيفيّة صلاة العارى. 

ش وقد يحتمل وجوب الاستئناف ولو عارياً قضاءً مطلقاً في غير 
يي 0 
تكليفه, فما أمر به لم يقع» وما وقع لم يؤمر به؛ إذ الفمرض وجوب 
الاجتناب عليه. وفيه منع واضح بعد عدم توجّه النهي للذهول. 

ا التشعه ير اليعوه سانا جاه خب الما كز ل سوه وجب 
التكرار زائداً على غير القابل بواحدة» فلو ترك الجميع أو البعض عن 
نسيان أو عمد وجب القضاءء لكن يجزيه مرّة واحدة إذا فعلها بالساتر 


لو اشتبه الساتر القابل للساترية بغيره ‏ ب ل ل ل ب لي 


القابل؛ لأصالة براءة الذمّة من قضاء مايجب للمقدّمة كما سمعته فى 
مشتبه القبلة» بل ذكرنا هناك من الفروع ما لايخفى جريانه في المقام. 

ولو ضاق الوقت قيل!": أتى بالممكن مع الصلاة عارياً» وإلا اقتصر 
على الصلاة عارياً مالم يكن الاشتباه بالنجسء فيصلّي الممكن حتماً؛ 
ولا يجمع معه الصلاة من عريء وهو لايخلو من نظرء كما أَنّه لايخلو 
منه ماقيل!" أيضاً من أنّه لو تلف بعض المشتبه وارتفع بسببه العلم 
بوجود القابل فالأظهر رجوعه إلى حكم المشكوك فيه ابتداءً مع الحصر 
بن ألديخرة الطلرس قفر ارسي عازيا فى تلن ابسن :ادال 
لزوم الصلاة به مع الصلاة عارياً له وجهء ويتخيّر فيه في النجس ... 
إلى آخره. 

ومن أحاط خبراً بما ذكرناه في كتاب الطهارة في الصلاة في النوب 
المشتبه بالنجس » وفي بحث القبلة عند اشتباه القبلة» وما نذكره بعدُ 
بن قلعا اهب الله ارو روه الاين العامة انارق مم ضما 
المختار حال أمن المطّلع؛ يعرف مواقع النظر فيه؛ بل يعرف كثيراً 
مما يذكر هنا من الفروع» كما أنّ كثيراً ممّا ذكر في كشف الاستاذاء 
وغيره'" من الفروع المتعلقة بالعاري لايخفى وجه الحكم فيها بأدنى 
نظرء على أنّك ستسمع البحث في المهمّ منها عند التعرّض لكيفيّة 


١(‏ و؟) انظر مصابيح الظلام (للبهبهاني): الصلاة / شرح مفتاح ١١1‏ ذيل قول المصنف: 
«ولو اشتبه ثوباه» ج ؟ ص 4 (مخطوط) . 

() الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / صلاة المضطر ص 115 . 

(؛) كشف الغطاء: الصلاة / لباس المصلي ص 5١١-1٠١‏ . 

(0) كمصابيح الظلام (للبهبهاني): وقد تقدم التفيةز قرييا. 


االت تالتت ا ل ا 1 لل 0 ا (ج 8) 


صلاة العاريء والله أعلم. 

«و» كيف كان, ذ«مع عدم مايستتر تتر به4 ولو اضطراراً على 
القول به الذى هو ستر عن النظر على ماعرفت -لم تسقط الصلاة عنه 
قولاً واحداً”"'كغيره من الشرائط عدا الطهورين» ولكن في كيفيّة صلاته 
عكر لور ضلى متفودا بالسية إلى القيام مطلقاً والجلوس كذلك أو 
التفصيل, وإلى وجوب الإيماء عليه مطلقا او الركوع حال القيام, 
اذ بن ل صيدان: 

فالمشهور بين الأصحاب نقلاً'' وتحصيلاً" في الأوّل أنه و يصلّى 
غريانا قانها اذ كا ن يأمن أن يراه أحد» يحرم نظره ه على الأصمّ كما 
ستعرف «وإن لم يأمن صلّى جالساً» بل في التتذكر 8 نسسبته إلى 
علمائناء بل في الغنية”*' الإجماع عليه كما أنّ في الخلاف" ذلك أيضاً 
حيت لآيامن المطلع, وهو الحجّة مع زيادة الأصل حال الأمنء وأنّه 

مقتضى الجمع بين النصوص الدي هو ارجح من الطرح قطعا بعد الشاهد 

من النصٌّ والإجماع السابق؛ إذ في صحيح علىّ بن جعفر السابق, 


. ١914 كما في مدارك الاحكام: : الصلاة / لباس المصلي ج ا ص‎ )١( 
ة والبرهان:‎ 0 ,1١1 نقلت الشهرة في: روض الجنان: الصلاة / مايصلى فيه ص‎ )1( 
.١40 ص‎ ١ وكشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج‎ .٠١7 ص‎ ١ الصلاة / مابصلى فيه ج‎ 
ص 87 وابن البراج في‎ ١ (؟) ممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / ستر العورة ج‎ 
والعلامة في القواعد: الصلاة/ في اللباس‎ .١١7 ص‎ ١ المهذب: الصلاة / صلاة العراة ج‎ 
.18 ج اص‎ 

() تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص 40060 . 

(0) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / صلاة المضطر ص 454 . 

(1) الخلاف: رةه ١ج‏ ١ص‏ 199 

(00) فى ص 5917-1593 و 5١١‏ 





جواز الصلاة عارياً مع فقد الساتر الاضطراري اس 





وأ امسا 0 
وصحبح ابن سنان عن الصادق نيه : ((0. وإن كان معه سيف وليس 
مع توي نابغ لد ليك ويصلى قاتها ل 


وموائق سماعة على مافي التهذيب: «في رجل يكون في فلاة من 
الأرض ليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء, قال: 


يتيقم ويصلي عرياناً قائماًء ويومئ إيماء»" "وكيا على كادي الحادي 
«قاعد أ" بدل «قائمأ» وفي صحيح زرارة أو حسنه الآني' وخر ان 
ال 0 «يصلي الما يمام 
ومرسل 9 فركا د الحا لقني ا يد عريانا 
قائماً إن لم يره أحدء فإن رآه أحد صلّى جالساً»". 
وصحيحه المروي عن المحاسن عن أبي جعفرنظة: «... إذا كان 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب ما يصلى فيه وما لا يصلى ح 87ج ١‏ ص 101,. تهذيب 
الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ١ج‏ كص .51١‏ وسائل 
الشيعة: باب 07 من أبواب لباس المصلى ح 7ج 4 ص 105 . 

(1) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ٠١‏ ح 9 ج ١‏ ص 050غ. وسائل الشيعة: باب 41 من 
أبواب النجاسات ح ” ج ” ص 1817. 

(*) الكافي: باب الصلاة في ثوب واحد ح ١6‏ ج ” ص 1547 وسائل الشيعة: باب 41 من 
ابواب النجاسات ح ١‏ ج ”ا ص 1/81. 

(؛) في ص 70١‏ . 

(60) قرب الاسناد: ص١١.‏ وسائل الشيعة: نانن © من آبوات لباس المصلي ١‏ ج؛ ص .40١‏ 
(1) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ٠١‏ ح ١١‏ ج ١ص‏ 5 ١غ‏ . الاستبصار: الطهارة / باب ٠١١‏ 
ح ؟ج ١ص‏ 178, وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب النجاسات ح ؛ ج ؟' ص 181١‏ . 
(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 48 ج ؟ ص 516, 

وسائل الشيفة دياب دة مق أبوات لبان النصلق ح ”ع لض 123 


00 هسبل جواهر الكلام(ج 8) 
حيية الأو اه اجن فليسل قاقيا»! وان كان قن وروا شدعية بالاو ابيط 
0 ْ ْ 
والمزوي عن توادو الراوتدى نستده إلى منوسنى اين جعفر عن 
أبائه يك في العريان: تإؤعزاة الثا ين على فاعد مواق لوديره التالين 
صلَّى قائما»!". 

والخرسيتل فى القفية قال «وروي في الرجل يخرج عرياناً فتدركه 
الصلاة أنته يصلي قائماً إن لم يره أحد» فإن رآه وأحد صلّى جالساً»”". 

على ا تقد عرقت كوتفهوافقا [الاضل حال لمن ومحيها مايه 
حال عدمه. 

وما عن ابن إدريس'* من إطلاق صلاته قائماً-مع مافيه من طرح 
جملة من النصوص المعتبرة» وهتك الستر الذي هو أعظم حرمة من 
القيام فى الصلاة الذي له بدل عند التعذر الذي منه مانحن فيه -واضح 
الفطت و شلى لمعك مق كداتفه فنى نهف اللتياس اضيا 
العاري”"لايخلو من اضطراب في الجملة.. 

كنا اناعد النضدك #ادمن اتحعنا ل التشيين ‏ لتغارفتى التضوصن: 


)١(‏ المحاسن: كتاب السفر ح ١*0‏ ص 71/ا5. وسائل الشيعة: باب 60 من أبواب لباس 
المصلي ح لاج أ ص 014080 

(1) نوادر الراوندى: ص .08١‏ بحار الانوار: باب 1 من كتاب الصلاة ح ١ج‏ م ص .,1١2١‏ 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح 947 ج ١‏ ص 109, وسائل الشيعة: 
باب 50 من ابواب لباس المصلى ح 6 ج 4 ص 4495. 

() السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص .51٠١‏ 

(6) انظر الهامش السابق . 

)1١(‏ السرائر: الصلاة / صلاة المريض والعريان ج ١‏ ص 7017 501؟. 

() المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص ٠١6‏ . 


ايماء العاري للركوع والسجود يف 





وضعف خبر ابن مسكان عن إثبات التفصيل -كذلك أيضاً؛ لما عرفت 
من عدم انحصار الدليل فيه أَوَلاًء ومن أن المراسيل إذا تأيّدت بالشهرة 
الخال اواو 0 المسانيد 
30 9-7 عيّن العمل 
على وفقه من غير حاجة إلى مراعاة صيرورته حجة بالانجبار. 

بل من ذلك كله يظهر أنّ مثلهما في الضعف أو أزيد مايحكى عن 
الصدوق في الفقيه”" والمقنع”" والسيً في | جنا © وأ صباس !ا 
والشيخين في المقنعة!* والتهذيب" من الجلوس مطلقاًء الذي هو 
مقتضٍ لطرح الأدأة السابقة. ومخصّص لأدلة وجوب القيام في الصلاة 
الذى يبعده ‏ زيادة على ماعرفت أنه لاداعي للجلوس بعد سقوط 
الستر من حيث الصلاة, وأنّهِ ليس الستر بالبدن والأرض منه في حال 
الور 

ااا اراي فزني ي الحالين يومئ 
ذا من لايتسسن التيس وات صلذة الكترق ور الفط روا ل 12 ونع ا 
(1) المقنع: الصلاة / صلاة العريان ص 58 . 
() جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / أحكام صلاة الضرورة ج ا ص 1 . 
(؛) نقله عنه المصنف في المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ؟ ص ٠١1‏ . 
(0) المقنعة: الصلاة / صلاة العراة ص 5١1‏ . 


(1) استفيد ذلك منه من ذكره للروايات الدالة على الجلوس فقطء انظر تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب 0 صلاة العراة ج #اص 178 . 


ااا بيع ل | لقن الكلام (ج 01( 


فيه عند البحث في كيفيّة جماعة العراة. 

اكع بعك حي الأ ماه فالظاهر عقا رمتعا » لضدى لامعال : 
وظهور قوله حك في صحيح زرارة: «...إيماءً برؤوسهما...»٠١"‏ فيهء 
بل منه ‏ فضلاً عن انصراف لفظ الإإيماء إليه ‏ يعلم اعتبار كونه بالرأس 
كنا تفل عرنه عي وجوه الا مححات "اويل اه كمد وب سين 
لما ستعرفه إن شاء الله في إيماء المريض ؛ لظهور اتّحاد كيفيّته في 
واو ٍ 

نعم ينبغي أن أن يكون الإيماء للسجود أخفض منه للركوع على 
مانصٌ عليه غير واحد'"» بل في الذكرى؛* نسبته إلى الأصحابء ولعلّه 


لخبر أبي البختري الآتي١‏ ارو لتعضيل التق 'يعنهما بالتاشب الى 
يمكن استفادة اعتباره مع التمكن منه من النصوص في المريض”" 


)١(‏ الكافي: باب الصلاة في ثوب واحد ح ١١‏ ج ”ا ص 59531, تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 
اما ايا و غ؛ ج ؟ ص 514 وسائل الشيعة: باب 65٠‏ من 

يد في الذكرى: ا ار 437 والسيد السند في المدارك: الصلاة / 

9 00 في المقنعة: الما صلاة العراة ص ,1١7‏ والعلامة في النهاية: الصلاة / لباس 
المصلي ج ١‏ ص 5718 وابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في اللباس 
ص 8-:19. 
؛) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص ١17‏ . 

أن ةمه في صن 01 لح لحي حيا بوت العامة كما انه مرت قطعة منه في ص 

)0 5 الخبر الذي رواه اتوك اله «قال رسول اللْهوةُ: المريض يصلي قائماً. فإن لم 
يستطع صلى جالساً. فا ن لم يستطع صلى على جنبه الأيمن. فإن لم يستطع صلى على جنبه 
الأيسر. فإن لم يستطع استلقى وأوما ايماءٌ وجعل وجهه نحو القبلة وجعل سجوده اخفض 
من ركوعه» . 6 


أيماء العاري للركوع والسجود معام 





وغيره(". 


ومن ذلك مع الأصل والإطلاق يستفاد عدم وجوب الممكن من 
الانحناء الذي لاتبدو معه العورة؛ ضرورة أنه على تقدير وجوبه 
- والفرض أنه دون الركوع لم يبق محل للخفض المزبورء اللّهم إلا أن 
يقال بوجوب الممكن إلا مايحصل به الفرق» كما يظهر من المحمّق 
الثاني", لكن قد عرفت عدم انحصار الدليل فيه. 

فما في الذكرى”" وجامع المقاصد” وفوائد الشرائع* وغيرهال" 
-من وجوب ذلك ؛ لقاعدة الميسور ونحوها التى يجب الخروج عنها 
بالإطلاق المزبور الذي يقطع بتحققه بدون ذلك» بل يمكن دعوى القطع 
بعدم إرادة خصوص هذا الفرد منه لو سلّم تحقّق المطلق فيه ضعيف 
قطعاً بل قد يشكل فعله للاحتياط؛ لاحتمال عدمكونه من أفراد الإيماء. 


وأضعف منه احتمال وجوب وضع اليدين والركبتين وإبهامي 
الرجلين على الكيفيّة المعتبرة في السجود, بل اختاره ثاني الشهيدين”" 


ه من لايحضره الفقيه: باب صلاة المريض والمغمى عليه ح ٠١77‏ و78١٠‏ ج ١‏ ص ١1ا3,‏ 
وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب القيام ح 6و ١١ج‏ دمص 86غ. 
ابواب القبلة ح 2 فض 1 51. 

. ١ >: جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ؟" ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص ١85‏ . 

() انظر الهامش قبل السابق . 

(6) فوائد الشرائع: الصلاة / لباس المصلي ذيل قول المصنف: «وفي الحالين يومئى للركوع 
والسجود» ص 6 (مخطوط). 

)1١(‏ كمسالك الافهام: الصلاة / لباس المصلي ج ١٠١ص‏ وروض الجنان: الصلاة / مايصلى 
فيه ص 7١٠‏ . 

() انظر الهامش السابق . 


سحي ع ا ل ا ا ب حي فق قل الكللام (2) 


والميسي”" فيما حكي عنه» كما أنه قوّاه في الجامع' "يوقي كنت 
ليام : «أن نّ الأقرب وضع اليدين اتاخداهيا على الأرض دون أطراف 
أصابع الرجلين إن كان يودي إلى انكشاف العورة, وأمّا الركبتان فهما 
على الأرض إن كان جلس عليهماء وإلا وضعهما على الأرض إن لم 
تود الحركة إلى الانكشاف)7"؛ ضرورة كون جميع ذلك خلاف الاصل, 
مع الاجتزاء بالويماء فى النص وحن في مقام البيان. 

واحتمال الاكتفاء باصالة وجوبها ‏ ومعلوميّة كون الإيماء بدل 
الانحناء حمّى يصل إلى وضع الجبهة على المسجد» فلا يجزي عن غيره 
مما وجب -كما ترى؛ ضرورة انصراف كون المراد من السجود في 
نصوصهم 2522 الهيئة الخاصّة المركبة من جميع ذلكء فيكون الإإيماء 
حينئذٍ بدلا عن ذلك كلّه على أنّ وجوب ذلك إنّما علم حال السجود 
على الأرض لا الإيماءء ودعوى أنّ ذلك مقتضى البدليّة يدفعها: أن 
وجوبها وإن كان حاله لكن ليس له حتى يجري ذلك فى البدل. 

لاقو الاجدزا ع يتك الانناء كن لك كلمو 3ك رقو فت 
النظر عدم وجوب رفع شيءٍ يسجد عليه على وجه لايخلّ بما وجب 
عليه من وضع اليدين؛ وإلا سقط وجوب وضع اليد التي يرفع بها 
ترجيحاً له على وجوب وضعها ؛ للآصلء وظاهر بيان ن الكيفيّة في 
الشوين غلذنا السسنالك الا وغيره كله ولمله الشافن مدل ارين 





. ١7ا/ نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص‎ )١( 

(1) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص ٠١”‏ . 

(5) كشف اللنام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .١5١‏ 

(4) مسالك الافهام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص ١8‏ . 

(0) كمدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلى ج” ص .١50‏ وكشف الغطاء: الصلاة / لباس ‏ > 


لو وجد الساتر فى اثناء الصلاة اساسا 


ونحوه ممّا ورد'" فيه. من الذي هو _بعد التسليم في المقيس عليه - 
ليس بحجة عندنا. 

وكيف كان» فلو وجد الساتر في أثناء الصلاة ففى المدارك”" تبعاً 
للتذكرة””: «إن أمكنه الستر من غير فعل المنافي استتر وجوباً وأتة: 
وإن توقف على فعله بطلت صلاته إن كا ن الوقت متّسعاً ولو بركعة, 
وإلا | ستمرٌ» وزاد في الأُوّل احتمال الاستمرار مطلقاً ؛ للأصل والنهي 





5 الإطال'»» 
التمكّن من 0 في وقت الصلاة, ولذا ا يد الأكبر في 
الشرح'" بالااستئناف. 


وفيه: أن صحّة مافعله قبل الوجدان مقتضى إجزاء الأمرء وما بعده 
بالإحرازء وما بينهما من الزمان عفوء نحو ماقلناه في المنكشف قهراً. 
تلقل بتاع المسالةاعلى تلك المسالة اوه 

اللّهم إلا أن يقال وإن كان فيه مافيه _: إِنّه إن قلنا به في تلك 
فلخصوص الخبر المزبور" بخلافه هناء ولا دليل على التعدية, 


د المصلى ص ١98‏ . 

)١(‏ كخبر عبدالرحمن بن أبي عبدالله الذي نقلناه في هامش )١(‏ من ص ”٠‏ وانظر وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب القيام ح ١١‏ ج 0 ص 85 4. 

. ١91 مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ؟ ص‎ )١( 

(') تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج " ص 101 . 

(؛) كما فى قوله تعالى: «ولا تبطلوا أعمالكم» سورة محمد: الآية 71 . 

(5) شرح المفاتيح: الصلاة / شرح مفتاح ١١/4‏ ذيل قول المصنف: «يجب ستر العورة» ج ١‏ 
ص 7؛ (مخطوط) . 

(1) اي صحيح علي بن جعفر المتقدم في ص .7١7 1١١‏ 


ست ب ب ل ل قب جر لف للقن الكاا م8:27 ) 
ومقتضى أصالة الشرطيّة الفساد, نعم تتّجه الصحّة فى الفرض لو صادف 
عد ام اعم رجا ا ين ب درف ادن 

فيه أيضاً وإن كان هو ظاهر الأستاذ!"؛ لعدم تحقّق الامتثال المبني 
على إنكار قاعدة الاجزاء المفروغ منها في الأصول , ولأ مانن قد 
من د كد الأمر لامن الأمر حقيقة الذي يردّه ظاهر النصوص 
والفتاوى» وحملها على إرادة العاري الذي لم يحصل له الستر في وقت 
الصلاة لادليل عليهاء بل ظاهر الأدلة خلافه, ولذا كان المنّجه عدم 
الإعادة لو وجد الساتر بعد الفراغ. ومفروض المسألة جواز البدار 
لذوي الأعذار مع الرجاءء وإلا كانت صلاته باطلة وإن لم يجده في 
لد ونع فرش كلها بعد الس الهم إلا أن يفرض عدم الرجاء 
اده > ايو ؛ لقاعدة الاجزاء السابقة 

وثانياً: بأنّه يمكن القول بالصحّة بدونه فيما إذا كان محتاجاً إلى 
كاد أكثر من زمن فعل الباقي من الصلاة كالتسليم ونحوهء بل ظاهر 
الما في كشفه'" الجزم بها في نحو المقام. 

لكن قد يجاب بأنّ المستفاد العفو عن زمن الاستمرار إلى حصول 
اجردرد سه من أجزاء الصلاة» فلا مدخليّة للطول والقصر كي 
يرجّح بهماء فتأمّل. 

وفي الثاني: أنه قد يمنع البطلان مع فرض إدراك وقت الاضطرار؛ 
المح ساس ارد عن هه سان .د ينقدح حينئد 


. ١98 كشف الغطاء: الصلاة / لباس المصلي ص‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )1( 


انكشاف العورة من جهة التحت أو الفوق .ل ل وسوس 


وجوب الصلاة عارياً إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار الصلاة كملاً وإن 
علم حصوله لو أخّر بحيث يتمكّن من الركعة أو أزيد في الوقت. 

وقد يحتمل ترجيح مصلحة الساتر على الوقت بالبدليّة للثاني دون 
الأَوَلء بل لعلّ مشروعيّة اضطراري الوقت لذلك ونحوه؛ بل قد يندرج 
بذلك تحت المتمكن من الساتر» فتشمله العمومات حينئذٍ» ولا يمتثل 
بالصلاة عارياً كالمتمكّن من فعلها به تامّةَ فى الوقت الاختياري الذي 
لاريب في البطلان معه والاستئناف؛ وما في المدارك'" من الاحتمال 
المزبور في غاية الضعف, والأصل بعد تغيّر الموضوع لايجريء والنهي 
لايشمل المقام كما تعرفه في محلّه إن شاء الله, على أنه كما في شرح 
الأستاذ'' يخصّص بما دل على وجوب السترء وأنّ الصلاة باطلة 
بدونه» فتأمّل. 

نم من المعلوم بالسيرة القطعيّة في جميع الأعصار والأمصار من 
العوام والعلماء عدم وجوب الستر للصلاة والطواف من جهة التحت» بل 
هو مقتضى إطلاق مادلٌ”" على جواز الصلاة في القميص ونحوه؛ وعدم 
وجوب السراويل والاستثفار ونحوهما. 

نعم, ذلك كلّه في غير الواقف على طرف سطح بحيث ترى عورته 
لو نظر إليهاء ولذا جزم بالبطلان فيه في التذكرة!“ وحاشية المدارك6 


)01( تقدم تخريجه افا 

(؟) شرح المفاتيح: الصلاة / شرح مفتاح ١١14‏ ذيل قول المصنف: «يجب ستر العورة» ج ؟" ص 
/اغ - 8غ (مخطوط) . 

(؟) كخبر محمد بن مسلم المتقدم في ص 58٠‏ . 

(؛) تذكرة الفقهاء: الصلاة / لباس المصلي ج " ص ١١‏ 1. 

(0) حاشية المدارك: الصلاة / لبا سالمصلي ذيل قول المصنف: «انما يلزم منالجوانب التي > 


66 ..رمسهمبيهسسهب ل جواهر الكلام(ج م) 


للأستاذ اللأكبرء واستقربه في المحكي عن نهاية الإحكام”" بل وشيخنا 
فى كشفه”" مع الناظرء وتردّد فيه فى الذكرى من أن الستر إِنْما يلزم من 
الجهة التى جرت العادة بالنظر منهاء ولذا جزم الشافعى'' بالصحّة, ومن 
أنّ الستر من تحت إِنّما لا يراعى إذا كان على وجه الأرض لعسر التطلّع 
حينئذٍ» أمّا فى صورة الفرض فالأعين تبتدر لإدراك العورة, قال: 
«ولو قام على مخرّم لا يتوقّع ناظر تحته فالأقرب أنّه كالأرض؛ لعدم 
ابتدار الأعين»©. 

قلت: قد يشكل عليه الفرق بين السطح والمخرّم كالشبّاك ونحوه, 
ولا مدخليّة لعدم توقّع الناظر؛ إذ المدار فى عورة الصلاة على الستر 
على تقديره» ومنه يعرف مافى كشف الأستاذ» بل منه يعرف الحكم 
في أصل المسألة ؛ ضرورة عدم صدق المطلق عليه من الستر الذي هو 
شرط الصلاة لا المضاف كما أشرنا إليه سابقاً. 

والمراد من أَوّل وجهي التردّد عدم الوجوب من حيث الصلاة 
لا النظرء فما فى حاشية الاستاذ الأكبر من المناقشة فيه بأنّه «لا خفاء 
في وجوب الستر مطلقاً عقلاً ونقلآء وعدم جواز كشفها كذلك, وأيّ 
عاقل يرضى بان يكشف عورته على الناس من تحت لكون الكشف 
ه جرت العادة ...» روقة 18 (مخطوط). 
)١(‏ نهاية اللإحكام: الصلاة / لباس المصلي جج ١‏ ص 777 . 
(؟) كشف الغطاء: الصلاة / لباس المصلي ص ١58‏ . 
(”) المجمو : ستر العورة ج ' ص ١‏ فتح العزيز: ستر العورة ج غ) ص 45. حلية العلماء: 

ستر العورة ج ؟ ص .6١‏ الحاوي: صفة الصلاة ج كدص .١758‏ 


(4) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص ١8١‏ . 
(0) تقدم تخريجه قريباً . 


انكشاف العورة من جهة التحت أو الفوق وس 





الوجوه»١‏ كما ترى. 

وعلى كل حال فممًا ينافي إطلاق الستر المزبور التكشّف من جهة 
الفوق أيضاً فلو صلّى في ثوب واسع الجيب بحيث تنكشف عورته 
عند الركوع لغيره بطلت صلاته, بلا خلاف أجده فيه'" إن لم يتداركه 
قبل الانكشاف عمداًء بل الظاهر البطلان فى صورة النسيان أيضاً؛ لما 
سه نا ها من أخنالة التنوطنة 

لكن من المعلوم أن البطلان فيه وفي سابقه من حينه لا قبله كما عن 
بعض العامة 7")؛ عدم الدليل» نعم إن كان حين ينوى الصلاة متذكرا لهذا 
الانكشاف عازما على عدم التدارك وقلنا بالبطلان فى مثله من نيّة فعل 
المنافى اتجه حينئد البطلان» قيل (4). وتظهر الفائدة للصحة قبله وحينه 

في نيّة الانفراد للمأموم. 

ولو كان شعر راسه أو لحيته يمنع من الانكشاف المزبور فعن نهاية 

الإحكام أنّ «الأقرب الجواز كما لو ستره بمنديل»!. وفى الذكرى: 

)١(‏ حاشية المدارك: الصلاة / لباس المصلي ذيل قول المصنف: «انما يلزم من الجوانب التي 
جرت العادة ...» ورقة 1 (مخطوط) . 

(1) قال بذلك: العلامة في النهاية: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 77١‏ والشهيد في الذكرى: 
الصلاة / في الستر ص ١‏ ؛ والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج "١‏ 
ص15 

() سنن البيهقي: باب الدليل على أنه يزره ان كان جيبه واسعا ج ١‏ ص ,"1١‏ الذخيرة 
(للقرافي): في الساتر ج ١‏ ص ,٠١١‏ الحاوي: صفة الصلاة ج ؟ ص .١77‏ 

(4) كما في تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 477. وقواعد الاحكام: الصلاة / في 


اللباس ج ١‏ ص 58. 
(6) نهاية الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص .5٠١‏ 


ااا تي تت فو أشن الْكللام (ج 8) 


«الأقرب الاجتزاء بكثافة اللحية المانعة عن الرؤية»0". 

وفيه: ماقد عرفته سابقاً من عدم الاجتزاء بمثل هذا الساتر وإن كان 
من جهة؛ ضرورة عدم تحقق إطلاق الستر بالثوب» بل هو 9 ببوافق 
مااختاره فيما لو كان في الثوب خرقء قال وتبعه غيره”": «فأمَا”" لم 
يحاذ العورة فلا بحثء وإن حاذاها بطل» ولو جمعه بيده بحيث يتحقّق 
الستر بالباقي صم ولو وضع يده عليه فالأقرب البطلان؛ لعدم فهم 
الستر ببعض البدن من إطلاق اللفظ , ولو وضع غير المصلي يده عليه في 
موضع يجوز له الوضع أمكن الصحًّة ؛ لحصول الستر وخروجه عن 
المصلّى, والوجه البطلان أيضاً؛ لمخالفة الستر المعهود, وإلا لجاز ستر 
التردة ببدن الغير»!؟. 

قلت: مع أنّك عرفت فيما تقدّم اعتبار المأكوليّة فيما إذا كان 
الساتر من حيوان» وما عساه يقال: إِنّه في صورة الوضع على الخرق 
غير ساتر بانفراده بل هو مع الثوب ‏ يدفعه: عدم الفرق بين كونه ساتراً 
وبعضه » نعم لو فرض كون الوضع بحال لايرفع صدق اسم الستر بالنوب 
حقيقة صم ؛ لحصول الشرط وعدم المانع» ومن ذلك يعلم أَنّ المدار في 
هذه المسألة ونظائرها على ذلك. 

ولعلّه هو الذي دعا الشهيد إلى الفرق؛ بل والفاضل فيما حكي عنه 
)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص ١4١‏ . 
(") كالسيد السند في المدارك: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص 197. والسبزواري في 

الذخيرة: الصلاة / مايصلى فيه ص 7357 . 


2( في المصدر: «فان» . 
(؛) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص ١4١‏ . 


انكشاف العورة من جهة التحت أو الفوق 3-5 





من نهايته!' حيث إِنْه تردّد في مسألة الخرق» واستقرب الصحّة في 
واسع الجيب المستور باللحية, وإلا فمن المعلوم عندهم عدم الاجتزاء 
بستر مثل ذلك لكونه بعضأ من المكلّف, ولأنّه مما لايؤكل لحمهء 
فالحكم بالصحّة حينئزٍ ليس إلا لتخيّل أنّه ستر بالثوب مثلاً لاغير» لكنّه 
في حالٍ من أحوال المكلّف. فتأمّل جيّداً فإنهِ دقيق نافع. 

هذا كله إذا اتكشف لغيرهء أمّا إذا لم ينكشف إلا لنفسه فالأقرب 
البطلان أيضاً ؛ لعدم تحقق الإطلاق المزبور الذي هو المدار في الصلاة 
ولو فرض تحمّقه انّجه الصحًّة , ولعلّه إليه أومأ في الذكرى!"حيث اشتر ترط 
البطلان بما إذا قدر رؤية الغير إذا حاذى الموضع. فإنه به ينتفي الإطلاق 
حينئذٍء بخلاف ما إذا لم يكن كذلك؛ بل كان لنفسه خاصّة من جهة 
تسلّط بصره مثلاء فلا ينتفى الإطلاق. 

ولعلّه أولى ممّا في كشف اللثام» قال: «ايعني إذا نظر الغير من حيث 
ينظر نفسهء و| ن كان حين ينظر نفسه مانعاً من نظر الغير ؛ بناءً على أَنّه 
ستر لعورته بوجهه مثلاء والستر يجب أن يكون بغيره لا بعضوه»””, بل 
قد يجعل ماذكرنا وجه جمع بين ماقلناه وبين المحكي عن المعتبر' 
والمنتهى!* والتحرير" من أنه «لا بأس بالصلاة إذا لم ينكشف إلا 
لنفسه» بحمله على الصورة الأخيرة التي ذكرنا فيها الصحّة. 
)١(‏ نهاية الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 519 و 575. 
(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص .١5١‏ 
(؟) كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .١9١‏ 
(؛) المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج " ص .٠١ 1١‏ 


(0) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 5594 . 
(1) تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ؟77. 


غ:؟»_اال 2‏ ”لمجيللمسسلدبكك 9ب ليجبيبيببب لب جواهر الكلام (ج 86) 


كما أنّ مافي الخلاف”" والمحكي عن المبسوط!"_من إطلاق نفي 
البأس عن صلاة الرجل في قميص واحد وأزراره محلولة تدا كنا عليه 
في الأوّل الإجماع ‏ يجب حمله على ما إذا لم ينكشف العورة بذلك, 
وإن قال في الثاني: «واسع الجيب أو ضيّقه, دقيق الرقبة كان أو غليظه: 
كان تحته مئزر أو لم يكن»7"!؛ إذ ذلك:مسنه تعريض بخلاف بعض 
العامة ١؟) ٠‏ كقول الباقرعية في خبر زياد بن سوقة: «لابأس أ :0 يصلى 
أحدكم في النؤي الواهد ؤاززارة محللة: إن وين محقد 12 حنيف 0 
وقيل للصادقءَيةِ في مرسل ابن فضال: «إن الناس يقولون: إن الرجل 
إذا صلّى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إِنْما 00000 
فقال: لابأس»! 4 

اا قوله لذ" في صحيح ابن مسلم: «...إذا كان عليه قميص 
صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا باس ...12" وقول ابيهءهةٍ في 
خبر غياث: «لاا يصلي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه 


.1١0١ ص١ الخلاف: الصلاة / مسألة 67ج‎ )١( 

(5 و") المبسوط: الصلاة / ستر العورة ج ١ص‏ 88. 

(8) سنن البيهقي: باب الدليل على انه يزْرّه إن كان جيبه واسعا ج دص .11١٠‏ 

(6) تقدم فى ص 370 2 571. 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١9١‏ ج اللا 
الاستبصار: الصلاة / باب ١1٠0‏ سح 7 ج ١‏ ص 547, وسائل الشيعة: باب 55 من أبواب 
لباس المصلي ح 4 ج 4 ص 591. 

(1) في التهذيب كما هو ظاهر السياق ‏ الخبر مروي عن الصادقءة. وفي الكافي والوسائل 
عن احد همال . 

(4) الكافي: باب الصلاة في ثوب واحد ح ١‏ ج ” ص 7917, تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 
١اما‏ ا ج 7ص .,1١‏ وسائل الشيعة: باب 51 من 
أبواب لباس المصلي ح ؟ ج 4 ص .565١‏ 


صلاة الجماعة للعراة وكيفيتها ا سس فم 


إزار»'" ففي صبورة الكفياف السورة: أو :الكسفاط قد زا عدن 
التعدض لهء أو على الكراهية» كما ورد «...إنّ حل الأزرار... من عمل 
قوم لوط»”", هذا. 

ولا ريب في استحباب الجماعة للعراة» بل في ظاهر التذكرة”" 
وصربح الذكرى”!“ والمحكي عن المنتهى 7 والمكب "ييخ عليه؛ 
لإطلاق الأدلة. وخصوص صحيح ابن سنان: «سألته عن قوم صلوا 
جماعة وهمعراة؛ قال: يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلي بهم جلوساً...»7. 
الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراة» وحضرت الصلاة» كيف يصنعون؟ 
قال: يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه؛, فيومئ إيماءً للركوع 
والسجود » وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم»!”. 


0 5 مايجوز الصلاة فيه من اللباس حَ اج‎ ١7 تهديب الاحكام: الصلاة / باب‎ )١( 
الاستبصار: الصلاة / باب جم مج ١ص 95 وسائل الشيعة: باب 77" من ابواب‎ 

(1؟) من لا يحضره الفقيه: باب ما يصلى فيه وما لاا يصلى ح 04ج اص ,50٠‏ تهذيب 
الاحكام: الفلذ ريات لاما جور السلة فد مق اللباس 62لا نض 1109 وسائل 
الشيعة: باب 77 من أبواب لباس المصلي ح 7 ج 4 ص 594. 

عكر القتهانة اقل فى اللناس بج ١‏ صن 1 

(غ) ذكرى الشيغة: الصلاة / في الستر ص ١627‏ . 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١١ص 38٠‏ . 

(3) مجلف الشيعة#الضلاة/ فى اللبانن صن :44.. 

)097( ل الصلاة / - /ا١‏ و ةك 0ج تدص 1١60‏ 

)0 هذ الاحكا : الصلاة / باب 5 5-1 الصلاة فيه ان البليع 3 5 ص 10" 


ا ج يت نقح عل هن الكلام ( 2 ) 


فما في خبر أبي البختري عن الصادق نيه" المروي عن قرب 
الاسناد: «... فا ن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك 
فرادى»'" محمول على عدم إرادة الجماعة منهم ؛ ؛لعدم من يوّتمّبه 
منهم او لغير ذلك؛, او على التقيّة بقرينة الراوي» او غير ذلك» وإن كان 
المحكي عن المقنع'" والشيخ في اخر باب صلاة الخوف والمطاردة من 
الخلاف! العمل به. 

إنما الكلام في كيفيّتها: والمعروف في الفتاوى كالخبرين السابقين 
إطلاق الجلوس فيهاء بل هو معقد المحكي عن السرائر” من الإجماع 
أيضاًء والنسبة إلى أهل العلم في المعتبر" والمنتهى”" من غير تفصيل 

بين أمن المطلع وعدمه لكنّ الخروج به عن إطلاق مادل على القيام مع 
الأمن -المؤيّد بأصالة وجوبه في الصلاة وبغيرها -لايخلو من إشكال»: 
عصوسا ببديخرو هذا الإطلاق مغرع الغالبمن عدم الأسن :قن 
الفرض إلا ب ببعض الصور النادرة كالعمى والظلمة ونحوهماء وخصوصاً 
بعد كون التعارض بين الأدلة من وجهٍ لا بالخصوص المطلق» فترجيحه 


. في المصدر بعدها: عن أبيه للا‎ )١( 

(1) قرب الاسناد: ص 17, وسائل الشيعة: باب07 من أبواب لباس المصلي ح١‏ ج؛ ص .40١‏ 

(7) المقنع: الصلاة / صلاة العريان ص 37 . 

(8) الموجود ذ في الرياض نسبة ذلك الى الصدوق في الفقيه في باب صلاة الخوف والمطاردة. 
الا فالشيغ لم يتعرض لذلك: انظر من لايحضره الفقيه: باب صلاة الخوف والمطاردة ذيل 
اح 14ج ١ص‏ 1178. 

(0) السرائر: الصلاة / صلاة المريض والعريان ج ١‏ ص 706. 

(1) المعتبر: الصلاة / صلاة الجماعة ج ؟' ص 457. نسبه إلى أكثر أهل العلم . 

(0) تعرض لهذا المطلب في موضعين, وادّعى اجماع علمائنا على ذلك في موضم. ونسبه الى 
اكثر أهل العلم في الموضع الآخر. انظره: الصلاة / بحث لباس المصلي وبحث صلاة الجماعة 
جَ ١ص 71*١٠‏ و/577. 


صلاة الجماعة للعراة وكيفيتها 6م 


حينئذٍ على إطلاق القيام لايخلو من منع؛ ولعلّه لذا جزم في البيان”" 
بمراعاة الأمن وعدمه. 

وكيف كان.ء ففى الوسيلة'" والدروس''" والمحكى عن النهاية!) 
والجامع 7 والإصبام”" والمعتب. ("" والمنتهى '" العمل بها في السو لق 
المزبور من إيماء الإمام خاصة, وركوع المأمومين وسجودهم» ولم 
يرجّح في التذكرة'" والتحرير؛"" وعن المختلف١"‏ من جهته؛ بل فى 
خلافها»!؟0, فرظا بذلك على العجلىي!'" حيث حكى الإجماع على 
إيماء الجميع الذي هو خيرة القواعد!؟" والبيان!؟" والمدارك١"‏ وغيرها 





. 5١ البيان: الصلاة / فى الستر ص‎ )١( 

(؟) الوسيلة: الصلاة / أحكام الجماعة ص ٠١7‏ . 

(؟) الدروس الشرعية: الصلاة / لباس المصلي ص 51 . 

(5) النهاية: الصلاة / صلاة المريض والموتحل ص ١7١‏ . 

(5) الجامع للشرائع: الصلاة / قضاء الفوائت ص 1١‏ . 

. 750 اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / صلاة المضطرين ج ؛ ص‎ )١( 

(0) يأتي المصدر قريباً. 

(4) منتهى المطلب: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص .54١‏ 

(9) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 17 . 

)٠١(‏ تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ؟7. 

.84 مختلف الشيعة: الصلاة / فى اللباس ص‎ )1١( 

. ٠١7 المعتبر: الصلاة/ لباس المصلي ج ؟ ص‎ )1١( 

. 00 ص‎ ١ السرائر: الصلاة / صلاة المريض والعريان ج‎ )1١( 

. 51 ص‎ ١ قواعد الاحكام: الصلاة / في الجماعة ج‎ )١14( 

(16) البيان: الصلاة / فى اللباس ص .1١‏ 

(17) مدارك الاحكام: الصلاة/ لباس المصلي ج * ص ,.١148‏ وصلاة الجماعة ج ؛ 
ص .528١٠‏ 


م#«ددببهلل لح جواهر الكلام (جج 8) 


من كتب متأَخّري المتأخّرين”". والمنقول عن جمل السيّد" 
00 والمفيد» ونهاية الإحكام' وإن كنا لم نتحقّقه من الأخير 
منهم » اللّهم إلا أن ن يكون قد استفيد ممّا ذكره في المنفرد'", لكن لاينبغي 

الاقتصار عليه في النسبة حينئز ؛ إذ الغنية" أيضاً كذلك. 

كنك خبير أن مثل هذا الإجماع لايعارض مثل الخبر المزبورء كما 
أن إطلاق نصوص الإيماء لاتعارضه بعد كونه مقيّداً » ومن قسم الموثق 
الذي هو حجّة عندناء ومعمولاً به عند جماعة من الأساطين4. 

والمناقشة فيه كما في شرح الأستاذ_مع أنّ ظاهره في حاشية 
المدارك'"" العمل به بأنّ المفهوم منه كون الستر لأجل عدم رؤية 
الناس لاله وهو مخالف لظاهر الأخبار الصحاح والمعتبرة المعمول بها 
بين الأصحاب, بل الإجماع أيضاً؛ لأنّ وجوب ستر العورة عند الفقهاء 
ليس سترها عن الناظر بل لله تعالى بالبديهة. 


)١(‏ كذخيرة المعاد: الصلاة / مايصلى فيه ص 77؟. ورياض المسائل: الصلاة / لباس المصلى 
00 ْ 

.19 جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / احكام صلاة الضرورة ج #اص‎ )١( 

(؟) نقله عنه أبن ادريس في السرائر : الصلاة / صلاة ة المريض والعريان ج ١‏ ص 3”07. 

(؛) المقنعة: الصلاة / صلاة العراة ص 75١١‏ . 

(0) نهاية الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج اص .37١‏ 

(1) صرح بذلك ولم يستفد مما ذكره ه في المنفرد. را جع الهامش السابق . 

(/1) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / صلاة م 48 . 

ااا كيه اا 

(1) شرح المفاتيح: الصلاة / شرح مفتاح 6 ذيل قول المصنف: «فان لم يصب» ج 5ص 606٠©‏ 
(مخطوط) . 

)٠٠١(‏ حاشية المدارك: الصلاة / لباس المصلي ذيل قول المصنف: «فلا يحسن وصفها بالحسن» 
ورقة 18 (مخطوط) . 


صلاة الجماعة للعراة وكيفيتها 


م 





كما ترى ؛ إذ لا خبر فضلاً عن الأخبارء والإجماع يدل على سترها 
في هذا الحال للصلاة» بل لعل الظاهر من نصوص التفصيل'" بالأمن 
وعدمهء والتعليل بالبدو في الحسن'" الظاهر للناظر بقرينة الجلوس 
فيه خلافه كما ستعرفه نضا 

وبه يندفع مافي الذكرى”" من إشكاله بأنّهِ يلزم من العمل به أحد 
أمرين: إِمّا اختصاص المأمومين بعدم الإيماء مع اللأمن, أو عمومه لكل 
عار آمن» ولا سبيل إلى الثاني » والأوّل بعيد ؛ إذ الظاهر إمكانهما معاً. 

وأمّا مافي كشف اللثام!“-من احتماله إيماءهم لركوعهم وسجودهم 
بوجوههم »2 وركوعهم ومخودهم على الوجه الذى لهم » وهو الاريماء. 
ولذا قال فى نهاية اللإحكام: «إنها متاوّلة»! _فهو كما ترى لايترك بمثله 
التعر يدن التسوض هم اله لاتقضى اتخضيض العأموهي رذ للق 

فالعمل به حينئذٍ متجد»ء ولا غرابة حينئذٍ في التفصيل بين الماموم 
وغيره لذلك. 

بل يمكن الفرق يبنهما أن الإيماء في الجالس - غيره - لعدم أن 
المطّلع الذي سوّغ له الجلوس» بخلافه؛ فإنّه باعتبار التصاق المأمومين 
بعضهم ببعض في سمت واحد لا إطلاع لأحدهم على الآخر في الركوع 
والسعوؤ هو اذا تشتف القام بالأيجا ميتي ؟ لدع الأمن بالقسية إلبد 


باعتبار تقدّمه عليهم. 


.5١؟-11١ كخبر ابن مسكان وما بعده من الاخبار الثلاثة التي تقدمت في ص‎ )١( 
. (؟) كأنه فى المعتمدة: الحس‎ 

() ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص ١47‏ . 

(4) كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .١1١‏ 

(0) نهاية الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 77١‏ . 


ا م 00 الكلام (ج 00( 


وإلى ذلك أشار في المنتهى بعد أن رجّح المونّق المزبور بقوله: 
«لايقال: إنه قد نبت أنّ العاري مع وجود غيره يصلَّى بالايماء ؛ لأنا 
نقول: إِنّما ثبت ذلك فيما إذا خاف من المطلع ؛ وهو مفقود هنا؛ إذ كل 
واحدٍ مع سمت صاحبه لايمكنه أن ينظر إلى عورته حالتى الركوع 
والسجود»!" ونحوه فى الذكرى”". 

لكن أشكله بِأنّ المطلع هنا إن صدق وجب الإيماء» وإلا وجب 
القيام» وأجاب بأنّ التلاصق فى الجلوس أسقط اعتبار الاطّلاع بخلاف 
القيام, وكان”"المطّلع موجوداً حالة القيام وغير معتدٌ به حالة الجلوس, 
ويقو جيه جدا. 

نعم لو فرض صف ثان بعد الصف الأوّل كان فرض الأوّل الإيماء 
كالإمام, لوجود المطلع, وفى التحرير”» الإجماع عليه, والركوع 
والتسجود للعَبت الناتى :نم إذاكانوا فىمكان مظلم ميلا أمكن ووب 
الركوع والسجود على الجميع كما صرح م ذلك في الذى عا 
انضا ول يتاففه اليوابة المويووة الفد لةاعلى القاليس كنا ا له ايفان 
لاختمال اشتراط صخة الجماعة بكوثها فق صف واحد بعد إطلاق 
النصّ والفتوى وتصريح البعض". 

.11١-171+٠0 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص ١417‏ . 

(1) في المصدر: «فكان» وعليه يجب رفع كلمة «موجود» الآتية . 

(؛) تحرير الاحكام: الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص ؟7. 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص ١87‏ . 

(1) كالعلامة في المنتهى: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .18١‏ والشهيد في البيان: الصلاة / 
في اللباس ص 1١‏ . 


كيفية صلاة العاري أ 





بل من ذلك كله يظهر قوّة ماذهب إليه ابن زهرة”" مدّعياً الاجماع 
عليه من الفرق في المنفرد بين صلاته من جلوس لعدم أمن المطلع 
روسلا جر ييا اد ارين لتيل الرار] والسووود .فود بار 
فيركع ويسجد؛ للأصل» وخبر الحفيرة”", والمونّق العنة بارا 
والإجماع المنقر لعولا الذي يسوّغ له القيام ‏ المقتضي لانكشاف 
قبله الأمن من المطلع» فليقتض أيضاً وجوب الركوع والسجود وإن 
استلزما انكشاف العورة؛ ضرورة اشتراكهما فى عدم قدحها مع عدم 
التمكّن, ولذا لم يقدح انكشاف قبله في القيام. 

ودعوى الفرق بينهما د بكان :وضع يده و فى القيام حا قبل 
فيكون مستور العورتين باليد والأليتين ؛ بخلافهما يد فعها: 1 ن ظاهر 
النص والفتوى عدم وجوب الوضع المزبور. 

على أنه عليه لم يتّجه التفصيل , يبن أمن المطلع وعدمه؛ ضرورة 
ظهوره في عدم البأس في التكشّف في الأُوّل دون الثاني. 

وما في خسن زرارة: «قلت لأبي جعفر ية: 1-0 
عرياناً أوسلب ثيابه ولم يجد شيئاً يصلّي فيه, فقال: يصلّي إيماء» فإن 
كانث امر اه فلت يدها على فرجياء :را م0 
سوأته, ثمّ يجلسان فيومئان ولا يسجدان ولا يركعان ن فيبدو ماخلفهماء 
تكون صلاتهما إيماءً برؤوسهماء قال: وإن كانا في ماء أو بحرلجّي لم 
يسجدا عليه وموضوع عنهما التوجّه فيه. يومئان في ذلك إيماءً. 
)١(‏ الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / صلاة المضطر ص 115 . 


؟ 3 للللسسس سس هب للب جواهر الكلام (ج 8) 


رفعهما توجّه ووضعهما»'". 

مع إجمال لفظ التوجّه فيه؛ بل وترتّب الجلوس فيه على الوضع, 
وربّما قيل!" إِنه يشهد لما تسمعه عن السيّد العميد من وجوب الجلوس 
لإيماء السجود على القائم الآمن, وعدم اطراد التعليل فيه عندهم؛ 
ضرورة عدم جوازهما عندهم بمجرّد عدم البدو بوضع يده أو يد 
ووحقة أو شعره أو غير ذلقة َ 7 ٍ 

ومع أنّه كما في الوافي”" رواه في الفقيه مرسلاً مقطوعاً مختلفاً في 
الألفاظ والزيادة والنقيصة وغير ذلك مما يقضى باضطرابه. قال فيه: 
اداو الفرجا .يصلى كاعد ١‏ ووضم ينه على فريس فو إن كانت أمراء 
وضعت يدها على فرجهاء ثمّ يومئان إيماءً» ويكون سجودهما أخفض 
من ركوعهماء ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ماخلفهماء ولكن إيماء 
ركوعهما »اذا كان اجماعة ضلوا وخدانا وف الماء بوالطين تيون 
الضلاة بالأعادو والركويع أختط مبى المسجو د لو الكتين قله يلاقه 
بإمكان أن يكون ذلك من كلام الفقيه بمضمون الخبر المزيور؛ لعده 
ماانكتعن فيه يضبدون 3 لك مله غلى :وجه الرروائة فالاحظ, 

وعلى كل حال محمول عندهم على عدم الأمنء ولذا كانت 
)١(‏ الكافي: باب الصلاة في ثوب واحد ح ١7‏ ج ” ص 5937 تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 


١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 44 ج ١‏ ص 514. وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب 
لباس المصلي ح ١‏ ج 4 ص 445. 

(1) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص 174 . 

(©) الوافي: باب 01 من كتاب الصلاة ج لاص 157 . 

(؛) من لايحضره الفقيه: باب صلاة الخوف والمطاردة ح ١1149‏ ج ١‏ ص 118 . 

(0) خبر لقوله: «ما» من قوله: «وما فى حسن زرارة» المتقدم في ص 0١‏ س .١58‏ 


كيفية صلاة العاري س4 سسسب تروب 


الصلاة فيه من جلوس» فيخرج حينئد خين مفروض المسالة الذي هو 
من صلّى قائمأ لأمن المطلع » وإلا لم.أر من 'عمل به من الأصحاب. فإنٌ 
الفتاوى كالنصوص مطلقة في الصلاة من قيام من غير تعرّض لوضع 
اليد, بل لعل اشتراط القيام بأمن المطلع والجلوس بعدمه كالصريح فى 
عدم اعتباره» كما هو واضح بأدنى تأمّل» فتعليل عدم الركوع والسجود 
فيه بالبدو يراد منه الظهور للناظر المحترم الذي يمكن دعوى أهمَّية 
مراعاته عند الشارع من القيام والركوع والسجود ونحوها من أفعال 
الصلاة المقتضية للبدو للناظر. 

بل يقوى في النفس مع التأمّل الجيّد أن المراد من النصوص سقوط 
النشر مق حيت الصلاة كباقن الشرائط المتعدرزة إل أن القرق .ينها وميئة 
وجوب الستر عن الناظر لا للصلاة؛ فمع فرض عدمه لايسقط شيء من 
أفعال الصلاة؛ ومعه يتعارض مادل على وجوب القيام والركوع 
والسجود وما دل على وجوب السترء إلا أن الظاهر من هذه النصوص 
المعتضدة بالفتاوى تقديم الثانى على الأوّلء فينتقل من القيام إلى 
الجلوسء ومن الركوع والسجود إلى الإيماء, فيتّتجه على ذلك عدم 
بطلان الصلاة بتكشّّف العورة في حال القيام والجلوس عمدا فضلاً عن 
السهو؛ ضرورة كون النهي من حيث النظر لا الصلاة. 

وهذا وإن صعب على أذهان جملة من الناس لغلبة التقليد عليهم 
إلا أنّ التأئل الجيّد فى الموائّق!" ‏ وخبر الحفيرة'" وفي نصوص 
(1) أىفؤتق اشحاق بن مار المتقدم: فى هن :710 


يي تل | رن الكلام (ج 00( 


التفصيل بين أمن المطّلع وعدمه”", وفي إطلاق مادلٌ على وجوب 
القيام”" والركوع”" والسجود؛“ في الصلاة» وفي أنه لادليل على شرطيّة 
الستر للصلاة بالأليتين وبباقي بدن المصلّي وغيره ممّا هو محل لمسه, 
بل ظاهر كثير منهم”' وصريح بعضهم”" انتهاء مراتب الستر بالأمور 
السابقة, أن البدن والشعر وغيرهما ليس منهاء وفي غير ذلك مما 
لايخفى على الماهر ‏ يششرف الفقيه على القطع بما ذكرنا. 

ومنه يظهر مافي شرح الأستاذ'" من دعوى عموم في الستر للصلاة 
مهما أمكن بحيث يشمل البدن ونحوه؛ بل يظهر غير ذلك ممّا فيه أيضاً. 

ومافى خبر أبن يخين الواشطى أن و الدير مسهو ربالا لنعيق: فاذا 
سرت التضيب والأشسين ققد مرت العور61 لد لالة :فيه على "١‏ 
ذلك للصلاة, بل ظاهره تحقّق الستر من حيث النظر. 


.571 - 7١ كمرسل ابن مسكان والاخبار الثلائة بعده المتقدمة فى ص‎ )١( 

(؟) كالخبر الذي رواه الصدوق باسناده عن زرارة قال: «قال أبو جعفرطة ... فقم منتصباً؛ إن 
رسول اللَهوَلُةُ قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له ...» . 

من لايحضره الفقيه: باب القبلة ح 867 ج ١‏ ص 5728. وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و١‏ 

من أبواب القيام ج ه ص 18١‏ و188. 

(" و؛) كما في خبر محمد بن مسلم عن أحدهما ل قال: «إنَللّه فرض الركوع والسجود ...». 
الكافي: باب السهو في القراءة ح ١‏ ج اص 5817: وسائل الشيعة: انظر باب 4 من 
ابواب الركوع ج آص .3٠١‏ 

(5) كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص .٠٠١‏ وابن فهد في الموجز 
(الرسائل العشر): الصلاة / في اللباس ص 18 . 

(1) كالسيد في مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج 7اص 197 . 

(/) شر ح المفاتيح: : الصلاة ة / شرح مفتاح 8 ذيل قول المصنف: «فان لم يصب» ج اص 60٠‏ 
(مخطوط) . 


(6) تقدم فى ص 060 . 


كيفية صلاة الغاريى _ __ _ لب ب ف يآ 


كما أنّ المراد من إطلاق النصوص الصلاة قائماً صلاة القائم 
المعهودة؛ بمعنى أَنّه مع عدم المطّلع يرتفع المانع عن القيام» لا أنّ المراد 
لجان مع صلا تهيق ركوع وسكرة وتشهد ير سيم حال القيام برل 
وكذا قوله مَلئِلاٍ : «صلّى جالسأ» أي جا ء بصلاة الجالس المعهودة, إلا أَنّه 
لما تكثّرت النصوص المفتى بها من الأصحاب في أنّ فرضه الإيماء: 
وعلم أن الجلوس لمكان حصول الستر به عن المطّلع» تعيّن القول به 
حينئذٍ مع وجود المطلع؛ وعدم إمكانهما مع الأمن من بدوهما له. 

ل جد قوم در عل موه الا اه 
مافي صحيح عليٌ بن جعفر: «... وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أوماً 
وقوافاني 1" الدي هو -مع عدم العمل به به على إطلاقه لوجوب الجلوس 
عليه مع عدم الأمن» ولا صراحة فيه بالإيماء السجود-قاصر عن 
مغااوظة ما سمه تعيوضا مع رتكا وحهل الأناء«قيد عتل إرادة 
أول أفزاة وس الركويع: ْ 

ودعوى ترجيحه على ماتقدم باعتضاده بفتاوى الاصحاب, 
وبإجماع ابن إدريس”"» وبأن * الببحك ل من الأدلة :وجوت سر العويرة 
للصلاة وإن كان ماتستّر به مربأ وبما في مضمر سماعة المروي في 
التهذيب: «سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلا 
تون واخة: و ا حتت :فده ولس غنده واي كك يصنع؟ قال: : يتيمّم 
ويصلّي عرياناً قائماً ويومئ إيماء»”"' بل هو دليل في نفسه خصوصاً بعد 


)001( تقدم فى ص 97/5" و١١1.‏ 
(1) تقدم تخريجه سابقاً . 
(؟) تقدم في ص 7 . 


01س ع يب بي م ب ل ا ار يي | زر الكلام (ج 0 


اعتضاده بما عرفتء وبأنّه لوكان ن المدار في الركوع والسجود على أمن 
المطلع وعدمه لم يصمح إطلاق الإيماء للجالس في جملة من النصوص 
المعتبرة لايم إمكان ن عدم البدو بوضع يديه أو يد زوجته أو نحو ذلك. 

بد فعها: أنه لاشهرة فى ي العمل بالخبر المزبور فضلاً عن الإجماع ؛ 
وذلك لأنّ الصدوق '"' والمفيد'" والسيّدا* وإن حكي عنهم الاريماء إلا أن 
مذهبهم تعيّن الجلوس على العاري المنفرد مطلقاً أمن المطّلع أو لاكما 
عر فته سابقاً :كما نْ ابن إدرد بس" مذهبه وجوب القيام عليه مطلقاً؛ 
وهذا منهم طرح لنصوص التفصيل» بل من الأوّلين طرح لنصوص القيام 
التى.هذا الصحيح من جملتهاء والبحث في الركوع والسجود والقيام 
على تقدير العمل بنصوص التفصيل. 

وامًا الشيخ في مبسوطه" ونهايته'" وخلافه!" وابن حمزة في 
الوسيلة!" وابن البرّاج' :"'والد يلمي في المرا سم" فالمحكي عنهم عدم 
التعرّض للإيماء في المنفرد أصلاً, : نعم الشيخ وابن حمزة منهم ذ كراه في 
الافاء خاصة»:ورتما استظهر متهم جميعا موافقة اق :زهرزة :فى ي الركوع 


)١(‏ كخبر زرارة المتقدم في ص 50١‏ وانظر وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب لباس المصلى 
ح ١ج‏ اص ١0غ.‏ 

(1) المقنع: الصلاة / صلاة العريان ص 77 . 

(" و]) تقدم تخريجهما سابقا . 

(0) السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 77١‏ . 

(1) المبسوط: الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص 87 . 

(0) النهاية: الصلاة / صلاة المريض والموتحل ص ١7١‏ . 

(8) الخلاف: الصلاة / مسألة ١6١‏ ج ١‏ ص 599 .1٠١0‏ 

(4) الوسيلة: الصلاة / صلاة العريان ص ١١6‏ . 

. ١١1١ ص‎ ١ المهذب: الصلاة / صلاة العراة ج‎ )٠١( 

.77 المراسم: الصلاة / في باقي القسمة ص‎ )1١( 


/ا6 





والسجود؛ ضرورة أنه لو كان ن الفرض عندهم الإيماء لوجب ذكره 
خصوصاً ومقتضى الأصل وجوب غيره. 

فليس حينئذٍ إلا يحيى بن سعيد"" والفاضلان”" والشهيدان”" 
والمحقّق الثاني!» ومن تأخّر عنهم من متأخّري المتأخّرين!*) , 
المحكي عن العلامة منهم في النهاية”" التردّد في الإيماء قائمامع 
تقر يبه: من أنه أقرب إلى الستر وأبعد عن الهيئة المستنكرة في 
الصلاة» ومن أنهما ركنان والستر زينة وكمال للأركان, فلا 5 
ارك السقويط الزرية. 

والوجه الأوّل من التردّد كما ترى» وقد سمعت كلامه في المنتهى 

في ركوع المأمومين وسجودهمء وربّما ظهر من كشف اللثام نوع 
ميل إليه رقا لعن ١‏ ن حكى عن ابن زهرة الجزم وعن الفاضل التردد: 
«قلت: وفرقهما بين الجالسين للأمن حال القيام ووحدة خبره ولم 
يذكره اي الاإيماء -سلار اصلا ولا الشيخ وابنا حمزة والبرّاج إلا إذا 


. ١ الجا للفراع الصلاة / قضاء الفوائت ص‎ 0١ 

(1") المحقق ذ في المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج "١‏ ص .,٠١50 - ٠١4‏ والمختصر النافع: 
الصلاة / لباس المصلي ص 1850. والعلامة في المنتهى: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 58" 
والتحرير: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ,”١‏ والتذكرة: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص 100. 
والارشاد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 147 . 

() الشهيد الأول في الذكرى: الصلاة / في الستر ص ١15‏ والبيان: الصلاة / في اللسباس 
ص .٠١‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / في اللباس ص ,5١7‏ والمسالك: 
الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص ١8‏ . 

(4) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ٠١75-١١‏ الجعفرية (رسائل الكركي): 
الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(0) كالسيد السند فى مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ٠‏ ص ١14‏ . 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 518. 
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صلّى العراة جماعة» فأوجبوه على الإمام خاصّة ...06" إلى آخره. 

بل قد يوهن الخبر المزبور زيادة على ذلك عدم العمل به من بعض 
النتطليق وحعية: اوتكيو | الحلوس لا مماء السعوة كتها شكاء فين 
الذكرى'" عن شيخه عميد الدين» وفي مفتاح الكرامة'' عن أبي 
العّاسء ومال إليه في كشف اللثام!لأنّه مستطاع فيجب» خصوصاً إذا 

وإن أشكله في الذكرى بِأنّه «تقييد للنصٌ من غير دليل» ومستلزم 
للتعردض لكشف العورة في القيام والقعودء فإنَ الركوع والسجود إنما 
سقطا لذلك» فليسقط الجلوس الذى هو ذريعة إلى السجودء ولأنْه يلزم 
القول بقيام المصلّي جالساً ليومئ للركوع لمثل ماذكره؛ وما أعلم به 
قائلاء فالتمسّك بالاطلاق أولى»0. 

اويا و باو 0 
ان متم "كما أشرنا إي ا -- 
الجاع ا والقعود ]ا وعكية ظاهر ؛ فان القعود أسترء ولذا وجب إذا لم 
يأمن»*4, بل الفرض أنّه كان ادعو بتري ويدار سه 14 


.١9١ ص١ كشف اللثاء. : الصلاة :/ في اللباس ب‎ )١( 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص ١45‏ . 

(5) مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص /ا7١‏ . 
(؛ و0) تقدم مصدرهما قريبا. 

.50١ فى ص‎ )١( 

االو الصد رمن تعون. 

(0 كسف الشاه: الصلاة' فى اللباس ج ١‏ ص .١5١‏ 


يسوغ له القيام للركوع , وإلا لقام قبله. 

امرض الاب لازي جه بالفصرضي دايراقعه امير 
بالتحقّظ في هذا الحال بأن ن يجلس على هيئة لاتقتضي التكشّف بناءً 
على مراعاة مستوريّة الدبر» وأَنْ الايماء لذلك لا أنه تعد محض كما 
عساه يتخيّل .بل لعلّه أقوى من سابقه ؛ ضرورة خلوّ النصّ والفتوى عتّا 
بقتضي اشتراط الستر هنا للصلاة, وإيجاب الإيماء فيها أعمّ من ذلك, 
كما أن قو له عْقةٍ: «... ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ماخلفهما ...)»0 قد 
عرفت كونه من حيث وجود المطلع لاامن حيث الصلاة . 

والتمسّك بإطلاق هذه العلّة المنافية لاطلاق الفتاوى _بل قد عرفت 
قصورها من وجوه أخرء منها أنّ مقتضاها الركوع والسجود للقائم مع 
عدم البدو أو كان الدبر مكشوفأ لايمكن ستره بالأليتين» وهو مخالف 
لإطلاق الفتاوى _كما ترى. 

فالمتجه حينئذٍ _-بناءً على العمل بهذا الصحيح وغيره من النصوص - 
الاقتصار على الكيفيّة المزبورة للعاري من غير مدخليّة لاتكشاف 
العورة حينئذٍ في الصلاة؛ لعدم الدليل ؛ بل إطلاق الأدلّة قاض بخلافه, 
وحينئزٍ لابأس بالجلوس لإيماء السجود وإن تكشّف به فضلاً عن 
تعراضه له. 

على أنّ مقتضاه أنه يتشهّد ويسلّم قائماً ولا أعرف تصريحاً به 
ممّن تقدم عليه كما أنّه لا أعرف دليلاً له ؛ بل الأصل قاض بخلافه, 
ومن ذلك كله تعرف وهن الصحيم المزبور: بل قد يوهنه أيضاً بعد 
وجوب الاإيماء من قيام بحيث لايجوز له الجلوس في صورة عدم بدو 


ميان 





.١0١ في خبر زرارة المتقدم في ص‎ )١( 
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العورة» بل يمكن دعوى أنه لايلتزمه أحد منهمء ولذا صرّح بعض 
مشايخنا!" بالجواز في مثل الفرض مع قوله بمقالتهم , فتأمّل. 
وإجماع ابن إدريس معارض بإجماع ابن زهرة بل قد يشهد التتبّع 
برجحان الثاني عليه خصوصاً وقد ادّعاه في المأمومين الذين قد 
عرفت حالهم والقائل بركوعهم وسجودهم. ١‏ | 
كما أنّك قد عرفت مافى دعوى أنِّالمحصّل من الأدلّة وجوب الستر 
للصلاةمطلقاًء بل سبرها مع التأمّل فيها قاض بخلاف ذلك كما هو واضح. 
ومضمر سماعة مروي فى الكافى'" الذى هو اضبط من التهذيب 
بلفظ القعود, فيكون حيئئذٍ كباقي نصوص الإيماء للقاعد المحمولة على 
عدم أمن المطلع؛ ولاريب أنّ إطلاقها ل على الغالب من عدم التمكن 
من الركوع والسجود على وجه لاعسر فيه ولا تشويش بالبدو معه. 
وإلا اررض يكانه كداك وجب من غير فرق بين المأمومين وغيرهم, 
بناء على ماذكرنا الذي مع التأمّل فيه يظهر لك مافي جملة من المصئّفات 
في النقل والاستدلال وتحرير البحث. خصوصاً مصئّفات أهل العصر 
من مشايخنا وغيرهم» وهو الذي دعانا إلى التطويل في البحث. 
والمحصّل: أنّ الذي يمكن دعواه فى المقام أحد أمور أربعة: 
أوّلها: ماذكرناه من سقوط الستر للصلاة وبقائه من حيث النظرء 
فمع عدمه يأتي بالصلاة تامّة» ومع وجوده ينتقل إلى الأبدال كلا أو 
بعضاًء كما لو أمن المطلع في القيام دون الركوع أو بالعكس. 
)١(‏ كالبهبهاني في شرح المفاتيح: الصلاة / شرح مفتاح ١١9‏ ذيل قول المصنف: «فان لم يصب 


0ج اص 6 (مخطوط). 
)١(‏ كما تقدم فى ص 75335١‏ . 


كيفية صلاة العاري سلس لسر 


وثانيها: السقوط للصلاة أيضاً إلا أنه يجب التعيّد بالكيفئة 
المخصوصة الخاضلة من مجعو النصوص والفتاوى, وهى على 
الأصمٌ الجلوس مع عدم الأمن ؛ والقيام معهء والإيماء في الحالين. 

ثالثها: هذه الكيفيّة المخصوصة إلا أنّه يجب ستر العورتين في حال 
الجلوس للصلاة وعن النظرء والدبر خاصّة للصلاة في حال القيام 
والركوع والسجود. 

رابعها: وجوب ستر القبل باليد ونحوها لها أيضاً. 

وأضعفها الأخير ؛ لما عرفته من منافاته لأكثر النصوص والفتاوى, 
ثم سابقه, بل لايخلو تخصيص ستر الدبر بالشرطيّة من غرابة» وأمَا 
الأوّلان فقويّان 00 ولعل أُوَلهما لايخلو من رجحان؛ لما عرفته, 
فتأمّل جيّدأًء فإنّ المسألة غير محرّرة في كثير من الكتب. 

تفن الؤاطم اله تحب غلى الأول إزادة الذاظر الميترم من النط 
والفتوى» لا مطلق الناظر وإن لم يكن محترماً؛ لما عرفته سابقاً من 
سقوط الستر للصلاة» وعدم حرمة التكشّف إلا من حيث النظرء فيجب 
خصره حيائل في المحترغ منه لا غيره كالروجة ونحوها كما جرم به 
شيخنا في الرياض'". ولد المتبادر من نحو قولهم: «أمن المطّلع». 

خلافاً لشيخنا في كشفه'" فالجميع ؛ تمسّكا بعموم النصوص 
المنصرف إلى ماذكرنا ولو بقرينة الفتاوى وما سمعته سابقاً منّا مفصّلا. 

كما أَنّه من المعلوم عدم الاجتزاء بالركوع والسجود منه عمداً 
حيث يكون فرضه الإيماء ؛ للنهي, وعدم الامتثال للأمر به في النصٌ 


. 7437 رياض المسائل: الصلاة / لباس المصلي ج  ص‎ )١( 
. 18 كشف الغطاء: الصلاة / لباس المصلي ص‎ )؟١(‎ 


سس جواهر الكلام(ج8) 


والفتوى المراد منه العزيمة وانتقال الفرض قطعاً لا الرخصة, والجهل 
غير عذر فيه كغيره من الأحكامء بل ولا النسيان أيضاً وإن احتمل 
الصحة فيه في البيان'"» بل جزم بها الأستاذ الأكبر في شرحه. 

قال: «لعدم توجه النهي والخطاب بالإيماء ؛ لقبحه, والصلاة ثلثها 
ركوع و [ثلتها ]؟"" سجود» بل مادل على الإيماء نص في أن 2 الأصل 
الركوع والسجودء والعدول إلى الايماء لثلا يبدو ماخلفه, فإذابدا 
نسياناً لم يبق مانع من الأصل, ولا مقتضي للعدول»7. 

والجميع كما ترى لايجدي في صدق الامتثال المزبورء فالبطلان 
حينئذٍ لذلك لا للتكشف كي ينافي ماقلنا من عدم قدحه في الصلاة في 
هذا الحال. 

كما أن تعليل الإيماء وعدم الركوع والسجود لهما بالبدو لايقتضي 
كون المدارة في التكليف بذلك على الاثم وعدمه كما هو واضح لكن 
هذا لواجتزى بهماء أمّا لوذكر بعد فعل الركوع والسجود فقد يحتمل أن 
له التدارك فيومئ وتصح صلاته ؛ لعدم ركنيّتهما في هذا الحال كي 
يستلزم زيادتهما البطلان» اقتصاراً فيما دل عليها على المتيقّن. 

فحينئذٍ لو نسي إيماء الركوع حتّى دخل في السجود نفسه أومأ 
وصحّت صلاته» لكنّ الأحوط استئناف الصلاة مع ذلك؛ خصوصاً مع 
القول بأصالة الفساد مع الزيادة التي هي مبنى الركنيّة أمّا لو زاد إيماءً 
أو تركه فلا إشكال في البطلان ؛ للبدليّة, كما أنه لا إشكال فيه أيضاً 


1 البيان: الصلاة / في اللباس ص‎ )١( 
. (مخطوط)‎ 


وجدان الساتر لاحدى العورتين 


لو نسي إيماء الركوع حتى دخل في إيماء ء السجود. 
وكيف كانء فلو لم يجد الرجل ساتراً إلا لإحدى العورتين وجب 
سترهللصلاة بلاخلاف أجدهبيننا"؛ ؛ لأنّه المستطاع' والميسور والمدرّك, 
وإطلاق الأدلة منضماً إلى أصالة عدم اشتراط ستر أحدهما بالآخن. 
بل لايبعد لذلك كلّه وجوب ستر البعض مع إمكانه» ولا ترتيب في 
أجزائه على الظاهر, : نعم يقدّم القبل عند كثير ممّن تعرّض لذلك 
ايو الي يد اي 7 »نعم عن 
شي الشهيد”" منهم جعله والدبر احتمالين» وفي بيانه”" احتمال 
لا ن الدبر؛ لاستتمام الركوع والسجود بستره مع كون القبل مستوراً 
بالفخذين» واحتمال جعل الساتر حال القيام على القبل» وعلى الدبر 
في حالتي الركوع والسجود, ولا يعد ذلك مبطلاً ؛ لأنّْه من أفعال الصلاة. 


)١(‏ قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص 88. والمصنف في المعتبر: 
انظر الهامش الآتي, والعلامة في النهاية: الصلاة / لباس المصلي ج ١ص‏ 514, والشهيد في 
الذكرى: انظر الهامش بعد الأآتي. 

(1) المحقق في المعتبر: الصلاة/ لباس المصلي ج ١‏ ص ٠١7‏ والعلامة في المنتهى: 
الصلاة /في اللباس ج ١‏ ص 519 والتذكرة: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 505غ4. ونهاية 
الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 719. 

(؟) الشهيد الأول في الدروس: الصلاة / ستر العورة ص 11 والبيان: الصلاة / في اللباس 
ص 17 والذكرى: الصلاة / في الستر ص .١15١‏ ولم نجده للشهيد الثاني في كتبه المتوفرة, 
كما لم ينقله عنه في مفتاح الكرامة . 

(4) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص 40. الجعفرية (رسائل الكركي): الصلاة / 
ستر العورة ج ١‏ ص .٠١١‏ | 
(0) كابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / في اللباس ص 18, والفاضل الهندي في 

كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .181-١88‏ 
)١(‏ نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ك*ةدص .١١7‏ 
(0) البيان: الصلاة / في اللباس ص 1١‏ . 


يلف 





بعس ا برت | فزن الكلام (ج 8) 


وكيف كان فقد عذّلوه'" بأنّ الدبر مستور بالأليتين كما في خبر أَبِي 
يحيى!" وببروزه'" وكونه إلى القبلة» بل صرح جماعة*“ بالبطلان 
لو .خالفء كما عدوا" ببقاء الايماء غلية حيهز: 

لكن قد يناقشون بعدم صلاحيّة الأمور المزبورة للترجيح من حيث 
ستر الصلاة؛ وبحيث يقضي مخالفتها بالبطلان المذكورء وبإمكان 
أولويّة الدبر بناءً على التمكّن بذلك من الركوع والسجود ولو حالهما 
كما سمعته من الشهيد ؛ ضر ورة اهمّية المحافظة عليهما من غيرهما؛ 
لأنهما معظم الأركان وثلث الصلاة» ولأنّ الدبر لم يسقط قادحيّة كشفه 
عندهم في حال من الأحوال بخلاف القبل» ولغير ذلكء بل ينبغي الجزم 
فيما لو فرض كفاية الساتر له دون القبل. 

بل ذلك كلّه مع التأمّل الحيّد ممّا يؤيّد ماذكرناه سابقاً من سقوط 
اشتراط الصلاة» وانه لاتبطل بانتكشاف الدبر حال القيام والقبل ايضا 
حال الجلوس ؛ إذ المتّجه بناءً على ذلك ترجيح الدبر أو التخيير كما 
غوفته: اما على ها حتقتاة فقك ركحه الأشير تن قر هال اوسن 
إلا إذاكان بستر الدبر به عن النظر يتمكّن من الركوع والسجود؛ لعدم 
انكشاف القبل مثلاء فقد يترجح كالعكس لو فرض ذلك فيه؛ لعدم 
مرجّح يصل إلى حد الوجوب. 


)انظ التحير والذكرى وجتامع المقاضد وكشن اللنام من الهواضفن الستابقة: 

. 506 تقدم في ص‎ ١) 

(:) كالشهيد في الذكرى: الصلاة / في الستر ص 8١‏ والكركي في جامع المقاصد: 
الصلاهة / فى اللباس ج اص 606 .5١-‏ 

(8) كتين المطلي: العبلاة راق اللبائن عو اسن :4 #اانسات الها سد اللسناذة )فتن النناسن 


وجدان الساتر لاحدى العورتين ا 


ولعلّه لندرة الفرض المزبور أطلق مايقتضى التخيير فى المحكى 
عن المبسوط , قال: «لو وجد مايستر به بعض عورته وجب ست رما يقدر 
عليه»'" وفي المحكي عن المنتهى'" نسبة التخيير إلى قومء وتقديم 
الدبر إلى آخرين, وفي التحرير”" اقتصر على نسبة الأوّل إلى البعض. 

وأمّا المرأه فلا ريب في تقديم فرجيها على باقي بدنهاء بل بالتمكّن 
من سترهمأ يجب عليها صلاة المختار؛ لعدم اندراجها في نصوص 
العاري حينئذٍ قطعاً بل رما كان في قولهطية: «...وإن خرجت 
رجلها .. .» في بعض بعض النصوص السابقة!* إشارة إلى عدم اعتبار كشف 
ماعدا العورتين للضرورة» فلا يجب عليها الجلوس حينئذ مع وجود 
المطلع وسرت "اوها مكقق هال اللدادمولا الا يمام 

ما إذا وجدت ساتر أحدهما خاصّة فقد قدّم القبل أيضاً جماعة 
منهم الشهيد'" والمحقّق الثاني" لما سمعته في الرجل» لكن قد يقال 
بالتخيير هنا وإن قلنا بالتقديم هناك ؛ لاشتراكهما في المستوريّة عن 
النظر بالفخذ ين والأليتين» أو لأنّ ستر الأليتين بالنسبة إليها ‏ باعتبار 
كواهدا ميا عور وقد حجر قاد برجم لد لك على الفسيل "2 
كما أنه لايرجح هو على الدبر بالأفظعيّة, ولعلّه لذا جزم في كشف 





.88 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة /:ستر العورة ج‎ )١( 

(') منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 554 . 

() تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ؟”7. 

(4) كخبر على بن جعفر المتقدم في ص 5319 . 

(0) كذا في المعتمدة والمبيضة. وفي بقية النسخ: استترت . 

(1) البيان: الصلاة / في اللباس ص .١ ١‏ 

(0) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص 11١‏ . 

(8) العبارة مستقيمة كما يظهر بعد التأمل. وحملها على السهو كما فعله القمشهي ‏ لاداعي له. 


ااا يبلأ كن الكلام (ج 8) 


اللنام'" بالتخيير هنا مع قوله بالتقديم : في الرجل بل كأنه مال إليه 
العلامة الطباطبائي في منظومته قال: 
وعند فقد ساتر الكل الرجل قدّم من سترهما ستر القبل 
والمراة الفرجين ئمّالقبلا ‏ وللخيار فيه وجه قبلا(" 

وعلى كل حال فلا يسقط الإيماء عنها بذلك عند من أوجبه حال 
القيام ؛ لعدم حصول شرط الركوع والسجود الذي هو ستر العورتين؛ 
حامر ادن عع روس لماو يقر اسل ان ساة 
القائم عندهم. 

لكن في كشف اللثام مايوهم ركوعها وسجودها »قال: «وإن لم تجد 
المرأة إلا مايستر السوأت نين أو أحداهها فالأقري السغر لعفل :ماعر فت 
وله أ ولو بد لأحدهما! (إلا في الركوع والسجود)!0()6 وهو غريب مع 
إيجاب اللإيماء فى الرجل. 

ولعلَ العبارة «لا في الركوع ولا السجود» كما حكاها عنه في 
مفتاح الكرامة!", لكنّه كما تون أيضا أو يراد أن الاو لوقه تفعضور 
في حالتي الركوع والسجود باعتبار كر العدهنا حنالهها وفستورة 
الآخرء والفرض أن لاركوع ولا سجود لها؛ لأنَ فرضها الإيماء؛ فليس 
5 حينئذٍ إلا حال القيام والجلوسء ولا ترجيح لأحدهما على الآخر 


.١89 ص٠١ كشف اللثام: الصلاه / في اللباس ج‎ )١( 

(؟) الدرة النجفية: الصلاهة / الستر والساتر ص ”1 .٠١‏ 

(9) في ص 597-593 و١١5.‏ 

)0( الأولى: «لاإحداهما» كما في المصدر . 

(6) ليست في المصدر. وعليه تنتفي الحاجة الى التوجيه الآتي لهذه العيارة . 
)0( تقدم المصدر قريباً. 

(1) مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج " ص ١١7‏ . 


ما يجب ستره من الأمة والصبية ف 





حالهما كما عرفت. فتأمّل جيّداً. 

وأمًا الخنثى المشكل فلا ريب في وجوب ستر الفرجين عليهاء بل 
في التحرير''' وعن المنتهى"'"الاإجماع عليه للمقدّمة» وفي وجوب ستر 
غيرهما عليها قولان مبنيّان على إقعاد قاعدة الشغل وعدمه. 

ولو لم تجد إلا ساتر أحدهما قيل: قدّمت القبل؛ لاحتمال أنّها 
رجلء وإن لم تجده إلا لأحد القبلين قدّمت القضيب. 

وعن بعض العامّة“ أنّه إن كان عنده رجل ستر آلة النساءء وإن 
كان امرأة فآلة الرجال» وقوّاه في جامع المقاصد قال: «ولو اجتمعا 
فاشكال)00. 

قلت: قد يرجح الدبر على كلّ حال باعتبار أنه ستر عورة قطعاً 
كلاف لضي أو الفرج» » لكنّ الجميع كما ترى اعتبارات يشكل بناء 
البطلان عليهاء والله اغله 

ووالامة والضكة تصليان بغير خمار» لعدم اشتراط صحَة 
صلاتهما بستر الرأس إجماعاً محصّلاً" ومنقولاً؟" مستفيضاً عنّا وعن 


.73١ ص‎ ١ تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 

. 3١57 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 

() كما في ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص ١4١‏ . 

(4) المجموع: الصلاة / ستر العورة ج اص ١87‏ . 

(0) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 11. 

(1) ممن قال بذلك: المفيد في المقنعة: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص ,15١‏ والشيخ في 
النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص 148. وابن أدريس في السرائر : الصلاة / لباس 
المصلى ج ١‏ ص .,5١١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: : الصلاة / ستر العورة ص 2.10 
والشهيد في الدروس: الصلاة / ستر العورة ص 550 . 

() نقل الاجماع في: المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ؟ ص ,٠١7”‏ ومنتهى المطلب: 
الصلاة ة / في اللباس ج ١ص‏ 77, وذكرى الشيعة: الصلاة ة/ في الستر ص ١66‏ . 


لل 117 1 110 0 الكلام ١ج‏ 0 


غيرنا من علماء اللإسلام عدا الحسن البصرىي'", اوسن على الأمة إذا 
تزوّجت أو اتُخذها الرجل لنفسه, وقد سبقه الإجماع ولحقه, ونصوصاً 
مستفيضة!" في الأمة أو متواترة» فهما حينئذ مستثنيان من إطلاق 
أدلّة الشرطيّة. 

وعدم تكليف الصبيّة لاينافي اشتراط صحّة عبادتها بناءً على 
الشرعيّة بذلك؛ بل موضوع القول بالشرعيّة العبادة الجامعة للشرائط ؛ 
لعدم ثبوت شرعيّة غيرهاء فاستثناء الأصحاب الصبيّة حينئذٍ هنا في 
محلّه, ولا وجه لما فى الحدائق" من الإنكار عليهم بذلك, كما أنه 
م واحدا“ على عدم شرطيّة ستر رأسها بعدم 
تكليتهاء:ويعده تناول :ليل الشرطتة لها باعصاز اشتماله على الاصسراة 
ونحوها؛ ضرورة أنه على ماذكرنا يكفي ثبوت : شرطيّته للبالغة في 
نبونه لها. ٍ 

وكيف كانء فإطلاق معاقد الإجماعات وأكثر النصوص يقتضي 
عدم الفرق في الأمة بين القن والمدبّرة والمكاتبة المشروطة والمطلقة 
الى لمرقوة تنا والحده وّجة وموطوءة المولى وأ م الولد وغيرهاء بل 
استثناء خصو ص خلاف الحسن البصري في خصوص السريّة والمزوّجة 
"السو أ إزادة السرم اللزودم بل عن سيور علدايا#الصريع 


)١(‏ انظر ا الفلا بتع النوراة ع عانص 115 والبعيى الاين قذانة لاسن المنضلن 
ج ١ص‏ 759. 

كايا العرض لهااخلال هذا اللحكه. 

(:) الجدائق الناضيزة: الضلاة/الياس المصلى جح لاض :15 

(؛) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 185. 

)0 0) كما في مفتاح الكرامة: : الصلاة / في اللباس ج كدص .١79١‏ 


ما يجب ستره من الأمة والصبية لض 





بذلك كلّه بل في الخلاف'" الاجماع على أن أ الولد مثل الأمة. 

لكن ومع ذلك كلّه احتمل في المدارك إلحاق أَمٌ الولد مع حياة 
ولدها بالحرّة» لصحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد اله ظة: «قلت له: 
الأمة تغطي رأسها؟ فقال: لاء ولا على أمّ الولد أن تغطّي رأسها إذا لم 
يكن لها ولد»”". 

قال: «وهو يدل بمفهومه على وجوب تغطية الرأس مع الولدء 
ومفهوم الشرط حجّة كما حقّق في محله؛ ويمكن حمله على 
الاستحباب إلا أنه يتوقف على وجود المعارض»'". 

ايع أله لاد كر افيه الصاح ونا يدل على الاق فى 
العهلة ذا كان لها و لدع فقد مكوق :رهد حورت العوان.< أن لسع ون 
ماعرفته من إطلاق النصٌ ومعقد الإجماع الذي من الواضح قصور 
تقيبده بالمفهوم المزبورء خصوصاً بعدما عرفت» وخصوصاً بعدما في 
خبر محمّد بن مسلم الآخر أنه سأل أبا جعفرقة «. ..عن الأمة إذا 
ولددة عليه العباز؟ تقال لر كا وعلها لكان هلها اذاحا ضكدوليس 
عليها التقنّع فى الصلاة»”" بناءً على إرادة ما يشمل أَمّ الو لد من الضمير» 
فتأمّل. وخصوصاً بعد موافقته للمحكي عن ابن سيرين وأحمد!" في 
)١(‏ الخلاف: الصلاة / مسألة ١44‏ ج ١‏ ص 598-15917. 


(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح اداج اص 318 
الاستبصار: : الصلاة / باب 16ح ١‏ 1 ١١ص‏ ا وسائل الشيعة: : باب 5 فيك أخوات 
لباس المصلي ح ؛ ج 4 ص 1٠١‏ . 

(5) مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ؟ ص ١19‏ . 

(؛) من لابحضره الفقيه: باب أدب المرأة في الصلاة ح ٠١87‏ ج ١‏ ص 717 وسائل الشيعة: 
باب 75 من أبواب لباس المصلى ح لاج 4 ص 1١١‏ . 

(5) المجموع: الصلاة / ستر العورة ج 7" ص 114, المغني (لابن قدامة): لباس المصلي ج١0‏ > 


.مم لسسس سس | يب سح ججوأهر الكلام (ج 8) 


إحدى الروايتينء والله أعلم. 

والظاهر المنساق إلى الذهن من النصّ والفتوى ماصرّح به 
الشهيدان'" والمحقّق الثاني'"' وغيرهم”"' من دخول الرقبة في الراس 
سيّما في المقام؛ وسيّما مع ملاحظة غلبة سترها بالتقنع المصرّح 
بسقوطه فى النصوص 'كالاذن لها فى الصلاة فى قميص واحر", 
فاحتمال العدم كما عن الروض"" في غاية الضعف. 

نعم يجب عليها ستر ماعدا ذلك مما سمعته في الحرّة لتلك الأدلة في 
اكيت والسضي موي هي أولى نتنها سا دول ء' وفي التذكرة: 
«عورة الامة كالحرة إلا في الراس عند علمائنا اجمع»" وعن 
المنتهى“ أنّه نسب إلى علمائنا عدم جواز كشف الأمة ماعدا الوجه 


ه ص 14١‏ الشرح الكبير: لباس المصلي ١‏ ص 405. 

)١(‏ الشهيد الأول في الذكرى: الصلاة / في الستر ص .١5١‏ والشهيد الثانى فى روض الجنان: 
الصلاة / في اللباس ص ,5١8‏ والروضة: الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص 5١7‏ . 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 58 . 

(؟) كالسيد في مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ”اص 144. والمجلسي في البحار: 
باب ١5‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 8 ج 87 ص ,18١‏ والسبزواري في الذخيرة: الصلاة / في 
اللباس ص 377 . 

(؛) كخبر محمد بن مسلم المتقدم انفأً. وانظر وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب لباس المصلى 
ج أ ص 405. 

(5) كما في خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى ع9 قال: «سألته عن الأمة, هل يصلح لها أن 
تصلّي في قميص واحد؟ قال: لابأس» . 

قرب الاسناد: ص .٠١١‏ وسائل الشيعة: باب 19 من أبواب لباس المصلي ح ٠١‏ ج ؛ 

ص ؟١1.‏ 

(1) روض الجنان: الصلاة / فى اللباس ص 3١18‏ . 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 445 . 

(4) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 778 . 


ما يجب ستره من الأمة والصبية اس 


والكفّين والقدمين خلافاً لبعض الشافعيّة وأحمد'" فى إحدى 
الروايتين» فحكمها حكم الرجل. ْ 

ولعل إلى ذلك نظر الشيخ في المحكي عن مبسوطه'" وخلافه!”, 
قال في الأوّل: «وأمًا ماعدا الرأس فإنّه يجب عليها تغطيته من جميع 
جسدها؛ دن الأخبار وردت بأن ليجب عليها ستر لراش ولم ترد 
بجواز كشف ماعداه» لا ان مراده عدم استثناء مايستثنى فى الحرّة. 

لكن عن المعتبر بعد نقل ذلك عنه قال: «ويقرب عندي جواز كشف 
وجهها وكقّيها وقدميها كما قلناه في الحرّة»!* وكأنّه فهم منه خلاف ذلك. 

ولقد أجاد في الذكرى بعد أن حكى عن المعتبر ماسمعت فقال: 
«ليس هذا موضع التوقف ؛ لأنّه من باب كون المسكوت [عنه ]0 أولى 
بالحكم من المنطوق, ولا نزاع في مثله»”". 

ومنه يعلم ما في نسبة بعض مشايخنا”" وجوب الجميع حتى الوجه 
والكفين والقدمين إلى ظاهر المبسوط” والخلاف" والسرائ 00 





ف كا 0 - امف باس النعان ع اص 4 اشر الكبير: 3 د 


.88 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة / ستر العورة ج‎ )١( 

(؟) الخلاف: الصلاة / مسالة /اؤ١‏ ج ١‏ ص 797. 

(؛) المعتبر: الصلاة / لباس المصلى ج ١‏ ص ٠١7”‏ . 

(6) الاضافة من المصدر ويقتضيها السياق . 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص .١1١‏ 

007( وهو العاملي في مفتاح | الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص ١,١‏ . 
(و4) تقدم تخريجهما ائفاً . 

.5١١ ص‎ ١ السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج‎ )٠١( 


بياس جمب ‏ ا ل 7ت ار ا أ از الكلام (ج 00 


والتبصرة'" والبيان" وصريح كشف الالتباس'" والمداركء مع أنا 
لم نجده في الأخير* ولعلّ سابقه مثله» كما أن ظهور الباقي من نحو 
ماعرفت. اللّهم إلا أن يقال: إِنّ الشيخ ممّن لايرى الاستثناء في الحرّة, 
لكن قد عرفت أنّ ذلك في غير الكتابين المزبورين. | 

وبالجملة: لاينبغى التوقّف فى ذلك بعد الاشتراك فى الأدلة وأولويّة 
الحرة بالسس. 20 1 1 

ثم إِنْه قد يوهم ظاهر المتن وجوب الكشف وعدم جواز الستر حتّى 
في الصبيّة لكن بمعنى الشرط في الصحّة حينئذء إلآ أنه من المعلوم 
إرادة الرخصة من الأمر فيه الذى هو فى مقام توهّم الحظرء بل لم أجد 
خلافاً في ذلك إلا مايحكى عن علل الصدوق“ من عدم الجواز في 
الآمة»بوتمكة إرافقه الكراهة هن ذلك كما عن المعاي. 3 

ولعلهالنقير تناو اللجتام "ا المرروى يعن القلل سال الضادى نه فى 
اعد شري وغن النادم تقتم راسيها فى العلاة ؟"فقالاطدربوها حت 
تعرف الحرّة من المملوكة»00. 


. 319 تبصرة المتعلمين: الصلاة / في اللباس ص‎ )١( 

(؟) البيان: الصلاة / في اللباس ص 1١‏ . 

(؟) كشف الالتباس: الصلاة / فى اللباس ذيل قول المصنف: «وللصبية والأمة كشف الراأس» 
ص ١8١(مخطوط).‏ 1 

(1) عبارته فكذا: «ويجب غلى الأمة ستر ماغدا الرآمن كا يجب ستره على الخدرة» متدارك 
الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص ١99‏ . 

(5) علل الشرائع: انظر عنوان باب 04 ج "ا ص 710. 

(1) بحار الانوار: باب ١64‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 8 ج 487 ص 187 . 

(7) في العلل: «الخادم» وفي الوسائل نسختان إحداهما توافق الكتاب والأأخرى توافق العلل . 


(6) علل الشرائع : باب 04ح اج كدص 580, وسائل الشيعة : باب 59 من ابواب لباس 03 


مأابعب مره من الأمة والفوة متسس يي سح ني د ا جد د الاين 


وفي الآخر المروي عنها'' وعن المحاسن”"'وفي الذكرى”" تقلا من 
كتاب البزنطي «عن المملوكة تق تقنّع رأسها إذا صلّت؟ فقال: لاء كان ن أبي 
إذ رأى الخادم تصلى وهي مقتّعة ضربها؛ لتعرف الحرة من المملوكة»() 
برها يدينه العريا 
العوص والإجاع من عه وول الصادق 18 فيج فى بير 

+ الب عابها غمار إلا وتيخ أن ويص. 007 
اماع 7 الاسألك أباعيه اناقل عن الأمة أتقته رأسها؟ فقال: 
إن و ن شاءت لم تفعل» سمعت أبي يقول: كنّ يضربن» 
نقال لورة تون ادن رلا 

بل قد يناقش : فلى: السمل به عدن الكت اقنة مظليوى إغتر اضى 
الأصحاب عنه بالنسبة إليها ؛ ؛ إذ المصرّح به في الوسيلة'" والغنية!" 


ه المصلي ح 8ج ؛ ص .4١١‏ 

.7150 علل الشرائع: باب 04ح ؟ ج "ا ص‎ )١( 

(1) المحاسن: كتاب العلل ح 44 ص .7١8‏ 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى الستر ص .١8٠‏ 

80 أوشائل لعي زات الاين أنوات لان النسل جح بشع لاض 1 

(5) تهذيب الاحكام: الصيام / باب 10 0 4 ج 4 ص ,38١‏ الاستبصار: 
الصيام / باب 78 متى يجب على الصبي الصيام ح ١‏ ج ؟ ص ,١77‏ وسائل الشيعة: باب 
9 من أبواب لباس المصلي ح ”7ج 4 ص 1١5‏ . 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص », وسائل الشيعة: باب لاسن آابوات لباس 
المصلي ح ١١ج‏ ؛ ص ؟١1.‏ 

(0) الوسيلة: الصلاة / ستر العورة ص 89. 

(8) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / ستر العورة ص 117 . 


ويام ليث ف ا ره ا | الكلام (ج 00( 


والنافع'" والمعتبر”" والمنتهى”" والتذكرة” والتحرير“ والمراسه'" 
على ما كك يعن يعظنها الاستكاب ل له انه الخداء:والعفةولان 
النصوص إِنّما أفادت رفع الوجوب, وبأنّ الغالب في الظنّ صدور ذلك 
مصدر التقيّة ؛ لأنَ المحكي عن عمر أنّه كان يضرب الأمة لذلك, وقد 
ضري أمة لآل اتن وقال ليها اه تشبّهي بالحرائر 9 »بل في الخبر 
المزبور إشارة إلى ذلك. 

بل قد يؤيّده أيضاً أن الضرب أذيّة لايجوز أن يرتكب إلا لفعل 
الصدوق في ظاهره كما عرفت؛ وقد ورد النهي الشديد! عن ضرب 
المملوك, والأمر بالعفو عنه'" حتّى نهم أمروا بالعفو عنه سبعين مرّة” اه 
وعن ضربه في النسيان والزلّة فضلاً عن إرادة الستر والعفاف والحياء 
مح أنّ ظاهر الروايات أن الضرب كان من دون أن يتقدّم إليهن بالمنع , 


. 75 المختصر النافع: الصلاة / لباس المصلى ص‎ )١( 

(1) المعتبر: الصلاة / لباس المصلي جج ١‏ ص ٠١7‏ . 

(") منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 5397 . 

(؛) تذكرة الفقهاء: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 148 . 

(6) تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ا 

)1 المراسم: الصلاة / احكام مايصلى فيه ص 0 

(0) مصنف ابن ابي شيبة: في الأمة تصلي بغير خمار ج »اص .77 - .185١‏ كنز العمال: 
ح 9156١غ‏ ج ماص .441١‏ 

(8) كنز العمال: ح ١17007و١5١0١ج‏ ه ص 70, سئن أبي داود: ح 15١47‏ ج ؟ ص ١10‏ 
المعجم الكبير (للطبراني): ح د ١ص .37١‏ 
د ٠081-8‏ ل 0 د ارو 58, 


ما يجب ستره من الأمة والصبية ام 





ولاكان منهنٌ إصرارء كما صنع عمر بأمة آل أنس » ومعرفة المملوكة من 
الحرّة في الصلاة ما الباعث عليهاء على أنها معروفة بلا شبهة, وكل ذلك 
وغيره شواهد على التقيّة اللّهمَ إلا أن يكون هناك حكمة خفيّة. 

فالحكم بالكراهة حينئذٍ لهذه النصوص لاتخلو من شيء» كالحكم 
استحباب الستر كما فى المدارك”", ولعلّه ظاهر الذكرى””, أو الكراهة 
أو التردّدء وليس التسامح في الكراهة أولى من التسامح في استحباب 
الستر الذي هو مخالف لفعل عمرء والأمر سهلء هذا. 

ولا يندرج في الأمة نضَأ وفتوى المبقضة, فتبقى حينئذٍ على إطلاق 
الستر للنساء في الصلاة» قيل!*: وربّما كان فى صحيح أبن مسلم إشعار 
بهء قال: «سمعت أبا جعفرطيُةٍ يقول: ليس على الأمة قناع فى الصلاة, 
ولا على المدبّرة ولا على المكاتبة إذا اشترطت عليها قناع فى الصلاة 
ا ا 
بعاكى اقلق 

قلت: في الصحيح عن حمزة بن حمران على مافي الوسائل عن 


.٠١؟ الدرة النجفية: الصلاة / الستر والساتر ص‎ )١( 

(1) مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 8. 

(") ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص 5 

(؛) كما في الذكرى. انظر المصدر السابق . 

(0) علل الشرائع: :باب 04 ح ”اج تدص 11 من لا يحضره الفقيه: : باب أدب المرأة فى في 
الصلاة ح 06ج ١ص‏ 77, وسائل الشيعة: باب من أبواب لباس المصلي ح /اج ع 
ص ١١غ.‏ 


الشيخ أنه سأل أحد هما يه «... عن الرجل أعتق نصف جاريته -إلى 
أن قال: ‏ قلت: فتغطي رأسها منه من حين أعتق نصفها؟ قال: نعمء 
وتصلى وهى مخمّرة الراس ١»...‏ الحديث. 

على كز حال هن كاه كقتل من يق ب المتضة على ابل . 
لاتندرج فيما دل على السترء ولا فيما دلّ على عدمه _غلط قطعاًء لعدم 
اختصاص أدلة الستر بالحرّة كما هو واد 

وكيف كان «فإن أعتقت الأمة في أثناء الصلاة» وعلمت به 
ووجب عانها مض انهاه وحينئذٍ فإن لم يتخلل زمان بين العتق 
وستر رأسها أتّت صلاتها نا الل بتار وها سيق بين 
احتمال عدم الاجتزاء في واجد الساتر في الأثناء حتّى إذا لم يتخلّل 
افا ونين وعد اندرو لسر لالها هنا .و ! كان هو شعفا عفدنا كدما 
عرفت ؛ للفرق الواضح بينهما بحصول التمكن الذي عليه المدار في 
كلهت عن الغنازة اعت يها ترم قاذ سوق نه با لناقة ‏ لل انتعضا: 
وعدم مدخليّته في المقام؛ ضرورة تغيّر الموضوع فيه. وعدم احتمال 
العذرية له. 

لوكا تقوى الفيكة إذا علفت جد سال وقوعة ورا درت إلى السشر 
ل ل ا ل 
وضدق الأعنا لوو اصالة حك عامفن:: فيختصٌ التكليف حيئئذ 
بالستر للباقي ويلزمه العفو عن التكشّف زمن الاشتغال بالامتثال: 
ولم تكن مكلّفة قبل العتق بستر الرأس مع التمكّن منه كي يحتمل هنا 
)١(‏ تهديب الاحكام: العتق والتدبير / باب ١‏ ح 094 ج 8 ص 1258. الاستبصار: العتق / باب 4 

ح ”اج ؛ ص 1. وسائل الشيعة: باب 58 من أبواب لباس المصلي ح ١١‏ ج 4 ص .5١07‏ 


ما يجب ستره من الأمة والصبية - ب سب لالم 


الاستئناف لحصوله, كما سمعته فيمن وجد الساتر في الأثناء» ولعلّه 
لذا جزم الأستاذ الأكبر'" هنا بالستر والمضيّء وهناك بالاستئناف, 
وإن كا ن قد عرفت مافيه سابقاً. 

كنا ان القرق الموبوو تكن المتاقسة فد حرو :و أققة التكلين 
فيهما للأصل وظاهر الأوامرء فإن كان ذلك يقتضي اختصاص التكليف 
بالستر للباقي المستلزم للعفو عن التكشّف زمن الاشتغال بالامتثال 
فليقتض فيهماء وإن كا: ن لايقتضي فهو كذلك فيهما أيضاً باعتبار أن 
الأصل والواقعيّة المزبورة لاتقتضي كون التكليف بالإتمام حتّى يستلزم 
ذلك ؛ إذ يمكن التكليف بالاستئناف الذي لاينافيهماء إذ هو إِنْما كان 
للمكتنه الا ماعن الصلذة هال كونها حرة .وقد عرفة أضالة شوطة 
السترء والاقتصار في الخروج عنه على خصوص غير العالم بالكشف, 
وكون تكليف الواجد في الأثناء الصلاة به مع التمكن بخلافها لايجدي 
عند التأمّل بعد تغيّر موضوعه بصفة التمكّن وعدمهاء والمفروض عدم 
الك فاقيا مافعلة تحدوك صنة التمدن.: 

وي لوعو بد عا 0 
بلسي الو و0 #على أنّ | 
العورة كالحدث فيهاء مع | ن المحكي عن سرائره خلاف ذلك 0 
«إذ ن بلغت الصبية بفير الحيض وجب عليها ستر رأسها وتغطيته مع 
قدرتها على ذلك؛ وكذلك حكم الأمة إذا أعتقت عتقت في خلال الصلاة ...7" 


١ ذيل قول المصنف: «أما الأمة والصغيرة» ج‎ ١١9 شرح المفاتيح: الصلاة / شرح مفتاح‎ )١( 
. (مخطوط)‎ ١ ص‎ 

(؟) كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .١1١‏ 

(؟) السرائر: الصلاة / لباس المصلى ج ١‏ ص .5١١‏ 


م شط هب جواهر الكلام (ج 8) 
إلى آخره. وبناءً على اتّحاد المقامين تتأمّد الصحّة حيئئذٍ هناك, 
فلاحظ وتأمّل. 

ما إذا #كق ست راسها فلاريب في البطلان وإن جهلت الحكمء 
لكن أطلق الخلاف"" أنّها إذا أعتقت فأتكت صلاتها لم تبطل صلاتهاء 
بل قد يظهر من نسبة التفصيل للشافعي'" الصحّة وإن لم تسترء ولعلّه 
لاحتمال كون شرطيّة الستر فى الابتداء لا مايشمل ذلكء إلا أنه كما 
ترى» وإن كان هو مقتضى ما تسمعه من المدارك””. 

وإن لم تعلم بالعتق حتى اتمّت الصلاة ففي التحرير”“ والبيان!" 
والمحكي عن نهاية الاحكاء'" والمنتهى" الصحّة ؛ ؛ لامتناع تكليف 
الغافل» بل في شرح الأستاذ أنّه «لا تأمّل فيهاء وإن كان الاعادة لاتخلو 
من احتياط»'4, بل قيل”": إنه يظهر من المنتهى دعوى الإجماع على 
ذلك حيث نسب الخلاف فيه لبعض الجمهور. 

لكنّ الإنصاف أنته إن لم يتم الإجماع عليه لايخلو من مناقشة بناءً 
على ماذكرناه من الاقتصار على خصوص الغفلة عن الاتكشاف فى 


.5937 ص‎ ١ ج‎ ١47 الخلاف: الصلاة / مسألة‎ )١( 

(1) المجموع: الصلاة / ستر العورة ج ” ص 184 مغني المحتاج: لباس المصلي ج ١‏ ص 1817. 

(؟) يأتي نقل كلامه في الفرع الآتي . 

(؛) تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .7١‏ 

(0) البيان: الصلاة / فى اللباس ص ٠١‏ . 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 718. 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 357 . 

(8) شرح المفاتيح: الصلاة / شرح مفتاح ١١9‏ ذيل قول المصنف: «أما الأمة والصغيرة» ج ١‏ 
ص 0١‏ (مخطوط) . 

() كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 777 . 


ما يجب ستره من الأمة والصبية ب سس لاس 


الخروج عن شرطيّة الستر؛ إذ الظاهر عدم كون مانحن فيه منه وإن 
احتمله فى كشف اللثاه”", لكنه ضعيف. 

كضعف تردّد التذكرة!" من امتناع تكليف الغافل» ومن كونها صلّت 
جاهلة بوجوب السترء فهى كما لو جهلت الحكم؛ إذ الوجه الأُوّل 
لايقتضي الصحّة التي يكفي في عدمها انتفاء الشرط ولو بغير تقصير من 
المكلف» والثاني واضح المنع ؛ ضرورة كونه من الجهل بالموضوع 
لا الحكم. وكان الأولى جعل الصحّة والفساد من احتمال أنّهِ من الغفلة 
غن الاتكشاف اوملحق بهاءومد قتاغدة انتتفاء المتبروط بانقاء 
شرطه. فتأمّل. 

ونحو المسألة مالو تخلّل زمان بين عتقها وبين العلم بذلك وهي في 
أثناء الصلاة» وإن أطلق الأصحاب فيه ماعرفت. 

«وإن افتقرت4 في الستر «إلى فعل كثير» أو غيره من المنافيات 
«استانفت» الصلاة كما عن الجامع”"؛ لانتفاء الشرطء والمراد مافي 
التذكرة(©) والتحرب (6 والزع 60 والدروس" والمسالك60) وغيرها'"ا 
)١(‏ كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١ص .١9١0‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / لباس المصلي ج "١‏ ص .20١‏ 
(١‏ الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص 6". 
(؛) انظر الهامش قبل السابق. 
(0) تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .5١‏ 
(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص .١4٠‏ 
(0) الدروس الشرعية: الصلاة / ستر العورة ص 70 . 


(8) مسالك الافهام: الصلاة / لياس المصلي ج ١ص ١48‏ . 
(9) كروض الجنان: الصلاة / في اللباس ص 5١8 5١7‏ . 


01 1111 | ]0|111 00 الكلام (ج 00( 


مع انّساع الوقت ولو لركعة ؛ إذ لاريب في مضيّها مع الضيق ترجيحاً 
لمصلحة الوقت وعدم سقوط الصلاة بحال كما فى غيره من الشرائط . 
فما فى فوائد الشرائع'" من التردّد فى الاستمرار فيه للشكٌ فى كونه 
كما أن مايقتضيه إطلاق الخلاف!' من الاستمرار مطلقاً ولو مع 
السعة؛ بل عن المبسوط'' والمعتبر! التصريح به؛ لأنّ دخولها كان 
ناوعا » والصلاة على :ا اتشحت عليه كذ لك ا بضاء .وان :قال :قن 
الخدارك: يرنه لا يعلورمى 855 لان البيض الما تنك وحوية إذااتوقةه 
التكليف قبل الشروع فىالصلاة [ل1]'* مطلقاً»”"؛ إذ هو كما ترى مقتضاه 
عدم وجوب الستر حتّى إذا لم يتوقف على منافٍء وهو معلوم البطلان؛ 
لاطلاق دليل الشرطيّة » وقاعدة أن كل شرط للكل شرط للجزء. 
فما فى جامع المقاصد'" والمحكى عن المنتهى!" من التردّد من 
ذلك؛ ومن تساوي المانع الشرعي والعقلي مع انعقاد الصلاة صحيحة» 
وعموم «لاتبطلوا أعمالكم»'" وأصل البراءة فى غير محله قطعاً 
)١(‏ فوائد الشرائع: الصلاة / لباس المصلي ذيل قول المصنف: «فان افتقرت في اثنائها الى 
فعل كثير استانفت» ص 66 (مخطوط) . 
)١(‏ الخلاف: الصلاة / مسألة ١47‏ ج ١‏ ص 598. 
(1) المبسوط: الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص 88-87 . 
(4) عبارته غير صريحة في ذلك. انظر المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ؟ ص ٠١”‏ . 
(6) الاضافة من المصدر . 
)١(‏ مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ؟ ص .7٠٠١‏ 
() جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج 5 ص 19. 


(9) سورة محمد: الآية 1” . 


ما يجب ستره من الأمة والصبية ١م‏ 





كما عرفته فى واجد الستر فى الأثناء ؛ إذ الظاهر اتّحاد المسألتين هناء 
لاط ونام . ْ 

نعم إذا لم تتمككّن من الستر لفقده مثلاً مضت في صلاتها وسقط عنها 
الستر إجماعاً كما في كشف اللثام!", وهو واضح. 

«وكذا» لك البحث بتمامه في «الصبيّة إذا بلغت فى أثناء الصلاة 
بما لايبطلها» كما عن المبسوط'" والسرائر'" والمعتبر والمنتهى, 
ولعلّه بناءً منهم على شرعيّة عبادتها والاجتزاء بها عن الفرض» فتستر 
حينئذٍ إذا أمكن بلا منافٍ» ومعه تستأنف في السعة» وتستمرٌ في الضيق, 
لكنّه منافٍ لما سمعته من بعضهم في المواقيت» بل قد يتّجه ذلك أيضاً 
وإن لم نقل بالاجتزاء به عن الفرض وإِنّما هو نافلة وقلنا بحرمة القطع. 

نعم يتّجه الاستثناف حينئدٍ إذا بقيٍ فود ارفك قدو كهة اضيا 
وحوت الترض على حر 3 القطع كما أوضحناه في مسألة بلوغ الصبي 

فى الها وهيل قن ينض عضا وان لم نقل بحرمة القطع في غير الضيق 
لكوي على وخوي الجر حيناز شرطا لااظرعاً ابل فد عرفت في 
المواقيت احتمال جامع المقاصد"" الاتمام نافلةٌ على التمرينيّة أيضاً: 
و ن كان هو ضعيفاً لكن يأتي عليه في غير الضيق وجوب الستر شرطأ ط 
بل وشرعاً بناء على حرمة القطع. 


.١1١ ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 
.84 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة / ستر العورة ج‎ )١( 

(؟) السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 5١١‏ . 
(؛) المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ؟ ص ٠١”‏ . 
(6) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 558 . 
(1) جامع المقاصد: الصلاة / في اوقاتها ج ١‏ ص 7! . 


ملسلل _ لس هسه ملسب بحب جتجواهر الكلام (ج م) 


ومن ذلك كله يعلم مافي المحكي في مفتاح الكرامة!" عن 
المنتهى!" ونهاية الاحكاء”" والمختلف'* والتذكرة”“ والتحرير'" 
والذكرى" والبيان'!”" والدروس'" والموجز الحاوي'”" وحاشية 
الميسي" والروض""" وفوائد القواعد”" وجامع المقاصد؛؛" وفوائد 
الشرائع*" والمسالك”“" وغيرها"" من إطلاق الاستئناف وإن أمكنها 
التسّر من غير فعل منافي إذا انّسع الوقت للستر وركعة. 

ولعله بنأءً منهم على التمرينيّة» إلا أنه ينبغى حينئدٍ اعتبار مقدار 
الطهارة مع ذلك ؛ لعدم اعتبار الطهارة السابقة» بل ينبغي بناء اععتبار 


. 177 ص‎ ١ مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الأوقات ج ١‏ ص .5٠١‏ 

(؟) نهاية الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص .7١19‏ 

(4) مختلف الشيعة: الصلاة / فى اللباس ص 84. 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 10١‏ . 

(1) تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .7١‏ 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص ١1١‏ . 

(8) البيان: الصلاة / في اللباس ص ٠١‏ . 

(9) الدروس الشرعية: الصلاة / ستر العورة ص 30 . 

. 58 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في اللباس ص‎ )٠١( 

. انظر مفتاح الكرامة المتقدم آنفاً‎ )1١( 

. 5١8 روض الجنان: الصلاة / في اللباس ص‎ )١١( 

)1١(‏ فوائد القواعد: الصلاة / في اللباس ذيل قول المصنف: «والصبية» ص 0١ - 60١‏ (مخطوط). 

.15 ص 27 و‎ ١ جامع المقاصد: الصلاة / في أوقاتها. ولباس المصلي ج‎ )١4( 

(10) فوائد الشرائع: الصلاة / لباس المصلي ذيل قول المصنف: «وكذا الصبية اذا بلغت في اثناء 
الصلاة بما لايبطلها» ص 66 (مخطوط) . 

. ١8 ص‎ ١ مسالك الافهام: الصلاة / لباس المصلي ج‎ )١1( 

(17) كمدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص .٠٠١‏ وذخيرة المعاد: الصلاة / في 
اللباس ص 777 - 378 . 


تيل 
الستر على اعتبار سعة الوقت لإحراز غير الطهارة من الشرائط في ابتداء 
التكليف وعدمه كما سمعت الكلام فيه مفصّلاً في الأبحاث السابقة. 

أو يكون ذلك بناءً منهم على عدم الاجتزاء بالنفل عن الفرض, 
فيراد حينئذٍ الاستئناف بعد إتمام مافي يدها على الوجه الذي ذكرناء 
ولعل تصفح جملة من الكتب المنسوب إليها ماعرفت يشهد لذلك؛ ومن 
هنا اقتصر فى كشف اللثاه'" على نسبة الاستئناف ‏ وإن أمكنها الستر 
الامنا قن إلى والف العلكمةم بل .يكن كن النتتهى بالقلنا دسنابقاً. 

وبالجملة: كلامهم في المسألة لايخلو من تشويشء وتنقيح الحال 
فيه موقوف على ملاحظة ماتقدّم في بلوغ الصبي في الأثناء. وعلى 
معرفة القائل بالشرعيّة والتمرينيّة» وعلى معرفة اعتبار سعة الوقت 
لسائر الشرائط مع الركعة في ابتداء التكليف أو الطهارة خاصّة, فمن 
أراده فليلاحظ ذلك كله حتّى يعرف مواقع المنافاة بين الكلمات؛ بل 
يعرف الحال أيضاً فى الاإتمام ندباً أو وجوباً إذا كان الباقى أقل مسن 
ركنو فا احظ وأكل وو المتتص مان كدناة اول عوالله أغلم. 

المسألة «الثامنة: تكره الصلاة في الثياب السود ماعدا العمامة 
والعت هيلا كخائف انعد في المستئنى منه» بل ربّما ظهر من 
بعضهم”" الإجماع عمسيل عن الغلاق ذلك سررهدا ,وهو لعن 





كراهة الصلاة فى الثياب السود 


لكب النيام: : الصلاة 5 / في اللباس ج اص .١9١‏ 

(1) يأتي ذكر مصادر الكتب القائلة بذلك اثناء البحث . 

(؟) كالمصنف في المعتبر: : الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 48. والعلامة في المنتهى: الصلاة / 
في اللباس ج ١ص‏ '715. 

(؛) الخلاف: الصلاة / مسالة ١41‏ ج ١‏ ص 6015. 


الا سس ببس يي يليت ير ا اكلام عا 


مضافاً إلى استفاضة النصوص'" في النهي عن لبسه الذي ربّما قيل 
باستفادة الكراهة فى خصوص الصلاة منه؛ ما لدعوى اتحاد الكونين 
كد سيد فى النتصوي: أر لذن إطلؤق الكراهة معسى دول 
خصوض القاةةوولة افيه هم ل غير ها# | ةالينن المراة المفصاض 
الغلاة يذلك من ين الأفزادييل المراك الكراهة فيها ببالخضوصن وإن 
كان غيوها مين الأدراد كذ لك» وقة سيعت 'نظيزة فى ا معنا بقضوض 
بعض الأذكار فى الصلاة. ْ 

كو لاع عليك اناف قسدعى هذ | الكل دخضوضا الأخير 
اللاى. يمكن عرق هون القيا رات يتتللاقد - بما سمعت من الإجماع 
المحكي المعتضد بما عرفتء وبالمرسل في الكافي أنه «روي لاتصل 
في ثوب أسود, فأمّا الكساء والخف والعمامة فلا بأس»'" بل وبالمستفاد 
من بعض النصوص في القلنسوة من كراهة لباس أهل النار في الصلاة, 
ففى مرسل محمّد بن سليمان :قلت الأبِي عبد الله ل : إنّي أصلّي في 
القلنسوة السوداءء قال: لاتصل فيها؛ فإنّها لباس أهل النار»”", ولا ريب 
في ظهور التعليل فيه بكراهة الصلاة في كل ماكان كذلك. 

وقدتوره قن النواة تلام فرعوي »و انررق يتتى العثا بن روفن 
الينظ رمق له لبانين اهل الناد: 1 1 
)١(‏ يأتي التعرض لبعضها ائناء هذا البحث. وانظر وسائل الشيعة: باب ١4‏ و 7١‏ من أبواب 


لباس المصلي ج ؛ ص 87 و583. 

(؟) الكافي: باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ذيل ح 55 ج ‏ ص ١7”‏ 45. وسائل الشيعة: باب 
اح حر ا وا 

(؟) علل الشرائع: باب 01 ح ١‏ ج ؟ ص 51؟.وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب لياس 
المصلي ح ”اج 4 ص 587. 
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ففي مرسل الفقيه: «قال أمير المؤمنين َل فيما عد أمه ا 
لاتليسوا السواد فإنه لباس فرعون)2". 
العتاس يامحمّد ويل لولدك من ولد عمّك العبّاس...»7". 
وفى خبر حذيفة بن منصور قال: «كنت عند أبى عبد أنه افا 
بالخيرة فاتاه رسو ل.انى العقاين الكلقة بدعوى قيعا بطر اعد 
وجهيه أسود والآخر أبيض فلبسه, ثم قال: أما أَنى ألبسه وأنا أعلم أنه 
لباس أهل النار»7. 
بل من المعلوم كون ذلك من حيث السواد لاخصوصيّة الممطرء كما 
أن من المعلوم كون لبسه للتقيّة فيتجه حينئذٍ كراهة الصلاة فيه للتعليل 
المزبورء بل منه ينقدح المناقشة فيما ذكره غير واحد من الأصحاب!» 
من شدة الكراهة وتاكدها في القلنسوة السوداء للخبر المزبور؛ ضرورة 
انه بعد تعليل الكراهة فيه بالعلة المشتركة بين الجميع لم يبق حيئئذ 
)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح لاج ١اص :١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١9‏ من أبواب لباس المصلي ح 6 ج ؟ ص 587. 
)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح 14ج ١٠ص‏ 505, وسائل الشيعة: 
باب ١9‏ من أبواب لباس المصلي ح 7 ج 4 ص 584. 
(”) من لايحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح 0ج ١١اصض‏ 5 , علل الشرائع: 
باب 03 ح ؛ ج ؟ ص 5417. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب لباس المصلي ح 7ج 4 
ص 788. 
(؛) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص 87, والسيد في 
مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج 7" ص .25١١‏ والبحراني في الحدائق: 
الصلاة /لباس المصلي ج /اص ١١8‏ . 


اا ا ب تت افق | قن الكلام (ج8) 


خصوصيّة لمورد التعليل» سيّما مع كونه من كلام السائلء ولعلّه لذا 
أطلق الباقون. 

ما المستئنى فقد يقضى عدم الاستثناء فى كلام كثير من الأصحاب 
على مافي الذكرى'"بعدمه لكن فيه أنّالنصوص صريحة في الاستثناء؛ 
منها مرسل الكليني السابق» ومنها قول الصادق 'ىةٍ في مرسل أحمد بن 
محمّد: «يكره السواد إلا فى ثلاثة: الخفٌ والعمامة والكساء»'" ومنها 
المرسل الآخر «كان رسول الْهيَيِهُ يكره السواد إل فى ثلاثة: الخفٌ 
والكنياء والتنعا يدع اتوك | (لنها رس بالنسية انق والقما نقاه بل بعندة 
المعتبر!) نسبة ذلك إلى الأصحابء والمنتهى" إلى علمائنا. 

ومنه يعلم حينئذٍ مافي اقتصار المفيد"' وسلار" وابن حمزة!4 
والشهيد في الدروس'" على استثناء العمامة» اللّهم إلا أن يكون لعدم 


)١(‏ المنسوب في الذكرى إلى كثير من الاصحاب هو الاقتصار على السواد في الكراهية. وهو 
غير مانسبه إليه الشارح. ذكرى الشيعة: الصلاة / مايكره فيه الصلاة ص ١87‏ . 

(1) الكافي: باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ح 9؟ ج ا ص 407. تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 47 ج ؟ ص ,5١7‏ وسائل الشيعة: باب 
9 من أبواب لباس المصلي ح ١‏ ج ؟ ص 587. 

(؟) الكافي: الزي والتجمّل / باب لبس السواد ح ١‏ ج ١‏ ص 4495. من لايحضره الفقيه: باب 
مايصلى فيه وما لايصلى ح 4ج ١‏ ص .10١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من ابواب لباس 
المصلي ح ١‏ ج ؛ ص 5817. 

(؛) المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 18 . 

(5) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 75١‏ . 

. ١6١٠ المقنعة: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص‎ )١( 

(1) المراسم: الصلاة / احكام مايصلى فيه ص 15 . 

(8) الوسيلة: الصلاة / مايجوزخيه الصلاة ص 87 . 

(4) الدروس الشرعية: الصلاه / ستر العورة ص 730 . 


كراهة الصلاة فى الثياب السود 


ب ع ويا 
0 ل بتي وير 
اننا : بقاء المناقشة بالنسبة إلى الكساء, 1 في كشف للا اه 
0 يستثنه أحد من الأصيعات إلا أبن سعيد() - إلى أ قال ل: - وكأن 
قلت قنزية ثذه أيظا خبر الممطر السابق نناء على أنه من الأكسية: 
لكن فيه: أنَا لم نجد الخفٌ مستثنى إلا مع الكساء. 
ما العمامة فقد يفهم استثناؤها من قول الباقر 8 في خبر عليّ بن 
المغيرة: «كأنّي بعبد الله بن شريك العامري عليه عمامة سوداء ذؤابتاها 
بين كتفيه مصعداً في لحف الجبل* بين يدي قائمنا أهل البيت في أربعة 
الاف يكبّرون ويكرّرون2)0", 
وخبر عبد الله بن سليمان'” المروي عن مكارم الأخلاق «.. إن 
على بن الحسين يه دخل المسجد وعليه عمامة سوداء قد ارسل 
)١(‏ تقدم المصدر قبل عدة هوامش. 
)١(‏ انظر المهذدب البارع: الارث / في الانساب ج اص 588. 
(؟) الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص 6 . 
(4) كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١١ص ١5‏ . 
(0) لحف الجبل: أصله. القاموس المحيط: ج ” ص ١16‏ (لحف) . 
(1) في الاختيار: مكرون ومكرورون. 
(0) اختيار معرفة الرجال: ح 75١‏ ج ١‏ ص .48١‏ وسائل الشيعة: باب ١9‏ من أبواب لباس 
المصلى ح ٠١‏ ج 4 ص 581. 
(8) في المصدر بعدها: عن أبيه. 


دكن 





5 اا 00001 الكلام ١ج‏ 00( 


طرفيها بين كتفيه ...370" 
ع 0 0 5 ار . 
المزبور ايضا قال: «سمعته يقول: دخل رسول الله يا الحرم يوم دخل 
مكّة وعليه عمامة سوداء وعليه السلاح»”". 
هو إلا تلك النصوصء وحينئذٍ يقوى الاعتماد عليها. خصوصاً مع 
ماقيل''" من استثناء جماعة له كالخلاف!“ والبيان”" واللمعة(" 
. )07( ا ب )4( 00 ِ 
الشرائ»ء "١!‏ وحاشية الإرشاد""" وحاشية الميسي"" والروض5") 
)١(‏ مكارم الاخلاق: في العمائم والقلانس ص .١١5‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب 
أحكام الملابس ح اج مص ا7ا6. ٍ 

)١(‏ مكارم الاخلاق: في العمائم والقلانس ص .١١9‏ وسائل الشيعة: باب "٠١‏ من ابواب 

(5) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج تدص 87#١ا.‏ 

(:) الخلاف: الصلاة / مسالة 541 جج ١‏ ص .0١01‏ 

(0) البيان: الصلاة / في اللباس ص 8 . 

(1) اللمعة الدمشقية: الصلاة / ستر العورة ج ١ص .7١8- ١7‏ 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في اللباس ص 388 . 

(م) كت الالتباس: الصلاة / في اللباس ذيل قول المصنف: «واتخاذه حسداء صفراء وتليس 
حالصا عافن ١877‏ (مخطوط). 

)0( جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج كدص .٠١7‏ 

606 فوائد الشرائع: الصلاة / لباس المصلي ذيل قول المصنف: «ماعدا العمامة والخف» ص‎ )٠١( 
. (مخطوط)‎ 

)١١(‏ حاشيةالارشاد: الصلاة / في اللباس ذيل قولالمصنف: «ويكرهالسود ...»)ص 8غ (مخطوط). 

. انظر مفتاح الكرامة المتقدم آنفاً‎ )1١( 

7 روض الجنان: الصلاة / في اللباس ص 7١8‏ . 


كراهة الصلاة فى الثياب الود ل سس قيس 


والروضة'" والمسالك'" ومجمع البرهان'' والكفاية' والمفاتيم©, 
بل عن ظاهر الخلاف" اندراج هذا الاستثناء ء في معقد إجماعه, ومن 
ذلك يعلم مافي قوله: «إنه لم يذكره إلا ابن سعيد ». 

كما أَنّه منه يعلم الحال فيما عساه يقال في المقام: إنّ النصوص هنا 
جميعها لاتخلو من ضعف مانع عن الحجّية إلا أَنّه لمَا علم التسامح في 
الكراهة وجب قبولها بالنسبة إليها بخلاف الاستثناء منهاء فإنّه محتاج 
إلى دليل معتبر» والفرض عدمهء وليس دليل الكراهة منحصراً في 
المشتمل على الاستثناء حتّى يلتزم قبوله في المستثنى والمستثنى منه؛ 
لكونه هو الذي بلغناء بل قد سمعت نحو قول أمير المؤمنين هه الظاهر 
في العموم بلا استثناء. | 

إذ قد عرفت أوّلاً: اعتضاد أخبار الاستثناء بما تقدّم ونحوه ممّا 
لايخفى على الفقيه الماهر من القرائن الدالّة على اعتبارها وإن ضعفت 
أسانيدها. 

وثانياً: يمكن أن يقال بعد اشتراك جميع النصوص في الضعف 
مطلقها ومقيّدها _: إِنّه مابلغنا إل المقيّد؛ ضرورة تساوي المطلق 
والمقيّد فى غير جهة التقييد ؛ فيحكم حينئلٍ عليه ويتجه الاستثناء 
المزبورء فكان على المصئّف وغيره ذكره؛ بل هو أولى من الخفّ الذي 


. 3١8 ص‎ ١ الروضة البهية: الصلاة / ستر العورة ج‎ )١( 

(؟) مسالك الافهام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص .١8‏ 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص 41 . 
(:) كفاية الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ص ١١‏ . 

(0) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 7ج اص .1٠١‏ 

(1) تقدم تخريجه انفا . 


الي ل يي 77977 ا ار الكلام ١ج‏ ق(( 


لايحتاج إلى الاستثناء لعدم اندراجه في الثياب» بل والعمامة في وجه. 

وربّما يؤيّد ذلك كله سيرة من شاهدناه من العلماء على لبس 
القنارة الموداء وعنه اعضا ها ونعاتله] بعاملة غير وامن اللساتة 
واعليامن الكبياء عندسدي كمعن الاسم !0و تلميلوااالتصر يم بده 
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بل في المسالك'" نسبته إلى الجوهري”*, بل قيل*: وفي القاموس أن 
«العباءة ضرب من الأكسية)»7". 

وكيف كانء فالمدار في السواد على مسمّاه عرفأ من غير فرق بين 
المجمع" أنّه لون بين الغبرة والسواد, فلا حاجة حيئئذٍ إلى حمل 
مافي خبر جابر عن أبي جعفرنقة «قتل الحسين بن على 4 وعليه 
جبّة خر دكناء ...»!"' على بيان الجواز ونفي التحريم. 

لكن عن المسالك «تكره الصلاة فى غير السواد من الألوان»!١".‏ 

وهو_مع أنه لاصراحة في الخبر المزبور أنه كان يلبسها 
وقت الصلاة -لم نقف على دليل له فى ذلك, واستفاضة 


(١و١)‏ نقله عنهما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص 187 . 

(؟) مسالك الافهام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص ١8‏ . 

(؛) الصحاح: ج 1 ص 581١8‏ (عبى) . 

(0) كما في مفتاح الكرامة: وتقدم مصدره قريبا. 

(1) القاموس المحيط: ج 4 ص 05" (عبا) . 

(1) مجمع البحرين: ج 3 ص ١87‏ (دكن) . 

(8) في المصدر: دكن النوب: مال الى الغبرة. وهو بين الحمرة والسواد . 

(4) الكافي: الزي والتجمّل / باب لبس الخز ح 1 ج 7 ص 05غ. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من ابواب لباس المصلي ح 8 ج 4 ص 511. 

. (النسخة الحجرية الاخرى)‎ ١6 ص‎ ١ مسالك الافهام: الصلاة / لباس المصلي ج‎ )٠١( 


كراهة الصلاة فى الثياب السود وس 





النصوص'" بلبس الأبيض لاتقتضي كراهة غيره, وكأنٌ ن ما عن الميسي 
من أَنّ «الصلاة في غير السواد من الألوان أيضاً على خلاف الأصل ؛ 

لأنّ الأصل البياض»١'‏ يريد به ماذكرنا. 

بل ولم نقف على ما يدل على ما عن الغنية'" من كراهة الصلاة في 

التوب المصبوغ, وأشدّه الأسودء وإن قيل!*: إِنّ ظاهره الإجماع 0 

اما عن السرائ رمن الكراهة في التوب المشيع الصبة ركان 
بمعنى ما عن الكاتب" والمبسوط”" من الكراهة في الثوب المصبوغ 
ااا ليه 

عثمان: «يكره الصلاة فى الثوب المصبوغ المشبع المفدم»'" بناءً على 
إرادة الأعمّ من الأحمر من «المفدم» فيد, : فعن الجوهرى: «يقال صبغ 
مفدم أي خائر مشبع»' , وكأنّ من خصٌ الكراهة بالأحمر حمل المفده 


)١(‏ منها خبر ابن القداح عن أبي عبد الهف قال: «قال رسول الَهويلهُ: البسوا البياض فإنه 

أطيب وأطهر. وكقّنوا فيه موتاكم» . 
الكافي: الزي والتجمّل / انظر باب لباس البياض والقطن ج 1 ص 50 4. وسائل الشيعة: 

انظر باب ١4‏ من أبواب أحكام الملابس ج ه ص 517. 

(؟) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 187 . 

(*) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / ستر العورة ص 1917 . 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: انظر الهامش قبل السابق. 

(0) السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 517 . 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في اللباس ص ./١‏ 

(/) المبسوط: الصلاة / حكم الثوب والبدن والارض اذا اصابته نجاسة ج ١‏ ص 10. وفي 
النسخة خطأ مطبعي . 

(8) الكافي: : باب اللباس الذى تكره الصلاة فيه ح 5ج اص ٠غ‏ تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 4١‏ ج ؟" ص 7/7 وسائل الشيعة: باب 
4 من أبواب لباس المصلي ح ” ج 4 ص .5٠١‏ 

(9) الصحاح: ج ه ص ٠٠١١‏ (قدم) . 


# ج تب لش الكلام (2 :م) 


بكسر الدال على المصبوغ بالحمرة المشبع كما عن الجوهري"" أيضاً 
ولعلّ التعميم أكثر فائدة وأقرب إلى العرف » بل المغروس في الذهن منه 
المشبع الشديد. 

أمَا المزعفر والمعصفر فقد نصّ على كراهة الصلاة فيهما في 
المحكي عن المعتبر "ا والمنتهى”" ونهاية الاحكاء' والتحرير )0( 
والتذكرة 0 والدكسض 0 والموجز الحاوى”" وكشف الالقاس اث ولعلّه 
للمرسل عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد اللهقةِ «انّه كره الصلاة في هي 
المشبع بالعصفر والمضرج بالزعفران»"" إلا أنه كان عليهم التعبير 
بمضمون الخبر المزبورء والأمر سهل في ذلك كله بعد التسامح» هذا. 

وعن غير واحد من كتب الأصحاب" التصريح باختصاص كراهة 
السواد فى الرجلء ولعلّه لأنّه أبلغ من غيره فى سترها"", وظهور 


. المصدر السابق‎ )١( 

(1) المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 14 . 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 73157 . 

(؛) نهابة الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 7817. 

(0) تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .7١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / لبا س المصلي ج ' ص ١‏ 0 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة / مايكره فيه الصلاة ص ١847‏ . 

(8) استفاده فى شرحه - اعني كشف الالتياس من قوله: «وما فيه شهرة». انظر الموجز 
الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في اللباس ص 18 . 

4 كن الارامن: الصلةة نت اللنامى ذيل: قو لاضن وو قعاذة داب عيتراء اتليس 
غالنا صر 116 ربط 

,7717 ص‎ ١ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 87 ج‎ ١7 تهذيب الاحكام: الصلاة / باب‎ )٠١( 
: 111: ]: وسائل الفيعة بياب ةةامن أبوات البالئن المططلى خ :© تج‎ 

. 68 كالدروس الشرعية: الصلاة / ستر العورة ص 0",. والبيان: الصلاة / فى اللباس ص‎ )١١( 

ْ . أي المرأة‎ )١1١( 


كراهة الصلاة في ثوب واحد رقيق للرجال وس 





فحوى استثناء العمامة ونحوها فيه إلا أنه كما ترى مناف لقاعدة 
الاشتراك وظاهر التعليل السابقء والله أعلم. 

(و» كذا تكره الصلاة في ثوب واحد رقيق للرجال» وفاقاً 
كتير ين الا ضهان ا بل هو المراد بالشاف في الوسيلة'" وعن 
الإصباح”", وبالشفاف في المحكي عن الجامع 7 والمهذب©؛ تحضيا” 
لكمال السترء ولمفهوم «. اذا كا ن كثيفاً فلا بأس .. (0 و في الصحيحء 
وك اقرالستيو )ا لدى يمك إرادة لكا د نالفو مسن د ايد + 
دا بقن قسن لسر كينا يفضي بيه لاد لآ ليه هدان وحضووي السو 
هناك أشكل إرادة الكراهة من البأس في مفهومه ؛ ضرورة كون المتّجه 
حينئدٍ إرادة المنع. 

كما أنه يشكل استفادتها من قوله اقةِ: «لا تصل فيما شف أو 
صفّ»”" مع إرادة حكاية اللون أو الحجم منهما كما سمعته سابقاًء بناءً 
على وجوب ستركل منهما. 

العو يعدن لي ل 
ع أحد هما لاك 3 .إذاكا: ا ل 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: الصلاة/ مايجوز الصلاة فيه ج ١‏ ص 87, والعلامة في الارشاد: 
الصلاة / مايصلى فيه ج ١‏ ص 517 . 

. 87 الوسيلة: الصلاة / مايجوز فيه الصلاة ص‎ )١( 

(1) اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / لباس المصلي ج ؛ ص ١١١‏ . 

(:) الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص ١١‏ . 

(0) المهذب: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ج ١‏ ص 4/. 

(1) أي صحيح محمد بن مسلم المتقدم في ص . 

(/0) تقدم في ص 518. 


ووع_  -‏ -!_س_.-.. ل للب لل جوه الكلام(ج6) 


الفرج فلا بأس ...0" خصوصاً بعد قول أمير المؤمنين ها في حديث 
الأربعمائة المروي عن الخصال: «... عليكم بالصفيق من الثياب» فإِن 
من رق ثوبه رقّ دينه» لايقومنّ أحدكم بين يدي الربٌ (جلّ جلاله) 
وعليه ثوب يشف ...»7". 
كلّ ذلك إذا لم يحكء وإلآ «فإن حكى ماتحته لم يجز» لوناً أو 
حجماً على ماذكرناه سابقا, الذي قد يشهد له إطلاق عدم الجواز هنا 
ين المساك وغير «" إذا حكى» والظاهر عدم زوال الكراهة بالتعدّد 
الذي لا يدفع مق مقتضي الرقة لشدّتها فيهما مثلاً؛ ضرورة عدم حصول 
كمال الستر فيهما أيضاًء وقد عرفت أنه مدار البأس في المفهوم السابق» 
بل مقتضاه ثبوت البأس في غير الكثيف والصفيق وإن ا رد 
وشفَافاً في العرف, ومقتضى المتن وغيره عدم الكراهة في غير الرقيق, 
هما غيران: 
وعلى كل حال فلا كراهة في الوحدة من حيث كونها وحدة وفاقاً 
ضور خناعة "البو للمتهوع دن عنا رات كتير من 1ل محالم هنا رمج 
إطلاقهم الجواز فيه من غير تعرّض للكراهة, ومن هنا نسب عدمها فيه 


. 7114 تقدم في ص‎ )١( 

)١(‏ الخصال: باب الواحد إلى المائة ح ٠١‏ ص 177. وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب لباس 
المصلي ح 0 ج 4 ص 586. 

(؟) كالشيخ في المبسوط: الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص 88. والعلامة في القواعد: الصلاة / في 
اللباس ج ١‏ ص 18. 

(؛) كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ,٠١8‏ والاردبيلي في مجمع 
الفائدة والبرهان: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 88. والسيد في مدارك الاحكام: انظر 
الهامش الاتي. 


كراهة الصلاة في ثوب واحد رقيق للرجال - 





في المدارك١"‏ وعن غيرها”" إلى الأصحاب. 

خلافاً للنافع”" فيكره, واختاره في الذكرى!*؛ لعموم «خذوا 
زينتكم», ودلالة الأخبار" على أن الله أحقّ أن يُتزيّن له والاثفاق 
على أن الإمام يكره له ترك الرداء؛ وما روي من قولهيَييي: «إذا كان 
لأحدكم ثوبان فليصل فيهما ...»". 

قال: «والظاهر أنّ القائل بثوب واحد من الأصحاب إنّما يريد به 
العواز التظلقويريدية انفا عق الندوتو |(" #القدائة مستعنة ملت : 
وكذا السراويل» وقد روي”" تعدّد الصلاةالواحدة بالتعمّم والتسرول»**. 

وفيه: أنّ جميع ماذكره -عدا كراهة ترك الإمام الرداء إِنّما يدل 
على انتحاب التعدة:وهن غير كراهة الوحدة عم غن قرب الايناد 
للحميري عن أبي!*" عبد الله بن الحسن عن جدّه علىٌ بن جعفر أنّه 


. 5١5 مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص‎ )١( 

(؟) كذكرى الشيعة: الصلاة / مايكره فيه الصلاة ص 57 .١‏ وروض الجنان: الصلاة / فى اللباس 
ع لخ ْ 

(؟) المختصر النافع: الصلاة / لباس المصلي ص 50 . 

(8) ذكرى الشيعة: الصلاة / مايكره فيه الصلاة ص ١41-١47‏ . 

(6) سورة الأعراف: الآية .”١‏ 

(1) كالنبوي المتقدم في ص / 0 

(0) سنن أبي داود: اح ج ١ص ١77‏ كنز العمال: ح ١٠١١‏ ١ج‏ لاص 358 . 

(6) كالمرسل الدى أرسله الشهيد قال: «روي ركعة بسراويل تعدل أويقا بغيره» قال: «وكذا 
روي في العمامة» . 

ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص توبات الشيعة: الطو بان :امابوا 
بابي العضلق جح لاسن 21 
(9) ذكرى الشيعة: الصلاة / مايكره فيه الصلاة ص ١8‏ . 
)٠١(‏ ليست في المصدر . 


005 لغ _ لل ل ب ججواهر الكلام (ج 8) 


سأل أخاه هه «... عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في سراويل واحد 
وهو يصيب ثوباً؟ قال: لايصلح»”" مع أنه لي من ويكد والمر ورد 

كما أن كراهة ترك الرداء للإمام لاتقضي بكراهة الوحدة من حيث 
كونها وحدة؛ مع أنه قد استظهر في المدارك”"عدم كراهة ترك الرداء مع 
قميص بغير رداء وسالوه عن ذلك: «إن قميصي كثيف , فهو يجزي أن 
لايكون عليه إزار ولا رداء. 0" وإن كا.: ن لايخلو من نظر ؛ لما ستعرفه , 
واحتمال الخبر إرادة بيا ن أصل الإجزاء. 

(و» كذا «يكره أن يأتزر فوق القميص» وفاقاً للمشهور كما في 
الحدائق!؛ لقول أبي عبد اللهةٍ في خبر أبي بصير المروي في الكافي 
لا التهد يب: «لااينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص وأنت تصلي . وله 
تروقوق التفيصن :اذا انق صضاية + بعد حمل مافي خبر البجلي: 
وا : بت أبا جعفر الثاني يصلّي في قميص وقداتّزر 
فوقه بمنديل وهو يصلّي»'" وخبر موسى بن عمر بن بزيع «قلت 
)١(‏ تقدم في ص 7:8 

. 53١ مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص ؟‎ )١( 


(؟) تهديب الاحكام: الصلاة / باب ١8‏ الاذان والاقامة ح ١١6‏ ج ١‏ ص .18١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب لباس المصلي ح /اج 4 ص .79١‏ 

(غ) الحدائق الناضرة: الصلاة / لبا بن امضار + لاص .١١9‏ 

(6) الكافي: : باب الصلاة في وب واحد ح 7ج 5 ص 590. وسائل الشيعة: باب 4؟ من 
ايؤاك لا س المصلي ح ١‏ ج ؛ ص 590. 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة 9 ١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 0١‏ ج ؟ ص ,5١0‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب 7١1‏ ح 6 ج ١‏ ص 588,. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب 
لباس المصلي ح ١‏ ج 4 ص 597. 


كراهة الاتزار فوق القميص ا 





للرضاءَلٍ :شد الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال: : لابأس 
به" على الجوازء خضويما هن ف ادك في الخبر الأخير: لبا سى) 
كما في الذكرى «أنّ في الائتزار فوق القميص تشبّهاً بأهل الكتاب وقد 
نهينا عن التشبّه بهم»”". 
ومن ذلك يعرف مافي المدارك'" وغيرها'“ تبعاً للمعتبر”*) من نفي 
الكراهة للأصلء والخبرين المزبورين» والذي أوقعهم في ذلك أَنّهمِ 
رووأ خبر أبي بصير المتقدّم على مافي التهذيب من الاقتصار فيه 
على التوشّح» كما أن في المدارك”" روى خبر ابسن بزيع إلى قوله: 
«لابأس» وقالوا: ا نْ التوشح غير الائتزارء وقد عرفت روايته في الكافي 
- الذي هو أضبط من التهذيب سنداً ومتناً خصوصاً في المقام علق 
الوجه المذكور. 
بل الظاهر كراهة هة التوشّح أيضاً لخبر أبي ؛ بصير السابق» وخبر زياد 
ابن المنذر عن أبي جعفر نكا أنه سئل وهو حاضر «عن الرجل يخرج 
من الحمّام أو يغتسل فيتوشّح ويلبس قميصه فوق إزاره فيصلي وهو 
كذلك؟ قال: هذا من عمل قوم لوطء فقلت له: إِنْهِ يتوشّح فوق القميص, 
انض لا شر النقيده بان ها شل تيدرينا لانشان حلم ا :0ق نت 
الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 650 ج ١‏ ص 5١5‏ وسائل 
الشيعة: باب 74 من أبواب لباس المصلي ح 6 ج 4 ص 597. 
)نكر القنسة امناو ارجا كرو فيه الفلا اح 41 
(©) مدارك الاحكام: الصلاة / لياس المصلي ج 7ص 7١7‏ . 
(؛) كذخيرة المعاد: الصلاة / في اللباس ص 519 . 


(0) المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ؟" ص 11. 
(1) مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج اص 73١5 - 3١”‏ . 


2525252552252-_1_ز20ز0ز 002030920‏ 1 ذا 01 0501 الكلام (ج 00( 


قال: هذا من التججبّر "٠»...‏ والمراد فوق إزاره الذي توشّح به؛ للإجماع 
نقلاً إن لم يكن تحصيلاً على عدم كراهة الإتّزار تحت القميص. 

وخبر الهيئم المروي عن العلل عن الصادق حقِةِ «أَنّه سئل ”ما العلّة 
التى من أجلها لايصلى الرجل (فى قميص متوشّحاً)!"؟ فقال: لعلة 
التكبر في موضع الاستكانة والذلٌ»© 

وخبر أبي بصير ومحمّد بن مسلم المروي عن الخصال عن الصادق 
عن اباثةا عن أمير النومتين لك رز لا يسان الرجمل :فى فتميض 
جتو ش حا فا لدامن افعال قود الراط يالك 7 ْ 

بل يتأكّد ذلك في الإمام ؛ للمونّق عن الصادق عَةِ: «سئل عن رجل 
يوم بقوم» يجوز له أن يتوشّح (فوق القميص)”؟ قال: لا لا يصلّى 
الرجل بقوم وهو متّسح فوق ثيابه وإن كان عليه ثياب كثيرة ؛ لأنّ الإمام 


الاحكام: : الصلاة / باب ١/‏ م د اج اص 7/١‏ وسائل 
الشيعة: باب 4 من ابوات ا ى التطان ع انا 
اصحابه عن أبي م وأبي 61 ا ة خبر الهيئم عن الصادق ِل 
الدوجاة فيه: :نما كره ع فزق 0 200 
الشريف وقد كان بريد ذكرضا مما كما قبل غيره. 

(؛) علل الشرائع: باب 0ح 5ج 5 ص 351 وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب لباس 
المصلي ح ١ج‏ 4ص 518. 

(5) الخصال: باب الواحد الى المائة ح ٠١‏ ص 177. وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب لباس 


كراهة الاتزار فوق القميص اس 





لايجوز له الصلاة وهو متوشح ...70". 

ولا حافي دلكبكافي حمين حكاد بن عيسى: «كتب الحسن بن علىّ 
بك يقطين إلى العبد الصالح ل: هل يصلّي الرجل الصلاة وعليه ثوب 
متوشّح به!"؟ فكتب: نعم»" وخبر علىّ بن جعفر المروي عن كتاب 
المسائل وقرب الإسناد عن أخيه موسىطَيْةٍ قال: «سألته عن الرجل 
يتوشّح بالثوب فيقع على الأرض أو يتجاوز عاتقه, أيصلح ذلك؟ قال: 
لابأس»'/ بعد إمكان خروج الثاني عمّا نحن فيه, وحمله _بعد التسليم ‏ 
كالأوَل على الجواز والرخصة, كما أوماً إليه في الفقيه بعد أن روى مادل 
على الكراهة» قال: «وقد روي رخصة في اللوشد ربا لوز دعن اليد 
الصالح وعن أبي الحسن الثالث وعن أبي جعفر 260» وبها آخذ 
وأفتي»7" و! ن كنا لم نعثر على ماأرسله عدا ماعرفت. 

ولغلة اولي مما ذكره ه الشيية "" من الجمع بحمل النهي على الالتحاف 


)١(‏ علل الشرائع: باب 0” ح ١‏ ج ١‏ ص 555 تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب ١65‏ فضل 
المساجد ح 7 ج “اص 187, وسائل الشيعة: باب 16 من أبواب لباس المصلي ح ١‏ 
ج؛ ص 511. 

ا الس فوق 0 
الاسدمات ل 111 سس 50 284 ا : باب 8 00 
لباس المصلي ح لاج 4 ص 5917 . 

(؛) مسائل على بن جعفر: ح 8/ا ص 188, قرب الاسناد: ص 85. وسائل الشيعة: باب 514 
من أبواب لباس المصلي ح ؟١‏ ج 4 ص 598. 

(0) في المصدر: أبي جعفر الثاني . 

)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ذيل ح 0ج ١١ص‏ ٠ل‏ وسائل 
الشيعة: باب 74 من أبواب لباس المصلي ح 8 ج 4 ص 797 . 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ذيل ح 075 ج؟ ص ١0‏ 5. 


بالثنوب كما يلتحف اليهود دورو الجوازعلن أن يتوشح بالإزار ليغطي 
ماقد كشف منه ويستر ما تعرّى من بدنه» مستشهداً له بموّق سماعة: 
«سألته عن رجل يشتمل في لاه تون واهند: فقالة.. امنا أن 
يتوشّح فيغطى منكبه فلا بأس)0". 

إذ هو لايتم في التوشّح فوق القميص. مع أن ظاهر التعليل السابق له 
كونه من فعل الجبابرة وأصحاب التكبّر لا التشبيه باليهود الوارد فى 
سدل الرداء”" وفى اشتمال الصمّاء”", فلا ريب أن الأرجح ماقلناه؛ بل 
هو مقطوع به بناءً على أنّ التوشّح الشملة الصمّاء, كما يقضي به بعض 
التفاسير لهما. 

وكيف كانء فالمراد بالتوشّح بالثوب -كما عن بعض أهل اللغة! 
والمصباح المنير -إدخاله تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب 
الأيسر كما يفعله المحرم» وزاد في المصباح”" وكذلك الرجل يتوشّح 
جياتن ددن الحيعاال على عا بعد تقه الايسر وتكون اليمين 
مكشوفة. ولعلّه إليه يرجع تفسيره" بالتقلد , » يقال: توشع الرجل ينونه 
أورسيفة إذا تقل د هماه ٠‏ خصوصاً مع إرادة المثال فق المدكن: الا سر 


)١(‏ الكافي: باب الصلاة فى ثوب واحد ح ١١‏ ج ٠‏ ص 5957 تهذيبالاحكام: الصلاة / باب 

0 ة فيه من اللباس ح 07 ج ١‏ ص ,5١0‏ وسائل الشيعة: باب 0'من أبواب 
س المصلي ح " ج 4 ص 5954. 

ل 

(6) بحار الانوار: باب ١6‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 4١ج‏ 417 ص 7١4‏ . 

(:) انظر لسان العرب: ج ؟"' ص 1772 (وشح) . 

(0) المصباح المنير: ص 1١1١‏ (وشح) . 

(1) هذه العبارة ليست في المصباح بل في مجمع البحرين: ج "١‏ ص 157 (وشح) . 

(/) القاموس المحيط: ج ١‏ ص 300 (وشح) . 


كراهة اشتمال الصمّاء 


وإل فهو يحضل أيضاً بالالقاء على الأيمن. 

نعم هو غير مايحكى عن بعض العامّة”" من أنّه أخذ طرف'" الذي 
ألقاه على المنكب الأأيمن من تحت يده اليسرى؛ وأخذ طرفه الذي 
الفا على الأ سر من تيده البمتى :+ »نم يعقدهما على صدره. 
بالمخالفة بين طرفيه والاشتمال بالثوب بمعنى التوشّحء الهم إلا أن 
يجعل مشتركاء والله أعلم. 

(و» كذايكره ل ن يشتمل الصمّاء. أو يصلّي في عمامة 
لاحنك لها » متلحّياً به أو مسدلا له نبل كان ابن لذ حادق احده 
فيه في الأَوّل» »بل الإجماع بقسميه'" عليه بل المحكي منهما مستفيض 
أو متواترء بل في المدارك”* والتحرير" والمحكي عن المنتهى'" أنه 
إجماع العلماء؛ وكفى بذلك مستنداً للكراهة من حيث الصلاة. 

بل لعلّه المراد ممّا في صحيح زرارة عن أبي جعفر عَكٍِ ودر ” 
ماعرفت: «إيّاك والتحاف الصمّاء, قلت: وما التحاف الصمّاء؟ قال: ان 
جل النوب من تعب عداحاك عونا على متكي راحلع ا 


٠١ 





)١(‏ شرح صحيح مسلم (للنووي): الصلاة في ثوب واحد ج 4 ص *15, التمهيد: ح 18 لهشام 
بن عروة ج 77 ص ,15١‏ الاستذكار: رقم 09ج ه ص 1754. 

(؟) الاولى فى التعبير إما «طرفه» او «الطرف» . 

باق تقل بيط الاجناعات» ومتخ ذحي الى :ذللنه الشيخ فى العيسوظ» العلذة رامنا بجو 
الصلاة فيه ج ١‏ ص 65. وابن البراج في البهددي العاده ما يجوز العاد :ترج ١ص‏ 75, 
رابخ قمة كن الرسيلة» الصلاة ار مدا كور قد الفدلاة كن اانه بوالعادية فى زر ياد 
السلؤة رقا تسا فدص ١١‏ من :31005 والسنهية :في النبان«الصلاة راي اللدانى حي 35 

(؛) مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص 5١5‏ . 

(0) تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١؟.‏ 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 569 . 

() الكافي: باب الصلاة في ثوب واحد ح ؛ ج ؟ ص 514. تهذيب الاحكام: الصلاة / > 


اسيم ل تي أشن الكللام لجر ) 


بل قد عرفت سابقاً إمكان استفادة الكراهة بالخصوص من أمثال 
هذه الإطلاقات, وإن كان لايخلو من نظر بل منع إن اديه ريا 
الخصوصيّة, أو الاتّحاد الذي قد سمعته فى حرمة لبس الذهب والحرير. 

وكيف كان فالحكم لا إشكال فيه بعدما عرفت» بل ولا في 
الموضوع بعد تفسيره ف في الصحيح السابق الذي لم أجد مخالفاً له من 
الأصحاب عدا ابن إدريس”'" فيما حكي عنه من اتّحاده مع السدل. 

وهو_مع مخالفته للصحيح المزبور-لا شاهد له في النصوص سوى 
مادلٌ على النهي عن السدل ممّا ستعرفه من قول أمير المؤمنين اكه 
الآتي'' وغيره» ولا دلالة فيه على الاتحاد المزبورء بل هو مكروه 
ره , خصوصاً والسدل الإرسال المنافي للاشتمال والالتحاف. 

كما أنّ ماتسمعه فيما يأتي "إن شاء الله من صحيح علىّ بن جعفر 
عن أخيه الآمر بجمع طرفي الرداء على اليمين أو تركهما لامدخليّة له 
فيما نحن فيهء بل المراد منه التعريض بما يفعله أهل الهند وأنّه خلاف 
المسنون, فلا محيص حينئدٍ عن تفسيرها بما فى الصحيح السابق» ولا 
حاجة إلى كلام أهل اللغة وأقوال العامّة المختلفة فيه أشدٌ اختلاف, 
والكيفيّة المذكورة فيه واضحة. 

لكن في جامع المقاصد بعد ذكر الخبر المزبور قال: «وهو يحتمل 
اموق الأولة أحياخة الإزاز غلك المتكنين يع اله اكد اط فيه 
ه باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 19 ج ١‏ ص .1١58‏ وسائل الشيعة: باب 50 من 

أبواب لباس المصلي ح ١‏ ج 4 ص 595. 
)١(‏ السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 51١‏ . 


)1 في ص .45١‏ 
(؟) في ص 437. 


كزافة اتكمال الشتكاة: سم يب - سب ب انه ل 


من قدامه ويدخلهما تحت يده ويجمعهما على منكب واحدء وهو 
المتبادر من قولههِاِ: (التحاف) والثانى: أن يجعله على أحد الكتفين 
بع المتكن يعدت النطف يد من أحند العسا بيو ويد كل كا من 
ااطرفين تنفت البن الخو ويجيعيها على أحد المتكنين 1 

وفيه: أن مافي الصحيح لايتوف تحقّقه على شيء من ذلك. 

55 منه مافي وافي الكاشاني» قال بعد أن روى الصحيح 
المزبور: «في هذا التفسير إجمالء قال في الصحاح: (اشتمال الصمّاء أن 
تجلّل جسداك بتوبك نحو شملة الأعراب بأكسيتهم , وهو أن يرد الكساء 
من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسرء ثم يردّه ثانية من خلفه 
على يده اليمنى وكائقة لحن فتغطيما جفيعا ١)‏ 

وعن أبي عبيدة'" أن (اشتمال الصمّاء عند العرب أن يشتمل الرجل 
بثوب يجلّل به جسده كله , ولا يرفع جانباً يخرج منه يده)!. 

قال :يعن اللفوقيف (وانما قبل ةاصعاء لا نه إذا انتمل كسد على 
يديه المنافذ كلّها كالصخرة الصمّاء)0. 

قال بعضهم: (إِنْما كان غير مرغوب فيه لأنّه إذا سد على يديه 
المتاقل فلعله نضينه ما ريق التشعرامن مدع فلا يقد عليه)01. 

وقال أبو عبيدة: (إنّ الفقهاء يقولون: إنّ اشتمال الصمّاء هو أن 
)1 الت اج وص ١918‏ ا 
() كذا في الوافي. وفي الكتب اللغوية: «عن أبي عبيد» وكذا في الموارد الآتية. 
)0( ره اج 7ص ١18 ١١7‏ (صمم). لسانالعرب: ج١١‏ ص 717 (صمم). 


ا : الصلاة ا 20 


اي يي يي يي اا الكل 0( ع ب 


يشتمل بنوب واحد ليس عليه غيره؛ ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه 
على منكبيه فيبدو فرجه)!". 

وفي القاموس'" فسّره تار بهذا المعنى» وأخرى بالمعنى الأوّل. 

وما في الحديث داني شيئا من هذه التفاسير»”" إنتهى. 

إذ هو كما ترى - مع ان مافي الحديث لا إجمال فيه هو غير هذه 
لاسي كلها 

ولقد أجاد في كشف اللثام حيث إن بعد أن حكى ماسمعته عن 
بي عبيدة ناسباً له إلى الديوان! وأدب الكاتب'" وفقه اللغة'" للثعالبي 
والفائق"والمغرب”“والمعرب”".وإلى تهذيبالأزهري”'"والغريبين77" 
تميعه إلى المع » تقال« و وهو على الاأماقى الحا حب الى جره 
ونحوه المحيط"" للصاحبء وفي العين ان (الشملة أن يدير الشذوب 


)١(‏ غريب الحديث (للهروي): ج ١‏ ص ١١8‏ (صمم). لسان العرب: ج ١١‏ ص 757 (صمم). 

(1) القاموس المحيط: ج ؛ ص ١8١‏ (صمم) . 

(6) الوافي: باب 0١‏ من كتاب الصلاة ج لاص 788-1817 . 

(غ) ديوان الاادب: ج ١‏ ص 4١0‏ (كتاب السالم وزن افتعل). 

(6) أذب الكاتي: بات مغرفة القيات واللباين ص 2 

(1) فقه اللغة: فى هيئات اللبس ص ١94‏ . 

(0) الفائق: ج طن 06 (صمم). 

(8) المغرب: ج ١‏ ص 7١8‏ (صمم). 

(90) أن كان ا ا ل ا 
غيره فلا يوجد لدينا. 

. (شمل)‎ 77١ ص‎ ١١ تهذيب اللغة: ج‎ )٠١( 

. (مخطوط)‎ ١١١ ص‎ ١ الغريبين: باب الشين والميم ج‎ )١١( 

. الاضافة من المصدر‎ )١١( 

(17) المحيط: ج لاص 7158 (شمل) . 


كراهة الصلاة فى عمامة لا حنك لها 1 


على جسده كله لايخرج منه يدهء والشملة الصمّاء التي ليس تحتها 
قميص ولا سراويل)'" وقال أبو عبيدة: إِنّ الفقهاء ...» إلى آخره _قال: 
«وقيل غير ذلك, ولا طائل فى استيفائه , فإئما العبرة عندنا بما نطق به 
الخبران»2'" 0 بهما إلى لصحي المزبور باعتبار روايته في الكافي 
واتهديت بسندين عن زرارة مختلفين. ٍ 

وأمّا الثانى فلا أجد فيه خلافاً بين أصحابنا سوى ماحكاه فى 
اللقنه فقال؛ رسعت مشا نهنا بقولون: تعرز الضاذةافى نطا بعليو 
موز الععتة أن :يصلى إلاوهو مساك "زتها نيب البهاتسدة ةلك 
أيضاً, ولعلّه لما وقع له في غير المقام من نحو ذلك وظهر منه اختياره, 
بل قيّد به النصوصء وما هو إلا لاعتماده على مشايخه وأنّهم 
لايقولون بغير دليل. 

لكن على كل حال لاريب في ضعفه, بل الإجماع في المحكي عن 
المنتهى! على كراهة الثانى أي ترك التحدّك كما عن المعتبر'*' نسبته إلى 
علماك نبو لحار" إلى الأصيعابم وقى الما رلنه اله دهي لأ اع 
فيه مخالفاً»”. 1 

على أنَا لم نعثر على دليل صالح بعد ذلك لتقييد الإطلاقات؛ بل 
)١(‏ العين: ج لاص 719 (شمل) . 
)١(‏ كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .١91175-١175‏ 
(؟) من لايحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ذيل ح 877 ج ١‏ اص .51١١-15160‏ 


(؛) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 5١519‏ . 


(6) المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ؟ ص 57 . 
(1) بحار الانوار: باب ١6‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 7ج 417 ص 1917 . 
(0) مدارك الاخكام: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص 73١0‏ . 





سس جواه الكلام(ج) 


ليس في الطابقيّة إلا مافي الكافي: «روي أنّ الطابقيّة عمّة إبليس»'"" 
ومثله عن محاسن البرقي”" وهما _مع أَنْهما ليسا في الصلاة -مرسلان 
صالحان للكراهة دون الحرمة. 

كما أن ماورد في ترك التحتّك ظاهر أو صريح في الكراهة كما 
لايخفى على من رزقه الله معرفة لسانهم نيكة: قال الصادق ظة في 
مرسل ابن أبي عمير: «من تعمّم ولم يتحنّك فأصابه داء لادواء له فلا 


يلومن إلا نفسه»””. 

وفي المونّق «من اعتمَ فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم 
لادواء له فلا يلومنٌ إلا نفسه»!©2. 
التلحى بالعمائم»*. 


وخبر أبي البختري المروي عن قرب الاسناد عن جعفر بن محمّد 
عن أبيه لإيكه: «إنّ رسول الَهيَكييةُ قال: الفرق بيننا وبين المشركين في 


00 الزي 0 ع 6 ج 3١‏ ص ١1غ.‏ وسائل الشيعة: باب ١1‏ من 

)) 0 ات اندم 0 أ فن. 0/4 وسائل السيعة:بات 51 من آبواب لاس 
ل لس اي م ابوات 

)ع الكافر في: الزي ل / ناف كرو ج 1ص .41١‏ 000 : الصلاة / باب 

ل 8 ل د ١4ج‏ اص ١١‏ وسائل الشيعة: 
باب 77 من أبواب لباس المصلي ح 8 ج 4 ص 107. 


كراهة الصلاة فى عمامة لا حتك للها ل ب ع 


العمائم الالتحاء بالعمائم»”". 

وهي كما ترى غير صالحة إلا لاستحباب ف فعله وكراهة تركه؛ 
ضرورة ظهور مثل هذا الخطاب في إرادتهما معاً. 

بل لا اختصاص فيها بالصلاة» ومن هنا صرّح الفاضل ة في المحكي 
عن ا والشهيدان!" وغيرهه!“ بعهوم الحكم لها ولغيرها »بل عن 
البهائي «كأنّ تخصيص الصلاة في كلام الأصحاب مأخوذ من كلام علىٌ 
ابن بابويه» فإنهم يتمسّكون ن بمأ يجدونه في كلامه عند إعواز النصوصء 
فالأولي المواظبة على التحنّك في جميع الأوقات» ومن لم يكن 
متحنّكاً وأراد الصلاة فالأولى أن يقصد أنه مستحبٌ في نفسه لا أَنّه 
مستحبٌ لأجل الصلاة»!0. 

قلت: : يمكن الااكتفاء في ذلك بما عرفت من الاجماعات السابقة 
على الكراهة التي تركها هنا من المستحبٌ مضافاً إلى مافي كشف 
الئاه" عن شرح الإرشاد لفخر الأسلاه”" وفى غيره!# عن غوالي 


.4١7ص ج؟‎ ٠١ وسائل الشيعة: باب77 من أبواب لبا سالمصلي ح‎ ,/١ قرب الاسناد: ص‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 73779 . 

() الشهيد الأول في الذكرى: الصلاة/ في الستر ص .١5١‏ واللمعة الدمشقية: الصلاة / ستر 
العورة ج ١١ص 2١8‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / في اللباس ص ,5٠١‏ 
والروضة البهية: الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص 7٠١8‏ . 

(؛) كالاردبيلي في مجمع الفائدة 0 الصلاة / في اللباس ج ؟ ص .5١‏ الي 
مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص 6 ,"١‏ والكاشاني في مفاتيح الشرائع: 
الصلاة / مفتاح ١57‏ ج ١‏ ص .١١١‏ 

(0) الحبل المتين: الصلاة / لباس المصلي ص ١88‏ . 

(1) كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١17‏ . 

)7( شرح الارشاد : الصلاة / في اللباس ذيلقولالمصنف الأو يصلي بغير حنك»ءص + (مخطوط). 

(8) كرياض المسائل: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص 5١١‏ . 


تمض و أ الكلام ( خر) 


اللآلي «... إن رسول اللَهيَيَيهُ قال: من صلّى مقتعطاً فأصابه داء لادواء له 
فلا يلومنٌ إلا نفسه»”" وإلى ماقيل'" من أَنّهِ يظهر من النصوص أن ماهو 
مو ف شيم ماو من الصادة قيار بل لسعم دعر لمم 
قطع النظر عن استفادته من النصوص. كما انك سمعت دعوى استفادة 
الخصوضتةبالفعتى المزبوز من أمتال :هذ الاطلاقاش ويل :رثا افيد 
مانحن فيه من قول الصادق لهِلا: «... وصاحب الفقه والعقل ذو كابة 
وحرن وسهر قد تحئك في برنسه7"ا وقام الليل في سنو ينها .لقا وإن 
كان فيه مافيه , والعمدة بعد التسامح تظافر الفتاوى. 

وعلى كلّ حال فالسيرة وظاهر النصوص واللغة والعرف أنّ التحنّك 
والتلحّى بإدارة جزء من العمامة تحت الحنكء فلا يجزي فى تأدّي السنّة 
التحنّك بغيرها وإن احتمله فى كشف اللثام» قال: «خصوصاً إذا أوصله 
بها بحيث لايتميّز فى الحسّ منها»0", بل عن الموج:”" الجزم به, كما 


)01 7 اللآلي: و / ج ؟ ص .,1١4‏ مستدرك الوسائل: باب 5١‏ من أبواب 

ا 0 اليهبهاني): الصلاة / لباس المصلي ذيل قول المصنف: «ذكره عن 
أبي عبد الله اليل قال: من اعتمَّ ولم يدر...» ورقة 18. 

(") البرنس - بالضمٌ _: قلنسوة طويلة كان النسّاك بلبسونها فى صدر الاسلام. وهو من البرس 
بكسر الباء -القطن. والنون زائدة. وقيل: إنه غير عربي. النهاية (لابن الاثير): ج ١ص ١١5‏ 
(برنس). الصحاح: ج “اص 5١8‏ (برنس). 

(]) الحند اب : الظلمة الشد يدة. ام (لابن الاثير): ج ١ص 05١‏ :1 (حندس). 
أبواب لبا | 00 ا 

.١97”7 ص١ كشف اللثام: : الصلاة ه / في اللباس ج‎ )١( 

)7( الموجز الحاويى (الرسائل العشر): الصلاهة : / في اللباس ص 188 . 


اح 


عن أَوّل الشهيدين”" وثاني المحقّقين'" التردّد فيه , من مخالفة المعهود, 
ومن إمكان كون الغرض حفظ العمامة من السقوط, وهو حاصل. لكنّ 
الوجه الثانى للتردّد كما ترى. 

وكذا لاتتأدى السنّة بالتحتّك حال فعل التعمّم كما نشاهده من بعض 
السواد وإن كان ربّما توهم من نحو قولهكةٍ: «من تعمّم ولم 
يتحنّك ...»إلى آخره. إلا أنّه كما ترى مع النظر إلى السيرة» ومادلٌ” 
على أنه الالتحاء الفارق بين المسلمين والمشركين» وأَنّه ضدٌ الطابقئة 
والاقتعاط الذي قد عرفت النهي عن الصلاة معه؛ بل هو كالصريح فى 
نفي المعنى المزبور؛ ضرورة تحقّق صدق الطابقيّة وإن تحنّك حال 
التعمّم» بل من الواضح كون المراد منهما صنفاً خاصّأ من كيفيّة العمامة, 
وهو معنى قوله ليه : «عمّة إبليس» . 

على أنه لوكان المدار على حال التعمّم لم يمكن الحكم بوصف 
الاقتعاط والطابقيّة بالرؤية» بل لابدٌ من : تعرّف حال التعمّم الذي قلّما 
يعرف بدون تععرّف » كما أن من الواضح صدق الصلاة ة مقتعطاً وفي 
الطابقيّة وإن كان قد تحدّك حال التعمّم. 

فمن الغريب ما في كشف اللثام* من احتمال تأدّي السنّة بفعله ثم 
الاقتعاط أو السدلء فلا تنافيه أخبار السدل وهيكثيرة7» بل جزم به 





كراهة الصلاة فى عمامة لا حنك لها 


. ١4٠ ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: : الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .٠١١‏ 
50 كلاد يكل ابن الى عدي المعد فى هر 50 
(6) كسين ١‏ بى البختري المتقدم فى ص ٠ ١‏ 1 

(0) كشف اللثام: الصلاة/فى اللباين عضن 151 
الكاتباى التعودن لبعضها فيضن 1 . 


)8 سسسب سحب بي بي يب يببسب جوأظر الكلام (ج‎ ٠ 


في الوسائل ١‏ والجذا" ثق7"» وهو ممّا ينبغي أن يقضى العجب منه. 
وكأ الذى ألجأه إلى ذلك ك الجمع بين يار التتحتك ك والسدلء» 
وانسياق المعنى المزبور في بادىٌ النظر من نحو العبارة المزبورة» ولم 
يتفطّنوا لمنافاة ذلك للمعلوم من المذهبء وأنّ المراد من العبارة 
المزبورة ولو بقرينة ماسمعت -لزوم التحنّك لوصف التعمّم لا فعله. 
ولو سلّم فالنصوص الأخر دالّة على استحباب استمراره وأنّه 
الفارق بين المسلمين والمشركين» فيتحقّق حينئدٍ التعارض المزبور 
أذ اقضاو اله متتحية وامكيرازة.سعفة آخر لآ الهو المراة .هق 
النصوص لايكون سبباً لارتكاب الفاسد. 
على أنّ التخيبر متّجه حينئذٍ بعد فرض التعارضء ويكون مراد 
الأصحاب بترك التحنّك كون العمامة طابقيّة لاتلحّى ولا سدل فيهاء 
خصوصاً مثل عبارة المتن, بل لعلّها هى شاهد على غيرهاء ولقد أجاد 
العلامة الطباطبائى فى اقتصاره هنا على كراهة الصلاة فيهاء فقال: 
وعمّة حرّمها بعض السلف 6 بلا تلح وبلا سدل الطرف”" 
وربّما كان فى النصوص*“ مايشهد لذلك وَأَنَّ المقصود عدم الطابقيّة 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب 51 من أبواب لباس المصلي ذيل ح ١١‏ ج 4 ص 1١7‏ . 
(1) الحدائق الناضرة: الصلاة / لباس المصلي ج لاص ١74‏ - 17580 . 
(؟) الدرة النجفية: الصلاه / الستر والساتر ص 1 . 
(؛) تقدم بعض الاخبار ويأتي بعض آخر. وانظر وسائل الشيعة: باب 51 من أبواب لباس 


المصلي ح ١‏ ج 4 ص ”7١غ.‏ ومستدرك الوسائل: باب 77 من أبواب احكام الملابس ح ١١‏ 
#”اص 7378 . 


كراهة الصلاة فى عمامة لا حتك لها سس ؤاع 


والاقتعاط الذي يحصل إمّا بالتلحّي أو السدلء وبهما يمتاز المسلم من 
المشرك لا بخصوص التلحّى» فإنْه وإن اقتضاه بعض تلك النصوص”" 
اكووق ينض أخبار النبد ل ماتضكو اله يصن الاعيا رفع كداى 
الأمان للسيّد أبن طاووس نقلاً عن كتاب أبي العبّاس ابن عقدة المستى 
بكتاب الولاية باسناده قال: «. يفف وول الله 1 بوه هدر حم إلى 
على يِذ فعمّمه وأسدل العمامة بين كتفيه, وقال: هكذا أَيّدني ربّي يوم 
حتين بالناؤةةةسنتعين قد أسيراوا لمات وله سساح "اين 
المسلمين والعثير كي .1 

بل رما يستفاد منه ومن قوله في الحديث الآخر: :«عمّم 
رسولالله يده علياً افلا ورك يه عدا فأسدلها بين كتفيه وقال: 
هكذا أَيّدني ربّي بالملائكة ...»! تحفّة تحقق السدل ولو من خلف» ولا يعتهر 
فيه كونه بين اليدين والخلف كما تقضى به الأخبار الأخر كالصحيح عن 
الرضاءكة فى قول الله (عرٌ وجل): [لمد ميو أ (رلفها سيول 3 
الها بين رديه ومن خلفه؛ واعتمٌ جبرائيل يّة فسدلها بين يديه 
ومن خلفه»". 


ا كعريل الفديه المسعدع في امن ١‏ -غ. 

)١(‏ في الأمان: : «حجر» وفى الوسائل: «حجز». 

الأماو ين الختطاره اباب السام عن © وستائل القرينةتنياي اتسين أبنوات الشكناء 
ا الأماك د الانغط وؤنانات لماع سن 6" اومان التمشديانه ان أبواب مكنا 
(0) سورة ال عمران: الاية 6 . 

(1) الكافي: الزي والتجمّل / باب العمائم ح ؟ ج 7 ص .41١‏ وسائل الشيعة: باب ٠7١‏ من 


؟ لع ص0سسسسصسصصص ل هب بي ب يببسب ججواهر الكلام (ج 8) 


وقال الصادق هِلا: :دعقم رسول لعل علياً بيده فسدلها بين يديه 
وقصّرها من خلفه قدر أربع أصابع» ثم قال: أدبر فأدبر» ثم قال: أقبل 
فأقبل» ثم قال: هكذا تيجان ن الملائكة» 07 ' 

وعن ياسر الخادم أنه «. .. لما حضر العيد بعثالمامون إل ىالرضاكئةٍ 
يسأله أن يركب و, بحضر العيد ويصلّي ويخطبء فبعث الرضاايه 
يستعفيه, فألحّ عليهء فقال 49: ! ن لم تعفني خرجت كما خرج 
رسول اله ييه وأمير المؤمنين ك1 فقال المأمون: أخرج كيف شئت 
- إلى أن قال: _-فلمًا طلعت الشمس قام اق اسل واعتويمانة يندا 
من قطن ألقى طرفاً منها على صدره وطرفاً منها بين كتفيه.. 7" 

وفي المروي عن المكارم المتقدّم آنفاً «إنَ : علي بن الحسين 3 
فك اليهد نوظلة عماتة سوذاء القن عل فامتها عل ضكر وطرفا 
بين كتفيه»!" إلى غير ذلك. 

أو يقال: إن لاصراحة في الخبرين الأوّلين بعدم السدل بين اليدين. 

وكيف كان فالجمع بين النتصوص بما عرفت ضغيق جِداًء والأولى 
منه ماقلنأه. 

بل هو أولى أيضاً ممّا يقال من حمل نصوص السدل على حال 
الحرب ونحوها فيما يراد فيه الترفع والاختيالء والتلحّي فيما يراد منه 
النختم والشكقة كنا رجه التدهاد كر الوزير السعيه ا وبع ستضور 


)١(‏ الكافي: الزي والتجمّل / باب العمائم ح ؛ ج 1 ص ..41١‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من 
ابواب احكام الملابس ح من 0. 

(1) الكافي: كتاب الحجّة / باب مولد أبي الحسن الرضائة ح ٠“‏ ج ١اص‏ 88غ. وسائل 
الشيعة: باب ”٠‏ من أبواب أحكام الملابس ح هج وص .6١‏ 

(؟) تقدم في ص 7817, مع اختلاف ما هنا مع مارواه ه سابقا يلحظ بالمقارنة . 


كراهة الصلاة فى عمامة لا حنك لها ١‏ 





الابي في نثر الدر قال: «قالوا: قدم الزيير بن عبد المطلب من إحدى 
الرحلتين ؛ فبينما رأسه في حجر وليدة له تدّري لمّته" إذ قالت: 3 
يرعك الخبر؟ قال: وما ذاك؟ قالت ازعو سعيد تن العاضن: انه لسن 
لأبطحيّ أن يعتمّ يوم عمّته» فقال: والله لقد كان عندي ذا حجى (وقد 
يأجن القطر)”" وانتزع لمّته من يدهاء وقال: يارعاث على عمامتي 
الطولى فأتي بها فلائها'" على رأسه وألقى ضيفها'» قدّام وخلف حتّى 
لطخا قدميه وعقبيه , وقال: عليّ فرسي فأتي به فاستوى على ظهره ومرّ 
يرق الرادي كانه لهب عر فج "اوافلقيه بول اين عمرو فقال: بأبي أنت 
وأمّي ياأبا الطاهر مالي أراك : تغيّر وجهك؟ قال: أو لم يبلغك الخبر هذا 
سعيد بن العاص يزعم أنّه ليس لأبطحيّ أن يعتمٌ يوم عمّته» ولم؟ فو الله 
لطولنا عليهم أوضح من وضح النهار وقمر التمام ونجم الساريء والآن 
تنثل كنانتنا'" فتعجم قريش عيدانها فتعرف بازل عامنا وثنياته!", 


)١(‏ تذّري اللمّة: تسرّح الشعر. الصحاح: ج ص 0 (لمم) واج 1ص 75580 (درى). 

(؟) فى المصدر بدلها: «وقدر» . 

الاك القغانة حلن رأيه أىستضي ينها وأدارها' غك رأتي فعنهم المسوين ا 
ص 5١173‏ (لوث) . 

(:) في المصدر: «ضيفيها» والضيف: الجانب والناحية. لسان العرب: ج 9 ص ١١1‏ (ضيف) . 

(0) العرفج: نبت. وقيل: : هو ضرب من النبات سهلي سريع الانقياد ... ولهبه شديد الحمرة. لسان 
العرب: ج "اص :351 (عرفج) . 

(1) فى المصدر: سهيل . 

(0) فى المصدر: «كنانتها» والكنانة: مايجعل فيه السهام. ونثلها: استخراج مافيها من النبل. 
الصحاح: ج 0 ص 1856 (نثل) واج 3 ص 7184 (كنن) . 

(4) عجمت العود: بلوت أمره واختبرت حاله. الصحاح: ج 4 ص ١18١‏ (عجم) . 

(4) البازل من الابل: ماأكمل الثانية, والئنية من الغنم: مادخل في الثالثة. ومن البقر كذلك. ومن 
الابل في السادسة. والمراد نعرف القوي والضعيف . النهاية (لابن الاثير): اج اص 6 إبزل) 
و5161 (ثنا). 


ابل بح يي ب فضا جهن الكلام:(ج4) 
فقال له سهل”": رفقاً بأبي أت فإنه ابن عمّك ولم بعيك شأوه ولن 
يقصر عنه طولكء وبلغ الخبر سعيداً فرحّل!" ناقته واغترز رحله'” 
ونجا إلى الطائف ...)!. 

إذ هو _مع أنه لاشاهد له, ولا إشارة في شيء من النصوص على 
كثرتها إليه حتى هذا الخبر عند التامل ؛ إذ اقصاه وقوع ذلك منه في هذا 
الحال» ونحن نقول بهء بل الظاهر عدم معرفة التلحّي قبل الإسلام -قد 
سمعت مافي بعض نصوص التلحّي ممّا يقضي بأعمّيته من الحالين »كما 
أن في بعض نصوص السدل مايقضي بفعله في غير الحرب كصلاة العيد 
وغيررها الدى يكين من ففل على بن الحسين 50" . 

بل وأولى مما قيل" أيضاً من اختصاص السدل بالنبيّ والأئمّة 
وأولادهم (صلوات الله عليهم أجمعين ) ؛ ضرورة خلوٌ النصوص عن 
الإشارة إليه أيضاًء بل هي في مقام التعليم والبيان ظاهرة فيما ينافي 
ذلك إن لم تكن صريحة. 

بل نو اواك فعا رقال 19 رضاء اننال سمافاء ميق السدلن والدات.: 
إذ هما يجتمعان معاًء فيتلحّى ولو ببعض الفمانة وسيل بعد لاك 
إذ هو كما ترى مخالف لظاهر الكيفيّتين المستفادتين من التنصوص, 
)١(‏ في المصدر: سهيل . 
(؟) رحَلت البعير: شددت عليه الرحل. مجمع البحرين: ج 0 ص 78١‏ (رحل) . 
(؟) اغترز رحله: وضع رجله فيالغرز ‏ أيالركاب ‏ ليركب. مجمعالبحرين: ج 4 ص8١‏ (غرز). 
(؛) نثر الدرّ: الباب الخامس من الفصل الأول ج ١ص‏ 597-15946. 
(6) كما ل في حي المكار آنفاً . 


.١9#” ص١٠١‎ 0 


كراهة الصلاة فى عمامة لا حتك لها ----------لسل,ل,طئلئسسس اع 


بل يمحن البضع مع بها بعد مه. 

بل واولى ممّا تكلفه المجلسي في المحكي من بحاره من إرجاع 
التلحّي إلى السدلء قال بعد نقل أخبار التحنّك: «ولر جع إلى معنى 
التحنّك» والظاهر من كلام بعض المتاخرين هو أن يدخل'" جزءً من 
العمامة تحت حكنه ويغرزه في الطرف الآخر كما يفعله أهل البحرين 
في زمانناء ويوهمه كلام بعض اللغويّين'" أيضاًء والذي نفهمه من 
اللخبار هو | سبد ال "اعرف العطافئة من تيت التعد ات بو | ميد لد كما مع فى 
فروك الحتف وهو النشبوط عبد ا دإقامتى السميقة دوه عدن 
أجدادهم خلفاً عن سلف, ولم يذكر في تعمّم رسول الله والأئمّة (عليهم 
الصلاة والسلام) إلا هذا». 

ثم ذكر أخبار السدل وكلام اللغويّين وقال: «لم يتعردّض في شيء 
من تلك الروايات لإدارة العمامة تحت الحنك على الوجه الذي فهمه 
أهل عصرنا مع التعض لتفصيل أحوال العمائم وكيفيّتهاء وأكثر كلمات 
اللقوتين لاتابى هما ذ كزثادة اذ إدارةراس العمامةامع خلق الل الفيدر 
إدارة أيضاً بل كلام الجزري!“ والزمخشري" ظاهر فى ذلك, حيث 
فالذق تقسين الاقتعاط: أن لامعل قينا متها تحت سلكةة: 

ثمّ استظهر من ابن طاووس"'" موافقته على ذلك إلى أن قال: «وكذا 
)١(‏ في المصدر: يدير . 


. ككلام الجوهري الآتي نقله عن قريب‎ )١( 
. (؟) في المصدر: ارسال‎ 


(1) الأمان من الاخطار: الباب السابع ص .٠١ 7٠١5‏ 


ال 7 مر قن اكلام 2 ا 


سائر أخبار تعمّم الميّت”" ليس فيها غير إسدال طرفي العمامة على 
صدره كما عرفت في باب التكفين»7". 

ولقد أطنب في الحدائق”" في مناقشته وأجاد إلا فيما أساء الآداب 
به معه ممّا لاينبغي من مثله لمثله. خصوصاً وتحقيق الحقّ غير موقوف 
على السبٌ والشتم ونحوهماء ولو ساغ ذلك لوقع منّا نظيره فيما سمعته 
منه من الجمع بين النصوص بما عرفت مظهراً أَنّه ممّا وصل إليه فكره, 
مع أنه هو على فساده من وجوه قد سبقه إليه الحرّ في وسائله! 
واحتمله الاصبهاني في كشفه”". 

وكيف كان فلا ريب في ضعف ماذكره شيخنا المزبور؛ ضرورة عدم 
صدق التحدّك والتلحّي لغةَ وعرفاً على مثل الإسدال المذكور الذي هو 
من جانب الوجه» وليس شيء منه تحت الحنك الذي هو مجمع 
اللحيين» وما ذكره من كلام أهل اللغة حبّى الجزري والزمخشري ظاهر 
فى خلافه: 
. قال الجوهري: «التحنّك التلحّي, وهو أن تدير العمامة تتحت 
الحنك»» وقال: «الاقتعاط شد العمامة على الرأس من غير إدارة تحت 


)١(‏ كخبر عثمان النوا. قال: «قلت لأبى عبد الله طلية: إِنَى اغسّل الموتى ... فقال: إذا غسّلت 
تارف هج وإذا تيه فلا كمه عمة الأعرابي. قلتت كيف أضتم؟ قال: بهذ العنامة من 
وسطها وانشرها على رأسه. ثم ردّها إلى خلفه. واطرح طرفيها على صدره». 

الكافي: الجنائز / باب تحنيط الميت وتكفينه ح ١‏ وهمو١١اج‏ اص ,110-١15‏ 
وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب التكفين ح ” و باب ١7‏ من نفس الابواب ح ” ج ؟, 
ص "7 و78. 

(") بحار الانوار: باب ١60‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ” ج 1م ص .5٠١ ١90‏ 

(؟) الحدائق الناضرة: الصلاة / لباس المصلي ج /7اص 17١‏ فما بعدها . 

(و6) تقدم تخريجهما سابقا . 


كراهة الصلاة فى عمامة لا حنك لها ا 





الحنك» وفي الحديث أنه نهى عن الاقتعاط وأمر بالتلحّى». وقال: 
«التلحّى تطويق العمامة تحت الحنك»2". 
وقال الفيروزآبادي: «اقتعط تعمّم ولم ير تحت الحنك» وقال: 
«العمّة الطابقيّة بقيّة هي الاقتعاط » وقال:«تحنك أدار العمامة تحت حنكه)!". 
وقال الجزري: : «إِنه نهى عن الاقتعاط,ء وهو أن يتعمّم بالعمامة 
ولايجعل شيئاً منها تحت ذقنه» وقال: «إنه نهى عن الاقتعاط افر 
بالتلحّي» وهو جعل بعض العمامة تحت الحنكء والاقتعاط أ ن لايجعل 


تحت حنكه منها شيئاً) 7 

وقال الزمخشري في الأساس: «اقتعط العمامة إذا لم يجعلها تحت 
حنكه )0 

وقال الخليل ذ في العين: : «اقتعط بالعمامة إذا اعتمّ ولم يدرها تحت 
حكنه»!0. 

وقال في مختصر النهاية للسيوطي: : «الاقتعاط أن بعتم بالعمامة 
ولايجعل منها شيئاً تحت ذقنه»''' واقتصر في السك يا حكاية 
مأسمعته من الصحاح. 

وقال فى المجمل: «يقولون: اقتعطت العمامة إذا لم تجعلها تحت 
الحنك»". 2 


. (قعط)‎ ١١05 (حنك). وج ” ص‎ ١1608١ الصحاح: ج :]ص‎ )١( 

. (حنك)‎ ٠٠١ (قعط). وج 7 ص 501 (طبق). وا ص‎ ١ ص‎ "١ القاموس المحيط: ج‎ )١( 
. النهاية: و 05 .وص 87" (لحا)‎ )( 

)امنا ا : ص 017 (قعط) . 

(0) العين: ج ١‏ ص ١59‏ (قعط) . 

. لايوجد لدينا كتابه‎ )١( 

(0) مجمل اللغة: ج - 4 ص ١١‏ (قعط) . 


الس يي ب ل يبيب سسب ججواهر الكلام (ج 8) 

وقال في المحكي عن مجمع البحرين: «قد تكرّر في الحديث ذكر 
الحنك» وهو إدارة جزء من العمامة تحت الحنك, والحنك ماتحت 
الذقن من الإنسان وغيره)”". 

وهو جميعه -كما ترى ‏ ظاهر المخالفة لما قاله من تحقّق التحنّك 
بالإسدال, نعم بعضه ظاهر فيما قلناه من ارتفاع الاقتعاط بإرسال جزء 
من العمامة وإن لم يكن بطريق التحنك. 

وليس في نصوص تعميم الميّت مايدل على أنّ التحنّك هو 
الإسدال, وحكم الأصحاب باستحبابه قد ذكرنا مستنده هناك 
لا للإسدال الموجود في ١‏ عضن النصووضن ؛ لكن قد يفهم منها ومن بعض 
كلام أهل اللغة السابق» وغيرهما تحقّق التحنّك بمجرّد ميل الطرف 
بحية رصي تس جهة القن السك بالجتك. 

اريمك البس يعدم اعتبار الينه الى هلها عن غلماء البخرين من 
إذارة#جوء من العمافة وغرؤها بالظرف الآخبر الما ختوةة كما فى 
الحدائق!" من ظاهر قوله فى الصحاح: «تطويق العمامة» المراد منه 
جعله كالطوق لهاء وربّما يؤيّده تعليل بعض الأصحاب"" فائدة الحنك 
بمخافة السقوط. 

لكنّ الجميع لايعبأ به في مقابلة المستفاد من النصوص, خصوصاً 
نصوص الميّت والفتاوى وكلام أهل اللغة والسيرة من عدم اععتبار 
ذلك فيه. 
)١(‏ مجمع البحرين: ج ة ص 517 (حنك) . 


(؟) الحدائق الناضرة: الصلاة / لباس المصلي جح /اص ١7١‏ . 
(©) كالشهيد في الذكرى: الصلاة / في الستر ص .١‏ 


كراهة الصلاة فى عمامة لا حنك لها سس !5 


وحينئذٍ يمكن انقداح ةر للجمع بين النصوص: بإرادة السدل 
الذي لاينافي التحنّك بمعنى الميل بالطرف إلى مايتحقّق معه مسمّى 
التحنك بالمعنى المزبورء فهو حينئذٍ سدل وتحنك, ولعله هو المراد ممّا 
بسعة سائقاً من غدم العتافا من التحك والسدال بو أ ليما شسععان مما 
وإن أبيت فلا محيص عن التخيير الذي قلناه. 

وعلى كل كال فلا رميزقن تا كل اجات التمالك الحا بدة عند 
الخروج في السفر؛ للمرسل عن الصادقءقُةٍ: «... إني لأعجب ممّن 
احاح حاجة رمو ميت لحن و حي و لفكي جاجد 

وموثقالساباطى عنه كلا ايضأ: «من خرج فى سفر فلم يدر العمامة 
تحت حنكه فأصابه (الداء الذي)”" لادواء له فلا يلومنّ إلا نفسه»””. 

وعن أمان الهلا أنه «روينا من كتاب الاداب الل 
الطبرسي فيما رواه عن مولانا موسى بن جعفر ليه الفتقا ل[ تايا من 
ثلاثاً لمن خرج يريد سفرا معتمّأ تحت حنكه: أن لايصيبه السرق ولا 
الغرق ولا الحرق) ورويناه أيضاً عن البرقي من كتاب المحاسن"" 
بإسناده إلى أبى الحسن لهذ »'" إنتهى. 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح ام ١١‏ ص ١١ا,‏ وسائل الشيعة: 
باب 77 من أبواب لباش المصلي ح /اج ؟ ص .4١5‏ 

(1) في المصدر بدلها: ألم. 

(8ا من ل يحضي الفقية: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح 4ج ١ص‏ ١١ا,‏ وسائل الشيعة: 
باب 1 من ابواب لباس المصلي ح 6ج ؛ ص .٠١'"‏ 

(]) الاداب الدينية: ص 15. 

)0( المحاسن: كتاب السفر ح /777 ١‏ ص وى وسائل الشيعة: باب 01 من ابواب اداب السفر 

31 اماد مع التخطان آلنات العانع كي بزاح 1 


سيب يبب ب سسسسسسسسببب بج أهر الكلام (جج 6) 

وبذلك يقيّد حينئذٍ أخبار السدل بناءً على التعارض المزبور كما 
هو واضح. 

ثم من الواضح كون الكراهة المذكورة لذي العمامة ؛ بمعنى أنّه هو 
الذي يكره له ترك التحنّك ويستحبٌ له فعله,» فمن صلى بلا عمامة لم 
يكن له هذا الحكم. 

نعم قد يقال باستحباب العمامة للمصلي كما صرّح به الشهيد'" 
وغيره'"؛ ولعلّه لأنها سن ا والنبوي المروي عن بخارم الأخلاق: 
«ركعتان بعمامة أفضل من أربعين'' بغير عمامة»!) وعن الاستاذ الأكبر 
في حاشيته! عن جوامع الجامع'" على الظاهر «إِنَ النبئ ييةٌ قال: .. 
و الأروااماي ميها بسي أل بير عانة يل ال سلاه يها 
من كرامته عليه ...»'" مضافاً إلى التسامح. 

لكن عن البحار أنّ «الظاهر كون رواية المكارم عامّية» وبها استدل 
الشهيد”” وغيره ممّن ذكر استحبابها في الصلاة, ولم أر ة في أخبارنا 


)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة / فى الستر ص .٠1١٠‏ الدروس الشرعية: الصلاة / ستر العورة 
ص 0 ؟. البيان: الصلاة / في اللباس ص 088 - 05 . 

(1) كابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / في اللباس ص 58 . 

(؟) في المصدر بدل اربعين: اربع ركعات. 

(4؛) مكارم الاخلاق: في العمائم ص .١١5‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب أحكام الملابس 
ح 4ج وص /07. 

(0) حاشية المدارك: الصلاة / لباس المصلي ذيل قول المصنف: «وهو فاسد» ورقة 44 
(ميتطوظ): 

(1) نقله عن جامع الأخبار. وهو الموافق للمنقول في كتب الاخبار. انظر جامع الاخبار: في 
صلاة الجماعة ص 9١‏ . 

() مستدرك الوسائل: باب 44 من أبواب لباس المصلي ح ١‏ ج 7 ص 77١‏ . 

(8) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص ١4٠‏ . 


كراهة الصلاة فى عمامة لا حنك لها »1 





مايدلٌ على ذلك نعم ورد استحباب العمامة مطلقاً فى أخبار كثيرة!" 
وحال الصلاة من جملة تلك الأحوال, وكذا ورد'" استحباب كثرة 
الثياب فى الصلاة» وهى منهاء وهى من الزينة فتدخل تحت الآية 
الكرريطة لاوالان سهل يعدماغر فك هذا 

وفي الجماتيع «إن التحنّك ك صار في هذا الزمان لباس شهرة»0©. 


قلت: فينبغي أن يكون محرّماً بناءً على حرمة الشهرة في اللباس 
وإن كان في الأصل مندوباً كما يقضي به إطلاق قول الصادقنَقّةِ في 
صحيح أبي أيُوب: : «إذ ن الله يبغض شهرة اللباس»'" ومرسل ابن مسكان: 
«كفى بالمرء خوياً أن لسن توا تورف أى سر كنب زان تي 
ومرسل عثمان بن عيسى: «الشهرة خيرها وشرّها في النار»! وقول 


)١(‏ تقدم العديد منها في هذا البحث. وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب أحكام الملابس 
اج وص 00. 

)١(‏ كخبر عبد الله بن ميمون. عن جعفر بن محمد. عن أبيه قال: «إنّ لكل شيء عليك 
تصلّي فيه يسبّح معك. قال: وكان رسول الْهييةٌ إذا أقيمت الصلاة لبس نعليه وصلّى 
فيهمأ» . 

علل الشرائع: انظر باب 7 ج ا#ضن 05 اوسائل الضيفة الظرياتن مق آبوات 
لباس المصلي ج هن 1 1 ' َ 

(؟) أي قوله تعالى: «يابني آدم خذوا زينتكم عند كلّ مسجد» سورة الأعراف: الآية 7١‏ . 

)ع( بحار الانوار: باب 6 من كتاب الصلاة ذيل ح ج لماص .١973‏ 

(0) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١77‏ ج ١‏ ص .١١١‏ 

000 ا هية الشهرة ح ١‏ ج 1 ص 485. وسائل الشيعة: باب ١١‏ 

)07( الكافي. الزي ل التؤرءت ١ج‏ اص 60 » وسائل الشيعة: باب ١١‏ 

0 الكافي: الزي والتجمّل / باب كراهية الشهرة ح اخ ١1ص‏ 40غ4. وسائل الشيعة: باب ١١‏ 


غمص لل سس 4ه ب ل سب ججوأهر الكلام (ج 8) 


الحسين اه فى خبر أبي سعيد: «من لبس ثوباً يشهره كسا الله يوم 
القيامة ثوبا من النار»١".‏ 

لكن قد يناقش في خصوص ماكان منه مندوباً سابقاً بأنّ بين 
هذه الأدلة وأدلة الندت تعارض التموء من :وعد ولعله لذا تافل سه 
الأستاذ الأكبر". 

وقد تدفع: بأنَ الحرمة من جهة الشهرة لاتنافي دليل الندب الظاهر 
فيما للايشمل هذه الجهة ونحوهاء مضافا إلى إمكان ترجيح هذا 
الإطلاق بما في خبر معلّى بن خنيس عن الصادق نَهِة: «إنّ عليّا هه ... 
اشترى ثلاثة أثواب بدينار: القميص إلى فوق الكعبء والإزار إلى نصف 
الساق» والرداء من بين يديه إلى ثدييه؛» ومن خلفه إلى أليتيه, ثم رفع 
يده إلى السماء فلم يزل يحمد الله على ماكساه حتّى دخل منزله, ثم 
قال: هذا اللباس الذي ينبغى للمسلمين أن يلبسوهء قال أبو عبد اله لقِه : 
ولكن (لايقدرون فى)"'" هذا اليوم, ولو فعلنا لقالوا: مجنونء, ولقالوا: 
مراءء والله تعالى يقول: (وثيابك فطهّر)'» وثيابك ارفعها ولا تجرّهاء 
وإن قام قائمنا كان هذا اللباس»'" والله أعلم. 


١١ ص 80غ. وسائل الشيعة: باب‎ ١ الكافي: الزرى والتجمّل / باب كراهية الشهرة ح اج‎ )١( 

)1 شرح المفاتيح: الصلاة / شرح مفتاح 1 ذيل قول المصنف: «والعمامة» وقوله: «وحكم 
الصلاه ...» ج كص ”97و90(مخطوط). 

(؟) في الكافي بدلها: «لابقدرون أن يلبسوا». وفي الوسائل -كما عن نسخة في هامش 
المعتمدة ‏ : «لاتقدرون ان تلبسوهاأ» . 

(4) سورة المدثر: الآية 4 . 

)6( الكافي: الرى والتجمّل / باب تشمير النياب ح ج ١‏ ص 00غ. وسائل الشيعة: باب 57 
من أبواب احكام الملابس ح /اج 06 ص ٠1١‏ . 


كراهة اللثام في الصلاة للررجل  --‏ ب صا 88# 


ولتمام الكلام في المراد من الشهرة» وفي أصل الحكم» وفي 
خصوص المندوب منه», محل اخر. 7 

(و» كذا «يكره اللثام للرجل» وفاقا للمشهور”". بل عن 
لاد أنه مذهب جل علمائنا", » بل في سه الرجمع عليه 
وهو 2 فقال: الو فلاء وأنًا على الدابّة فلا بأس»! 
المحيول تتصلهه بريه عدم الفائل به - على خفة الكراهة ؛ للاحتياج 
إلى اللثام حينئذٍ توقّياً عن الغبار. 

لحمل عافن مصمر سماعة. «سألته عن الرجل يصلّي فيتلو القرآن 
وهو متلثم » فقال: لأبأسن'به»:وإن كلشف عن فيه فهو أفضا : على 
إرادة مرجوحيّة التلقم على وجه الكراهة؛ ضرورة عدم الفضل فيه 
وإلاكانا معأ مستحبّين» ويكون الجائز حينئذٍ ستر الفم بما لايسمّى 
لثاماً. وهو مقطوع بعدمهء فلابدٌ حينئز من عدم إرادة معنى التفضيليّة 
من أفعل التفضيل فيهء وهو وإن كان لايستلزم الكراهة في اللثام على 
هذا التقدير ‏ لإمكان تحققه بجواز اللثام ‏ لكن بقرينة ماعرفت ينبغى 
)١(‏ نقلت الشهرة في: روض الججنان: الصلاة / في اللباس ص ١٠؟.‏ ومدارك الاحكام: 

الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص ١7‏ ؟, وكشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 197 . 
(1) مختلف الشيعة: الصلاة / في اللباس ص 85 . 
() الخلاف: الصلاة / مسألة ١6١‏ ج ١‏ ص 001-0608. 


١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ٠١8‏ ج ؟ ص 559, وسائل الشيعة: باب 50 من 
أبواب لباس المصلي ح ١‏ ج ؛ ص ؟١17.‏ 
(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ١١7‏ ج ؟ا ص ,55١‏ 


مرللسمسمطمشسس سس جواهر الكلام(ج8) 


إرادة المرجوحيّة السابقة. 
لكن على كلّ حال هو _مع الأصل والإجماع المعتضد بالشهرة - 
حجّة على المحكى عن المفيد!" من إطلاق عدم جوازه حتى يكشف 
مو ضع السجود والفم للقراءة . قيل!": وكذا فى العسنة 0 والنهاية(؟) 
ويحتمل إرادة المانع منه للقراءة والسجود حال منعه» وإلآ فلا دليل 
له سوى النهى في الصحيح السابق المشتمل على ما لايقول به من 
التفصيل المحمول على الكراهة بقرينة ماعرفت. 
مضافاً إلى صحيح ابن سنان سأل أبا عبد الله لقةٍ «هل يقرأ الرجل 
فى صلاته وثوبه على فيه؟ فقال: لابأس بذلك)2*. 
وقول أحدهمايي في مرسل الحسن”" بن علي: «لابأس بأن يقرا 
الرجل فى الصلاة وثوبه على فيه»". 
ونحوهما صحيحا الحلبي عن الصادق َه لكن مع تقييد نفي البأس 
)١(‏ المقنعة: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص ١67‏ . 
(1) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 8 . 
() المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ج ١‏ ص 87 . 
(؛) النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص 98. 
(6) من لاايحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى مح 871 ج ١‏ ص 511. وسائل الشيعة: 
باب 70 من أبواب لباس المصلي ح ؟ ج 4 ص 177. 
)١(‏ في الاستبصار: الحسين . 
الاستبصار: الصلاة / باب 778 ح 7 ج ١‏ ص 548, وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب 
لباس المصلي ح 4 ج ؛ ص 117. 


كراهة النقاب فى الصلاة للمرأة 17 


بما إذا سمع الهمهمة في أحدهما!", وفي الآخر'"إذا أسمع أذنيه الهمهمة. 

واحتمال كون اللثام غير وضع الثوب» يدفعه: ‏ مع أن العتسافق 
إلى لمن منه مايشمله ‏ ظهورها في كون المدار على تحقّق القراءة 

يي 
إلى المشهور في المدارك””"؛, وجل علمائنا في المحكي عن المختلف, 
«... سألته عن المرأة تصلّي متنقبة؟ قال: إن كشفت عن موضع السجود 
فلا بأس به وإن أسفرت فهو أفضل»* إذا كان المراد منه نحو ماسمعته 
فى اللثام ؛ إذ هى رواية واحدة. 

(و» كيفكان ف«إن منع » كلمنهما «القراءة الواجبة مثلاً ‏ حرم» 
الاكتفاء بالصلاة المشتملة عليه ؛ لفوات القراءةء ولمفهوم صحيحى 
الحلبى السابقين _المعبّر بلفظهما فى المحكى عن التهذ يب" والمعتبر ا" 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح 8717 ج ١‏ ص 511 تهذيب 
الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ١١١‏ ج ” ص 55", وسائل 
الشيعة: باب ١0‏ من أبوات لباس المصلي ح ” ج 4 ص 837. 

(؟) الكافي: باب قراءة القرآن ح ١6‏ ج ” ص 5١١6‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية 
الصلاة وصفتها ح ١77‏ ج ؟ ص 47., وسائل الشيعة: انظر ذيل الهامش السابق. 

(؟) مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص 73١7‏ . 

(؛) مختلف الشيعة: الصلاة / فى اللياس ص ؟87. 

(0) تقدم في ص 187 -187. 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ذيل ح ١٠١١‏ ج ١"‏ 
ص .7١19‏ 

(1) المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 19 . 


...مرب سس جواهر الكلام(ج8) 


والمنتهى!' والتحرير'"-من الحرمة إذا منع إسماع القراءة ؛ الذي يمكن 
دري ا#بورد آي إرادة الككانة بالتجن العلق الشراءة» 3إها سكي 
تحقّقت سمع القارىُ الهمهمة إذا صحّ سمعه» بل المراد م م منشئيّة الإسماع 
لا فعليّته التي قد يمنعها هو مع تحقق القراءة؛ ضرورة عدم كون ذلك 
المدارء وإلا فموانع السمع كثيرة. 

ولعل مافي التذكرة'" والدروس”“ والبيان من الحرمة إذا منع 
القراءة او سماعها مبنيّ على وجوب كون القراءة بحيث يسمعها 
القارئ, وأنها تتحقّق بدون ذلك كما ستعرفه إن شاء الله في تحديد 
الجهر واللإخفاتء وينبغى حينئد اكنفاؤهما بسماع الهمهمة فى سماع 
القراءة لهذين الصحيحين., والله أعلم. 

(و» كذا ؤتكره الصلاة في قباء مشدود» : فى المشهور بين 
الاضحاف نقلا”") وتحصيلاً:”" إلا أنه بناء على إرادة غير التحرّم منه 
لم نقف لها على مستند فضلا عن دعوى الحرمة الظاهرة من «لايجوز» 
)١(‏ منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 778 . 
(؟) تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ."١‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 154 . 

(غ) الدروس الشرعية: الصلاة / ستر العورة ص 6, وعبارته هكذا: «ويكره 1 اللئام غير 

المانع من الكلم الواجبة. والنقاب للمرأة كذلك» . 

(0) البيان: الصلاة / في اللباس ص 095 . 

(1) نقلت الشهرة في البيان: الصلاة / في اللباس ص 094. والروضة البهية: الصلاة / ستر العورة 
ج اص 1 .٠‏ ومدارك الاحكام: الصلاه / لبا س المصلي ج '' ص 73١8‏ . 

(/) ممن قال بدلك: سلار في المراسم : الصلاة / احكام مايصلى فيه ص 15., وأ بن أدريس في 


السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص ."1١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة /ستر 
العوزة هن 3 والعلامة في الارشاد: الصلاة / مايصلى فيه جج ١‏ ص 587 . 


كرافة الصلاة قى قياء مشدوة ا سب !ا 


في الوسيلة!" والمحكي عن المقنعة!", بل قيل”": هو ظاهر المبسوط7) 
والنهاية2, وفي التهذيب: «قد ذكر ذلك علي , بن الحسين بن بابويه, 
وسمعناه من الشيوخ مذاكرة» ولم أعرف به خبراً مسندأ»”" إنتهى. 
ويمكن إرادتهم الكراهة من ذلك كما وقع التعبير به عنها كثيراً من مثلهم. 

أمَا لو أريد منه التحرّم كما عساه يومئ إليه قول المصنّف وغيره!", 
إلا حال الحرب4 الذي من العادة التحرّم لهدء ومظنّة المشغوليّة عن 
حله ‏ أو مايشمله فقد يقال4: إن مسشنده ماروآه العامّة عن النبى ييه 


أنه قال: «لايصلّي أحدكم وهو محرّم»!" وهو كناية عن شد الوسط . بل 


في الخلاف: «يكره أن ن يصلّي وهو مشدود الوسطء ولم يكره ذلك أحد 
من الفقهاء , دليلنا إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط)١١".‏ 


بل ربّما استفيد من الخبر المزبور كراهة مطلق الشدّ وإن لم يكن 
بالتحرّم ؛ بدعوى أولويّته منه بذلك؛ لأنّه شد قليل". وهو كما ترى. 


.88 الوسيلة: الصلاة / مايجوز فيه الصلاة ص‎ )١( 

(؟) المقنعة: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص ١67‏ . 

(') كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص ١80‏ . 

(؛) المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ج ١‏ ص 87 . 

(6) النهاية: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص 98 . 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١‏ ص 77١‏ . 

(0) انظر المبسوط والجامع للشرائع من الهوامش السابقة. وقواعد الاحكام: الصلاة/ في 
اللباس ج ١‏ ص 188, والدروس الشرعية: الصلاة / لباس المصلي ص 750 . 

(8) كما هو ظاهر ذكرى الشيعة: الصلاة / مايكره فيه الصلاة ص ١88‏ . 

(9) كذا أرسله فى الذكرى (المصدر السابق) ال ان الموجود فيما هو متوفر بايدينا من كتب 
العامة أنه نهي ان يصلي الرجل حتى يحتزم, انظر مثلاً سنن البيهقي: ج 7" ص 51١‏ . 

.0014 ص‎ 0١ الخلاف: الصلاة / مسالة 507 ج‎ )٠١( 

)١1١(‏ حاشية المدارك (للبهبهاني): الصلاة / لباس المصلي ذيل قول المصنف: «وهو فأسد» 
ورقة 14 (مخطوط). 


م _مللششششمشسههببببببلب سلب ججواهر الكلام(ج 8) 


بحو المححي عن بعجهم امن جعل المجاء اليتحدود فى كام 
الأصحاب على إرادة شدة بالازواوةوشة: أنّه قد صرّح غير واحد”" 
بكراهة حل الأزرار جمعاً بين النهي عن ذلك في خبر غياث ث" إذا لم 
يكن عليه إزار» و «لاينبغي» في ا الأحمري 2 وبين نفي 
البأس عنه في غيرهما من النصوص”*. 

اللهم إلا أن يخصٌّ ذلك بالقميص الواسع الجيب دون غيره لكن 
يبقى عليه حينئذٍ أنه لادليل على كراهة ذلك أيضأ إلا أ ن يكون مراده 

بيان المراد لا إثبات الدليلء, وفيه حينئذ: أ الأولى من ذلك إرادة 
التحرّم كما عرفتء أو إرادة مايستعمله العجم من القباء والشد. 

ورتايز ده ماحكاه فى كفك الام من تتسييرو قال والقياء 
قيل'": عربي من القبوء وهو الضم والجمع », وقيل!": معرّب, قال عيسى 
ابن إبراهيم الربعي في نظام الغريب: (إنه قميص خ الو يي 
المقدم والمؤخر )0)40". 


. ١54 حكاه في الحدائق الناضرة: الصلاة / لباس المصلي ج 7اص‎ )١( 

(0) كبالبعليى في البتكمان: باب ١6‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ١4‏ ج 85 ص ,٠١8‏ 
والسبزواري في الذخيرة: : الصلاة ة / في اللباس ص 000 

02 تقدم فى ص 711 . 

(4) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 77 ج ١‏ ص 719 
الاستبصار: الصلاة / باب 77٠0‏ ح ١‏ ج ١‏ ص 597, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
لباس المصلي ح 0 ج 4 ص 594. 

(0) كخبر زياد بن سوقة المتقدم في ص 177-170 و5814. 

(1) المصباح المنير: ص 17١‏ (قبو). اساس البلاغة ص 504 (قبو) . 

(0) المعرب: ص 7٠١‏ (باب القاف) . 

(8) نظام الغريب: باب في الثياب ص 5. 

(9) كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 197 . 


قلت: إِنّ المتعارف في هذا الزمان تفريجه من الجانبين لا المقدّم 
والمؤخَّرء والله أعلم. 

«و» كذا يكره «أن يؤْمٌ بغير رداء» إجماعاً محكيّاً في الذكرى!" 
إن لم يكن محصّلاً معتضداً بالشهرة العظيمة بقسميها" التي كادت 
تكون إجماعاًء بل هي كذلك في الجملة؛ بل مطلقاً أيضاً؛ لعدم قدح 
خلاف من ستعرفه مسن متأخّري المتأخّرين في ذلك» وبالصحيح 
«سألت أبا عبد اله عن رجل أمّ قوم في قميص واحد ليس عليه 
رداء» فقال: لاينبغي إلا أن تكورق عليه وواء اواعها ود يرتدى بها»7". 

بل منهء ومن أنّه من الزينة» والتأسَي» والمعلوم من طريقة السلف 
بل والخلف» يستفاد استحباب الفعل ايضا من غير حاجة إلى إثباته 
تعوى ونه احراهه ترك التى يمن بتنيا كعم اروم الخراعه ارك 
المستحبٌ ؛ إذ هما من واد واحد عند التامّل. 

وعلى كلّ حال فما في المدارك!» وغيرها“ من أنّها «إِنّما تدل على 
كراهة هة اللإمامة بدون الرداء في التعيض وحدة لأ مظلفا بيوية كديفا 


. ١47 ذكرى الشيعة: الصلاة / مايكره فيه الصلاة ص‎ )١( 

)١(‏ نقلت الشهرة في: مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ٠‏ ص .5١5‏ وذخيرة المعاد: 
الصلاة / في اللباس ص رف 

وممن قال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص 18. وأابن سعيد في 

الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص 137. والمصنف في المختصر النافع: الصلاة / لباس 
المصلي ص 86, والعلامة في الارشاد: الصلاة / مايصلى فيه ج ١‏ ص 7417 . 

(؟) وهو صحيح سليمان بن خالد المتقدم في ص .7١05‏ 

(؛) مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص 7١9‏ . 

(0) كذخيرة المعاد: الصلاة / في اللباس ص ,57١‏ وبحار الانوار: باب ١6‏ من كتاب الصلاة 
ذيل ح ١ج‏ 87 ص 1910. 


232 تيبب تي 7 ا 77707 | ور الكلام (ج 00( 


الاختصاص قول أبي جعفر اك لما أمّ أصحابه في قميص بغير رداء: : (إنّ 
قميصي كثيف فهو يجزىٌ أن ن لا يكون علي إزار ولا رداء . وإليه 
يرجع مافي كشف اللثام من أنه «يجوز أن يراد السؤال عن إمامته إذا لم 
يكن عليه إلا قميص أو لم يلبس فوق القميص شيئاًء فلا يفيدها مطلقاً»". 
يدفعه: أنه يمكن إرادة السائل السؤال عن أن القميص من حيث 
كونه قميصاً يجزىُ عن الرداء. خصوصاً وفيما حضرني من الوسائل 
عدم وصفه بالواحدء أو السؤال عن الإمامة من غير رداءء فيكون 
الضمير المجرور راجعاً للرجل؛ وحاصل المع : ١‏ تدس لعن رسا 
ليس عليه رداء قد أمّ قومأء فيكون المستثنى منه في الجواب حيئئ 
سائر الأحوال ؛ أي لاينبغي أن يوم في حال إلا أن يكون عليه رداء. 
بل لعلّه أولى من تقدير جميع مافي السؤال الذي لايحسن الاستثناء 
منه حينئذ» أو تقدير خصوص الائتمام في القميص منه. ولوسلك 
المساواة أمكن ترجيح ماذكرناه بالإجماع المتقدّم المعتضد بما عرفت. 
بل لو سلّم ظهوره في ذلك فأقصاه أنه أخصٌ من المدّعى» ويجبر 
بعدم القول بالفرق بين جمهور أصحابنا الذي لايقدح فيه خلاف الشاذ 
من متأخّري المتأخّرين؛ خصوصاً والمقام مقام كراهة يتسامح فيه. 
وأمًا قول ابى جعفرءُةٍ فلا تاييد فيه لما ذكره من الاختصاص 
المويوو الاعتمال الاعراء فيه الاكهاويافل الزاحي من بعر السورة 
لا الإجزاء عن الاستحباب كما يومئ إليه ذكر الإزار» وإلا لنافى إطلاق 
الصحيحة المتقدّمة,. بل عمومها الناشئ عن ترك الاستفصال» 


.5931 تقدم فى ص‎ )١( 
.١97 كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ادص‎ )١( 


كراهة الامامة بغير زداءسسسسسسسسسس االاع 


وتقييدها أو تخصيصها به يقتضي عدم الاستحباب في هذه الصورة وإن 
انّحد القميصء وظاهره هنا عدم القول به. 

بل قد يقال: إِنّ التأمّل في الصحيح المزبور يؤٌكّد ماقلناه؛ ضرورة 
ظهوره في معروفيّة الرداء للإمام؛ ولذا احتاجقة إلى الاعتذار عنه 
بكثافة القميص, وظاهر لفظ الاجزاء فيه على هذا التقدير أن هذا 
أقلّ المجزئ و إلا فالفضل في غيره. 

فلا بأس حيئئذٍ بالقول بخّة الكراهة بحصول بعض الرجحان 
بكثافة القميص لهذا الصحيحء كما أَنّها تخفٌ بوضع القميص تحت 
الممطر أو الجبّة. بل بمطلق لبس الثوبين؛ للجمع بين ماعرفت وبين 
مافي خبر عليّ بن جعفر المروي عن كتاب المسائل سأل أخاء اكه 
«عن الرجل هل يصلح أن يوم ا ممطر رده أو جبّة وحدها؟ قال: 
إذا كان تحتها قميص فلاباس)١"‏ وساله ايضا «عن الرجل يوم في 
قباء وقميص؟ قال: إذا كان ثوبين فلا باس»'!" بحمل الباس المنفى 
كيده الباس العخاصا هن كرك لك مع الررداء4 إذ هنيو ا ولى 
من تخصيص ماعرفت من دليل الكراهة _المبنيّة على التسامح - 
بذلك. خصوصاً مع قوّة إطلاق معقد الإجماع المعتضد بإطلاق 
الفتاوى. 

فقد ظهر حينئذٍ أنه لاريب في كراهة الترك واستحباب الفعل 


)١(‏ مسائل علي بن جعفر: ح 04 ص ,١١8‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب لباس المصلي 
ح ؟1اج ؤأص 595. ' 

)١(‏ مسائل علي بن جعفر: ح 17 ص ,.١١5‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب لباس المصلي 
ح اج 4 ص 5973. 


اا م ا ا 1 طخس أشن الكللام ( عن ي) 


للإمام؛ بل صريح الشهيدين”" والمحكي عن الحلّي”" وابن فهد”" 
استحبابه لمطلق المصلّين» بل قد يريدون هنا -عدا الشهيد الثاني منهم 
الاستحباب الذي تركه مكروه» فيكون غير الإمام حينئذٍ كالإمام في 
ذلك وإن أمكن اختلافهما في الشدّة والضعفء أمّا هو فقد صرّح بأَنّ غير 
الإمام يستحبٌ له الرداء لكن لايكره تركه بل هو ترك الأولى. 

ولعلَّ المستند على التقدير الأوّل ظاهر ماتسمعه من خبر علىّ بن 
جعفر والتعبير بلفظ الإجزاء فى الصحيح الآتى الذي هو ظاهر فى 

مضافاً إلى دعوى انسياق التخلّص عن الكراهة مما تسمعه فى 
التضوضن هن الغا فخلة على ضيووة الزذاء قضاذ عن نج ته خصوضا 
مهنا عنقت سابقا فى كراهة الذكتفاء ,لسراو يل «افتكويق الغ اهنا مك 
وضع التكّة ونحوها رفع تلك الكراهة, كما أَنّه مما هنا قد يستكشف 
كون الكراهة في مثل الصلاة في السراويل مثلاً وحدها من جهة ترك 
الرداء وصورته, كما أومأنا إليه سابقاًء فحينئذٍ إرادة الاستحباب الذي 
يكون تركه مكروهاً لايخلو من قوّة. 

وعلى كل حال فقد استدل على الاستحباب المزبور في المحكي 
)١(‏ الشهيد الاول في الدروس: الصلاة / ستر العورة ص 550. والبيان: الصلاة / في اللباس 

ص 05. والشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / في اللباس ص ,»١‏ والروضة البهية: 

الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص 5١9‏ . 


(1) السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 710. 
(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في اللباس ص 18 . 


كراهة الامامة بغير رداء ف 


عن الروض”'" بتعليق الحكم على المصلّي في عدّة أخبار؛ كصحيح 
زرارة: «أدني مايجزيك أن ن تصلّي فيه بقدر مايكون على منكبيك مثل 
جناحي الخطاف»)"". 

وصحيح عبد الله بن سنان: : «سئل أبو عبد اللّهقةٍ عن رجل ليس 

نقذ اشر اويل قال: يحل التكّة منه فيطرحها على عاتقه ويصلّي» وإن 
كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً»”" 

وصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما #50 : « ... إذا لبس السراويل 
فليجعل على عاتقه تقه شيئاً ولو حبلا)©. 

قلت: ومرفوع علىّ بن محمّد عن الصادقَنيةِ: «في رجل يصلي 
فى سراويل ليس معه غيرهء قال: يجعل التكّة على عاتقه»01. 
وشرجد :سان هراك أناعبد البلا وما ضعه بحا قر عن 
الرجل الحاضر يصلَّي في إزار مؤتزراً به؟ قال: يجعل على رقبته منديلاً 
أ عفامة يرتدى اق 

وخبر علىّ بن جعفر المروي عن كتابه سأل أخاهية: «عن الرجل 
هل يصلح له أن يصلّي في قميص واحد أو قباء وحده؟ قال: ليطرح 


)001( روض الجنان: الصلاة / في اللباس ص 11. 
اسهد 7 
ال حكاء. 0 3 نايت ضار فدنمن اللناس 2 0 تدص ١١‏ 0 
الشيعة: باب 07 من أبواب لباس المصلي ح 7 ج 4 ص 507. 
(؛) تقدم في ص 3٠١‏ . 
)6( 00 : باب الصلاة في 0 6 الي 0 وسائل الشيعة: باب 07 من 
يم 00 





01 23 0111111 | ز|ز1 |01 000100 الكلام (ج 00 


على ظهره شيئاً»”" إلى غير ذلك. 

لكن في المدارك بعد أن حكى عن جدّه الاستدلال بالأخبار الثلاثة 
الأول قال: «ولا يخفى مافي هذا الاستدلال,من الضعفب ؛ لاختصاص 
الروايتين'!" بالعارى, وعدم ذكر الرداء ذ فى الرواية الأولى بل أقصى 
مايدل على!" استحباب ستر المنكبين ركاه ن بالرداء أم بغيرهء 
وبالجملة: فالأصل في هذا الباب رواية سليمان بن خالد!» وهي إِنّما 
تدل على كراهة الامامة بدون الرداء ة فى القميص وحده. فاثبات مازاد 
على ذلك محتاج إلى دليل» وينبغي الرجوع في الرداء إلى مايصدق 
عليه الاسم عرف ونم تقوم الك ونحوها مقامه مع الضرورة »كما يدل 
عليه رواية ابن سنانء أمّا مااشتهر في زماننا من إقامة غيره مقامه مطلقاً 
فلا ببعد أن يكون تشريعاً»!6. 

اأبوو بدو اي اي 
لقاب ل رن لوي مدعل 1 مي 0 
شدّة المحافظة على صورة التردي وعدم سقوطها حتى في هذا الحال؛ 
)١(‏ مسائل علي بن جعفر: ح 1ه ص .,١١8‏ وسائل الشيعة: باب 771 من أبواب لباس المصلي 

ام 
(©) في المصدر: 700 
(؛) تقدمت الاشارة إليها أول هذا الفرع . 
(60) مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج "ص 323 . 


كراهة الامامة بغعير رداء سيب يبي سبح 30 


لا أنّ المراد منه حقيقة الشرطيّة, كما أن صحيح ابن مسلم كذلك قطعاً 
فمن الغريب دعوى التشريعيّة بعيّة بعد ظهور النصوص في ذلك. 

نعم ظاهر قولهءةَ في الصحيح: «تجزيك ...» إلى 56 أ ذلك 
أقل المجزئ في رفع الكراهة أو حصول الاستحباب» بل المراد من 
اموا يادي يوهي بو 


لاع 
3 


5110001000 
بالرد اعرد آذ المراة من هذه النصوض الجولثة عة وا وهو القرة 
الكامل» بل قولههةٍ في خبر مرازم: «أو عمامة يرتدي به» كالصريح 
في ذلك» واصرح منه خبر وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه مإ 7" «ان 
عليّا لي قال: السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه مالم تر دمأء والققوس 
بمنزلة الرداء»”". 

فلاريب حينئذٍ فى دلالة هذه النصوص على كون الرداء هو 
الأصلء وأنّ هذه أبدال له تخفّ بها الكراهة أو يحصل بها معظم النواب. 
بل قد ترتفع الأولى ويحصل الجميع في مقام الاضطرار. 

فتأمّل جيّداً في جميع ماذكرنا ليظهر لك أيضاً مافي المحكي عن 
البخان يفنا من أن «الرداء إِنْما يستحبٌ للإمام وغيره إذا كان في ثوب 
واد لايستر:منكبيه أو لآ يكون صفيقاً وإن سثر منكبية»:ولكنّه فى 
كدان لرعال وفي التهذ, بت الماررده عن أبيه. 


وسائل الشيعة: 5 5000 ا اج أ ص 108. 


اا ا ا ا 1 1 اا (ج 8) 


الإمام آكدء وإذا لم يجد ثوباً يرتدي [به ]'" مع كونه في إزار وسراويل 
فقط يجوز أن يكتفي بالتكّة والسيف والقوس ونحوهاء ويمكن القول 
باستحباب الرداء مع الأثوابء لكنّ الذي ورد فيه التأكيد الشديد يكون 
مختصّاً بما ذكرناه, أمّا ماهو الشائع من جعل منديل أو خيط على 
الرقبة فى حال الاختيار مع لبس الأثواب المتعدّدة ففيه شائبة بدعة»١".‏ 
بل وما في الحدائق من أنه «لاخصوصيّة للرداء أصلاً لا في الإمام 
ولا في عيره2 وإِنْما المستحبٌ ستر المنكبين به او بغيره»'", ورئما 
أمكن كونه خرق الإجماع؛ بل وما في غيرهما من كتب متأخري 
المع حرق لاوزو الحين ثري العالمين #:هذا: 
وقد صرّح غير واحد من الأصحاب”" بكراهة سدل الرداء» بل ربّما 
نسب" إلى الأكتر» ولفله لخم ؤرارة عن أبي جعفرلكةٍ قال: «خرج 
أمير المؤمنين مه على قوم فرأهم يصلون ٠‏ الاي عرو 
فهرهم يعنى بيعهم !! إيّاكم وسدل ثيابكم»”". 
)١(‏ الاضافة من المصدر ويقتضيها السياق. 
)1 بحار الانوار: باب 0 من كتاب الصلاة ذيل ح ١ج‏ 5م ص ١‏ . 
(؟) الحدائق الناضرة: الصلاة / لباس المصلي ج لاص ١57‏ و 778 . 
(؛) كذخيرة المعاد: الصلاة / في اللباس ص 37١‏ . 
(0) كابن ادريس في السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص .1١‏ والعلامة في المنتهى: 
الصلاة “رفي اللباسن تج ١‏ ص 577 والشهيد في الدروس: الصلاة / ستر العورة ص 76, 


وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / في اللباس ص 18 . 
(1) كما في بحار الانوار: باب ١6‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ١4‏ ج 47 ص ٠١8‏ . 


ناب 0 من نوات لباس المصلي ح ”7ج 4 ص 595. 


كراهة الامامة بغير رداء 3 





لكن قد ينافيه خبر عبد الله بن بكير سأل أبا عبد اللَههة «عن 
الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه قال: لابأس)7". 

وخبر عليٌ بن جعفر عن أخيه موسى لاكه: «سألته عن الرجل هل 
يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟ قال: لايصلح جمعهما على 
اليسارء ولكن اجمعهما على يمينك او دعهما...»”". 

وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ةٍ قال: «لابأس بأن يصلّي الرجل 
وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الأرض ولا يلتحف به» وأخبرني 
من راه يفعل ذلك»7”". 

وقد يجمع بينها ‏ مع عدم كون الثاني منها في الصلاة» ولعل معناه 
النهي عمّا يفعله أهل الهند من إلقاء طرف الرداء على الأأيسرء واللأمر 
بالمسنون الذي هو إلقاؤه على الأيمن» فهو جمع الطرفين عليه بحمل 
نفي البأس والأمر بالدعة على الجواز. 

أو بما عن النهاية» قال: «نهي عن السدل في الصلاة» وهو أن 
يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهوكذلك, وكانت 
اليهود تفعله فنهوا عنه, وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب, 
وقيل: هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه 
وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه, ومنه حديث على هه (انّه رأى 
)١(‏ من لابحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح 6٠١‏ ج ١‏ ص ,57١‏ وسائل الشيعة: 


باب 760 من أبواب لباس المصلي ح 4 ج 4 ص .5٠١‏ 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 87 ج ١‏ ص 777, 
وسائل الشيعة: باب 16 من أبواب لباس المصلي ح /اج 4 ص .5٠١‏ 

() الكافي: باب الصلاة في ثوب واحد ح ١١‏ ج “ا ص 597. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من 


مح ا و يي ف تت | فزن الكلام (ج 00 


00 إلى اخرةا ومنه حديث عائشة ئشة (انها سدلت قناعها وهي 
محرمة)!" أي أسبلته»!". 

وقال في المغرب: «سدل الثوب سدلاً من باب طلب إذا أرسله من 
غير أن يضم جانبيه» او هو أن يلقيه على راسه ويرخيه على منكبيه, 
دده خطأ»!. 

قال الكاشانى: «والفرق بين مانهى عنه فى هذا الحديث وبين 
ماجوّز في الحديث السابق بوضعه على الرأس ووضعه على 
المنكب»)!) قلت: هو مخالف للمعروف من معنى السدل الذى هو 
الإرخاء -بلا شاهد. 

قال فى المحكى عن نهاية الإحكام: «السدل أن تلقى طرف الرداء 
من الجانبين ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الآخر ولا يضمٌ طرفيه 
ببده)70). 

وعن النفليّة «هو أن يلتفّ بالازار ولا يرفعه على كتفيه»!". 

وعلى كل حال هو مخالف لما ذكره» ولو جمع بينهما بأنَ المكروه 
دل الزداء على الازا همقلا ذون الحتة والقميضن كان وبحها؛ لتسهاد: 
خبر الحسين بن علوان المروي عن قرب الاسناد عن جعفر عن 





)01( ع 

(1؟) سنن أبي داود: ح 1817 ج 7 ص 177 . 

(؟) النهاية (لابن الاثير): ج " ص 60" (سدل) . 

(]) المغرب: اج اص 717 18" (سدل). 

(0) الوافي: 0 ١‏ من كتاب الصلاة ج لاص 787 . 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 788. 
(0) النفلية: المقدمة السادسة من الفصل الآول ص ٠١7”‏ . 


كراهة اصطحاب شىء من الحديد بارزا بم م ا 1 1 


أبيه 85 قال: «إِنْما كره السدل على الإزار بغير قميصء فأمَا على 
القميص والجباب فلا بأس»1" لكنّه خلاف إطلاق المصرّح بالكراهة, 
فالأأولى ماذكرناه أَوّل. 

والمراد بالرداء على ماصرّح به بعضهم”" الثوب الذي يجعل على 
المنكبين؛ ولعلّ المراد الاشارة بذلك إلى ماهو المستفاد من النصوص 
وغيرها من أنه ثوب مخصوص ليس بذي أكمام يستر أعالي البدن 
يلبس فوق الثياب. 

قال في المحكي عن مجمع البحرين: «إِنّه مايستر أعالي البدن 
فقطء أو الثوب الذي على العااتقين وبين الكتفين»”". 

وعن ابن الأثير «انّه الثوب أو البرد الذى يضعه الانسان على عاتقه 
وبين كتفيه وفوق ثيابه»!*. 1 

قلت: على كلّ حال كون العباءة فرداً منه به يرفع يقين الكراهة 
ويحصل يقين الاستحباب لايخلو من إشكالء فالأحوط وضع غيرها 
ممّا هو على الكيفيّة المزبورة» والله أعلم. 

(و» كذا يكره أن يصحب شيئاً من الحديد بارزاً» إجماعاً 
محكيّاً عن المعتبر" والتذكرة" وجامع المقاصد"" إن لم يكن 


.5١ ١ من أبواب لباس المصلي ح8 ج؛ ص‎ ١6 قرب الاسناد: ص 04. وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(؟) كالمصنف في المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 47. والعلامة في المنتهى: الصلاة / 
في اللباس ج١‏ ص 771 والسيد في مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج" ص8 ٠‏ 6ق 

(؟') مجمع البحرين: ج ١‏ ص ١8١‏ (ردا) . 

(:) النهاية: ج ١‏ ص 5١7‏ (ردا) . 

(6) عبارته غير واضحة في ذلك ويأتي تقلها لاحقاً. 

.6١00 تذكرة الفقهاء: الصلاة / لباس المصلي ج ؟' ص‎ )1١( 

(0) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص .١١١‏ 


ءطبب جواهر الكلام(ج 8) 


محصّلاً”", سواءً كان ملبوساً أو غير ملبوسء قال الصادق نهل في خبر 
السكوني: «قال رسول الله يَيةُ: لايصل الرجل وفي يده خاتم حديد»'". 

وسأله الساباطى «عن الرجل يصلّي وعليه خاتم حديد؟ قال: لا 
ولا يتختّم به الرجل؛ فإنّه من لباس أهل النار...»”". 

بل هو ظاهر في كراهة التختم به في غير الصلاة» كخبر أبي بصير 
عن الصادقنهْة قال: «قال أمير المؤمنين هذ : لاتختّموا بغير الفضّة ؛ 
فإنٌ رسول اللَهيَِيُهُ قال: ماطهرت كف فيها خاتم حديد»'!» وقد يستفاد 
منه أنّ الحديد غير الفضّة. 

وعلى كلٍّ حال فهو ظاهر الدلالة على كراهة اللبس مطلقاًء ويتأكّد 
حينئذٍ فى الصلاة» وإليه أومأ فى الخلاف بقوله: «يكره التختّم بالحديد 
خصوصاً في حال الصلاة» ثم احتجٌ بالإجماع *. 

ولا ينافيه مافي خبر عبد خير المروي عن العلل: «كان لعليّ بن 


)١(‏ ممن قال بذلك الشيخ في المبسوط: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ج ١ص‏ 668. وابن 
ادومتن :قن التبرائر: الفبلاة, لباسن المضلى تج ١‏ ضين: 1155 وان ديد ذى التتافع للعترال : 
الصلاة / ستر العورة ص 11 والعلامة في القواعد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 58. 

)1 الكافي: باب اللباس الذدى تكره الصلاة فيه ح 0ج 7" ص 4١4غ.‏ تهدذديب الاحكام: 
الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح > ١٠ج‏ داص يفف" وسائل الشيعة: 

(7) من لاايحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح #0 ج ١١ص‏ 07 5, تهدذيب 
الاحكام: الصلاة / باب 17 مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 4١‏ ج ١‏ ص 5/7 وسائل 
الشيعة: باب 1” من ابواب لباس المصلي ح مج ص .4١8‏ 

(6) الخلاف: الصلاة / مسالة 16ج ١ص .608-06١07‏ 


كرافة اصطحات شىء من الحدية بارزا ل ع 


أبي طالب طقِة أربعة خواتيم يتختّم بها: ياقوت لنيله!", وفيروزج 
لنصرهء والحديد الصينى لقوته, وعقيق لحرزه...»'" بعد إمكان حمله 
على إراذة يان الجواق أو ها اتعرائه يما يبرق الكراهة مين 
الفرجفات: أوعلى التخصيصضبالضيق لك فى اللسن خاضةة لاد 
غير منافٍ لإطلاق الكراهة فيها الذي ذكرناه. خصوصاً بعد مكاتبة 
الحميري المروية عن الاحتجاج إلى صاحب الزمان هه «يسأله عن 
الفصٌّ الخماهن هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه؟ فكتب 
الننوات:فيه كراهية أن يضاى فيه وفية ايها (طبلإىة والسمل عتلى 
الكراهنة #وسال حكن الرجل تصلى وفى كعة او هرا مله سكين اد 
مفتاح حديد هل يجوز ذلك؟ فكتب في الجواب: جائز»” 

والخماهن على ماقيل!“ الحديد الصينىء؛ لكن عن نسخة, 
«الجوهر» بدل «الخماهن», فيسقط بها التأبيد حينئذ: إلا أنْك قد 
عرفت عدم الحاجة إليه. 

وكيف كان فقد يقال بشدة الكراهة فى خصوص الخاتم من حديد؛ 
للنهي عنه بالخصوص في جملة من النصوصء منها ماعرفت زيادة 
على اندراجه في لبس الحديد المنهي عنه فيها. 
)١(‏ في المصدر: لنبله . 


)١(‏ علل الشرائع: باب ١11‏ ح ١‏ ج هن 106 ء:وسائل العيعة: ناب امن انوات :لاس 
المصلي ح ٠١‏ ج 4 ص .47٠١‏ 

(؟) الاحتجاج: احتجاج الحجة المنتظر (عج) ص 487 484. وسائل الشيعة: باب 1٠1‏ من 
أبواب لباس المصلي ح ١١‏ ج 4 ص .4٠١‏ 

(:) كما فى بحار الانوار: باب ١8‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 55 ج 87 ص 50١‏ . 

(0) اشار اليها في الوسائل. انظر ذيل الهامش قبل السابق. 


ا ا تاش ١‏ ار الكلام (ج 8) 

قال الصادق حي فى خبر النميري في الحديد: «إِنّه حلية أهل النار 
- إلى أن قال: ‏ وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين؛ 
فحرّم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة, إل أن يكون قبال عدوٌ 
فلا بأس كه 

قال: قلت: فالرجل يكون في السفر معه السكين في خفّه لايستغني 
عنهاء أو فى سراويله مد وداء والمفتاح'' يخشى إن وضعه ضاعء 
أو يكون فى وسطه المنطقة من حديد. 

قال: لابأس بالسكين والمنطقة للمسافر في!" وقت ضرورة» وكذا 
المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيانء ولابأس بالسيف وكل آلة السلاح 
في الحرب» وفي غير ذلك لايجوز الصلاة في شيء من الحديدء فإِنّه 
نجس ممسوخ»!". 
مرسل المدائني: «لايصل الرجل وفي تكته مفتاح حديد»!*. 

لكن هذه النصوص كما ترى لافرق فيها بين البارز وغيره» فلا يبعد 
القول بإطلاق الكراهة المتسامح فيهاء بل قد يؤيّده النهي! عن الصلاة 
)١(‏ كذا في الكافي والوسائل. وفي التهذيب: مشدود أو المفتاح ... 
(؟) كذا في الكافي والوسائل, وفي التهذيب: أو في ... 
(؟) الكافي: : باب اللبا س الذى تكره ه الصلاة فيه ح اج اص ٠.‏ (أورد ذيله). تهذيب 


الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ٠١١‏ ج ؟ ص 577, وسائل 
الشيعة: باب 77 من أبواب لباس المصلي ح 7 ج 4 ص .4١5‏ 

(؛) الكافي: باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ح 54 ج 7 ص 4 .4٠‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ 
من أبواب لباس المصلي ح ؟ ج 4 ص 418. 

(5) كما في خبر النميري الآنف الذكر . 


كراهة اصطحاب شيء من الحديد يارو ل يي لق 
في السيف ونحوه مع غلبة كونه في الغلاف» نعم ينبغي استثناء حال 
الحرب وخوف التلف والضرورة للخبر المزبورء بل قد يستفاد منه 
مراعاة الميزان لا ارتفاعها بمطلق الستر. 

الهم إلا أن يكون الدليل عليه ماعن المصئّف فى المعتبر» قال: «قد 
ا أن اللحدريد انس بين باجماء لاد اقكفت »قاذ وري لمتجيين 
حملناه على كراهيّة استصحابه, فإنّ النجاسة تطلق على مايستحبٌ أن 
يجتنب, وتسقط الكراهيّة مع ستره. وقوفاً بالكراهة على موضع 
الاثفاق مكن كدهه»'" وما أرسله الكلينى بعد خبر المدائتى”" المزبور 
أنه «روي: وإذا كان المفتاح في غلااف فلا بأس» 2" وما 0 التهذيب 

من أنه «قد قدّمنا في رواية عمّار أن الحديد متى كان في غلافه 
فلا بأس بالصلاة فيه»!*) متمّمين بعدم القول بالفصل بين الغلاف وغيره 
ممّا يستره؛ بل قد يدعى انسياق اراذةالتشر من للقن خيصوضا حعد 

فهم المشهور. 

وكيف كان فلا ريب في كون الحكم على الكراهة ؛ لضعف الأخبار 
المزبورة عن تقييدٍ الإطلاقات؛ ومعارضة المحكي من الإجماعات 
المعتضدة بالشهرة» وما دل!' على جواز الصلاة : في السيف. وخصوص 
)١(‏ المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 18. 


(؟) أرسله بعد خبر السكوني لا المدائني. 

ا : باب 3 الذي تكره الصلاة فيه ذيل ح ٠80‏ ج " ص 5 0غ. وسائل الشيعة: باب 

0 ا 2005 ٠‏ ج؟ ص77 1. 

(0) كخبر وهب بن وهب المتقدم في ص 370 وانظر وسائل الشيعة: : باب /اة من أبواب لباس 
المصلي ح ؛ ج 4 ص 404. 


4 سمهب سلب جواهر الكلام(ج 8) 


التوقيع السابق . .. وغير ذلك »بل في المدارك!" احتمال ضعفها عن 
معارضة أصالة عدم الكراهة, فضلاً عن معارضة دليل الجواز. 
على أنا لم نجد عاملاً صريحاً بهذه النصوص ؛ لجريان احتمال 
الكراهة في عبارة من عبّر بمضمونها من القدما كالمحكي عن مقنع 
الصدوق: «لااتصل وفي يدك خاتم حديد . .. ولا تجوز الصلاة في شيء 
من الحديد إلا إذاكان سلاحاً»'". 
والنهاية: «لا'تجوز الصلاة إذا كان مع الإنسان شسىء من حد يد مشهر 
مئل السكّين والسيف, فإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك» 
والمفتاح إذا كان مع الإنسان لفه في شيء ولا يصلى وهو معه مشهر»'". 
والمهودت ان «ممًا لاتصح الصلاة فيه على حال: ثوب الإنسان إذا 
كا بيت د ٠‏ مثل سيف أو سكين , وكذلك إذا كان في كمّه 
مفتاح حد يد إلا أن يلقّه»!» إلا كانوا محجوجين بما عرفت. والله أعلم. 
(و» كذا يكره الصيادة في ثوب متهم صاحبه» المباشر له 
و 0 لين نّ علي بن جعفر سأل أخاء لمعه 
معن رجحل اعترى توا من الموق الببن لابورى لبين كان 
ا 72 شتراه من مسلم فليصل فيه» وإن 2 شتراه من نصراني فلا يصا” 
)١(‏ مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص 5١١‏ . 
(1) المقنع: الصلاة / مايصلى فيه من الثياب ص 060 . 
(؟) النهاية: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص 58 9. 
(؛) المهدب: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ج ١‏ ص 114 0/. 
(0) نقلت الشهرة في الحدائق الناضرة: الصلاة / لباس المصلي ج لاص ١١‏ . 
وممن قال بذلك: المصنف في المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 48. والعلامة في 
النهاية: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 588, والشهيد في الدروس: الصلاة / لباس المصلي 
ص 50. 
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فيه حتى يغسله»27. 
وعبد الله بن سنا ن "عن الصادق نيه في الصحيح أنضا: : «عن الذي 


يعير ثوباً لمن يعلم أنه يأكل الجرّي ويشرب الخمر فيرده» أفيصلّي فيه 
قبل أن بغسله؟ فقال: لايصلّي فيه حتّى يغسله»”". 


وسأله العيص في الصحيح أيضاً «عن الرجل أيصلَّي في إزار المرأة 
وفي توبها ويعتم هَ بخمارها؟ فقال ات مأمونة فاؤاياس ولغ 


ومنه يعلم عدم الفرق بين الاتهام لا ارق عدم النجاسة, أو لعدم 
المبالاة بما يقتضيه دينهء كما يومئ إلى ذلك ما تقدّم سابقاً“ في كراهة 


0 وغيره»ء كما عا عا ابي 


)١(‏ قرب الاسناد: ص 47, تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ١١‏ ح 01 ج ١‏ ص 5717, وسائل 
الشيعة: باب 0١‏ من أبواب النجاسات ح ١‏ ج 7اص .11١0‏ 

(1) ورد فيه: عن عبدالله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبداللهلية. 

() تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس مح 5١1‏ ج " ص ,51١‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب 55١‏ ح ؟ ج ١‏ ص 5917, وسائل الشيعة: باب 4لا من أبواب 
النجاسات ح ؟ ج “اص .05١‏ 

)ع( تقدم في عن 6, وعبارة ررفلا بأس» ليست في المصدر . 

(0) في الجزء الأول ص ؟187... 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 588 تذكرة الفقهاء: الصلاة / لباس 
المصلي ج ؟ ص 5 050. قواعد الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 8", ارشاد الاذهان: 
الصلاة / مايصلى فيه ج ١‏ ص 517 . 

() الشهيد الأول في الدروس: الصلاة / ستر العورة ص 50 والذكرى: الصلاة / مايكره فيه 
الصلاة ص 588 .١‏ والبيان: الصلاة / في اللباس ص 05. والشهيد الثاني في روض الجنان: 
الصلاة / في اللباس ص ؟١1,‏ والمسالك: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 18, والروضة 
البهية: الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص 7١95‏ . 


415 ا سب بت ين تت ع ا ا تلق | قلي اكلام( 2م ) 


والعليّان" وغيرهه'" على ماحكي عن البعض.ء وربّما كان”" في إطلاق 
الأكى نوها هدام يقابقا من تعب الحلوة الماخر :من مجك الميعد 
بالديغ #ومعلومية ريجحان ن الاحتياط الذي يمكن دعوى ظهور بعض 
أدلته في كراهة تركه مطلقاًء أو في خصوص الصلاة التي أمرها شديدء 
وينبغي النظر فيما يفعلها فيه وعلى مايفعلها. 

وعلى كل حال فلا حر مة قطعاً في المنّهم بالنجاسة فضلاً عن غيره ؛ 
لما سمعته سابقاً في كتاب الطهارة!“ مفصّلاً من عدم التنجيس بغير العلم 
من الاحتمال والظن. 

واحتمال التعبّد للنواهي السابقة وإن لم نقل بالتنجيس في غاية 
الفحق حوبي عمل النبى شيا عل الكراهةة لذن ابن عسداذ كما سالة 
عن ذلك فنهاهكذلك سأله”*)عن الذمّي يعيره الثوب وهو يعلم أَنّهِ يشرب 
الخمر ويأكل لحم الخنزيرء فيردّه عليه ٠‏ أيغسله؟ فقال له: : «صل فيه 
ولا تغسله ؛ ؛ فانك أعرته وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجّسه, فلا بأس أ 9 
تصلي فيه حتّى تستيقن أنه نجّسه»0©. 


)١(‏ الكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ؟9١١٠.‏ ونقله عن الميسي في 
مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١1١‏ . 

(") كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في اللباس جج " ص .4١‏ والفاضل الهندى 
في كشف اللنام: : الصلاة ة / في اللباس ج ١ص .١98‏ 

() الظاهر أن اسم «كان» ضمير مستتر مرجعه الايماء. أي: وربّما كان ايماء إلى ذلك في ... 

(؛) في الجزء السادس ص ...5١7‏ 

(0) في المصدر: عن عبدالله بن سنان قال: سال ابي أباعبد الله كلا . 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١17‏ ا 31ج لل 
الاستبصار: الصلاة / باب ١17١‏ ح ١‏ ج ١‏ ص 591. وسائل الشيعة: :نات لاسن أبتوات 
النجاسات ح ١‏ ج ”ا ص .05١‏ 


/اءء 


وسأله ابن عمّار أيضاً «عن الثياب السابريّة'" يعملها المجوس وهم 
أخباث وهم .يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحالء ألبسها ولا 
أغسلها وأصلّي فيها؟ قال: نعم » فقطعت له قميصاً وخطته وفتلت له 
أزراراً ورداءً من السابريء ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع 
النهارء فكأنّه عرف ماأريد فخرج فيها إلى الجمعة»" 

وجميل بن عيّان ش”" أيضاً «عن الثوب يعمله أهل الكتاب أَصلّي فيه 
قبل أن يغسل؟ قال: لاباشن ورواة ن يغسل أحبٌ إلى )61 

إلى غير ذلك من النصوص" الواضحة الدلالة التى يجب -بسبب 


اعتضادها بأكثر الفتاوى مع ذلكء وبالأمر" بالرشنٌ للثوب المأخوذ من 
المجوسى الظاهر فى عدم إرادة التطهير منه ا وبغير ذلك حمل النهى 
فى غيرها على الكراهة. 


)0( تهذيب 0 الصلاة / باب ١١/‏ ات فيه من ن اللباس ح 14ج 5 ص 1١١‏ 
وسائل الشيعة: باب 177 من أبواب النجاسات ح ١‏ ج اص 018. 

(5) كذا في التهذيب لأنه قال: «حدثني أبي عن عبد الله بن جميل بن عياش أبي علي البزاز 
قال: أخبرني أبي ...» وفي الوسائل: «عن عبد الله بن جميل بن عياش. عن أبي علي البزاز, 
عن أبيه ...» | 

)ع0 تهديب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ا دص ,١9‏ 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 58 ج ١‏ ص١1"‏ 
وسائل الشيعة: باب / من ابوا بالنجاسات ح ؟ول/اوة و باب 4/ منها ح اج اص 019 -011. 

(1) كما في خبر عبيد الله بن علي الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللَهة عن الصلاة في ثوب 
المجوسي. فقال: فرش بالماء» . 

تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١/‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ٠ج ١‏ ص كس" 
وسائل الشيعة: باب ”7 من أبواب النجاسات ح 7ج 7 ص 015. 





كراهة الصلاة فى ثوب متّهم صاحبه 


ابي ا يج ]قز الكل (يم) 


فما عن الكاتب(") والمبسوط”) والجامع”" والسرائر(» من حرمة 
الصلاة فى ذلك لاريب فى ضعفه» بل ربّما حكي'“ عن الأوّل مايقضي 
بموافقته المشهورء كما أنّ ماحكي عن الثاني من النهي لاصراحة فيه, 
خصوصاً بعد تصريحه فى المحكى عن نهايته”" بعدم الحرمة. وعلى 
كلّ حال فالتحقيق ماعرفت, والله أعلم. 

(و» كذا يكره «أن تصلي المرأة فى خلخال له صوت؟» وفاقاً 
للمشهور بين الأصحاب"؛ لما فيه من اشتغال القلب به الذي يمكن 
دعوى ظهور النصوص “في كراهة كل ماايحصل بهء فيتعدى حيئئذٍ إلى 
كل شاغل للقلب أيّ شاغل يكونء ولعله لذا كان المحكي عن 
الروض”" تعدية الحكم إلى الجلجل وكل مصوت, لكن عن نهاية 

وفى كشف اللثام: «يقوّى التعدية النهى عن اتخاذه»ء وفى السرائر 

. ١54 ص‎ ١ نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 

(1) المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ج ١ص‏ 84. 

() الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص 77 . 

(؛) السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 515. 

(0) حكاه عنه أبضأ العلامة في المختلف: الصلاة / في اللباس ص ؟81. 

(1) النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص 18 . 

(0) ممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ج ١‏ ص 84 وابن 
إدريس في السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص ١37؟.‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الصلاة / ستر العورة ص 17 والعلامة في الارشاد: الصلاة / مايصلى فيه ج ١‏ ص 787 . 

(8) قرب الاسناد: ص 841. 

)0( روض الجنان: الصلاة / في اللباس ص 17 . 

.786 ص‎ ١ نهاية الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج‎ )٠١( 


كراهة أن تصلى المرأة في خلخال له صوت ‏ سس سس 88 
(أنْه مروي)"" وفي الصحيح انّ علىّ بن جعفر سأل أخاه كه (... عن 
الخلاخل هل يصلح للنساء والصبيان لبسها؟ فقال: إذاكانت صمّاء 
فلا بأسء وإن كان له صوت فلا)!70. 

قلت: قد يقال بظهور هذا الصحيح فى الصلاة بملاحظة ماقبله وما 
بعده؛ لأنّه قد اشتمل على أسئلة كثيرة كلّها متعلّقة بالصلاة» بل المتأخّر 
عنه بلا فصل: «وسألته عن فآرة المسك تكون مع الرجل في جيبه أو 
ثيابه» قال: لابأس بذلك»!* ولاشكٌ في أنّ المراد حال الصلاة!/ مع أنه 

أطلق كالاطلاق السابق. 

كلّ ذلك مضافاً إلى ذكر الأصحاب له بالخصوصء وإلى ما يمكن أن 
يقال من أنّ إطلاق الكراهة يقضي بالكراهة في خصوص الصلاة» كما 

يومئ إليه تعليل النهى عن السواد والحديد بأنّه لباس أهل النارا", 

بل قد عرفت في الذهب والحرير دعوى أنّ عموم المنع في مثل ذلك 

يقضي به في الصلاة وإن كان فيها مافيها. 

. 57١ ص‎ ١ السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج‎ )١( 

(1) الكافي: باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ح ٠77‏ ج 7 ص ؛ .4١‏ من لا يحضره الفقيه: باب 
مايصلى فيه وما لايصلى ح 7077 ج كن 184 وشائن السعة دناه امن ا ناته لبامن 
المصلي ح ١‏ ج 6 ص .11١5‏ 

(؟) كشف اللثام: د / في اللباس ج ١ص .١958‏ 

(؛) من لايحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح 8/الا ج ١‏ ص 5 50. وسائل الشيعة: 
باب 2١‏ من أبواب لباس المصلى ح ١‏ بج 4 صض 2517. 

(5) بل صرّح في الخبر بذلك؛ اذ نصّه في الفقيه والوسائل هكذا: «تكون مع من يصلي وهي في 
جيبه), 0 ور مي يصلىي وهى معه فى جيبه» انظر التهذيب 


606 سس سس يبيب ببس ججسسححجحجب يبب ججوأهر الكلام (ج 8) 


وعلى كلّ حال فما عن المهذب من «انّها ممّا لاتصمّ فيها الصلاة 
بحال»'" والنهاية «لا تصلي المرأة فيها»!" لاريب في ضعفه إن رةه 
ذلك حقيقة ودوس ري ع بج ووه بيد وي 
0 - فلا هور في المع قطعاً كما 
هو واضحء والأمر بستر الزينة والنهي عن صراتب الأرجل وقلنا'”: إن : 
صوت الخلخال منها لامدخليّة له في الصلاة» فلو كشفته حينئذٍ عمدأ 
للناظر المحترم لم تبطل صلاتها وإن ن قلنا بوجوب ستره عليها عن 
الناظر ؛ لكنّها حرمة خارجيّة لاتقدح في الصلاة؛ للأصلء وإطلاق 
الأدلّة. خلافاً للأستاذ في كشفه!*, فلم يستبعد البطلان بكشف الزينة 
عمداً في غير محل الرخصة؛ وضعفه واضح. 

وكذا يجوز (و» لكن (يكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو 
خاتم فيه صورة4 على المشهور بين الأصحاب”". بل عن المختلف 51 
نسبته إلى الأصحاب ؛ لصحيح ابن بزيع سأل الرضاءية «... عن الصلاة 
في الثوب المعلم فكره مافيه التماثيل ...»!"' وخبر عبد الله بن سئان 


.,/6 ص 4/ا و‎ ١ المهذب: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ج‎ )١( 

(1) النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص 19 . 

(؟) في بعض النسخ: وان قلنا . 

(؛) كشف الغطاء: الصلاة / لباس المصلي ص ١58‏ . 

(0) ياتي نقل بعض المصادر القائلة بذلك خلال البحث. ونقلت الشهرة في بحار الانوار: باب 
8 من كتاب الصلاة ذيل ح 4 ج 417 ص 3117 . 

.4١ مختلف الشيعة: الصلاة :فى لاسن طن‎ )١( 

(0) عيون أخبار الرضا: : باب 70ح 48 ج ؟ ص 18, من لايحضره الفقيه: باب مايصلى فيه 
وما لايصلى ح 8١4‏ ج اص 714, وسائل الشيعة: باب 46 من أبواب لبا باس المصلي > 


كراهة الصلاة في ثوب فيه تماثيل او خاتم فيه صورة ل ب 888 


عن الصادق طَيةٍ :«انهكره أ ن يصلّي وعليه ثوب فيه تماثيل!'» بناءً على 
3 ن لفظ الكراهة ولو في زمن الصادقين ليه حقيقة في جائز الفعل 
راجح الترك بل لو سلّم كونه للقدر المشترك يجب هنا -للشهرة العظيمة 
بين الأصحا نو ووغيرها -إرادة ذلك منه. 

فيشهد حينئظٍ على إرادة الكراهة ة أيضاً ممّا في خبر علىٌ بن جعفر 
عن أخيه”"لقْةٍ المروي عن المحاسن: 0. .عن الثوب يكون فيه 
التمائيل أو في علمه أيصلَّى فيه؟ قال: لاايصلى فيه»'" من النهي. 

وما في مونّق عمّار عن الصادق 42 أيضاً: «...فى الثوب يكون 
في علمه مثال الطير أو غير ذلك أيصلَى فيه؟ قال: لاء والرجل يلبس 
الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك » قال: لاتجوز الصلاة فيه»7) 
خصضوضا هد استهال العو ئى ق المزبور على النهي عن التختم بالحديد 
والصلاة فيه الذي قد عرفت حمله على الكراهة. 

وخصوصاً بعد خبر عليٌ بن جعفر المروي عن قرب الاسناد 
للحميري أنه سأل أخاه طايه «عن الخاتم يكون فيه نقش سبع بع ولد 
أنضلى فيه؟ قال: لابأس»)00. 


ا اص با 

46 وسائل الشيعة: باب‎ .40 ٠١ ج * ص‎ ١7 الكافي: باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ح‎ )١( 
117 من ابواك اباس المصلى ع الات لاضن‎ 

(؟) فى المصدر: عن أبيه . 

() المحاسن كتاب المرافق ح 49 ص 117, وسائل الشيعة: باب 405 من أبواب لباس 
المصلي ح ١1ج‏ اص ٠40غ4.‏ 

(8)أمن لا بعضرة الفقية؛ نات ما تضلى افيه وما لاتسلو بت ةلاب ١‏ فن 181 تهاب 
الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 4١‏ ج ؟ ص 577. وسائل 
الشنيعة: باب 6غ من أبوابٍ لبانن المضلي ح 6ج 6 صض. +214 

(6) قرب الاسناد: ص /417. وسائل الشيعة: باب 46 من أبواب لباسالمصلي ح 77 ج 4 ص 447. 


لسلسم مس جواهر الكلام(ج 8) 


مؤيّداً بما في الصحيح عن البزنطي أنّ الرضاءقة أراه خاتم أبي 
الحسن نهذ وفيه وردة وهلال في أعلاه”" بناءً على إرادة الأعمٌ من ذي 
الروح من المثال والصورة. 

وعلى إرادتها من البأس في مفهوم الصحيح عن أبي جعفر اقة: 
«لابأس أن تكون التماثيل فى الثوب إذا غيّرت الصورة منه»””. 

مؤيّداً ذلك كلّه بما في الصحيح: «لابأس أن يصلّي وفي كمّه 
طير ايل 

بل وبما في الحدائق! من الاستدلال على الجواز بصحيح ابن 
مسله'" الوارد في الدراهم, ونفي البأس في صحيحه الآخرا" وغيره!"" 
عن تماثيل الشجر والشمسء ولفظ ردلا أشه شتهي»1" و«لا أحبٌ»!") في 

بعض النصوص ونحو ذلك؛ بل جعل فيها هذا ونحوه الدليل الذي به 

يخرج عن حقيقة النهي. 


13 الكافي: الزي والتجمّل / باب نقش الخواتيم ح 4 ج 1 ص ”4!7. وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
.111 ج 4 ص‎ ١ من أبواب لباس المصلي ح‎ 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 50 ج ؟ ص 517, 
وسائل الشيعة: باب 40 من أبواب لباس المصلي ح ١١‏ ج١4‏ ص .11١‏ 

(') الكافي: باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ح *” ج 7 ص 5 ١غ.‏ وسائل الشيعة: باب 1٠0‏ 
من أبواب لباس المصلي ح ١‏ ج 4 ص 11١‏ . 

(؛) الحدائق الناضرة: الصلاة / لباس المصلي ج لاص ١07‏ . 

(5) الاتي في ص 0. 

(1) يأتي نص الخبر في هامش (0) من ص 376. 

(/) المحاسن: كتاب المرافق ح 06 ص .1١5‏ وسائل الشيعة: باب 14 من ابواب مايكتسب به 
ح اج لاص 595. 

(8) كما في خبر عبد الرحمن بن الحجاج الآتى في ص 100 -601. 

(9) بحار الانوار: باب ١8‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ؛ ج 41 ص 551 . 


كراهة الصلاة فى ثوب فيه تماثيل او خاتم فيه صورة ‏ ب ا لاح سس سق 
وإن كان قد يناقش فيه بأن ن ليس شيئاً:" مما ذكره فيما نحن فيه من 
الصلاة فى الثوب والخاتمء ولا أولويّة ولا تنقيح, فالأأولى أخذ ذلك 
مؤيّداً لا دليلاً على المطلوبء فضلاً عن كونه الدليل. 
وعلى كل خال:فما عن النهاة""؟ وظاهر السو "اميق الخرمة 
فيهما والمهذب* وظاهر المقنع© في الخاتم لخبر عمّار المزبور 
فعف: لفاعر دك ديل عن المقهى أنه لاتعلمة على هله الزوا يد الى 
الدلالة على التحريم ؛ لقصور اللفظ عنهء ولضعف السند»", ولعل 
القسور اللزيور كر انصبال «لاتدونة فيغظ الكرلنا, ولاسيال 
نفى الحو ات باليضن الاش الذي هو الإباحة» بل الاحتمال الأوّل جار 
في عباراتهم كما سمعته مكرّراًء فير تفع الخلاف حينئذٍ في المسألة. 
وتزول الكراهة أو تخف بتغيير الصورة أو حكايتها ناقصة ولو في 
تعض الأ جراد ؛ للصحيح السابق الذي يمكن تأيبده بما في خبر الحلبي 
المروي عن كتاب المكارم عن الصادق ب «. . قد أهديت إليّ طنفسة 
من الشام فيها تمائيل طائرء فأمرت به : فيك اكوا ننه قن كنيد 
الشجر ...»60 


() الأولى شيف 

(؟) النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص 14 . 

() المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ج ١‏ ص 84. 

(؛) المهذب: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ج ١‏ ص 7/5 و70. 

والح ما عا رح اناد وو 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 7394 . 

(/) في المصدر: فغير . 

(8) مكارم الاخلاق: في النجد والأنارت ين ا ؤسائلالقيية بيات سن انوا احكياء 
المساكن ح لاج 0 ص .5١5‏ 


مم مةظةٌٍةظمممشمششس جواهر الكلام(ج 8) 


وبما في خبر عليّ بن جعفر سأل أخاه اه «عن البيت قد صوّر فيه 
طير أو سمكة أو شبهه يعبث به أهل البيت؛ هل يصلح الصلاة فيه؟ قال: 
لاحتى يقطع رأسه 7 بفسدة... 076 

وبما في مرسل ابن أبي عمير عنه !"انيه : : «عن التماثئيل تكون في 
البساط تقع عينك عليه وأنت تصلّي ‏ وفي التهذيب””: لها عينان وأنت 
تصلّى -فقال: إن كان له عين واحدة فلا بأأسء وإن كان له عينان فلا)!» 
وغيرها'ةا ممّا هو في غير مانحن فيه. 

عع قد رقؤى يفا وها فى التقنيي اذى "لا شرج عن ضبق :العا + 
لإطلاق النص والفتوى على وجهٍ يبعد تقييدهما بالصحيح المزبور فى 
الصوزة التدكو نه هذا 

وفي المدارك”" أنّها تخفف أيضاً بالستر؛ لصحيح حمّاد بن عمنمان 
سأل أبا عبد لله «عن الدراهم السود التي فيها التمائيل؛ أيصلّي 
البحل وه مه انال لانن أذ كاك موار ات ْ 





قات الأسنادة عن له وستائل العة وناك 18م أنوات لباس المصلي ح ١8‏ ج ؛ 
ص .141١‏ 

. قد يظهر من العبارة أن الرواية عن الكاظم ية. والمصدر دالٌ على أنها عن الصادق نظ‎ )١( 

فد هدب 0 الصلاة / باب ١٠‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 58 ج ؟ ص 517. 

البق 0 

ام 7 : باب المواة ضع التى تجوز اخساراد فيها ح اين ١‏ ص 110. وسائل 
الشيعة: باب 0007 0 ه ص .١75‏ 

0 باب اللبام لي بكر ف الفسمارد فدح اج ؟ ص 401 تهذيب الاحكا 
00 لان لمعلواع 0 أح 183 


كراهة الصلاة فى ثوب فيه تماثيل او خاتم فيه صورة ‏ سس ل 600 


قلت: قد ورد في غيره من النصوص '" مايقضي بزوال الكراهة أو 
خنّتها في الصلاة إلى الصورة أو معها بسترهاء بل لعل منه مافي صحيح 
ابن مسلم سأل أبا جعفرءكة «عن الرجل يصلّي وفي ثوبه دراهم فيها 
تماثيل؟ فقال: لابأس بذلك»'"إن لم يحمل على إرادة بيان الجواز. 

إلا أنه في استفادة ذلك منهما فيما نحن فيه يحتاج إلى مايدلٌ على 
المساواة أو الأولو َه وليس» فبقاء الكراهة التي يتسامح فيها فيه 
حينئظٍ كما هو مقه مقتضى الأصل وإطلاق النص والفتوى -قوي. 

ا وغيرها من المحمول الذي يقضي 
بالحراهة دم عدم البدر جيل من النضو صن وها ما عر فت وهاه 
مافى خبر على بن جعفر سأل أخاههةٍ «عن الدراهم”" والحجرة فيها 
التمائيل أيصلّى فيها؟ قال: لا تصلّى (فى شىء منها...)01)1. 

نما قلنا بالتحفيق.دون الأرتفاع لظاهر جملة من النضوض :مسن 
بقاء الكراهة حتّى مع السترء منها: الصحيح عن الصادق نظ ساله عبد 
الرحمن بن الحجاج «عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو عضلي 
مربوطة أو غير مربوطة» فقال: ماأشتهي أن يصلّي ومعه هذه الدراهم 
التي فيها التماثيل». ثم قال: ما للناس بدّ من حفظ بضائعهم» فإن صلّى 
)١(‏ الكافي: باب الصلاة في الكعبة ح ٠‏ ج اص ,59١‏ وسائل الشيعة: باب 40 من أبواب 

لباس المصلي ح ١‏ و 0و 3 و7١‏ ج 4 ص 4756 و5758 و١441.‏ 
(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 79 ج ؟ ص 5117,. 

وسائل الشيعة: باب 46 من أبواب لباس المصلي ح 4 ج 4 ص 175. 
(؟) في المصدر: الدار . 


(؛) في المصدر: فيها وشيء منها مستقبلك ... 
(0) قربالاسناد: ص 47, وسائل الشيعة: باب 40 من أبواب لبا سالمصلي ح١؟‏ ج4 ص 457. 


1ح يت ا نو أ ا الكلام (ج 06 


ون بمعة فلتكن من خلته ولا يجعل شيئاً متها يينة .وين القبلة 1 
ومنها: مافي المروي عن الخصال بسنده عن أمير المؤمنين 44: 
«... ولا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلي, 

00 ن يكون الدراهم في هميان ن أو في ثوب إذا خاف الضياع”" 

ويجعلها في ظهره 0 
نعم قد يستفاد منها أيضاً حصول خفقَّة أخرى بالوضع خلف, 

كصحيح ليث عن الصادق عي : «... وإذا كان ن معك دراهم سود فيها 

تماثيل فلا تجعلها بين يديك, واجعلها من خلفك»7 بل يمكن استفادة 
نحو ذلك من فحواها فيما نحن فيه أيضا؛ ضرورة كون الحكمة التجنّب 
عن شيه السجود للمثال؛ وهي جارية في الثوب أيضاً. نعم ربّما يقال 
بتخصيص ذلك فيما إذاكان عليه نحو ماعلى الدراهم من تمثال الأصنام 
وتخويها مها مسح لدر 

ثم إن صرح جماعة من الأصحاب”” بعدم الفرق في الكراهة بين 
مثال الحيوان وغيره؛ لإطلاق النصوصء بل نسبه بعض منهم" إلى 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح ”87/ ج ١‏ ص 501,. وسائل الشيعة: 
باب 10 من ابواب لباس المصلي ح ” ج غ ص 47337. 

(؟) كلمة «الضياع» ليك في المصدر. 

(؟) الخصال: باب الواحد إلى المائة ح ٠١‏ ص 177, وسائل الشيعة: باب 6؛ من ابواب لباس 
المصلي ح 6 ج ؛ ص 158. 

(؛) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 7١‏ ج ١‏ ص 717, 
وسائل الشيعة: باب 40 فين انوا لباس المصلي ح ١١‏ ج 4 ص 159. 

(0) منهم الشهيد الأول في الدروس: : الصلاة / ستر العورة ص 106. والكركي في جامع المقاصد: 
الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .١١77‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / في اللباس 
ص ,2١2‏ والاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 17 . 

(1) كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .١١4‏ والمجلسي في البحار: » 


كراهة الصلاة في ثوب فيه تماثيل او خاتم فيه صورة سب #هع 


الأكثرء وآخر'" إلى الأصحاب تارة» وإلى المشهور”" أخرى. كما أَنَّهِم 
لم يحكوا”"'الخلاف إلا عن ابن إدريس فخصّها بالأُوّل. 

وفيه: أنّ المحكي عنه التعرّض للخاتم خاصّة!», وظاهر كلّ من 
عبّر فيه بالصورة وفي الثوب بالتمثال _كالمتن وغيره, بل لعل أكثر 
عبارات الأصحاب على ذلك _موافقته؛ لما صرّح به في الروضة'" 


وحاشية اللإرشاد”" واأ ى> عن حاشية |١‏ 7 61 والروض ١”‏ مجن 
اختصاصها بالحيوانات بخلاف التمثال. 


قال في كشف اللثام: «ظاهر الفرق تغاير المعنى» وقد يكون المراد 


بالصور صور الحيوانات خاصّة, وبالتماثيل الأعي»!"". 
ولعلّ وجه الفرق أَنّه المنساق ممّا ورد فيه؛ وما سمعته'" ممّا روي 


هِ باب ١8‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ؛ ج 47 ص 7137 . 

. ١18 ص‎ ١ كالشهيد الثاني في المسالك: الصلاة / لباس المصلي ج‎ )١( 

(1) كما في رياض المسائل: الصلاة / لباس المصلي ج 7اص 3١7‏ . 

(؟) كما في المختلف: الصلاة / في اللباس ص .48١‏ ومدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي 
ج ”اص .7١17‏ 

(غ) حكاه عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .١9١‏ وسياتي استخراج قوله 
قريبا . 0 

(0) كالمعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ؟ ص 48. وقواعد الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ 
ص 78. 

(1) الروضة البهية: الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص .7١9‏ 

(0) حاشية الارشاد: الصلاة / فى اللباس ذيل قول المصنف: «والتمائيل» ص 48 (مخطوط) . 

(8) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة/ في اللباس ج ١‏ ص ١15١‏ . 

(1) ظاهره عدم الفرق بينهماء انظر روض الجنان: الصلاة / في اللباس ص 5١١‏ . 

.١414 ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج‎ )٠١( 

.1075 في ص‎ )١١( 


6# سس سب ا ل جح قوفن الكلام ع ) 


أنّ نش خاتم أبي الحسنطةٍ هلال ووردة» واحستمال صحيح ابن 
بزيع السابق الوارد في المعلم أنه المراد من التماثيل, » فيكون نضّا في 
غير ذي الروح. 

لكن قد يقال: إنّ ذلك تفئّن منهم فى التعبير» وإلا فالمحكى!" عن 
أكثر اللعوكن تفنين الصورة والمثال والتثال ينا شه غين العيواق: 
ومقتضاه حينئزٍ انّحاد المراد في المقامين» ولعله الأقوى. 

إلا أن ن المنساق إلى الذهن خصوصاً من لفظ الصورة المرادف لها 
التمثال ‏ ذو الروح» وربّما يؤيّده إطلاق نفي لاس عون تسمه ل بير 
الحيوان من الشجر ونحوه المقتضي عموم سائر الاحوال التي حال 
الصلاة أهمّها وأعظمهاء وما سمعته من زوال الكراهة بتغيير الصورة 
لدي يس سي سه 
«لابأس ان يكون التمائيل فى البيوت إذا مير ميّزت'"'رؤوسها...»" 
ونحوه غيره!*. 

بل لايخفى على من لاحظ ذلك وخبرا بن اح عيمير الساق» 
وخبر الطنفسة, وخبر الخاتم؛ وجميع ماورد من النصوص ١‏ فى 
)١(‏ كما في بحار الانوار: باب ١8‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 4 ج 41 ص 317 . 
(1) في المصدر: غيّرت . 
(؟) الكافي: الزي والتجمّل / باب تزويق البيوت ح 4 ج 7 ص 077. وسائل الشيعة: باب 4 

من أبواب احكام المساكن ح اج مص .5١8‏ 

(0) كخبر الحسين بن المنذر قال: «قال أبو عبد اللَّهحخْيْة: ثلائة معدّبون يوم القيامة:... ورجل 

صوّر تمائيل يكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ» . 


الكافي: الزي والتجمّل / باب تزويق البيوت ح 4 و ١٠ج ١‏ ص 9077و 018. وسائل 
الشيعة: باب ” من أبواب أحكام المساكن ح 6و 7١ج‏ 6 ص 7١060‏ و507. 


كراهة الصلاة في ثوب فيه تماثيل او خاتم فيه صورة -- - 888 


تعذيب المصوّرين وتكليفهم نفخ الروح, وقوله تعالى: «يعملون له 
مايشاء من محاريب وتماثيل)١'"‏ وما قيل فى تفسيرهاء قيل: قال فى 
الوافي: «التمثال الصورة, وقد يخصٌ بما فيه روح, لأنّه المحرّم 
تصويره والمكروه استعماله دون غيره ممّا لاروح فيه»'" ثمّ نقل ذلك 
عن الصادقنيةٍ ... وغير ذلك من النصوص - أنه يمكن القطع بأنّ 
المراد من الصورة والتمثال المنهي عن فعلهما واستعمال مافيهما لذي 
الروح» كما يومئ | ليه إطلاقهما في السؤال أو غيره ثم م زكر خواص ذي 
الروح من قطع الرؤؤوس ونفخ الروح ونحو ذلك؛ ضرورة إشعار كون 

ومن هنا مال إلى التخصيص المزيور المجلسي : في المحكي عن 
بحاره'", والاصبهاني في كشفه!, والأّستاذ الأكبر في شرحه'" ا 
الذى وجدناه ذ فى السرائر 0 كينا حكاه عنها في كشف اللناه”" وغيره(كا 
للاخصوض الخاته: 

بل ايده زيادة على ذلك في كشف اللثام بأنّه «لو عقت عمّت الكراهة 
كرهت الثياب ذات الأعلام: لشحئة لشبه الأعلام باحيوان والقصبات 


. ١١ سورة سباً: الآية‎ )١( 

(1) الوافي: باب 0١‏ من كتاب الصلاة ج /اص 560. 

() بحار الانوار: باب ١4‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ؛ ج 87 ص 3137 . 

(؛) كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .١95‏ 

(5) شرح المفاتيح: الصلاة / شرح مفتاح ١57‏ ذيل قول المصنف: «ويكره ...» ج ١‏ ص 817 
(مخطوط) . 

.770 و‎ 7١17 ص‎ ١ السرائر: الصلاة / لباس المصلى ج‎ )١( 

(/1) تقدم المصدر قريبا. 

(4) تقدمت الاشارة إلى بعض من حكى ذلك في الهوامش السابقة . 


آذ تت يي ا يج بق | قن الكلام (ج 8) 


ونحوهاء والثياب المحشوّة لشبه طرائقها المخيطة بهاء بل الشياب 
قاطبة, لشبه خيوطها بالأخشاب ونحوها»'". 

وإن كان هو كما ترى واضح الضعف؛ ضرورة عدم صدق التمثال 
على شيء من ذلك وهو المدارء هذا كلّه إن لم نقل: إِنّ التمئال حقيقة 
في صورة ذي الروح» وأنّه إن صم «تمثال شجر» فمجاز كما عن 
المعرب المهملء وإلا فلا إشكال أصلا. 

إلى غير ذلك من المكروهات والمندوبات التي ذكرنا بعضها سابقاً, 
وتضمّن النصوص والمطوّلة من كتب أصحابنا التعرّض لها تماماًء من 
أرادها فليرجع إليهما. 

والحمدال ذلا واخرا وظاهرا وناطنا وصلى اشتعلق محكهوالة 
الطيّبين الطاهرين صلوات متتابعة إلى يوم الدين» ووفقنا ببركتهم إلى 
إتمام مابقي من كتاب الصلاة عاجلاً متبوعاً بتتميم مابقي من هذا 
الشرحء إِنّه أكرم المسؤولين» وأجود المعطين؛ وأرحم الراحمين 
وخير الموفقين. 


وعليه التوكل 
«المقدّمة الخامسة: فى مكان المصلى » 

وقد قيل'': إِنْه في عرف الفقهاء بين معنيين: أحدهما باعتبار 
إباحته, والآخر باعتبار طهارته» وفيه نظر بل منع؛ إذ الظاهر كما 
ستعرف إرادة معنى مجازي منه بالنسبة إلى الثانى. 

أمَا الأول فعنالإيضاح: «انّه في عرف الفقهاء مايستقرٌ عليه 
المصلي ولو بوسائط. وما يلاقي بدنه وثيابه وما يتخلل بين مواضع 
الملاقاة من موضع الصلاة كما يلاقى مساجده ويحاذي بطنه 
وصدره»". ,. 

وهو قريب إلى ما عن بعض الحكماء من «انّه السطح الباطن للجسم 
الحاوي المماسٌ للسطح الظاهر من الجسم المحوي»””. 


. ١97 ص‎ "١ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في المكان ج‎ )١( 

(1) ايضاح الفوائد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 815. 

(') انظر الشفاء (الطبيعيات): بحث المكان ج ١٠ص ١٠77‏ فما بعدهاء وكشف المراد: : المسألة 
التناسعة من الفصل الأول من المقصد الثاني ص ١١١‏ . 


بب.:6:ةكق2صط44مشسشسس ‏ سس جواهر الكلام(ج) 


لكن أورد”" عليه بأنّه يقتضي بطلان صلاة ملاصق الحائط 
المغصوب, وكذا واضع الثوب المغصوب الذي لاهواء له بين الركبتين 
والجبهة, والحكم به غير واضح» والقائل به غير معلوم. ا 

ولذا عدل!" عن تعريفه إلى أنه الفراغ الذي يشغله بدن المصلّي أو 
يستقرٌ عليه ولو بوسائط. وبطلان الصلاة تحت الخيمة والسقف 
المغصوبين لو قلنا به ليس من حيث كونه مكاناً للمصلّي؛ بل من 
حيث صدق التصرّف والانتفاع ؛ إذ هما بالنسبة إلى كل شيء بحسبه. 

قلت: : ستعرف تحقيقه بالمعنى الثاني بما لامزيد عليه عند البحث في 
كناد الطهارة فيه» بل ستعرف المراد بالأوّل الذي متى تحقّق وصف 
الغصب عليه كانت الصلاة باطلة لعدم اجتماع الأقبدر والنهيء وأنّ 
المدار فيه على صدق كون الواجب من أفعال الصلاة تضرة فأ فنه انيد 
حيث كونه محلاً ضروريّاً للجسم فراغاً أو مستقرًاًء وإن اختلف ذلك 
باعتبار القيام والركوع والسجود وغيرها من الأجزاء. 

ما المندوبة كجلسة الاستراحة ونحوها فالبطلان مع غصب المكان 
فيها من حيث التشريع» وإلا فلو فرض غصب الفضاء مثلاً فيها فليس 
بقتضي إلا بطلانها لا بطلان الصلاة؛ لعدم الملازمة بينهما. بل بطلان 
بعض الأجزاء الواجبة إِنّما هو من ذلكء وإلآ فلو أراد تداركها بالانتقال 
إلى الفضاء المباح مثلاًصحّت الصلاة» بناءً على عدم قدح مثل التشريع 
المزبور فيهاء وأنّه إنْما يقتضي فساد ذلك الجزء خاصّة؛ فمع الاقتصار 
)١(‏ كما في روض الجنان: الصلاة / في المكان ص .1١8‏ ومدارك الاحكام: الصلاة / مكان 


المصلي ج "ص 5٠١6‏ . 
(1) كما في جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج ؟' ص .١١4‏ وروض الجنان: انظر الهامش 
السابو 
إلى 


تغرييف مكان الميصلى  _‏ ب ببس اا 
عليه تبطل الصلاة لفقد الجزءء وأمّا مع التدارك فالصلاة صحيحةء 
وتسمع تحقيق ذلك إن شاء الله في القراءة ونحوها من أفعال الصلاة. 

وعلى كل حال فمدار البطلان في الغصب على ماعرفتء وإلا فلو 
فرض كون يده في حال القيام مثلاً أو في حال الركوع أو غيرهما -ممّا 
لامدخليّة لمكان وضعها في الصلاة في مكان مغصوب لم تتبطل 
الصلاة من حيث غصب بعض المكانء بل لو فرض كون مكان بعض 
ثيابه المتّصلة به مغصوباً فكذلك؛ ضرورة عدم تصوّر اتّحاد الأمرين 
فيه ؛ أي الكون الصلاتي والكون الغصبي كما هو واضح. ' 

ومن التأمّل فى ذلك فضلاً عمّا تسمعه إن شاء الله فيما يأتى - 
تعرف المراد من المكان الذي تشترط إباحته فى الصلاة بحيث تبطل 
الصلاة بعدمها حمّى بالنسبة إلى مايستقرٌ عليه منه ولو بوسائط اه 
لاريب فيه في الاستعلاء الحقيقيء أمَا إذاكان مثل ساباط"" أو 
بويد انب ترائنونا رفيارد ناا لد اال اناري 
لعدم صدق اتّحاد الكونين فيه وإن كان هو بالواسطة مستقرًاً عليه. 

ولعل من ذلك الصلاة في السفينة التي فيها لوح مغصوب متوقف 
عليه بقاؤها في البحر مثلاً» فإ نّ المّجه الصحّة إذا لم يكن مباشراً لذلك 
اللوح ولو بالواسظة كما صرّح به المحقّق الجزائري في شافيته”", ولعلّه 
لاينافيه مافى الذكرى”'" من البطلان فى السفينة ولو كان المغصوب 
اوها واحداً مقا له مدخل فى استقزار المصلى و نناء على إراذقه مسن 
)١(‏ الساباط: سقيفة بين حائطين تحتها طريق. مجمع البحرين: ج 4 ص ١0١‏ (سبط) . 


. لا توجد مخطوطته لدينا‎ )١( 
. ١6١ ذكرى الشيعة: الصلاة / في المكان ص‎ )'( 


الاسشتح لت ا ا 0100 الكلام ١ج‏ 0 


المدخ ةنا لا شجل محل الترضن: قتا م كذ 

بل قد تأمّل المحقّق الجزائري في شافيته في البطلان بغصب غير 
مااستقرٌ عليه المصلّي وما تقع عليه مساجده ولو بواسطة أو وسائط من 
الها قال فيه قارة بعدما سمعت: «وقيل: المراد بالمكان سايشغله 
المصلّي من الحيز أو يستقرٌ عليه ولو بالواسطة أو الوسائط ؛ فيدخل فيه 
الهواء المغصوب وإن كان الاستقرار على موضع مباح» وفيه تأمّل»0". 

وفي حاشية على هذا الكلام مكتوباً بعدها: : «منه» : «كالجناح 
إلى الدار المغصوبة ٠‏ مثلاً لو صلّى في نفس الجناح المباح تكون الصلاة 
باطلةة لان اليدواء إلى كدان السماء متملرك اضنا حك قلق الذان 
المغصوبة» فيكون الهواء المحيط ببدن المصلّي في الجناح مغصوباً تبعا 
للدارء والحقّ أن الهواء لايملك؛ نعم لصاحب الدار أولويّة بالفضاء 
المقابل»7". 

وقال في الشافية تارة أخرى: «الرابع: الرواشن'" والأجنحة !»ا 
الخارجة إلى حيث يكون ماتحتها ملك غيره؛ وكذا الحفائر العميقة 
بحيث يكون مافوقها ملك غيره مع عدم الضررء فإن قلنا: إنّه لايملك إلا 
ماجرت به العادة وكانت هذه خارجة عنه جازت الصلاة فيهاء وإن 
قلنا: إن يملك إلى عنان ن السماء وتخوم الأرض احتمل الصحّة في نحو 
الأجنحة أيضاً ؛ لأنّ المغصوب إِنّما هو الهواء. وهو ملاصق للمصلّي: 
فلا يقدح في الصحّة كالحائط والسقف المغصوبين» ومثله الرفٌ المعلّق 


(؟) الرواشن أ نع اغشاءًى ادرب ون عله وجل ا تائم من اسل سج 


جواز الصلاة فى المكان المملوك او المأذون فييه  -----‏ ب ب ل ب 3ع 


من تخلفين لتالك الت إذا كان فاته بن لازن مضو 

وإن كان ماذكره واضح النظر فيه ؛ للسيرة المعلومة في ذلك الفضاء ؛ 
وجريان حكم الأملاك عليه؛ وليس هو فى الحقيقة ملكاً للهواء بل 
الفضاءء وفرق واضح بينهما. نعم قد يشكٌ فى ملك خارج المعتاد منه: 
وعلى تقدير الملك فحكمه حكم غيره ممّا لم يكن خارجاً عن المعتاد 
الذي جزم الشهيد'"" وبيرة" السيادفيه ووجية راضم 

وكيف كان ذ«الصلاة فى الأماكن كلّها جائزة بشرط أن يكون» 
المكان نلوك اد مأذونا» فى الكود «فيه» بإجماع العلماء كاقّة 
في المدارك”*, وبلا خلاف فيه في الذكرى*“, وبين العلماء ء في 
التذكرة" مع التقييد بالخلوّ عن النجاسة, والأخبار به متواترة معنيّ إلا 
ماخرج بالدليل : في المحكي عن البحار”. 

قلت: لعل منها نصوص' عموم مسجديّة الأرض التي في بعضها 
أيضاً: مذ | فتنناً أدركتنى الصلاة صيليقئة مضافاً إلى إطلاقات 
الصلاة. 


. لا توجد مخطوطته لدينا‎ )١1( 

(") ذكرى الشيعة: الصلاة / فى المكان ص .١6١‏ 

(؟) كذخيرة المعادءٌ الصلاة / فى المكان ص 758 . 

(؛) مدارك الأحكام: الصلاة / مكان المصلي جج ”اص 5١17‏ . 

(6) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى المكان ص .١59‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المكان جج ؟ ص 797 . 

(0) بحار الانوار: باب ١7‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 1 ج 87 ص 5318 . 

(8) اشارة الى خبري عبيد بن زرارة والنوفلي الاتي أولهما في ص 0175 وثانيهما في ص 011. 

(1) المعتبر: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص .١١5‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب مكان 
المصلي ح 6 ج هة ص .١١8‏ 


1 يي ل 77 7س | لزن الكلام (ج 00 


والفراقالأذن الأعوهن القرعية والبالكتة:قيكيما المنباعات 
ونحوهاء ولا ينافيه قوله: «والإذن قديكون تعوض كالاخرة 
وشبههاء وبالإباحة؛ وهى إِمَا صريحة كقوله: صل فيه, او بالفحوى 
كإذنه فى الكون فيه أو بشاهد الحال كما إذاكان هناك أمارة تشهد 
أنّ المالك لايكره» إذ لم نقل: إِنَّ الإباحة تشملها أيضاًء فأقصاه بيان 
تعميم إذن المالكيّة, وهو لاينافي غيرها. 

نعم نظر فيه في المدارك بان «جعل المستاجر من اقسام الماذون 
فيه الذي هو قسيم للمملوك غير جيّد ؛ لآنّ الإجارة تقتضي ملك 
المنفعة» فكان الأولى إدراج المستأجر في المملوك كما فعله غيره من 
الاصحاب)!". 

وقد يدفع بن الإذن بعوض لايجب أن تكون إجارة يملك فيها 
المنفعة ليندرج في الملك» فلعل المصنّف أراد به ما لايحصل به ملك 
المنفعة كما هو واضح. 

ونظر فيه أيضاً تبعاً لجدّه في المسالك"" بأنّ «تمثيله للفحوى 
بالإذن في الكون غير واضح؛ إذ المعهود من اصطلاحهم أنّ دلالة 
الفحوى هي مفهوم الموافقة» وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى ؛ أي كون 
الحكم في غير المذكور أولى منه في المذكور باعتبار المعنى المناسب 
المقصود من الحكم, كالاكرام في منع التأفيف, وقد مثّل له هنا بإدخال 
الضيف في المنزل للضيافة» وهو إِنّما يتمّ مع ظهور المعنى المناسب 
المقصود من الإدخال» وكونه في غير المذكور وهو الصلاة مثلاً - 


. 7١8 مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ج 7 ص‎ )١( 
. ١8 ص‎ ١ مسالك الافهام: الصلاة / مكان المصلي ج‎ )1( 
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أتمٌ منه في المذكور»"". 

وفردعها الل مناققة شة لفظيّة اصطلاحيّة لاتحسن من مثله بعد وضوح 
المرادء وإلآ فالفحوى عند متشرّعة العصر ليست إل حصول القطع 
بالرضا بسبب صدور فعل من المالك أو قول لم يكن المقصود منه بيان 
الرضا في المراد أو غيرهما بلا مراعاة أولويّة ومساواة ونحوهما من 
أسباب القطع ‏ ولعلٌ المصنّف يريد الكون الذي ليس بصلاتي المستفاد 
منه الكون الصلاتي بالفحوىء لا مطلق الكون الذي أحد أفراده الكون 
الصلاتي فيكون من مدلول عبارة الإذن لا مستفاداً من الفحوى. 

وأمّا دليل جواز غير الناقل من التصرّف بالقطع المزبور فالسيرة 
القطعيّة, بل يمكن دعوى الضرورة من المذهب بل الدين؛ سواء كان 
الرضا المقطوع به فعلياً أو تقد يريّاً بمعنى أنه لو علم به رضي به وربّما 
كاو اقفن تخير سعد ين الحسن انماء اله قال قال ابو ضعت كا : 
أيجيء أحدكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا 
يدفعه؟ قلت: ما أعرف ذلك فيناء فقال أبو جعفرلكة: فلا شيء إذاًء 
قلت: فالهلاك إذاًء فقال: إِنّ القوم لم يعطوا أحلامهم ...»". 

كالمروي عن كتاب الاختصاص للمفيد عن ابان بن تغلب عن 
ربعي عن بريد العجلي قال: «قيل لأبي جعفر اهل : : إ' نّ أصحابنا بالكوفة 
لجماعة كثيرة فلو أمرتهم لأطاعوك واتبعوك ال بجيء أحدهم 
إلى كيس أخيه فيأخذ منه حاجته؟ فقال: لا, تناه يده نن اعدل. 
(اظراياش اساي 0 


الشيعة: اه ن المصلي ح من .١ 3١‏ 


م قال:إِنّ الناس في هدنة تناكحهم وتوارثهم حتَّى إذا قام 
العاقم لقة اوت المزا لزااواتى الرفل إلى كيين أكنيه شي اخ 
0 فلا يمنعه»!". 

وتنزيلهما على صورة علم المالك به لاداعي إليهء وإن كان في 
قوله ميلا : («(يدفعه» و «يمنعه» نوع إيماء إليه» ونصوص'”" عدم جل هال 
المسلم أو المؤمن إل بطيب نفسه إن لم تشمل مثل الفرض يجب 
تخصيصها به. 

ولا فرق في ذلك بين المكان وغيره من أموال المسلمء ومنع ثاني 
الويدوع الاكداء قناقن العال فى الثبا ين مكاوف المكا ب قنال: 
واقتضارا فيف الت الأضل حوهو التطةف.فرن هال الف يقير اذلنة 
على محل الوفاق»!» قد لايريد به مايشمل الفرضء وإلا كان واضحم 
الفساد بما عرفت. 

وكذا نظر في المدارك في اكتفائه في شاهد الحال بأن يكون هناك 
ار تشهد ا المالك لايكره ه بأنّه «غير مستقيم ؛ ؛ لان الأمادة تصدق 
على مايفيد الظنّ أو منحصرة فيهء وهو غير كافيٍ هناء بل لابدّ من 
إفادتها العلم كما بيّناه», وظاهره المفروغيّة من عدم الاكتفاء بما 
لايفيد القطع من شاهد الحال. 


العقول: مواعظ النبي طيُةُ ص 58. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب مكان المصلي ح ١‏ 
وح "اج 0م ص ١7‏ . 

(4) سالك الاتهاء: السلا /الباش النمتلى ع أن 6ن 

(0) مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ج 7 ص 511 . 
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قلت: هذه العبارة كما وقعت للمصئف حكيت عن غيره”"؛ فإن كان 
ظاهرها ذلك فهو ظاهر الجميع» بل قد عرفت أنه معقد وفاق الشهيد 
الثاني في خصوص المكانء ولعل مرادهم منه ماجرت السيرة والطريقة 
فى سائر الأعصار والأمصار على الأخذ به والتصرّف معه ممّا نصب 
دلالة على الإذن؛ كنصب المضايف والرباع ونحوها التي في كثير من 
الأحوال لم يحصل العلم بالرضا معها بل ولا الظنّ المعتدٌّ بهء بل يؤخذ 
بظاهر ماوقع منه مثلاًممًا هو منصوب للدلالة على الإذن من أفعاله مالم 
يعلم الكراهة, ولعلّ هذا الظاهر من الأفعال أو غيرها حجّة كظاهر 
الأقوال مالم يحصل الصارف المعتدّ به في صرف أمثاله. 
لا أن المراد بشاهد الحال الكناية عن حصول الظنّ مطلقاً وإن لم 
يكن بسبب فعل يعتاد التعويل عليه مثلاً من المكلّف, أو انساع في 
المتصرّف به لم يعتد المنع عنهء أو نحو ذلك اونصيي 
بحيث يخرج به عمّا علم عقلاً من قبح بح التصرّف في مال الغير بدون طيب 
نفسهء بخلاف الأوّل الذي قامت عليه السيرة المزبورة التي بالأقل ا 
يخرج عن ظاهر ذلكء ولا قبح للعقل هنا قطعاً فلعلٌ المصنّف وغيره 
ممّن عبر بشاهد الحال يريد ذلك؛ وهو شيء غير مستنكر حتى يحتاج 
إلى التنزيل على إرادة مايفيد العلم كما وقع من بعض متأخّري 
المتأخّرين!"؛ بل لم يتعارف التعبير عن ذلك بهذه العبارة. 
)١(‏ كالعلامة في الارشاد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 187. والشهيد الاول في الدروس: 
الصلاة / مكانالمصلي ص 7؟, والشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / فيالمكا نص 5١؟.‏ 


(؟) كالسيد في المدارك الذي تقدم نقل عبارته, والسبزواري في ذخيرة المعاد: الصلاة / في 
المكان ص 7378 . 


7ع ل سسببيبيبيبببحسسحججححببب جواظر الكلام (ج 4) 


ولعلّه المراد ممّا حكى عن البحار'" والكفاية”" من جواز الصلاة فى 
كلّ موضع لم يتضرّر المالك بالكون فيه وجرت العادة بعدم المضايقة 
في أمثاله وإن فرضنا عدم العلم برضا المالك» بل عن البحار”" منهما أن 
اعتبار العلم ينفي فائدة هذا الحكم؛ إذ قلّما يتحقّق ذلك في مادّة, 
فاعتبار الظنَ أوفق بعمومات الأخبارء وإلا فإن أرادا بذلك مطلق الظنَ 
كان فيه ماعرفتء بل لعلّه مراد العلامة الطباطبائي بقوله: 
والإذنبالنصٌ وبالفحوى!» ومن شواهد الأحوال في ذاك استبن 
فكلما لم تجر فيه العادة بالمنع لم تفسد به العبادة”" 

بل بنى بعضهم' جواز الصلاة في الأراضي المتّسعة على قيام شاهد 
الحال مصرّحاً بعدم اعتبار العلم فيه بل ظاهره أنّ مداره على عدم علم 
الكراهية؛ ولعلّه كذلك حيث لايقوم شاهد حال على الكراهة ؛ للسيرة 
القطعيّة على أمثال هذه التصرّفات من غير مراعاة إذن المالك وأنّه ممّن 
له الإذن أولاء أو من أعداء الدين أولاء بل يمكن عدم مراعاة منعه 
فضلاً عن إذنه فيما يلزم الحرج والعسر والضرر باجتنابه كما جزم به 
شيخنا في كشفه, قال: «لأنّ المالك للملك ومالكه أذن في ذلك باعتبار 
لزوم المنع للحرج العام, فيسري إلى الخصوص كما في المياه إن لم 
يترّب ضرر على بعض الماكثين والعابرين»'”". 
١(‏ و”) بحار الانوار: باب ١7‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ١‏ ج 87 ص 78١‏ . 


(1) كفاية الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ص ١١‏ . 

(؛) في المصدر: بالنصوص والفحوى . 

(0) الدرة النجفية: الصلاة / المكان ص 57-5917 . 

(1) حاشيةالمدارك: الصلاة/ مكانالمصلي ذيلقولالمصنف: «واكتفاؤه #» ورقة 49(مخطوط). 
() كشف الغطاء: الصلاة / في المكان ص ٠١١‏ . 
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وإن كان قد يناقش فيه بعدم اقتضاء نفى الحرج في الدين والضرر 
والضرار حل أموال المسلمين المحرّمة في الكتاب والسنّة وفطرة العقل 
مجّاناً بلااعوض؛ وإلا لاقتضى ذلك إباحة كثير من المحماتء ولعلّه 
بعموم التحريم يستكشف أنه لاحرج لا يتحمّل في الحرمة المزبورة. 

وكأنّه لذا وغيره أطلق غير واحد من الأصحاب كالشهيد فى 
الذكرى”" وغيره”" حرمة التصرّف مع العلم بالكراهة فى الأراضىي 
المتّسعة» بل هو المستفاد من جعل التصرّف فيها بشاهد الحالء بل 
يمكن تحصيل الإجماع على خلافه من ملاحظة حصرهم أسباب 
إباحة مال الغير فى الاذن ولو بعوض أو الفحوى أو شاهد الحال. 

ودعوى أنّ مالك الملك الأصلي أذن بذلك مصادرة واضحة؛ لعدم 
الدليل على إذنهء ضرورة أنّ الأصل في الحكم المزبور السيرة» وهي 
المعلوم منها من الذي لم يعلم الكراهة فيه هو المتّجه. 

لكنّ الإنصاف مع ذلك كله أنه يمكن دعوى تحقّق السيرة في نحو 
الأراضي التي في غاية السعة التي كان بناء ملك المالك لها من المالك 
الأصلى على جواز هذه التصرّفات من الاستطراق والمكث لقضاء 
الحوائج وأمثالها فيهاء نحو ملك المياه المحازة في الأنهار العظيمة التي 
لاينكر تحقّق السيرة على عدم الامتناع من الشرب منها ونقل المياه 
)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة / فى المكان ص .١6١‏ 


(1) كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج ؟ ص ,١١5‏ والشهيد الثاني في روض 
الجنان: الصلاة / في المكان ص .,1١5‏ والطباطبائي في رياض المسائل: الصلاة /مكان 


المصلى ج “ا ص 5014-5067 . 


ااا يت تسن مق هي الكللام ( ع8 ) 


للمسافرين والمترددين ونحو ذلك وإنكره المالك. 

فالتحقيق حيئئذٍ التفصيل فى الأفراد وتمييزها بحسب قيام السيرة» 
قمتها #مانعوز التسدك فيه الصاذة وتحوها انكر الفا لله زتها 
ماقد عرفت من أنّ مقتضى السيرة فيه عدم مراعاة كون المالك مما له 
الإذن أو لاء أو ممّن يأذن أو لاء بل المدار عدم علم الكراهة. 

ولعلّه كذلك في كلّ ماكان مستند التصرّف فيه شاهد الحال 
كالمضايف والرباع ونحوها. 

أمَا ماكان مستنده الفحوى - أي القطع بالإذن» فلابدٌ من اعتبار 
حصول العلم بالإذن ممّن له الإذن من مالك أو ولي إجباري أو شرعي 
مع المصلحة أو عدم المفسدة, وإ لم يجز التصرّف قطعاً؛ ضرورة عدم 
الجدوى بالعلم بحصولها على تقدير من التقادير مع احتمال غيره كما 
هو واضح» وحينئذٍ فلا فرق في هذا بين العلم بكونه لمولى عليه وعدمه. 

أمَا الأوّل ‏ أي الذي قامت السيرة على التصرّف فيه بدون مراعاة 
الإذن إذا علم كونه لمولى عليه -ففى الذكرى أنّ «الظاهر الجواز؛ 
لإطلاق الأصحاب, وعدم نحي تحقّق ضرر لاحق به كالاستظلال 
بحائطه, ولو فرض ضرر امتنع منه ومن غيره» ووجه المنع أن الاستناد 
إلى أنّ المالك أذن بشاهد الحالء والمالك هنا ليس أهلاً للإذنء إل أن 
يقال: إن الولى أذن هناء والطفل لابدَ له من ولى»)7". 

قلت: لايخفى عليك مافيه وإن تبعه غيره'" عليه ؛ إذ لا إطلاق 


. 6 ذكرى الشيعة: الصلاة / في المكان ص‎ )١( 
وسبطه في مدارك‎ ,5١9 كالشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / في المكان ص‎ )1( 


الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ج 7 ص 717 . 


حكم الصلاة في المكان المغضوب لل لل ل ل 7 


عات يطمأنٌ به في إدراج هذه الصورة على وجه يصلح للعذر عن 
القول بغير علم» وعدم الضرر لايبيح التصرّف في أموال الناس الذي 
ليس منه الاستظلال بالحائط ؛ إذ هو انتفاع لاتصرف, وقد يفرّق بينهما. 
وما ذكره في وجه المنع يدفعه ماعرفت سابقاً من أنّه ليس بناء 
بل مبناه السيرة القطعيّة مادام لم يعلم الكراهية» وأولياء الطفل منهم من 
له الاذن من غير اشتراط المصلحة, و آخر ليس له ذلك إلا معها. 
فالتحقيق بناء الحكم في الفرض المزبور على السيرة» فإن كناننت 
ل ال ل 
نحو الأراضي المتّسعة والأنهار والطرق المرفوعة وأمثالها وإن عله 
كونها لمولى عليه. 
(و» كيف كان ذ «المكان المغصوب؟ الذى هو غير ماعرفت 
دل" تصح الصلاة فيه للغاصب ولا لغيره ممّن علم بالغصب و» كان 
مختاراًء ذف«إن ن صلّى عامداً عالماً» والحال هذه كانت صلاته 
باطلة» للإجماع محصّله١١)‏ ومحكيّه ويف وظاه ا"امسقيظا إن 
لم يكن متواترأء ولبعض النصوص المتقدّمة فى اللباس'“ المنجبرة 
)١(‏ ممن قال بذلك: :“الشيخ : فى النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص ٠٠١‏ واب بن ادريس في 
السرائر: الصلاة / لبا المطلى بح انحن ال ع فى الحا لقره : الصلاة /ستر 
العورة ص 18 والعلامة في القواعد: الصلاة / مكان المصلي ج ١‏ ص 78 . 
(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة / مسألة 8١‏ ص ١5؟,‏ نهاية الاحكام: الصلاة / في 
المكان ج ١‏ ص مدارك الاحكام: الصلاة / في المكان ج ؟ ص /١١3؟.‏ 
(؟) منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ."5١‏ ذكرى الشيعة: الصلاة / في المكان 
ص .١59‏ جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج اناا 
(؛) فى ص 7178 و 1759. 


الاي يح ا جو خأ اكلام 1 2 :23) 


سنداً ودلالةَ بما عرفت» كبعض الأخبار”" الواردة في حل مافيه 
الخمس من المساكن للشيعة لتصمٌ عباداتهم , ولإجماع المسلمين على 
حرمتها فيها؛ لأنّ أكوانها ‏ حركات وسكنات ‏ بعض أفراد الغصب 
المعلوم حرمة» فيمتنع الأمر الذي تتوقف عليه صحَّة العبادة _بها؛ 
ضرورة امتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد شخصي عر فاً؛ 
لقبح التكليف بما لايطاق عندناء بل يمكن دعوى استحالة اصل 
التكليف هنا؛ باعتبار عدم تصوّر تحقق طلب الفعل وطلب تركه فى 
وقت وأاخد هن مكلف واحد: ْ 
وكون متعلّق الأمر هنا الصلاة والنهي الغصب _وهما كيان متغايران 
يجتمعان ويفترقان ‏ لايجدي في رفع اتحاد الحركة والسكون 
الا وضكتن اللذين هذا مدل تعلق الكلميو عا وستعلة منظانن الله 
كما أنّه لاينافى ماذكرناه عدم كون التكليف بالكلّى تكليفاً بالفرد 
عن ,ماهو التحقيف» بل ولا أن مقدّمة الواجب من التوصّليات التي 
يمكن حصولها بالمحرّم؛ إذ الظاهر أن نحو مانحن فيه من أفراد أمثال 
هذه الكليات لا إشكال في تعلق الأوامر بها تفلقا لاأمحضل انتفاله 
بالمحرّم, والتدقيقات الحكميّة التى هى عند التأمّل خيالات وهميّة بل 
شبهة بالخرافات السوداوية لايبنى عليها شيء من الأحكام الشرعية . 
)١(‏ كالخبر الذي رواه ابن أبي جمهور: «سئل الصادق ظةٍ فقيل له: ياابن رسول الله ماحال 
شيعتكم فيما خصّكم الله به إذا غاب غائبكم واسحر قائمكم؟ فقالنظة: ماأنصفناهم إن 
واخدناهم. ولا* أحببناهم إن ن عدأ قبنأهم. بل نييح لهم المساكن لتصح عباد تهم. ٠‏ ونبيح لهم 
المناكح لتطيب ولادتهم. ونبيح لهم المتاجر ليزكوا أموالهم» . 


عوالي اللآلي: الخاتمة ح "اج 4 ص .٠‏ مستدرك الوسائل: باب ؛ من أبواب الأنفال ح ١‏ 
اج لاص 7037. 


حكم الصلاة في المكان المغضرب ب ب سسب ا 
على أن قد كتبنا وله الحمد رسالة مستقلّة في فسادها على التفصيل. 
فما وقع من جماعة من متأخَري المتأخَرين”" من له أنس ببعض 

التدقيقات الكلاميّة امن اقول بلست فعا للسيكي حن الابضل بن 
شاذان!" ‏ المحتمل صدور ذلك منه للإلزام للعامّة'" على مقتضى 
قياسهم وأصولهم -في غاية الضعف بل الفساد. 

بل لو أغضي عن ذلك كلّه أمكن دعوى فهم أهل العرف من أمثال 
هذين الخطابين - أي «صل» و رلا تغصب») - تحكيم خطاب النهي على 
00 فيراد اعرد حي فى حير العمتطير وو الا والخاص 
المطلقين» وتفصيل هذه الجملة ذكرناه في الأصول تحريراً وتقريراًء 
والحمد لله رب العالمين. 

ولاطرى تي جمع مادكرا نين متصر ب الغين والمنفعة ولو يدعو 
الاستتهار أو الوضقة بها او الراقق كديا البوااايب انعرف في 
الأعيان التي تعلّق بها حقّ مالي للغير كحقّ التحجير المانع من تصرٌ 
الغير بالمحجّر وإن لم يدخل به في الملك. 

ما حقّ السبق في المشتركات كالمسجد ونحوه ففي بطلان الصلاة 
بغصبه وعدمه وجهان بل قولان أقواهما الثاني وفاقاً للعلامة 
الطباطبائي في منظومته!*؛ لأصالة عدم تعلق الحقّ للسابق على وجدٍ 

بمنع الغير بعد فزض دفعه عنه سواءً كان هو الدافع أو غيره وإن أ 
)١(‏ كالكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١ج‏ ١ص‏ 36 والمجلسي في البحار: 

باب 71 من كتاب الصلاة :ذيل ح ١‏ ج 47 ص ٠م‏ _ الىأا. 
حك. عن في الكائي:اطلاق اب فرق ين من طق على الموج ١س‏ 94 


(4) الدرة النجفية: : الصلاة ف لكان ١+‏ 00 


بالدفع المزبور» لأولويّته ؛ إذ هي أعم من ذلك قطعاً. وربّما يؤيّده عدم 
و د ا ا 
ذلك فتأمل. 

ولد( لقوق فى الله ين البوقي ا وخيرقا .وها عن يعن ال 
من أنه يصلّى الجمعة والعيد والجنازة في الموضع المغصوب, لأنّ 
الإمام إذا صلّى في موضع مغصوب فامتنع الناس فاتهم الصلاة» ولهذا 
أبييحت الجمعة خلف الخوارج والمبتدعة وعلط فانحين تبجو ها رسكن 
عن المحقّق'" منّا -وإن ن كنا لم نتتحققه من جواز النافلة فى المغصوب ؛ 
لأنّ الكون ليس جزء منها ولا شرطأ فيها. 1 

مع أنه قال في كشف اللثام: «يعني أنها تصحّ ماشياً مومئاً للركوع 
لات ال 0 

إن فعلها كذلك لا إن قام وركع وسجدء فإِنَ هذه الأفعال وإن لم تتعيّن 
عليه فيها لكنّها أحد أفراد الواجب فيهاء وقطع : فى البدكر 5" ونهاية 
الإحكام!" بتساوى الفرائض والنوافل في البطلان, وكالد يبريد إذا قام 
وركع وسجد لا إذا مشى وأومأء وهو خارج»6. 

قلت: لاريب في البطلان حينئذٍ, واحتمال أَنْها لاتتشخّص بذلك 
)١(‏ المغني (لابن قدامة): الصلاة بالنجاسة وغير ذلك ج ١‏ ص 755,. الشرح الكبير: اجتناب 

النجاسات ج ١‏ ص ٠مغ.‏ 
(") حكاه عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: : الصلاة ة / في المكان ج ١ص .١90‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء ال 
) 
) 


) نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 517 . 
0) تقدم نقل المصدر قريباً. 


حكم الصلاة في المكان المغصوب الا 


-فلا يلزم من بطلان هذه الحركات والسكونات بطلانها بل أقصاه 
الانتقال إلى فردها المجّد عن هذه الأفعال -واضح الفا دصرو اند 
يرجع إلى أن النافلة مجرّد النيّة ونحوها من الأفعال القلبيّة, أو هي 
والقراءة مثلاء وهو خلاف المقطوع به من النصوص والفتاوى بل 
- ورة. 





أنّ القراءة في التحقيق أيضاً من التصرّف في الفراغ؛ 2 

5 0 الفم تقوّمه”"الألفاظ التي هي عبارة عن الأصوات المقطّعة لا 
مقدّمة؛ فيتّجه اجتماع الأمر والنهي فيه, ولعلّه لذا جزم ببطلان القراءة 
المنذورة في المكان المغصوب ذ فى المبحكي عن تهاية الإخحخام ” 
والدروس”" والموجز الحاوى“ والروض ها والمقاصد العليّة() ؛ خلافاً 
لما د لفان مد عده الطلافة ‏ 

مولن ف قي اطي اش ار ونا ؛ إذليس مبناه إل نفي 
الاثم ف في الكون الخروجي» فلا مانع من وقوع الصلاة حاله لم0 
أو نافلة إلا أنّ الفرق بينهما عدم جواز الكيفيّة المزبورة في الأولى إل 
في حال الاضطرار ولو للضيق؛ كلذف العانة شحو فيا : انه ا كنا . 


. يظهر من المخطوطات ذلك. ويحتمل «تقوّم»‎ )١( 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ؟741. 

(؟) الدروس الشرعية: الصلاة / في المكان ص "73 . 

(؛) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في المكان ص ./١‏ 

(0) روض الجنان: الصلاة / فى المكان ص .7١١ 5١9‏ 

3 النقاضية العلنة : النقديةالحامية ذل فول التصدف# زو يشير فته أمتران الأول كيوتف سير 
مغصوب» ص ١١0‏ . 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في المكان ج د" 


امد للدت سي يي يب يبلس ججواظر الكلام (ج 8) 


وهو لاريب فيه بناءً على عدم اختصاص ذلك بدليل يختص به من 
إجماع ونحوه؛ وستعرف البحث فيه لكن حمل كلام المصتّف عليه كما 
ترى كاد يكون مقطوعاً بعدم إرادته. 

وأولى مقة:تتديلة على ماسم فندافن القبلة سابقا مقا تظهر نه 
أنه لايعتبر فى النافلة كون ولا استقبال ولا غيرهماء فحيئئذٍ له فعلها 
قائماً 55 ومضطجعاً وماشياً وراكباً. ومحصّله: أنّ ذلك كلّه من 
ضر وريّات الجسمء وإلآ فلا يعتبر فيها شيء من الكون وإن كان فرد من 
افرادها كذلك», فحينئذٍ له فعل ما لامدخليّة للكون فيه من افرادها 
كالصلاة ماشياً وإن لم يكن خارجاً من الدار الخروج المأمور بهء أو 
واقفاً لا بقصد إرادة الفرد الوقوفي منهاء أو غير ذلك. 

ولعلّه لايعتبر الإيماء للركوع والسجود فيها كي يلزم به التتصرّف 
المنهي عنه بل يكتفي بالقصد القلبي مع الإتيان بذكرهماء كما أَنّهِ لعلّه 
لايرى كون النطق في المغصوب من التصرّف فيه كما سمعت وجهه, بل 
قوّاه شيخنا في كشفه”", فحينئذٍ يتم له القول بصحّة النافلة في المغصوب 
بمعنى فعل غير ذات الكون منهاء فتأمّل جيّداً فإنّه دقيق نافع. 

بل منه وممًا تقدّم يظهر أن البطلان الناشئ من القاعدة المزبورة 
لايخصٌ الصلاة» بل هو ثابت في كل عبادة اتحد شيء من أجزائها مع 
الكون الغصبي, بخلاف ما إذا لم يتّحد فلا فساد فيه من هذه الجهة. 

ولعل منه عند الفاضلين فى المحكى عن المعتبر”" والمنتهى”" 
)١(‏ كشف الغطاء: الصلاة / في المكان ص ٠3١١‏ . 


(1) المعتبر: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص .٠١5‏ 
(") منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 58١‏ . 


حكم الصلاة في المكان المغضورب لل ب لاغ 


والنتدى المدارك 1" والبهات افنى يعييله!" الوضوء فى المكان 
المغصوب, فحكموا بصحُّته فيه» وينبغي أن يكون مثلهالأغسال الواجبة 
والمندوبة ؛ ضرورة اشتراك الجميع فيما ذكروه له من التعليل بن الكون 
ليس جزء منها ولا شرطأً فيهاء فلا يور تعلّق النهي به في فسادها. 

بل يمكن اولويّتها منه بالصحة باعتبار أن من أجزائه المسح دونها, 
وهو إمرار الماسح على الممسوح الذي هو عين الحركة» فيكون الكون 
حينئزٍ جزءً» نعم هما على حد سواء لو فرض إيقاع المسح في خارج 
المغصوب ؛ لكون الباقي حينئذٍ الغسل المشترك بين الجميع » فمع فرض 
أن الكون ليس جزء منه صم في الجميع» وبه حصل الفرق بين ذلك 
وبين الصلاة التي قد عرفت جرئيّة الكون منها. 

لكن فى الحدائق: «لا فرق بينهما فى ذلك ؛ لأنّ المكان كما يطلق 
على ما استقلٌ عليه الإنسان واعتمد عليه كذلك يطلق على الفراغ الذي 
يشغله بدن الإنسان كما عرفت في تعريفه, فكما أن القيام في الصلاة 
منهي عنه باعتبار أَنّه استقلال فى المكان كذلك حركات اليد فى 
الوضوء في هذا الفراغ , وإذا بطلت بطل الوضوء». 1 

وهو كما ترى واضح الفساد؛ ضرورة أن حركات اليد وإن كانت 
محرّمة إلا أَنّه لايستلزم ذلك بطلان الوضوء؛ لأنها ليست أجزاء؛ بل 
هي مقدّمة لخصوص فرد من أفراد الغسل الذي هو عبارة عن انتقال 
الماء من جزء إلى اخرء فالنهي حينئذٍ عن أمر خارجي لامدخليّة له في 
)١(‏ مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ج ‏ ص 5١8‏ . 


(1) الحبل المتين: الصلاة / مكان المصلي ص ١08‏ . 
(؟) الحدائق الناضرة: الصلاة / مكان المصلىي ج لاص .١15‏ 


سسسب بببببححببببببييي ججوأهر الكلام (ج 48) 
العبادة, بخلاف قيام الصلاة ونحوه من حركاتها وسكناتها. 

ونتتليا المتاققة من يعض مشا يهنا أرضاً بأ «َالْمَقَدّمة إذ|اتخصرت 
في الحرام فالتكليف بذيها إن كا: ن باقياً لزم التكليف بالمحال» وإن ن لم 
يكن باقياً لزم أن لا تكون المقدّمة واجبة مطلقاً ؛ لأنّ وجوبها من جهة 
وجوب ذيها»!"؛ إذ هى أيضاً كما ترى يدفعها فرض المسألة: الوضوء 
مثلاً بالمكان المغصوب مع القدرة على المباح» فلا انحصار للمقدّمة 
2220" 0 

وأوضح منهما فسادا ما عن الذكرى من المناقشة «بان هذه الافعال 
من ضرورتها المكانء فالأمر بها أمر بالكون مع أَنّه منهيَّ عنه»”"؛ إذ 
بعد تسليم التلازم بين هذين الأمرين لايقتضي توقف امتثال الأمر 
بالأفعال على امتثال الأمر بالكون, فالعصيان فيه حيئئذٍ لايقتضي 
بطلاناً في الأفعال بعد عدم ثبوت اشتراط صحّتها بعدم العصيان في 
الكون ؛ إذ التلازم بين الأمرين لايقتضي ذلك قطعاً كما هو واضح. 

نعم قد يناقش بأنّ الغسل جريان الماء على المغسولء وانتقال الماء 
من جزء إلى آخرء وكلّ منهما حركة توليديّة من المكلف في المخغصوب, 
فهي محرّمة لايصمٌ تعلّق الأمر بها فيبطل. اللّهم إلا أن يقال: إن الغسل 
عبارة عن نفس الأثر الحاصل من تلك الحركة» فهى مقدّمة له لا عينه, 
فلا يقدح حرمتها حينئذٍ في صحَة العبادة التي هي شيء آخر غيرها. 

أو يناقش بأنّ أهل العرف لايتوقفون في صدق التصرّف عرفا 
في المكان المغصوب بنفس الوضوء والغسل والانتفاع, بل لو كان 


. ١198 ص‎ ١ مفتاح الكرامة: الصلاة / في المكان ج‎ )١( 
. ١90١ (؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / في المكان ص‎ 


حكم الصلاة في المكان المغضوب -- سس ١‏ با 
مسقط الماء مغصوباً كان كافياً في الصدق المزبور فضلاً عن نفس 
الوضوء فيه مثلآء والمدار فى الحرمة على هذا الصدق لا على تلك 
التدقيقات الحكميّة. 
وَلقدَلد لذا جزم بالبطلان في المحكي عن نهاية الإحكاء'”" 
والذكرى”" والدروس" والموجز الحاوىي”* وكشف الالتتباس 6 
والروض”() والمقاصد العلية 0" ومجمع البرهان!#, بل تسرزى ششبخنا 
ا 7 جعفر" إلى البطلان فى كل مايعدٌ الوضوء فيه 
تصرّفاً فيه بحسب حاله ؛ حتى اللباس والنعل المغصوبين ونحوهما ممّا 
يصدق معه التصرّف فيه بالوضوء. 
2 د أرقي اوضد في ل وض ولعلّه صدر ذلك سند 
م الوضوء بالفراغ المغصوب ؛ لما عرفت. 
)١(‏ نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 547. 


(؟) انظر الهامش قبل السابق. 

(7) الدروس الشرعية: الصلاة / في المكان ص 737 . 

(؛) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الطهارة / في الوضوء ص 15 . 

(6) كشف الالتباس: الطهارة / في الوضوء ذيل قول المصنف: «ويبطل بايقاعه في مغصوب» 
ص ”07 (مخطوط) . 

(1) روض الجنان: الصلاة / في المكان ص 5١1‏ . 

(/1) المقاصد العلية: المقدمة الخامسة ذيل قول المصنف: «ويعتبر فيه امران الاول كونه غير 
مغصوب» ص ١١0‏ . 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص .1١5-1١١١‏ 

(9) كشف الغطاء: الطهارة / شروط الوضوء ص /8. 


مب .6 .سس جواهر الكلام(ج 8) 


وقضاء الدين ليس من العبادات» فلا ينبغى التأمّل فى صحّته فى 
النقصرف كفيروهن أقتباء السعائلاك: والايقاعات فعلئة وقدر ليد : 
إذ نحو هذه الحرمة فيها لاتستلزم البطلان. 

بل وكذا الصوم من العبادات الذي لا تصرّف في شيء منه فيه, 
والانتفاع به حاله لايقتضي البطلان قطعاًء ولذا جزم بصحّته وقضاء 
الدين في المحكي عن نهاية اللإحكام'" والدروس'" والموجز”", فما 
عن الروض'“ والمقاصد العليّة من التردّد في غير محلّه. 

أمَا الزكاة والخمس والكقّارة ونحوها ففي المحكي عن الروض"'" 
والمقاصد" الجزم بالبطلان فيهاء كالمحكي عن الكتب الثلاثة'» في 
خصوص الزكاة وإن كان يلزمه ذلك فيما بعدها؛ ولعلّه لأنّ الدفع نفسه 
هو الاإيتاء المشروط بنيّة القربة. ويمكن ان يكون المراد منه الوصول 
والدفع مقدّمة, فحينئذٍ يتّجه الصحّة, والله أعلم بتحقيق ذلك كلّه ؛ وربّما 
يوقق الله لتفصيل البحث في جميع ذلك في محل أخر. 

وكيف كان فقد عرفت ان مدار البطلان دالنباشث من قاعدة 
الاجتماع الاتّحاد المزبورء فمع عدمه يكون المتّجه الصحّة؛ فلو صلّى 


)١(‏ نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ؟7137. 

(1) لم يتعرض فيه لأداء الدين. الدروس الشرعية: الصلاة / في المكان ص 77 . 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في المكان ص .7١‏ 

(؛) روض الجنان: الصلاة / فى المكان ص 737٠١‏ . 

[3)المقامه لفل الرقدئة العامة ديل رفول التصفه ور تعره اسان اللاول كيه عير 
مغصوب» ص ١١0‏ . 

.1370-0-038 روض الجنان: الصلاء / في المكان ص‎ )١( 

(0) انظر الهامش قبل السابق . 

(8) أي نهاية الاحكام والدروس والموجز. انظر مصادرها السابقة . 


حكم الصلاة في المكان المغضوب ------ ب ب ع 
تحت سقف مغصوب أو خيمة فقد جزم في جامع المقاصد بأنّه لا بطلان 
فبد من حيت اباحة المكاق؟ لأ ند لاد مكانا بوجد من الوجوه وان كان 
المصلى متصرّفاً بكل منهما ومنتفعاً به؛ لأ المدوف فتى كل تبى: 
بحسب مايليق به والانتفاع فيه بحسب ما أعدّ له. 

قال: «لكن هل تبطل بهذا القدر من التصرّف؟ لا أعلم لأحد من 
الأصحاب المعتبرين تصريحاً فى ذلك بصحّة ولا فسادء والتوقف 
موضع السلامة إلى أن ينضح الحال»!" 

قلت: قد يقوى الصحّة وفاقاً للشهيدين فى البيان”' والمحكى عن 
الروض'" والمحّق الجزائري فى شافيته!» والعلامة المجلسى فى 
البحار”*؛ للفرق الواضح بين الانتفاع حال الصلاة وبين كون الصلاة 
نفسها تصدّفاً منهيّاً عنه» والمتحقّق فى الفرض الأول ؛ إذ الأكوان من 
الحركات والسكنات في الفضاء المحلّلء ويقارنها الانتفاع حالها 
بالمحرّم» وهو أمر خارج عن تلك الأكوان لا أَنّها أفراده؛ ضرورة عدم 
حلول الانتفاع فيها حلول الكلّى في أفراده كما هو واضح بأدنى تأمّل» 
وقد مر في لباس المغصوب مايزيد ذلك إيضاحا. 

وربّما اشتبه الحال على بعض الأعيان فحكم بالبطلان في ذلك 
وأشباهه حبّى تعدّى إلى الحجر الواحد في حائط الدارء وقارب في 
)١(‏ جامع المقاصد: الصلاة/ في المكان ج ؟ ص 118 . 
(؟) البيان: الصلاة / في المكان ص 17 . 
() روض الجنان: الصلاة / في المكان ص 5١8‏ . 


(4) لكات حل ميخطوطية لدينا.: 
)6( بحار الانوار: باب لف من كتاب الصلاة ذيل ح اج الم ص 387 . 


اا حي يت تح تق أشن الكلام رجاة) 


ذلك مايحكى”" عن أهل البحرين من بطلان الصلاة مع غصب الجدارء 
بل أدرجوه في المكان بتقريب أنه ماأحاط بكء, والجدران محيطة وإن 
كان جدران سور البلد. 

قال: «يعتبر في المكان الإباحة بحيث لايتوجّه إليه منع التصرّف 
أو الانتفاع بوجه من الوجوه في أرض أو فضاء أو فراش أو خيمة أو 
فهو : :"أو اطناى | وهبال از اوتاة او خف اوتعل اوهركوقن اوسريهة 
أو وطائه أو رحله أو نعله أو باقي مااتّصل به أو بعض منها مع الدخول 
في الاستعمال وإن قل أو سقف أو جدار أو بعض منهما ولو حجر واحدء 
وإباحة البيت مع إحاطة جدار الدار المغصوب لايخرجه من حكم 
المغصوب, بخلاف سور البلد»””. 

وهو كما ترى وإن خالف المحكي عن أهل البحرين باستثناء سور 
البلد لكنّه أيضاً لايوافق ماسمعته منّاء وكأنٌ استثناءه للسور لعدم صدق 
الاستعمالء أو لأنّ الغصب في مثل السور ونحوه ممّا يعسر التجتّب 
عنه» فهي كالأراضي المتّسعة التى يشقّ على الناس التحوّز عنها, ولا 
يحتاج مثل هذا التصرّف فيها إلى مراعاة إذن المالك الصوري, بل لا 
فرق فيه بين الغاصب وغيره, أو لغير ذلك ممّا لاحاجة إليه بعدما عرفت 
من اشتراك الجميع في الصحّة ؛ لعدم اتّحاد مورد النهي والأمر في شيء 
من ذلك؛ إذ من الواضح الفرق بين الانتفاع بالشيء حال الصلاة وبين 
)١(‏ كما في كشف الالتباس: الصلاة / في المكان ذيل قول المصنف: «أو كان مغصوباً وان 

كان...» ص ١50‏ (مخطوط) . 


)١(‏ الصهوة: برج يتخد فوق الرابية. الصحاح: ج اص ١1٠060‏ (صها). 
(؟) كشف الغطاء: الصلاة / في المكان ص ا" 


حكم الصلاة في المكان المغضوب ---- سس 888 


كو الصلاة نفسها استعمالاً وتصرّفاً في الشيء» نعم لاريب في تحقّق 
الفساد فى الثانى كما عرفته مفصّلاً. 

وما عن المرتضىيلة”" وأبي الفتح الكراجكي”" من الصحّة في وجه 
فى الصحاري المغصوبة -استصحاباً لما كانت الحال تشهد به من الإذن 
فيه - ليس خلافاً في ذلك قطعاًء على أَنّه بإطلاقه واضح الفساد؛ 
ضرورة اختلاف الأمكنة والملاك والأحوال والمصلين والأوقات فى 
نم التضيين اتتصحات الإذى الذي تيدكيةه العنال و لكين 
الواضح الاكتفاء بمثله في التصرّف في مال الغير في نحو المقام بعد 
تسليم تصوّر جريأنه فيه. 

ولا فرق في ذلك بين القول باستناد الجواز لشهادة الحال بإذن 
المالك الصوري والمالك الحقيقي دفعاً للحرج ؛ ضرورة كون الفرض 
- في الجملة خارجاً عن موضوع الجواز على كلّ حال» فيبقى حينئذ 
على أصالة المنع كما هو واضحء وإذن الغاصب بالتصرف كعدمها. 

ولذا قال في المحكي عن المبسوط: «فإن صلّى في مكان مغصوب 
مع الاختيار لم تجز الصلاة فيه» ولا فرق بين أن يكون هو الغاصب أو 
غيره ممّن أذن له فى الصلاة فيه ؛ لأنّه إذا كان الأصل مغصوباً لم تجز 
الصلاة فيه»7". ْ 

لكن عن المصئّف'“أنّه فهم منه إرادة إذن المالك لا الغاصب. وأَيّده 
)١(‏ نقله عنه الشهيد في الذكرى: الصلاة / في المكان ص 0٠‏ وانظر الهامش الآأتي. 
(1) نقله عنه الشهيد في الدروس: الصلاة / في المكان ص 77 . 


(؟) المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه من المكان ج ١‏ ص 44. 
(؛) المعتبر: الصلاة / في المكان ج كت ص .٠١9‏ 


فى الذكرى بأنّه «لايذهب الوهم إلى احتمال جواز إذن الغاصبء 
فكيف ينفيه الشيخ معذّلاً له بما لايطابق الحكم»”". 

كما أنه قد يناقش في إرادة المالك بما عن معتبر المصئّف'" من أن 
الوجه حينئزٍ الجواز لمن أذن له المالك ولو الغاصبء لا المنع. 

اللّهم إلا أن يكون وجهه ماذكره الشهيد من «انّ المالك لما لم يكن 
متمكّناً من التصرّف لم يفد إذنه الإباحة» كما لو باعه فإنّه باطل لا يبيح 
المشترى التصرف فيه»”". 

وفيه: أن الفرق واضح بين البيع وغيره باعتبار اشتراط القدرة على 
التسليم في صحة البيع وعدمهء نعم قد يقال بعدم تاثير إذن المالك في 
خصوص الصلاة مثلا للغاصب الذي لم يرفع يده عن الغصب ؛ ضرورة 
صدق اسم الغاصب عليه في حال الصلاة التي أذن المالك فيهاء مع أن 
التحقيق خلافه ؛ إذ صدق اسم الغاصب عليه وكونه آثماً باستمرار المنع 
على المالك لايقتضى حرمة فى نفس حركات الصلاة وسكناتها التى 
فوض الأذن انها كى تنطل العلؤةد للك وهنا 1 

ل ا سه 
الإذن المطلق المستند إلى شاهد الحال؛ إن طريان الغصب يمنع من 
استصحابه كما صرّح به ابن إدريس!"'؛ ويكون فيه التنبيه على مخالفة 
المرتضى ,َيه وتعليل الشيخ مشعر بهذا»!*. 
)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة / في المكان ص ١6١‏ . 
(1) المعتبر: الصلاة / في المكان ج ؟ ص ٠١5‏ . 


(' و0) انظر الهامش قبل السابق. 
(؛) السرائر: الصلاة / احكام السهو والشك ج ١‏ ص 587 . 


حكم الصلاة فى المكان المغضوب  ---------‏ بسب املع 


قلت: لايخفى بعدهء كما أنه لايخفى قلّة الجدوى فى البحث عن 
مراده بعد معرفة الحكم على سائر التقادير. 

«و» على كلّ حال ف9إن ذكان ناسما ا وحاهاا بالنصي صقت 
صلاته» بلا خلاف أجده في الثاني" بل في المدارك" والمحكي 

عن المنتهى”" الإجماع عليه ؛ لعدم النهي المقتضي للبطلان؛ ضرورة 
تعلّقه في معلوم الغصب لا مجهوله, نعم لو انعكس الأمر بأن صلّى فيه 
على أنه غصب فبان ن أنه له لم يبعد البطلان هنا ؛ لعدم تصوّر نيّة القربة 
فيه» فتأمّل جيّداً. 

ما الناسي ففي القواعد: «إشكال»!*, ولعلّه لما مر في اللباس, إلا 
أنه لم يقوّ البطلان هنا كما قوّاه ثم وكأنه لأنّه نرّل الناسي فيه مسنزلة 
العاري ناسياء وهذا لاينرّل منزلة الناسي للكون. 

لكن فيه: أنه يمكن أن ينؤّل مسنزلة الناسي للقيام والركوع 
والسجود؛ لآنّ هذه الأفعال إِنّما فعلت فيما لايريد الشارع فعلها فيه 
على أنّ علّة التنزيل بِأنَّ هذه الأفعال إِنْما فعلت فيما لا يريد الشارع 
فعلها فيه مشتركة وإن كا: ن فيها مثل مامرّ من أَنْ الشارع نما أنكر فعلها 
في معلوم الغصبيّة كما تقدّم الكلام فيه مفصّلاًء ولذا كان الأقوى الصيكة 
هناك فضلاً عن المقام من غير فرق بين الغاصب وغيره, فلاحظ وتأمّل. 


)١(‏ قال بذلك: ابن 000 : انظر الهامش السابق. والمصنف في المعتبر: الصلاة / في 
المكان ج ٠‏ ص 5 ,٠١‏ والعلامة في القواعد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 58 والكركي في 
جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج ؟' ص ,.١١7‏ والشهيد الناني في روض الجنان: 
الصلاة / في المكان ص 5١1‏ . 

(؟) مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلى ج ‏ ص 5١1‏ . 
(') منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج ١ص .58١‏ 
(غ) قواعد الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 58 . 


ضع دن د د دءبتبدغدغدشطشس سس لبس جواهر الكلام(ج 8) 


مويو وضاه الملا فد وغصية لخو الي 
الفاسد ؤلم يعذر» كغيره من الجاهل بالحكم الشرعي» فلم يفد 
ذا لجل الصا صتة؛ تلان نيدل لوفاض جه بحا 
نا في كشف النام" من الحكم بالطلان مطلتاً - معلّلاً ذلك بأنها 
صلاة لم يردها الشارع وإن لم يأثم إذا كان غافلاً كما ترىء وإن كان 
ل ا و 0 
وعدم كما سمعته غير مزة. اله أعلم 
اخروج» سشافا» ملي عل حال سحت لهو 
طاعته وعد لهي ل عنه,وإلكان تكليف ما لابطاق» وربّما ظهر من 
فد الو اتحبين بن الفورتين ليس إل بذلك. 
ين ى هاشب "ان #الخروع أيها مرف في المتسوب 
فيكون معصية , ؛ فلا تصيحٌ الصلاة حينئذٍ وهو خارج؛ سواء تضيّق الوقت 
أ لاء وعن المنتهى ان «هذا القول عندنا باطل» ", بل في التحرير: 


اليم : الصلاهة ا صن م5 . 


حكم الصلاة في المكان المغضورب سل ]/غ 
«أطبق العقلاء كاقّة على تخطئة أبي هاشم في هذا المقام»!" 

قلت: لاريب في صحّة كلامه إذا كان الخروج لاعن ندم على 
الغصب ولا إعراض؛ ضرورة كونه على هذا الفرض كالدخول تهردنا 
او مب يم ا 
اه د سطع بالاختيار لاينافي الاختار. فلا قيع حينثر في تكليفه 

ا الكون حال تشاغله 55 
يقتضى حرمته فسادهاء بل الصلاة ليس إلا النيّة والأقوال بناءً على أَنْها 
ليست من التصرّفء, وحينئذٍ فلا بأس بتكليفه بالصلاة فى هذا الحال؛ 
لعدم سقوط الصلاة بحال» والميسور بالمعسور. 

لكن قد يشكل الاجتزاء بمثل هذه الصلاة بأنّه مع فرض تكليفه 
بصلاة المختار_لقاعدة الاختيار-لايصلح حيئئذ الخطاب بالبدل معه؛ 
وإلاكان جمعاً بين العوض والمعوّض عنه, ولعلّه من هنا نسب يحيى بن 
سعيد على ماقيل!" صحّة نحو هذه الصلاة كما ستسمع إلى القيل مشعراً 
بنوع توقف فيهاء 

الهم إل أن يقال: إِنّه لاخطاب بالمبدل بحيث يراد منه الأداء 
ان 00 
)١(‏ كما في كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١160‏ . 


8 لحف أ ين لكالا م( 2 8) 
هذا الفرد؛ ضرورة أنّه يكفي فيه قاعدة الميسور وما لايدرك مع عدم 
سقوط الصلاة بحال. 

وكذا قد يشكل بأنّ مقتضى ذلك أنه لو صلّى هذه الصلاة من غير 
اشتغال بالخروج تصحّ صلاته وإن أثم بترك التشاغل, وحينئذٍ فقول 
المصنّف: «ولو صلى ولم يتشاغل بالخروج لم تصح» صلاته في 
قو محل إلا أن يريد الصلاة المشتملة على الركوع والسجود مثلاء 
وإلا فقد عرفت أنّ مقتضى ماذكرنا صحّة تلك الهيئة من الصلاة وإن لم 
يتشاغلء بل مقتضاه صحَّة الصلاة جالساً مثلاً لو فرض مساواته القياء 
في المبادرة للخروج من المغصوب ؛ ضرورة عدم مدخليّة القيام وغيره 

من الأكوان في الصلاة على الفرض المزبور. 

ويند فع: بأَنّه لامانع من التزام ذلك كله إن ن لم ينعقد إجماع على 
خلافه. 

(ولو حصل في ملك غيره بإذنه ثم أمره بالخروج» قبل 
التلبّس بما يحرم بعده قطع الصلاة ووجب عليه» ذلك فوراً مع التمكّن 
مالم يعلم الاإذن في التراخي فيه (فإن ا 
مّسع كانت صلاته باطلة» قطعاً. سواء صللاها مشتغلاً بالخروج أو 
مستقرّأ كما هو واضح. 

(و» مثله وضوحاً ماذكره المصئف وغيره' "من أنه (يصلّى وهو 
خارج إن كان ن الوقت ضيّقاً» ترجيحاً لحقّ الآدمي على حق الله 
)١(‏ كالشيخ في المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه من المكان ج ١‏ ص 86., والعلامة في 


القواعد: : الصلاة ة / في المكان ج ١‏ ص 88. والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في المكان 


حكم الصلاة قي المكان المغضوب ---------- ب باش ةع 


تعالى مع عدم سقوط الصلاة 6 والميسور بالمعسور ونحو ذلك», 
فيومئٌ للركوع والسجود حينئذٍء ويراعي باقي الشرائط من الاستقبال 
ونحوه بمقدار المكنة من الاتيان محم مراعاة الخروج على حسب 
المعتادء فما عن المنتهى من أنّه «لا اعتبار بالقبلة»'" منرّل على ذلك, 
كما أنّ ما عن نهاية الإحكام من أنه «إن تمكن من القهقرى وجب»)(") 
كذلك أيضا. 

لكن عن ابن سعيد”" أنّه نسب صحّة هذه الصلاة إلى القيل مشعراً 
بنوع توقّف فيهاء ومثله العلامة الطباطبائي في منظومته! ولعلّه عدم 
مايدل على صحّتهاء بل قد يدّعى وجود الدليل على العدم باعتبار 
معلوميّة اعتبار الاستقرار والركوع والسجود ونحو ذلك ولم يعلم 
سقوطها هناء والأمر بالخروج بعد الإذن في الكون وضيق الوقت 
وتحقّق الخطاب بالصلاة غير مجدء فهو كما لو أذن له فى الصلاة وقد 
شرع فيها وكان الوقت ضيّقاً مما ستعرف عدم الإشكال في إتمام 
صلاته, فالمتجه حينئذٍ عدم الالتفات إلى أمره بعد فرض كونه عند 
ضيق الوقت الذي هو محل الأمر بصلاة المختار المرجّح على أمر 
المالك بسبق التعلّق فلاجهة للجمع بينهما بما سمعتء بل يصلّي صلاة 
المختار مقتصراً فيها على الو لحنت فنا ارا في أدائها على حسب التمكن. 

لكن لم أجد قائلاً بذلكء بل ولا أحداً احتمله ممّن تعرّض للمسألة 


. 587 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج‎ )١( 
."4١ ص‎ ١ نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان ج‎ )1( 
. 18 الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص‎ )( 

(؛) الدرة النجفية: الصلاة / في المكان ص 57 . 


بوعر_ر66__بنتشتششسشسمضمس سل جواهر الكلام(ج 8) 


كالشيخ والفاضلين والشهيدين وغيرهم» واعلّه لأنّ الإذن في الكون 
ليس إذناً في الصلاة كي كون الأمس بالخرويم رجوعا عيما اذوه فل 
يسمع بعد فرض تعلّق الأمر بالصلاة عند ضيق الوقت» ومشروعيّة 
الصلاة -كما هو المفروض -لعلّها من جهة الإذن في الكون مع عدم 
المنع عن أفراد خاصّة منه. 

وبالجملة: الأمر بالخروج ليس رجوعاً عن الإذن في الصلاة قطعاً 
حتى يتجه ماسمعت» فتأمّل جيّداً. 

وإن كان أمره بالخروج بعد التلبّس بالصلاة مع انّساع الوقت ففي 
ار الم والخروج مصلَياً وجوه أو أقوال: 

أضعفها الأخيرء بل لم أعرفه لغير الفاضل في الإرشاد", كما أنّي 
لم أعرف له وجهاً سوى تخيّل أنّه جمع بين امتثال النهى عن الإبطال 
والتصرّف في مال الغير» وهو كما ترى فيه تغيير هيئة الصلاة من غير 
ضرورة؛ للانّساع, فهو في الحقيقة إسقاط لحقّ الله لا جمع بينه وبين 
حق الادمى. 

وحرمة القطع إن فرض تحقّقها هنا فليس حيئئذٍ إل الوجه الأوّل 
الذي قوّاه الشهيد في الذكرى”" والبسيان" والأستاذ الأكبر'*, وهو 
الإتمام مستقرًاً بالاستصحاب, وأنّ الصلاة على ما افتتحتء والمانع 


العررعى كالفقلى هم أن العالك إن صلم بتليسته بها فهو آمب ر بالفتك: 


.588 ص١ إرشاد الاذهان: الصلاة / في المكان ج‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى المكان ص ١6١‏ . 

(؟) البيان: الصلاة / في المكان ص 17 . 

(4) حاشية المدارك: الصلاة / مكان المصلي ذيل قول المصنف: «ويضمّف بتوجه النهى ...» 
ورقة ١٠٠(مخطوط).‏ ْ 


حكم الصلاة في المكان المفضورب لغ 


فلا ينفذ أمره؛ لان الفرض دخوله بوجه شرعيء ولأنّ ن المالك بإذنه في 
الكون واللبث مثلاً قادم على احتمال اشتغاله بما لايمكنه قطعه 
لاحتمال القتل أو الضرر العظيم أو نحو ذلك. 
وإن لم تكن متحقّقة بل قلنا بانقطاع الصلاة كالحدث ونحوه ممّا لم 
يتمكّن معه من الإتمام فليس حيئئذٍ إلا الوجه الثاني الذي اختاره 
جماعة'", ترجيحاً لحقّ الآدمي الذي لايجامع أداؤه صلا الاختيار 
التي لم يثبت التكليفُ بغيرها في هذا الحال» بل التكليفٌ بهاء وهو 
مقتضى الأدلة» فلا محيص حينئذٍ عن إبطال المشغول بها وتخليص مال 
الغير» ثمّ استئناف صلاة جديدة؛ لفرض الانّساعء والإذن في اللبث 
ليبس ات فى الصلاة» ولابدٌ من خلوٌ العبادة من المفاسد, والتصرّف فى 
فلك الف بغر اانه مقاسدة: ْ 
اللّهم إلا أن يقال بترجيح نهي الإبطال باعتبار سبق تعلّقه؛ لفرض 
الدخول الشرعي من المصلّيء فهو في الحقيقة كالعارية اللازمة 
بالعارضء بل مانحن فيه من ذلك ؛ ضرورة رجوع الإذن في الخون أو 
اللبث مثلاً إلى الإذن في الفلةة ولو عار كونها سين أفراد السطلق 
المأذون فيه والفرض أنّ النهي عن اللبث رجوع عن الإذن الأُوّلي لا 
كشف لارادة غير هذا الفرد من المطلق» ومثله اللإذن في التصرّف بمال 
مثلاً فرهنه أو دفن فيه ميّتاً أو غير ذلك ممّا هو لازم شرعاً. 
وربّما ينقدح من ذلك التفصيل بين الكشف والبداءء فيقطع في 
)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة/ في المكان ج ؟ ص ١١8‏ 119, والاردبيلي في 


مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 7 ,1١‏ والسيد في مدارك الاخكام: 
الصلاة / مكان المصلي ج 7 ص 7٠١‏ . 


6ب بح ع 0 يي 7ج لأ قن .اكالم( :م) 
الأوّل لعدم الإذن فيه» وتخيّلها يسوغ الإقدام لا أنه يذهب حرمة مال 
الغيرء بخلاف الثانى الذي لافرق عند التأمّل بينه وبين الإإذن بخصوص 
الصلاة؛ إذ الفرض تعلق الإذن بالمطلق الشاملء والنهي رجوع 
لاكشفء وأولى منه بذلك العموم فى المأذون فيه فرجوعه حينئذٍ بعد 
التلبّس في الصلاة التي نهاه الشارع عن قطعها في غير محلّه, 
ولا يؤّر أثراً فضلاً عن أن يعارض نهي المالك الأصلي» ودعوى تقييد 
النهي عن الإبطال بما إذا لم يرجع المالك تحكم محض. 
بل لعل اللزوم في المقام من تسلط الناس على اموالها؛ ضرورة 
اقتضائه ترتّب أحكام كل ما أذنوا فيه من بيع أو رهن أو إجارة أو دفن 
ميّت أو غير ذلك ممّا رئب الشارع عليه حكماً فلا تعارض حينئذٍ بين 
نهى الإبطال وقاعدة التسلطء ولو سلم فتقييد قاعدة تسلط الناس على 
أموالها بغير المقام ونحوه أولى من وجوه, خصوصاً بعد أن أوضحنا 
رجوعه للوذن في الصلاة التى لااريب في وجوب الاإتمام عليه معها كما 
صرّح به جماعة”", بل لم أجد أحداً أفتى بغيره ضاق الوقت أم انّسع ؛ 
لما عرفت من أنّ اللإذن في اللازم شرعاً يفضي إلى اللزوم”"كالاوذن في 
الرهن وفي دفن الميّت. 
نعم احتمل الوجهان الآخران في الذكرى””': من الأصل وإمكان 
)١(‏ كالعلامة في القواعد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 88, وابن فهد في الموجز (الرسائل 
العشر): الصلاة / في المكان ص "١‏ والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج " 
ص ,.١١5‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / في المكان ص 333٠‏ . 


. في بعض النسخ: الملزوم‎ )١( 
. 6 فيه ذكرى الشيعة: الصلاة / في المكان ص‎ 


حكم الصلاة فى المكان المضيؤتنن: ...> :#2 #أ#أتأت 55 ل 


الجمع بين الحقّين» بل في المحكي عن مجمع البرهان: «لايبعد أن 
لايلزم المالك شيء على تقدير الإذن الصريح؛ لأنّ له أن يرجع, 
للاستصحاب, والناس مسلطون على أموالهي”" واللزوم فى بعض 
الافراد لدليل مثل اللزوم بإذنه في الرهن والدفنء فلا يجوز له 
الأنخر بو روعاف الإذن فى الضيكلاة »قله لا حضةه المسشر وول لزن 
محذور أصلاً؛ إذ لا يفعل هو حراماً؛ ولا يأمر بالحرام؛ لأنّ القطع مع 
سم نه واجب لامر ام»". وفيه ما لايخفى بعد الاحاطة بما ذكرنا. 
عو الغراد نعيّن الإتمام عليه مع هذا الفرضء أُمّا لو فرض حصول 

الضرر العظيم على المالك مثلاً بالاتمام فذاك أمر آخر خارج عمّا نحن 
فيه» ولعلّنا تقول بالإبطال معه في الانّساع, والتشاغل به خارجاً في 
الضيق #ترتميحا لقاغدة الضاط بسب اعتضاذها بقاعدة تفى العبور 
وتققم بحق الأذمى :وتيحو ذلك وإلية أوما المحتى التانى فى الح 
عق يناشيه اللاونا دحيف ققد الاتماء للها نما إذا لم مص[ ضرو و على 
المالك, قال: «وإلا قطع قطعاً»". 

وعلى كلّ حال فممّا ذكرنا ظهر لك الحال في أكثر صور المسألة وإن 
لم نصرّح بها جميعهاء بل منه يظهر لك التأمّل في جملة من عبارات 
الأصحاب حتَّى مافي المسالك على جودته. 

قال في صور المسألة: ان هتفل أرط غرره ليان تنا ان 
)١(‏ عوالي اللآلي: المسلك الرابع من المقدمة ح 78ج اص 158. 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١١7‏ . 


(؟') حاشية الارشاد: الصلاة / في المكان ذيل قول المصنف: «ولو اوه بالخروج» ص 06 
(مخطوط) . 


ا لح و تس عجو أشن الكلام (ج:8) 


يكون بصريح الإذن في الصلاة» أو في الكو أو بالفحوىء أو بشاهد 
الحال ؛ أو بغير إذن كمن دخل المغصوب جاهلاً بالغصب ثم علم, 
وعلى التقادير الخمسة فلا يخلوإِمًا أن ن يكون الرجوع في الإذن أو النهي 
أو العلم بالغصب قبل الشروع في الصلاة» أو بعدهء مع سعة الوقت» 
أو ضيقه, ومضروب الأربعة في الخمسة عشرون. 

والأجود في حكمها: أنه مع الإذن في الصلاة ثم الرجوع بعد 
التلبّس لا التفات إليه بل , بستمرٌ على الصلاة حتى يفرغء سواء كان 
الواقت وابيها ايها .وا ن كان بغير الصريح في الصلاة أو كان بالرجوع 
دل الى وجب الخرويع على العوار مطلقأء ثم إن كان الوقت واسعاً 
أخَر الصلاة إلى أن يخرج أو قطعهاء وإن ان ن ضيّقاً تشاغل بالخروج 
والصلاة جامعاً بين الحقين مومثا للركوع والسجود بحيث لايتثاقل في 
الخروج عن المعهود مستقبلاً ما أمكن قاصداً أقرب الطرق تخاضا من 

حقّ الادمي المضيئّق بحسب الإمكان»١"‏ إنتهى. غير خفيّ عليك محال 
التأمّل فيه بعد الإحاطة فيما ذكرنا. 

م لايخفى عليك أنْه لا إشكال عندهم في الصحّة مع فرض عدم 
الرجوع من غير فرق بين الإذن بالصلاة أو الكون صريحاً أو فحوى. 

ومنه يعلم حينئذٍ أنّه لو كان ن مكرهاً على الكون في المكان الحرن 
بباطل من المالك أو غيره لا على هيئة مخصوصة:؛ أو خوف على 
النفئس» أو غير ذلك من وجوه الإكراه؛ تتصمَّ منه صلاة المختار؛ 
صرورة عدم العرق ينه .ورين ن المأذون في الكون بعد ا: شتراكهما في 
إياحته وحليته. . نعم» لو استلزمت الصلاة تصرّفا ئداً على أصل الكون 


. ١8 ص‎ ١ مسالك الافهام: الصلاة / مكان المصلي ج‎ )١( 


حكم الصلاة في المكان المفضرب 3 ب ا 


لم يجز ؛ لعدم الإذن فيه لا ما إذا لم تستلزم, فإنّها حينئذ أحد أفراد 
الكون الذي فرض الاإذن فيه. 

على أنّ القيام والجلوس والسكون والحركة وغيرها من الأحوال 
متساوية في شغل الحيّزء وجميعها أكوان» ولا ترجيح لبعضها على 
بعض» فهي في حد سواء في الجوازء وليس مكان الجسم حال القيام 
أكثر منه حال الجلوسء نعم يختلفان في الطول والعرض؛ إذ الجسم 
لايحويه الأقل منه ولا يحتاج إلى أكثر مما يظرفه كما هو واضح 
بادنى تامل. 

ومن الغريب ماصدر من بعض متفقهة العصر'"؛ بل سمعته من بعض 
مشا يخنا المعاصر ين من أنه يجب على المحبوس الصلاة على الكيفيّة 
التي كان ن عليها أُوّل الدخول إلى المكان المحبوس فيه » إن قا ثماً فقا ثم » 
وإن جالساً فجالس » بل لايجوز له الانتقال إلى حالة أخرى في غير 
الصلاة أيضاً ؛ لما فيه من الحركة التي هي تصرّف في مال الغير بغير إذنه. 

ولم يتفطن أنّ البقا ء على السكون الأول تصرّف أيضاً لا دليل على 
ترجيحه على ذلك التصرّف. كما أَنّه لم يتفطن أنه عامل هذا المظلوم 
المحبوس قهراً بأشدٌ ماعامله الظالم ؛ بل خيسه حيساً ماحيسه أحد 
لأحدء اللهم إلا: أن ن يكون في يوم القيامة مئله؛ خصوصاً وقد صرّح 
بعض هؤلاء أنه ليس له حركة أجفان عيونه زائداً على ما يحتاج إليه ؛ 
ولا حركة يده أو بعض أعضائه كذلكء بل ينبغي أن تخصٌ الحاجة في 
التى تتوقف عليها حياته ونحوها ممّا ترجح على حرمة التصرّف في 
قال الغير: 


. لم نجد ذلك في المصادر المتوفرة لدينا‎ )١( 


ا ل ل م ا ات أ و تت و اق الكلام (ع8) 


بعد ذلك أعاذ ا افقه من أمثال هذه الخرافات, وأغرب شي 
دعواهم أن الفقهاء على ذلك, ولم يتأمّل أنهم لو أرادوا ذلك وجب 
المبالغة في تحريره وإظهاره وبيان ن مقدار الجائز من حركاته وسكناته 
وغير الجائزء بل كان من الأُمور العجيبة في الفقه المحتاجة إلى كمال 
الإطناب في موضوع الحكم ودليله, ولا كان ينبغي ذكرهم المحبوس 
و ا 
واستن حتصورا ين النكناد سام بالغصب ذي إمكان 

و محا 0 
الاختيارء أمّا مع الاضطرار كالمحبوس فيه فلا منع»'". 

وفي الارشاد: «ولو كان محتيوييا أو جاهلاً لا ناسياً جاز»27. 

وفي حاشيته للكركي: «المراد بالجاهل جاهل الغصب إلى أن 
قال: وإِنّما تصمٌ صلاة المحبوس إذا كان الحبس بباطل أو بحقّ هو 
عاجز عن أدائه , وإلا لم يكن عذرأ»2. 
لزوالالعدر؟ يحتم لذلك, ومن فقهائنا من اطلق الجواز لقبح التحر يم»!". 
)١(‏ الدرة النجفية: الصلاة / في المكان ص 7 ١ا.‏ 
(1) الروضة البهية: الصلاة ة / في المكان ج ١ص .5١١‏ 
("') ارشاد الاذهان: الصلاة / في المكان ج ١٠ص‏ 587 (انظر الهامش) . 


)0( ا : الصلاة 0 ذيلقولالمصنف: «ولو كا محوسا امن ٠‏ 6(مخطوط). 


حكم الصلاة في المكان المتغضوب سس 888 


وى السان :رو انهه القصي اد كان محبوسا فد وهات لد فك 
فيَصلى وهو اخلافى الخرويوة أو أذن التسالك :ولو كتان المأذون اد 
الغاصبء أو أذن مطلقاً وصلّى غير الغاصبء أو نسي على أقوى 
الوجونينق؛ أو أذن في الصلاة ثم رجع بعد التلبّس وإن انّسع الوقتء أو 
قبل التلبّتس مع ضيق الوقت إذا صلّى ماشياً مومئاً للركوع والسجود 
ويستقبل ما أمكن ولا يفعل حراماً بخروجه؛ أو أذن في الكون في 
الفتضوب فضلى + أو كان السقف أو الخد ار فصوب عكت العيلةة:1. 

وهو مع التأمّل فيه» وذكره المخالفة في الكيفيّة حيث تكون في 
بعض» وتركه في أخر_كالصريح فيما قلنا. 

وفي الذكرى: «ولو صلّى في المغصوب اضطراراً (صحّت صلاته)”" 
كالمجير سن ومن كاف على شي انلك بخروهه ننه تاف صلاته؟ 
لعموم: وما استكرهوا عليه 1)7!*. 

وفي المفاتيح: «تبطل في المغصوب عالماً اختياراً» أمّا مع الجهل 
والاضطرار فلا)!©. 

وفى القواعد: «ولو صلّى فى المغصوب عالماً في الغصب" اختياراً 
بطلت صلاته وإن جهل الحكم»” 
)١(‏ البيان: الصلاة / في المكان ص 7 . 
(1) مابين القوسين ليس في المصدر . 
(6) الوارد في حديث الرفع الذي ذكرناه بنصه مع تخريجه في هامش (1) من ص 014 . 
(؛) ذكرى الشيعة: الصلاة / في المكان ص ١6١‏ . 
(0) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ؟١١‏ ج ١‏ ص 14. 


(1) في المصدر: بالغصب . 
(/) قواعد الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 78 . 


00 ا 000 الكلام (ج‎ 01078 6٠٠ 


وفي جامع المقاة: صر ح بقيد الاختيار ليخرج حال الاضطر ارء 
ادر اا الخروج منها حلم من التص هودن بها عاك 
نفسه التلف بخروجهء والضابط: زوال المنع من التصرّف للضرورة:» فإن 
الصلاة في هذه المواضع كلها صحيحة لقبح التحريم حيئئذٍ ؛ إذ هو 
تكليف بما لايطاق» إلا أن الس ا بس 
فيخرح ليأ 

وهي كالصريحة فيما قلناه. خصوصاً بعد فرقه بين المحبوس 
وغيره بعدم مراعاة الأوّل الجمع , بين الحقين الذى هو مبنى كلام 
المعاصر بخلاف الثاني ... إلى غير ذلك من العبارات 

لول قوع لش من لشي وقوعهامن م أطي في شل هذ 
والفسل مفلا من المحبوس ؛ لاستارامهما الشركات الى خنى غير 
جائزة؛ فتسقط الصلاة حينئذٍ ولم يسقطها الشارع بحالء بل لاينبغي له 
الاستنجاء من نجاساته ولا نحو ذلك ممّا هو لايعارض حرمة التصرّف 
في مال الغيرء ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم, والله أعلم. 

وو سو ]اه يصلي» الرجل (وإلى جانبه امرأة» محاذية له 
ولم يحصل ماتسمعه من الحائل ونحوه تصلّىي» عند الشيخين!" 
)١(‏ جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١١1١‏ . 
0 : الصلاة ار لما ة فيه ص 101. 0 : الصلاة / 


والخلاف: الصلاة / مسألة 1ج 0 


صلاة المرأة الى جاتب الرجل أو أمامة آم 


والحلبيّينك”" وابني حمزة”"ا والبرّاجٍ" (والفاضل في تلخيصه!*, 
والحلّى © مع التقييد بالعمد)' على ماحكي عن البعض «أو أمامه» 
كما نص عليه الشيخ”" وابن حمزة”” وابن زهرة'" والحلبي في 
الإشارة”*", بل لعلّه مراد الجميع وإن لم يتعرّضوا له ؛ لمعلوميّة أولويّته. 
نعم ربّما قيل بالعكس كما عن كشف الرموز [و] عن "١١‏ المقنع أنْها 
«لا تبطل إلا أن تكون بين يديكء ولا بأس لو كانت خلفك وعن يمينك 
وعن شمالك»'" وإن كان فى كشف اللثام بعد حكاية ذلك عنه قال: 


)١(‏ ذكر هذا المطلب الحلبيون النلاثة, انظر الكافي في الفقه: الصلاة / تفصيل احكامها 
ص 1١١‏ والغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / في كيفيتها ص 437. وإشارة السبق: الصلاة / 
في كيفيتها ص 17 . 

(؟) الوسيلة: الصلاة / ماتجوز الصلاة عليه ص 894 . 

(]) المهذب: الصلاة / تفصيل الاحكام المقارنة لها ج ١‏ ص 18. 

(4؛) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / الفصل الاول ج /ا١‏ ص 07١‏ . 

(0) الصحيح: «الحلبي» لأنه هو المنقول عنه ذلك وقد تقدم التخريج قبل عدة هوامش. وأمًا 
الحلّى فسيأتي أنه من القائلين بالكراهة. 

)١(‏ بدل مابين القوسين في كشف اللثام (مكان المصلي ج ١٠ص :)١190‏ «ونص الشيخان وابن 
حمزة على بطلان صلاتهما وهو خيرة التلخيص والحلبيّين عليه مع التعمّد» لكن تثنية 
«الحلبيين» في ذيل عبارته لم نجد لها وجها؛ إذ لم يقيّد بالتعمّد غير التقي. وهو الذي نسبه 
اليد 1 اي يه اله ١‏ 0 

)٠١‏ انظر النهاية والخلاف والوسيلة والغنية واشارة السبق من الهوامش السابقة. 

ا صاحب كشف الرموز ذهب الى ذلك فهو غير صحيح. إذ هو من 
القائلين بالكراهة. وإذا كان المقصود أنه نقله بلفظ القيل فغير صحيح أيضا. والصحيح أن 
(الواو) زائدة والمقصود أن صاحب كشف الرموز نقل عن المقنع ذلك. ويكون نقله ذلك عن 
كشف الرموز باعتبار أن صاحب كشف اللثام نقل عن المقنع شيئاً آخر كما سياتي. وانظر 
مفتاح الكرامة: الصلاة / في المكان 03 ١‏ ص ٠١١‏ حيث قال: «وفي كشف الرموز انه 
أحوط. وفيه عن المقنع انها لا تبطل ...» 

1 كشف الرموز: الصلاة / مكا 5007 دا‎ )١1١( 


- 20252255 0001011 الكلام (ج 00( 


«والذي فيما عندنا من نسخه؛" لاتصل وبين يديك امرأة تصلّي إلا أن 
يكون بينكما بعد عشرة أذرع» ولا بأس بأن ن تصلّي المرأة خلفك»”2. 

قلت: وعليه يمكن دعوى الإجماع على عدم الفصل فضلاً عن 
معلوميّة أولويّة مابين اليدين منهماء كمعلوميّة إرادة البطلان من المنع 
هناء وإن كان الذى نص عليه جماعة منهم الشيخان”" وابن حمزة!* 
اثناني”* إلا أنه مراد الجميع على الظاهر. 

كنا ١‏ مرادهم اشتر تراط ذلك بالنسبة للرجل والمرأة لا الأول 
حامف :وان | وهم جيلة قن العنارات ست فا زه المقن والفواعو اث 
بل لم يحك في كشف اللثام" إلا عن الشيخين وابن حمزة النصّ على 
بطلان صلاتهماء لكنّ التدبرٌ فى الأدلة وفى باقى العبارات يقضى بإرادة 
الجميع ذلك؛ وبه صرّح في جامع المقاصد”" وغيره", ولعلّه لذا قال 
الشهيد فى المحكى عن غاية المراد: «إنه إذا بطلت صلاته بطلت 
صلاتهاء ولا قائل بالفرق»'٠"‏ وإن كان ستعرف مافيه عند البحث فى 
الخساض اللطلان :حال الاقعراى .ولأ فيخضى الاتدى وعدم 0 


.50 وهو المطابق للموجود فعلاً مننسخته. انظر المقنع: الصلاة/ مايصلى فيه منالثياب ص‎ )١( 

(") كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١960‏ . 

("' وغ]) تقدمت التخريجات انفا . 

(0) سياق العبارة يعطي ان ن الشيخين وابن حمزة نصّوا على المنع فقط. والحال أَنْهم نصّوا على 
البطلان كما سياتي بعد أسطر, وقد تقدم نقل المصادر. 

(1) قواعد الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 78 . 

)/0( تقدم المصدر قريبا. 

(8) جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١١5‏ . 

(4) كروض الجنان: الصلاة / في المكان ص 577. ومسالك الافهام: الصلاة / مكان المصلى 
ج ١‏ ص .١9‏ ومدارك الاحكام: الصلاة / مكا ن المصلي ج 7 ص 5١١‏ . 

. بتصرف‎ ٠١٠١ ص١ غاية المراد: الصلاة / في المكان ج‎ )٠١( 


صلاة المرأة الى جاتب الرجل أو أمامة سس وق 


«سواء ملت بصلاته أو كانت منفردة » خلافاً لأبي حنيفة!') في 
الثانية توسواء كانت محرما أو احقتة #الاطلذق أكثر التصوض ”" 
والفتاوى؛ والإجماع في المحكي عن التحرير" وظاهر التذكرة*, 
وخصوص بعض النصوص الاتية. 

وكيف كان فقد نسب عدم الجواز إلى أكثر القدماء”» بل العلماء0", 
بل المشهور”"؛ بل في الخلاف" والغنية'" الإجماع عليه وهو الحجّة 

بعد اعتضاده بماأ عرفت. 

مضافاً إلى صحيح ابن مسلم! "عن أحد هما ط8» وخبر أبي بصير "٠7‏ 


.507 المجموع: باب استقبال القبلة ج 7 ص‎ .١5١ الاصل: صلاة النساء مع الرجال ص‎ )١( 

(1) يأتي التعرض لبعضها اثناء هذا البحث, وانظر وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب مكان 

() الظاهر وجو سقط في نسخة التعرير. انظره: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 7 وقد حكاه 
عنه أيضاً العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في المكان ج اص .53١١‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 4١7‏ . 

(0) كما في رياض المسائل: الصلاة / مكان المصلي ج 7 ص 501. 

(1) كما في غاية المراد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١١0‏ . 

(0) كما في تخليص التلخيص على مانقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في المكان 
جاص 520١‏ 

(8) الخلاف: الصلاة / مسالة ١7/١‏ ج ١‏ ص 179 -1114. 

(1) الغنية (الجوامع 'الققهية): الصلاة / في كيفيتها ص 197 . 

)00 0 باب 0 بحيال 00 اج *“ ص 198. تهذيب الاحكام: 

)1١(‏ قال فيه؛ ال-1 01000 يصليان جميعاً في المحمل؟ 
قال: لا. ولكن يصلي الرجل وتصلي المرأة بعده» . 
أبواب مكان المصلي ح ؟ ج 6 ص .١75‏ 


تو أشن لكام (ج 8) 


عن الصادق هذ واللفظ للأوّل: «... عن المرأة تزاملالرجل فى المحمل 
يصلّيان جميعاً؟ فقال: لاء ولكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة». 

وخبر إدريس بن عبد الله القمّى: «سألت أبا عبد اللّهقْة عن الرجل 
يصلّى وبحياله امرأة قائمة (على فراشها أجنبيّة)!" فقال: إن كانت 
50 فلا يضرك, وإن كانت تصلّى فلا7". 

وموئّق عمّار عن الصادق ني «انّه سئل عن الرجل يستقيم له أن 
يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي؟ قال: لا يصلي حتّى يجعل ببنه وبينها 
أكثر من عشرة أذرع » وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها 
مثل ذلك؛, فإن كانت تصلي خلفه فلا باس وإن كانت تصيب ثوبه» وإن 
كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة فى غير صلاة فلا بأس حسيث 
كانت)»27. 

وصحيح على بن عكر سال احا موسى طِِئه «عن إمام كان في 
الظهر فقامت امرأته بحياله تصلّي وهي تحسب أَنّها العصرء هل يفسد 
اللفدضلى القع نوها يال الراة فى علاتها معهم :تين كانت صيلت 
الظهر؟ قال: لايفسد ذلك على القوم, وتعيد المرأة ...4 


)١(‏ فى الكافى: «على فراشها جنبته» وفى التهديب: «جنب على فراشها» وفى الوسائل: «على 
فراشها 506 وقن: لسخة ورعننا»: ْ ْ 

(؟) الكافي: باب المرأة تصلي بحيال الرجل ح 6 ج ” ص 198. تهذيب الاحكام: الصلاة / 
بان 1١‏ مايجوز الضلاة فيد.من اللباس ١١18‏ ؟ طن 51؟:-وسائل اليمة : بابي .من 
ابواب مكان المصلي ح ١ج‏ ةص .١١١‏ 

() تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 8 ج 7ص '6, 
اللاستبصار: الصلاة / باب ١4٠‏ ح لاج ١‏ ص 594. وسائل الشيعة: باب من ابواب مكان 
المصلى ح ١‏ ج هع ص .١518‏ 

(4) تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب١١‏ مايجوز الصلاة فيه مناللباس ح١؟١‏ ج؟ ص؟777. > 


صلاة المرأة الى جاتب الرجل أو أمامة سسسقةة 


وصحيحي الحلبي "١‏ وابن مسلم'"7" واللفظ للأوّل سأل الصادق اه 
«عن الرجل يصلّى في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلّي بحذاه في 
الزاوية الأخرىء قال: لاينبغي ذلك إل أن يكون بينهما سترء فإن 6 
بينهما ستر أجزأه». 

والنبوى: «أخروطة حيث م الله( 

وصحيح ابن أبِي يعفور: «قلت لأبي عبد الله ة: أصلّي والمرأة إلى 
جنبي وهي تصلّي؟ فقال: لاء إلا أن تتقدّم هي أو أنت» ولا بأس أن 
تصلّي وهي بحذاكجالسة أوقائمة»”" المرادمنه بحسب الظاهر_التقدّم 
من أحدهما في فعل الصلاة ثمّ يفعل الآخر بعد فراغ الأوّل من صلاته. 

بل بذلك كله يظهر إرادةالمنع من البأس في مفهوم خبر عبدالرحمن!" 


ه وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب مكان المصلي ح ١‏ ج ه ص 17١‏ . 

)١(‏ مستطرفات السرائر: نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ح /اص 7؟. وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب مكان المصلي ح 7ج 0 ص .17١‏ 

(1) لفظ صحيح ابن مسلم مع صحيح الحلبي متحد إلى قوله: «لاينبغي ذلك» وتتمّته: «فإن كان 
بينهما شبر أجزأه» ويوجد في التهذيب زيادة يشير إليها في ص .0١0‏ 

(؟) الكافي: باب المرأة تصلي بحيال الرجل ح ؛ ج 7 ص 198. تهذيب الاحكام: 
الصلاة /باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح اا ص ل وسائل الشيعة: 
باب 6 من أبواب مكان المصلي ح ١‏ ج هحص .١١7‏ 
ص .73١١‏ 

(6) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ١١7‏ ج ؟ ص ١59؟,‏ 
وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب مكان المصلي ح 0 ج ه ص .١754‏ 

(1) قال فيه: «سألت أبا عبد الهس عن الرجل يصلّي والمرأة بحذاه يمنة أو يسرة؟ فقال: 
لاباس به إذا كانت لاتصلي» . 

الكافي: وا ج “اص 198, وسائل الشيعة: باب 4 من 


يسمي و ا حزق أشن الكلاح (21:م) 


وموثق عمّار السابق!" وخبر البصري!" وصحيح ابن مسلم”" في 
الشاجو وغيرها: 0 حينئذٍ على المطلوبء بل تزداد كثرة 
أيضاً بتفسير جملة من نصوص '“ الشبر والذراع ونحوهما بإرادة تقدير 
تقدّم الرجل عليها بذلك كما ستعرف. 

«وقيل4 والقائل السيّد فيما حكي عنه وأكثر المتأخّرين'" 
ومتأخّريهم" بل عامّتهم عدا النادر كالفاضل في المحكي عن 
تلخيصه!, والمحدّث البحراني في حدائقه": إذلك مكروه. وهو 
الأشبه» بصو ل المذهب وإطلاق الأدلة. 

ضافأ إلى قول الصادق نه في صحيح جميل: «لابأس أن تصلّي 
المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي ؛ فإنّ النبيَيييهُ كان يصلّي وعائشة 
مضطجعة بين يديه وهي حائضء وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها 
فرفعت رجليها حتى 000 


.6١8 فى ص‎ )١( 

(1) المراد بخبر البصري هو نفس خبر عبد الرحمن السابق . 

(1') ياتى نصه فى ص 0758 . 

6+6: كشر أب يصين والشبريق يده الآتية "فى من‎ ١ 

(5) في المصباح كما نقله عنه ابن ادربس في السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 517 . 

(1) منهم العلامة في القواعد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 88. وولده في الايضاح: 
الصلاة /في المكان ج ١ص‏ 38 والشهيد في الذكرى: الصلاة / في المكان ص . 

(/) كالسيد في مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ج 7 ص ١5؟.‏ والكاشاني في مفاتيح 
الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١7‏ ج ١‏ ص ,٠١7‏ والسبزواري في ذخيرة المعاد: الصلاة / في 
المكان ص 7587 . 

(8) نقدم تخريجه آنفأ . 

(1) الحدائق الناضرة: الصلاة / مكان المصلي ج /اص 177 . 

> .187 ص‎ ١ من لابحضره الفقيه: باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها ح 14/اج‎ )٠١( 


صلاة المرأة الى جائب الرجل أو أمامة لاف 


وفي خبر ابن فضّال عمّن أخبره عن جميل عن الصادق نهِة: 

«فى الرجل يصلى والمرأة تصلّى بحذاه؛ فقال: لابأس»22". 

وإرساله بعد انجباره بالعمل ممّن عرفت, خصوصاً وفيهم من 
لايعمل إلا بالقطعيّات كالسيّد”" وابن إدريس”" غير قادح , على أن 
المظنون اتّحاد هذا الخبر مع الصحيح السابق وإن اختلف في التأدية 
للنقل بالمعنى فيه» فلا بأس حينئذٍ بالإرسال فيه بعد روايته بطريق 

صحيح فى الفقيه!*. 

ولا يقدح في دلالته التعليل المحتمل إرادة الاستدلال به بطريق 
الأولويّة ؛ أي إذا جازت الصلاة مع اضطجاعها بين يديه وهى حائض 
فبالأولى الجواز حال صلاتها محاذية له؛ أو بطريق عدم التفصيل بين 
المود لسن اد يقير لكا فاحتمال تصحيف «تصلّى» فيه بتضطجع 

في كثير منها. 

ه وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب مكان المصلي ح 4 ج 0 ص 7؟7١.‏ 

55١5١ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 2 تدص‎ ١ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب‎ )١( 
ح 8ج عن :25 بوضائل الفشعة دياك اقامى اباتك مكان‎ ١4١ الاستبصار: الصلآة/ باب‎ 
.١560 ج 0 ص‎ ١ المصلي ح‎ 

(؟) السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 517 . 

(4) قال في مشيخة الفقيه: «وما كان فيه أي كتاب الفقيه عن محمد بن حمران وجميل بن 
دراج فقد رويته عن أب يليه عن سعد بن عبد الله. عن يعقوب بن يزيد. عن محمد بن أبي 
عمير. عن محمد بن حمران وجميل بن دراج» . 

انظر مشيخة الفقيه: ج 4 ص 17١‏ . 


87 لح و يي يت جيم ب سب جز أن لكام[ ن2) 


مكة بكّة لأنّه يبك بها الرجال والنساءء والمرأة تصلّي بين يديك 
وعن يمينك وعن يسارك ومعكء ولا بأس بذلك وإنما يكره في سائر 
ااا 
اكراهة أو المتمرعية في زمن اليا 3 وإلا فلاريب في ظهرره في 
ذللت ينتضوها عد غلية اتغير عمد اراذة الحرقة يفره على أنّهِ يمكن 
الاستدلال بالنصٌّ فيه على رفع المنع عن ذلك فى مكّة متمّماً بعدم القول 
بالفصلء بل هو مؤيّد حينئذٍ لاإرادة المصطلح من لفظ الكراهة 
وان ير عيمى بن عبد الله القن سال الضادو قله «رعن استراة 
صلّت مع الرجال وخلفها صفوف وقدّامها صفوفء قال: مضت صلاتهاء 
ولم تفسد على احدء ولا تعيد»!". 
وإلى شدة اختلاف النصوص في تقدير البعد والتقدم المقتضيين 
لرفع المنع , ٠‏ ففي موق عمّار”" وغيره ماعرفت» وفي خبر أبي بصير: 
توا وي الها بعليا: ن جميعاً في بيت» المرأة 
ات لين لاء حتّى يكون بينهما شبر أو ذراع 
أو العو 
ونحوه خبره الآخر لكن مع حذف «أو نحوه» وزيادة: «ثمّ قال: 
0 : باب 117اح ؤ ج ”ا ص 7937 وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب مكان 
المصلى ح ٠١‏ ج وص .١1١١‏ 
قر ين سالاد الصلاة / في المكان ج ١‏ ص .١931-١96‏ 
(؟) تقدم فى ص 1 00. 
(؛) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ١١1‏ ج ١‏ ص 57١‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب 11ح أج ١ص‏ 08 وسائل الشيعة: باب من أبوات مكان 
المصلي ح ؛ ج 6ص .١١8‏ 


0 





صلاة المرأة الى جانب الرجل أو أمامه 


كان طول رحل رسول الَهيَيِلهُ ذراعاً وكان يضع”" بين يديه إذا صلى 
شيعا" رسقره مقن مد بين ديه 

وصحيح معاوية بن وهب سأل أبا عبد اللهةٍ «عن الرجل والمرأة 
سلباوافى ميك واحده قال ]ذا كانمدهنا قنور شير ضلة بحداء 
وحدها 58 وحده لابأس»60. 


وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر ع : «إذا كان بينها وبينه (ما 
لايتخطى)" أو قدر عظم الذراع فصاعداً فلا بأس (إن صلّت بحذائه 


وحدها)00)7. 


وفي حسن حريز أو صحيحه عن الصادق اقة: : في المراة تصلي 
إلى جنب الرجل قريباً منه. فقال: : إذا كاه ن بينهما موضع رحل“ فلا 


بأس)30. 


)١(‏ فى المصدر: يضعه 

(؟) ليست في المصدر . 

(©) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ١١4‏ ج 7 ص ١.7؟,‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب ١1٠‏ ح ؟ ج ١‏ ص 598. وسائل الشيعة: باب © من أبواب مكان 
المصلي ح ”7ج 0ه ص .١١5‏ 

(4) من لايحضره الفقيه: باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها ح 41/ا ج ١‏ ص 587. وسائل 
الشيعة: باب 0 من أبواب مكان المصلي ح لاج وص .١1230‏ 

(6) في الفقيه بدلها: قدر ما يتخطى . 

(1) مابين القوسين ليس في الوسائل. وموضوع بين معقوفتين في الفقيه . 

(1) من لايحضره الفقيه: باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها ح 417/ا ج ١‏ ص 547, وسائل 
الشيعة: باب © من أبواب مكان بالمصلىج 7 ج وص .12١6‏ 

(6) في متن الوسائل بدلها: «رجل» اليا إلى ما هنا بعنوان نسخة. 

(1) الكافي: باب المرأة تصلي بحيال الرجل ح ١‏ ج ” ص 198. وسائل الشيعة: باب 0 من 
أبواب مكان ن المصلي ح ١١‏ ج 0 ص .١١١‏ 


سس يبب جواهر الكلام(ج 8) 


...الرجل إداام العراه كانت عله عن به مجوةها بت و 
وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر ك1 : «سألته عن المرأة : عند 
الرجل؟ فقال: لا تصلّي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدّامها 


ولو بصدره»١".‏ 


وفي المرسل عن جميل عن الصادقلةِ: «في الرجل يصلي 
والمرأة بحذاه أو إلى جنبه؟ فقال: إذا كان سجودها مع ركوعه فلا 
بأس»0". 

ونحوه مرسل ابن بكير'*. 7 

وفي المروي عن مستطرفات السرائر نقلا من كتاب حريز عن 
زرارة عن أبي جعفر ك1 إلى أن قال: «قلت له: المرأة تصلّي حيال 
زوجها؟ قال: تصلّي بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لايتخطى 
3 قدر عظم الذراع فصاعداً»0. 


)١(‏ من لابحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١78‏ ج ١‏ ص 747 وسائل الشيعة: باب 
6 من أبواب مكان المصلي ح 4 ج 0ه ص .١76‏ 

)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١/‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ١١4‏ ج اص أ 
الاستبصار: الصلاة / باب 71٠‏ ح 7 ج ١‏ ص 544, وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب مكان 
المصلى ح ؟ ج ه ص .١77‏ 

(”) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ١١7‏ ج 7 ص 77/8, 
الاستبصار: الصلاة / باب 710 ح 0 ج ١ص‏ 594 وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب مكان 
0 ا 
رسام 772١‏ . 


صلاة المرأة الى جانب الرجل أو أمامة سس 68 


إلى غير ذلك من النصوص التي قد يقرّر دلالتها على المطلوب بأنّ 
هذا الاختلاف فيها لايصلح له إلا الكراهة هة المختلفة باختلاف هذه 
المراتبشدّة وضعفأ كما لايخفى على الخبير الممارس لما وقع منهم ك8 
في بيان ن المندوبات والمكروهات من منزوحات البئر'" وغيرها”". 

أو بأنّ هذه النصوص قد اشتركت في الدلالة على عدم اعتبار 
الحائل والعشرء فإذا انتفى ذلك ثبت الجواز مطلقاً ؛إذلا قائل بالفصل 
سوى مايحكى عن الجعفي من المنع فيما دون عظم الذراع والجواز 
معهء وهو شاد لم ينقله إلا قليل!" بل ظاهر جمع الإجماع على خلافه 

حيث ادّعوا عدم القول بالفرق بين القولين المشهورين مؤذنين بدعوى 
الإجماع على فساد القول الثالث : فلابد حينئذ من حمل النهي في 
بعضها والبأس في مفهوم الآخر على الكراهة. 

ومعارضة ذلك بأنها قد ا* شتركت في الدلالة على المنع في الجملة - 
فيثبت خصوص العشر والحائل مثلاً لعدم القول بالفصل . .. إلى اخر 
ماعرفت يد فعها: أنّ ذلك مقتض لطرحها ؛ ضرورة عدم الوجه لما فيها 

من التصريح بالجواز مع حصول الشبر ونحوه ممّا ذكر فيها ٠‏ بخلافه 
على التقدير الأوّل الذي قد عرفت حمل النهي والبأس على الكراهة 
باختلاف مراتبها بناءً عليه» ولاريب أن ذلك أولى من الطرح. 

بل منه ينقدح مرجّح اشر لأولة الجواز زامة على الاصيل 


. 117-١79 ص‎ ١ من أبواب الماء المطلق ج‎ 5١ ١6 وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

(؟) كتكبير صلاة العيدين؛ حيث انهم جعلوا الاختلاف في صيغته قرينة على الندب, انظر الجزء 
العادي عدر من هذا الكتاب :ديل قول المصنف: «وأن ن يكبر في الفطر» وذيل قوله: :دلا إله إلا 
الله والله أكبر.. . 

(7') كالشهيد فى الذكرى: الصلاة / فى المكان ص .٠0١‏ والمجلسي في البحار: باب 519 من 
كتاب الصلاة ذيل ح 0 ج 47 ص فك شف 


لس هي ل جواهر الكلام(ج 8) 


والاطلاقات والشهرة المتأخّرة وغير ذلك ممّا عرفته وهو أنه بناءً على 
العمل بها حسمل تصرض الج على الحراية الى بهي مار ناخ 

حتى ادذعي'" مساواته للحقيقة , بخللاف العكس المقتتضي لطرح أدلّة 
الجواز التي هي أكثر عدداً وأوضح سنداً بل ودلالة: 

إذ الأوّلان وإن اشتملا على لفظ النهى فى جواب السؤال الذي 
يمك دصواض تلهورة قن إراذة مظلق الحوانه اله | ة الاسستعو راك مده 
بذكر تقديم الرجل -الذى هو مستحبٌ على الأصحٌ كما ستعرف - قد 
يشعر بعدم إرادة الحرمة منهء وإلا كان المناسب استدراك الجائز ‏ أى 
تقدّم أحدهما الذي هو ضدّ الممنوع, لا المستحبٌ الذي هو ضدً 
المكرره : 7 

والثالث اقصاه ‏ بملاحظة ان نفي النفي إثبات ‏ ثبوت الضرر في 
المفهوم, وهو أعمّ من الكراهة والفساد؛ ضرورة تحقّقه بنقصان ماأعده 
لله من الثواب لطبيعة الصلاة كتحقّقه بانعدامه أصلاً على تقدير الفساد, 
بل ربّما ادّعي عدم ترئّب الثواب بالمرّة على المكروه في العبادة وإن 
حصل به الإجزاء» ولا ريب في حصول الضرر حينئذٍ» كما أنه كذلك 
أنشا نذا على تفسير الكراهة في العبادة باقتران العبادة بجهة تتقتضي 
المرجوحيّة بالإضافة لا من جهة نقصان الثواب كما حرّر في محلّه. 

والرابع مع الإغضاء عمًا فيه من التقدير بالأكثر من عشرة مما 
لايقول به مرجعه بعد التدبّر إلى نفي الاستقامة الذي إن لم يكن مشعرا 
بالكراهة فلا ريب في تحققه بها؛ ضرورة عدم استقامة المكروه 
واعتداله واستوائه بنقصانه عمّا وضع عليه الفعل المجرّد عن أمثال هذه 


. ٠١ كما في معالم الدين: الاوامر ص 087. والنواهي ص‎ )١( 


صلاة المرأة الى جانب الرجل أو أمامة !0 


العوارضء وأمّا إثبات البأس في مفهوم ذيله فهو كغيره من الننصوص 
التي هي كذلك قدر مشترك عرفاً بين المحرّم والمكروه. 

والخافسن تمكن إرادة فلقاء الوجد من الخال فيد كما فشرو يه فون 
مختصر النهاية الأثيريّة!", فيكون فساد صلاتها حيئئذٍ لفقد شرط 
الجماعة ؛ إذ الظاهر من الخبر أنّ صلاتها معهم كانت جماعة, فلا دلالة 
فيه على المطلوب. واستبعاد سؤال علىّ بن جعفر نه عن صحّة صلاتها 
في هذا الحال _لمعلوميّة مانعيّة تقدّم المأسوم مسن الصحّة ‏ يدفعه: 
احتمالالاغتفار فى خصوص النساء كالاقتداء لهنّ خلف الحائل ونحوه. 

[والخامس والسادس ]!"-مع إشعار لفظ «لاينبغي» فيهما بالكراهة 
إن لم يكن ظاهراً فيها _بناء الاستدلال بهما على كون الستر فيهما 
بالسين المفملة :والتاء: النفناة لالشين المعحمة والباء الموتكدة كفاع 
المشايخ ضبطه بذلك ؛ ضرورة كونهما حينئذٍ من نصوص الشبر التي 
عرفت شهادتها للمطلوب. 

وريكا ةبد الثاني -زيادة على ضبط المشايخ لفظ الإجزاء فيهما 
الذي لاينكر ظهوره في أقلّ المجزئ» وهو إِنّما ينّجه عليه ؛ لكونه أقل 
ماترتفع به الكراهة, أمّا على الأوّل فهو تمام المجزىٌ؛ إذ ليس بعد 
الستر منع إجماعاً: ' 

ولا يعارضه ظهور لفظ الروايتين فيهما بكون مابينهما ازيد من 
شبرء فلا وجه للاستثناء حينئذٍء إذ قد يقال بأنّه يكفي في حسنه كون 
)١(‏ لايوجد كتابه لديناء وانظر النهاية (لابن الاثير): ج ١‏ ص 2٠١‏ (حيل) . 
(؟) كذا في جميع النسخ. والصحيح في العبارة: «والسادس والسابع» مع تغيير الارقام البعديّة 

بما ينسجم مع ذلك . 


رويةٌيسة8ممةنسمٍ_-بيسشطس جواهر الكلام(ج 8) 


بعض البيوت فى غاية الضيقء وأنّ المراد إظهار أقلَّ مايرفع به المنع, 
أو يكون قوله: «ذلك» فيهما إشارة إلى نفس المحاذاة حتّى يكون 
ضابطة كلية. 
والسابع إِنْما يدل على وجوب تأخيرهنّ حيث أخرهن الله 
والثامن مع احتياجه إلى التقييد بالعشر والحائل'", وتسليم أن 
المراد منه ماعرفت لا التقدّم في الصلاة كما فهمه في المدارك”", وإلاا 
كانت دليلا للاقتصار في المنع على المحاذاة دون التقدّم لو وجد قائل به 
كما يوهمه ظاهر بعض من قصر كما عرفت - لايجوز الاستدلال به 
لأحد الفريقين ؛ إذ ليس فيه إلا النهي الذي قد عرفت مايشهد لإرادة 
الكراهة منه , مع احتماله النفي و أن السؤال عن الجواز بلاكراهة. 
فليسن نز إلا الاجتماعيق المشكتين الموهتين:بمضير السيد 
واكثر المتاخرين بل عامتهم إلى خلافهماء بل عن الشيخ ‏ حاكي 
احدهما فى استبصاره'" ظهور الموافقة للمختار, ومثلهما لايعارض 
وما عساه يقال في معارضة ذلك كله أن الذي تجتمع عليه جميع 
النصوص عدا النادر اعتبار الحائل أو العشرة فى صورتى تقدّم المرأة 
والمحاذاة» والاكتفاء بعظم الذراع والشبر ونحوهما فى تقدّم الرجل 
عليها. كما يشهد لذلك خبر تقدمها! بصدره, وخبر سجودها عند 
)١(‏ في بعض النسخ: بالفرد الحائل . 
(1) مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ج 7 ص 7377 . 
(') الاستبصار: الصلاة / باب ١غ"‏ ذيل ح لاج اص 599. 
(4) هذا من الاضافة الى المفعول. والفاعل هو الرجل . 


صلاة المرأة الى جاتب الرجل أو أمامة م 618 


ركوعه أو ركبتيه» وصحيح محمّد بن مسلم المتقدّه””" بناءً على 
مارواه الشيخ وغيرة من لفظ الشبر بالباء الموحّدة: وزاد: «يعني إذا كان 
الرجل متقدّماً على المرأة بشبر» فتكون حينئذٍ نصوص الشبر ونحوه 
على حالها من الدلالة على المنع إذا لم يحصل تقدم الرجل ولو بما 
سمعت» فلا اختلاف في النصوصء كما أَنّه لم يبق بعد ذلك من 
النصوص مايدل على الجواز ممّا يعتدٌ به سوى مرسل جميل المجرّد 
عن التعليل» وإرادة القرب من المحاذاة منه ‏ للتقدم بشبر ونحوه ‏ 
بلقم 1 

يدفعه: ماعرفت من أنه ليس للمنع من الأدلّة مايحسن له هذا 
التكلّف المنافي للفظ المحاذاة وللفظ البينيّة؛ ضرورة عدم صدقهما 
بتقدّم الرجل المقدار المزبور مع خلوّ الجميع عن إشعار بإرادة تقدّم 
الرجل من البينيّة المذكورة. 

وخبر الصدر”" أقصاه الدلالة على الاجتزاء به لا الشهادة على كون 
المراد ذلك من هذه النصوص, مع أنه في كشف اللثام!» احتمل إرادة 
الخلف من كما أنه احتمل" في مرسلي جميل وابن بكير وصحيح 
هشام إرادة أنّْها إذا سجدت حاذته إذا ركع و! ن كان هو يعدا »بل المراد 


التقدّم بالصدر وخده وأن محل سجودها يكون عند ركبتيه اللتين هما 


لا وم له بن حارام ص كال في عن 0 «وصحيحي الحلبي وابن مسلم 
واللفظ للاول ...» وانظر ماقلناه فى الهامش هناك . 

(1) قد مر تخريجه في هامش (؟) من ص ه 66. 

() اي صحيح زرارة المتقدم في ص 60٠‏ 

(4) كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١ص .١956‏ 

(0) المصدر السابق: ص .١90‏ 


م ل نت لش | قزر الكلام زج 00 


محل الركوع» نعم لا شهادة فيها على إرادة التقدّم بالشبر وعظم الذراع 
وموضع الرحل من النصوص الأخر. 

على أنه لم يعلم من المانع اكتفاؤه بمثل هذا التقدّم. خصوصاً مع 
ظهور موق عمّار في خلافه» بل ظاهر بعض ماحضرني من كتب 
المانعين عدم الاكتفاء به في رفع المنع ولعلَ الباقي كذلك. 

قال في الخلاف: «لايجوز للرجل أن يصلّي وامرأة تصلي إلى 
جانبه أو قدّامه إلى أن قال: ‏ ومتى صلّى وصلَّت إلى جانبه أو قدّامه 
بطلت صلاتهما فق » اشتركا في الصلاة أو اختلفا»'" ثم م ادعى إجماع 
الفرقة على ذلكء والظاهر تحقّق صدق الصلاة إلى الجانب مع التقدّم 
بشبر ونحوه. 

وقال فى الضة بويعب هلة أن وتنب [الصلذة] أو اماننه او إن 
جانبه امرأة تصلّىء سواءً اشتركا فى الصلاة أو اختلفا؛ بدليل 
الإجماع»'". ْ ْ 

وقال في الوسيلة: «فالمانع من ضكة الصلاة ثلاثة أشبياء: كتوية 
مغصوباً ٠‏ أو نجساً بحيث يتعدّى إليه النجاسة, أو بجنبه أو قدّامه تصلّي 
امرأة»0». 


وقال في إشارة السبق: «ويجتنب إيقاعها وراء ء امرأة مصلية أو مع 
أحد جانبيها»'" إلى غير ذلك. 


. 171-117 ص١ ج‎ ١7١ الخلاف: الصلاة / مسألة‎ )١( 
. (؟) الاضافة من المصدر‎ 

(؟) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / في كيفيتها ص 47 . 
(؛) الوسيلة: الصلاة / ماتجوز الصلاة عليه ص 84 . 

(6) اشارة السبق: الصلاة / في كيفيتها ص 15 . 


صلاة المرأة الى جاتب الرجل أو أمامة سب !6 


بل في ظاهر الرياض حكايته الشهرة على العمل بالموئّق المزبور 
بالنسبة إلى ذلك ؛ حيث إنْه -بعد أن حكى عن الفاضلين'" والذخيرة”" 
الالجترام يقد الربمل شير وتوم : و ا 
الشيخ في كتابي الحديث كت" قال: «ولا بأس به لولا المونّقة 
ع وااو دن اياي 
لايحاذي جزء منها جزءً منه» والأخبار الصحيحة وإن ترجّحت عليها 
من وجوه عديدة ولكنّ الأخذ بها أولى في مقام الكراهة بناءً على 
ساس في أدلنها بم تجار اسل بها أبدا فلتحمل الصحاح على 

خفَة الكراهة لا انتفائهاء وعليه يحمل الموثّقة)»!. 

قلت: هو جيّد لو أن هذه الصحاح دالة على إرادة التقدّم بشبر وعظم 
الذراع ونحوهماء وقد عرفت بعده فيها باشتمالها على لفظ المحاذاة 
والبينيّة وغيرهما. 

بل قد يظهر من ذيل خبر أبي بصير منها أنّ المراد تقدير الحائل 
بالشبر وعظم الذراع والرحل ونحوها وإن كا ن بعيداً في بعضها ل 
المسافة حتّى يصح قولهحقّة فيه: : «كان رحل رسو ل الَو إلى 
آخره. الظاهر في إرادة بيان ن الاجتزاء عثلة نات اعد الفاث فلحي نه 
بين بين الرجل والمرأة لتجقّق الحجز بهء وإلا فلا معنى للاستدلال به على 
)١(‏ المعتبر: الصلاة / مكان المصلي ج ١‏ ص .١١١‏ منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج ١‏ 

ص 787 . 
)١(‏ ذخيرة المعاد: الصلاة / في المكان ص 587 . 
(6) تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه ذيل ح ١١١‏ ج 7 ص !5". 


الاستبصار: الصلاة / باب +" ذيل ح اج ١١ص‏ ٠عٌ.‏ 
(4) رياض المسائل: الصلاة / مكان المصلي ج ”اص 5175-51١١‏ . 


6لودلللللدغهل ب ب يي سبي يببسب جوأهر الكلام (ج 8) 


الاجتزاء بالمسافة المذكورة» اللّهم إلا أن يكون كلاماً مستأنفاً 
لامدخليّة له في الأوّل ؛ لكن على كل حال فيه إشعار بالكراهة؛ لما 
تعرفه إن شاء الله في استحباب السترة وك 
الكراهة» فبيانها في المقام ممّا يشعر بكونه مقام كراهة 

وعلى 12 حال ققد هر لك من ذلك كله له لامحيص عن الول 
بالكراهة» كما أنّهِ يظهر لك من التأمّل فيه وجه النظر فيما أطنب فيه في 
الحدائق!" من ترجيح المنع. 

والظاهر أنّ المدار في الكراهة أوالمنع, صحًّة الصلاتين لولا 
المخا نان فل عير بالفاسدة لفقد طهارة مثلاً؛ أما بناءً على أنّها اسم 
للصحيح فواضحء وأمّا على الأعمّ فلأتها المنساقة إلى الذهن في أمثال 
هذه المقامات؛, بل هى المسؤول عن صحتها وفسادها فى النصوص 
السابقة, فاطلاق الأّدلّة المقتضى صحّة المقارنة لها الفاسدة بحاله بلا 
معارض. 

ومنه يظهر ضعف احتمال التعميم في جامع المقاصد'" وغيره!”؛ 
لإطلاق اسم الصلاة على الصورة غالباًء ولامتناع تحقّق الشرط عند 
بطلان الصلاتين, ولايجدي التخصيص بقيد لولاه. 

وفيه: أن الإطلاق لاينافي الانسياق في خصوص المقامء وأنهما 
عند الصحّة _لولاه ‏ تنعقدان ثم تبطلان, ولا تنعقدان عند البطلان, 
فلا تبطل الصحيحة منهماء بل هو عند التأمّل مرجعه إلى مغالطة. 
)١(‏ الحدائق الناضرة: الصلاة / مكان المصلي ج ,اص ١77‏ فما بعدها . 
(1) جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١779‏ . 
(') كروض الجنان: الصلاة / في المكان ص .55١1‏ وكشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١‏ 

ص 193. 


صلاة المرأة الى جائب الرجل أو أمامة سس 818 


كالمحكي عن بعضهم'" من المناقشة في أصل الحكم: بأنّ «المانع 
إِمّا صورة الصلاة وهو باطل؛ لعدم اعتبار الشارع إِيّاهاء وما الصحيحة 
وهو باطل ؛ وإلا لاجتمع الضدّان أو ترجيح أحد طرفي الممكن بلا 
مرجّح»؛ ضرورة عدم كون الشرط الصحّة, بل هو عدم البطلان بسبب 
آخرء ومعناه الصحّة على تقدير عدم المحاذاة والتقدّم» وما أشبه هذه 
المناقشة بما وقع لأبي حنيفة”" في الاستدلال على دعواه من اقتضاء 
النهى في العبادة الصحة» فلا ينبغي وقوع مثلها بعد وضوح المراد. 

ثم لايخفى أنّ مقتضى ماذكرنا عدم الفرق بين معلوم الفساد حال 
الشروع أو في الأثناء أو بعد الفراغ ؛ ضرورة انكشاف عدم تحقّق المانع 
حينئزٍ » نعم يعتبر إمكان فرض حصول النيّة من ذي الصلاة الصحيحة 
ولو بسبب جهله بحكم المحاذاة شرعا على وجه يحصل معه نيّة التقرٌب 
وإن لم يكن معذورا به؛ إذ عدم معذوريّة الجاهل لا مدخليّة له في 
المقام ؛ إذ ليس العذر هنا لجهله بل لانكشاف عدم المانع» والجهل إِنّما 
أفاده إمكان حصول نيّة التقتب. 

وبالتفيلة :فس النحف النساة وعدمة من حي سحاذاة الفاسدة 
واقعاً لا من حيث النيّة وعدمها. 

ومن ذلك ك يظهر لك مافي شرح الأستاذ الأكبو فيرو قال اتير 
في رفع المنع حرمة أو كراهة ة العلم بالفساد قبل الشروع كلو عام بعد 
الفراغ لم يوْثّر في الصحّة وعدم الكراهة ؛ لصيرورتها باطلة أو مكروهة 
)١(‏ نقله في ايضاح الفوائد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 78 . 


(1) المحصول: في النواهي ج ١‏ ص 70١‏ فواتح الرحموت (هامش المستصفى): النهي هل 
يدل على الفساد ج ١‏ ص 797 591. 


رملمءمبِهيبهبيب بي ببسي يببسب ججوأظر الكلام (ج 8) 
بالمحاذاة عنده؛ أمّا الأوّل فلعدم تأَنّي نيّة القربة التي هي شرط الصحّة 
والحلّية» وأما الثاني فلإقدامه على فعل المكروه والمرجوح, والظاهر 
أنه مكروه ومرجوح»7"إذ هو كما ترى - عن محل البحث. 

أن ب من ذلك في الحدائق من أن «الظاهر بناء هذه المسألة 
على مسألة أخرى, وهي أنّ الصلاة إذا كانت صحيحة بحسب الواقع 
ونفس الأمر وإن كانت بالنظر إلى الظاهر باطلة فهل يحكم بصحّتها 
باعتبار ماكانت عليه في الواقع» أو يحكم بالبطلان بالنظر إلى الظاهر؟ 
المشهور لقان عليه تحهماة كر الأضعات هنا الى أن قالبدواما 
على ددهي ندحم رد الأصيحان من القول الأول فى تلك المسالتة 
ومنهم السيّد فى المدارك”"' فى مسألة الصلاة قبل الوقت جاهلا أو ناسياً 
فالوجه الصحّة!”. وكيف للسيّد اختيار البطلان هنا مع اختياره في تلك 
المسالة الصحة ؛ إذ لايخفى على من له ادنى نظر ان مافرضه من 
موضوع المسألة غير متصوّر فضلاً عن أن يكون فيه خلاف بين العلماء ؛ 
إذ مع فرض الصحّة في نفس الأمر كيف يتّجه حينئظٍ البحث في صِحَّتها 
وفسادهاء والبطلان الظاهري قد انكشف فساده. 

نعم له خلاف أشرنا إليه سابقاً في بحث القبلة في خصوص بعض 
الشرائط كالوقت والقبلة أنّ الشرط فيها إحراز المكلّف لها بطريق العلم 
ا والظَنّ حيث يعتبرء أو يكفي مصادفة المكلف لها مع فرض حصول نيّة 


1 سرح المفاتيم: : الصلاة / شرح مفتاح 1١‏ ذيل قول المصنف: «صرح جمع من الأصحاب» 
ج اص ١٠(مخطوط).‏ 

. ٠١” مدارك الاحكام: الصلاة / في المواقيت ج 7 ص‎ )١١ 

١؟)‏ الحدائق الناضرة: الصلاة / مكان المصلى ج لاص 187-187 . 


صلاة المرأة الى جاتب الرجل أو أمامة ب ط2#طئلئلئلبئللئلسسس اا 


التقرّب» وهو لا مدخليّة له هنا؛ ضرورة كون المحاذاة مانعة» فمع 
ايت بوي 0 يا ورد اود ب 
لا الهم من عر فت ونيم 
المحقق 0 ولد قال 5-0 «وإن على 
لم يعد»”". 
هذا كله فى المنكشف فساده من رأس بفقد الطهارة ونحوهاء أمّا لو 
عدت الساء تروش يطل في الاكتاى لآ الطلان ببه ,ونه 
وجهان: :: ينشآن من أنّه كالمنكشف فساده بالأخرة» ومن تحقّق الحكم 
بالمحاذاة واقغا قبل رون المنفسة: وهو كاف فى حصول الفساد؛ 
لعدم الدليل على اعتبار الإتمام صحيحة لولا المحاذاة في مانعية 
المحاذاة» بل ظاهر الأدلة خلافه, وأنّ المدار على تحقّق المحاذاة ولو 
فى بعض صلاة صحيحة لولا المحاذاة» وهو الأقوى, هذا. 
وفي رجوع كل منهما إلى إخبار الآخر بالصحة والبطلان نظر كما 
فى القواعد'" وغيرها!: ينشأ من أنّ من أسباب الصحّة والبطلان ما 
لايُعلم إلا من قبل المصلّي مع أصالة صدقه, ولأنّه إذا أخبر بالبطلان 
)١(‏ جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١51-1١١7‏ . 
(1) كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١97‏ . 
(1) قواعد الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١اص‏ 538. 
(؛) كنهاية الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 2554 وتذكرة الفقهاء: الصلاة / في المكان 
ج "كص .21١8‏ 


«لثشث6 _مد ل ب مس سح ب ب بي يبي يببسب جواظر الكلام (جج 8) 
لم يتحقّق شرط بطلان صلاة الآخرء والأصل الصحّة» ولأنّ إقرار العقلاء 
على أنفسهم جائزء ولأنّ الصحّة التي قد لاتعلم إلا من قبل المصلّي 
لوتعلّق بها تكليف مكلف ولم يقبل فيها قول الغير لزم تكليف ما 
لايطاق» ومن أن إخبارها بحال صلاتها بمنزلة الإخبار بحال صلاته, 
وهو غير مسموع خصوصاً البطلان ؛ ؛لأصل الصحّة وانتفاء شرطه. 

والأقرب الأوّل؛ وفاقاً لثاني المحقّقين!" والاصبهاني”" والمحكي 
عن غيرهما!", خصوصاً في البطلان, و ن كان في بعض تلك الأدلة 
نظر. 

وقد يظهر من المحكي عن حواشي الخهية عن نيجه مر وه علي 
الناقكل النضتف التنضيل بين الاخار + الظلاق والضكة يفيل الأول 
06 الثاني قال: «الأقرب قبول إخبارها بعدم طهارتها؛ للاستناد إلى 
أضليق ةعدمها وضكة ضلأة الرجل» لآ بطها زتها #اسعتاذا الى خلافههنا: 
طهارتها وبطلان صلاته»!. 

وفيه: -مع أن هذا رجوع إلى الأصول لا إخبارها ‏ يعضد إخبارها 
بالطهارة أصالة الصحّة والاندراج في ظاهر النصوص؛ ضرورة صدق 
أنه صلّى وامرأة تصلّى بحذاه أو أمامه صلاة لم يعلم فسادها. 

إل قن قرعا مادا على ذلك وى أضالة البراء#ضلام وجوت 
السؤال والاستفسار عليهماء خلافاً لجامع المقاصد معلّلاً له بأنّهِ «متى 
)١(‏ جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١١4‏ . 
(1) كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 91١1-!ا9١.‏ 
() كايضاح الفوائد: الصلاة / في المكان ج ١ص‏ إلى وروض الجنان: الصلاة / في المكان 


ص 51١‏ . 
(؛) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في المكان ج كدص .3١١‏ 


صلاة المرأة الى جاتب الرجل أو أمامه ص تلان 


ص الرجوع إلى المرأة المحاذية في صحّة صلاتها تحتّم على الرجل 
إعادة صلاته, وكذا فى الطرف الآخر؛ لآنّ شرعيّة الاعادة حتماً موقوفة 
على تحقّق الإعادة» فمع تحقّق فساد صلاتها لاتشرعالإعادة كذلك»!". 

وهو كما ترى؛ إذ يكفي في تحمّم الإعادة ماعرفت من أصالة 
الصحّة والاندراج في ظاهر النصوص من غير حاجة إلى الاستفسارء 
ولعل مراده وجوب الرجوع بعد فرض الإخبارء فيتّجه حينئذٍ ماذكره؛ 
إذ هو معنى صحّة الرجوع إليها في الحقيقة. 

وفي كشف اللثام متصلا بما نقله عن المقروّة على الفاضل: «وعليه 
الاستفسار إذا احتملت الصحّة, وكذا إذا فرغ من الصلاة واحتمل 
البطلان وقد شرع فيها غافلاً أو مع زعم الفساد ثمّ احتمل الصحّة» فإن 
لم يمكن م يشرع فيها»'". 

وكأنّه أشار بذلك إلى تنقيح مافي جامع المقاصدء قال: «إِنّي لم 
أطلع على عبارة لأحد من الأصحاب فيها التعررض لوقت الرجوع هل 
قبل الصلاة أم بعدها أم في خلالها أم مطلقاً إلى أن قال: ‏ والذي 
يقتضيه النظر أن الإخبار إن كان قبل الصلاة وجب قبوله» وإن كان 
بعدها فاإن أخبر ببطلان صلاته لم يؤثّر ذلك في صلاة الآخر التى قد 
حكم ببطلانها بصلاةٍ الأصل فيها الصحّة, وإن أخبر بالصحّة فلا أثر له ؛ 
لتحقّق البطلان قبل ذلك. 

هذا إذا شرعا في الصلاة عالمين بالمحاذاة المفسدة, ولو شرعا في 
الصلاة وكان كل واحد غير عالم بالآخر لظلمة ونحوها ففي الإبطال هنا 


. ١١50 جامع المقاصذ: الصلاة / في المكان ج "' ص‎ )١( 
. ١97 ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج‎ )1( 


علوم 33للللسشسمشسضبميسههسهببسل_جواهر الكلام(ج 8) 
تردّدء فإن قلنا به ففي رجوع أحدهما إلى الآخر في بطلان صلاته 
لتصحٌ الأخرى نظر ؛ من الحكم ببطلانهاء وكونها على ظاهر الصحّة» فلا 
يؤثّر فيها الحكم بالبطلان الذي قد علم خلافه بخلاف الصلاة التي فعلها 
المصلّى على اعتقاد فسادهاء فانها لاتصير صحيحة بعد ؛ لفوات النيّة. 

وإن كان في خلالها فإن شرعا عالمين فلاكلام في الإبطالء وكذا لو 
علم أحدهما اختصٌّ ببطلان صلاته وإن لم يعلم كل منهما بالآخر ثم 
علما ففي رجوع أحدهما إلى الآخر في بطلان صلاته التردّد»”" إنتهى. 

وفيه مواضع للنظر يعرف بعضها ممّا قدمنا وإن تبعه على بعضه في 
المدارك فقال: «لابد من العلم [بفسادها ]!" قبل الشروع ولو بالإخبار 
ولو وقع بعده لم يعتدٌ به؛ للحكم ببطلان الصلاة ظاهراً بالمحاذاة وإن 
ظهر خلافه بعده, ولو لم يعلم أحدهما بالآخر إلا بعد الصلاة صحّت 
الصلاة؛ وفى الاثناء يستمت»””. 

قد سمعك ألا | الحكد الضخة ظاهرا لالجدى بعد ظهور 
البطلان ولو بإخباره الذي قد عرفت اعتباره» وأنّ احتمال الفساد هنا 
من جهة النيّة لا مدخليّة له فيما نحن فيه. 

وثانياً: أن الظاهر مانعيّة المحاذاة وإن لم يعلم بها إلا بعد الفراغ أو 
غفل عنها أو كان غير ذلك؛ تمسّكاً بظاهر الأدلّة كغيره من الشرائط 
والموانع وإن كانت مستفادة من أوامر ونواه؛ لما سمعته غير مرّة من 
انسياق المانعيّة التي هي حكم وضعي من غير تقييد بالتكليفي» إلى غير 
)01 جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج تدص 0١؟١.‏ 


(؟) مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ج 7ص 551 . 


صلاة المرأة الى جائب الرجل أو أمامة س9 


ذلك من وجوه النظر التي لاتخفى ٠‏ خصوصاً بعد ملاحظة ماسلف له من 
قبول إخبار كل منهما وافلاحظ وتأمل عيدا. 
ثم إن صريح الدروس "١"‏ وظاهر كثير كما عن الروض”" وفيى كشف 
اللثام «انْه ظاهر كلام الشيخين”" والتلخيص!4/!", بل عن كشف 
الالتباس" انّه المشهور عدم الفرق فى ذلك بين اقتران الصلاتين 
وفدمة ول قن دعت ماعن غا ره المراد مق | راذا يمطلك دده 
بطلت صلاتهاء ولا قائل بالفرق». 
قلت: : وهو قوى لمعلوية قناعدة ان مانع صحّة الجميع مانع 
للبعض اظاهر ذيل ا ا “ وخبر أبي 
الحالئة ٠ه‏ تسلق يشم الاح في الأثناءء وصحيح علي بن 
لابق لم يم المرأة خاصّة يه 


. 58 الدروس الشرعية: الصلاة / في المكان ص‎ )١( 

(1#روضن الحتان: الضلة / فى المكاناطن 551 

(؟) المقنعة: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص 1675. النهاية: الصلاة/ مايجوز الصلاة فيه 
ص ٠١١-٠٠١‏ الخلاف: الصلاة / مسألة ١7/١‏ ج ١‏ ص 479. 

(4) تلخيص المرامٌ (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / الفصل الاول ج ١1‏ ص 010 . 

(0) كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص .١16‏ 

(1) كشف الالتباس : الصلاة/ في المكان ذيل قولالمصنف: «وكر را : قدامة أو ]كا نعف («( 
ص ١98‏ (مخطوط). 

(0) تقدم في ص 5١7‏ - 004 . 

(8) تقدم فى ص 0800 . 

(9) نقلناه في هامش )١١(‏ من ص 5073 . 

. في ص غ60‎ )0٠١( 


) 8:21 ا ا بح حاو قو لام‎ ١ 


آخر ‏ خصوصاً إذا لم يكن عالماً حين شروعه بوقوع التحاذي حنّى 
يحترز منه -استبعاد لغير البعيد بعد ظهور الاأدلة فيه, كما أنه لاجهة 
للتمسّك باستصحاب الصحة معه. 

ومن ذلك كلّه يعلم مافي المدارك(») من القطع باختصاص المنا خرة 
بالنهي تبعاً لجده في المسالك'", والمحكي عن استاذه”) وابن فهد في 
الموجد' “»ومال إليه في كشف اللثاه", واختاره في المنظومة”", وكانّه 
يميل إليه في الذكرى”", بل عن المحقّق الثاني في أكثر كتبدام 
وتلمي يها" الميل ! إليه بل عن حاشية الأرشاة"" له الجوع بده لكدرة 

20 د «وينبغي أن 
يخص بما إذا : يدها بالضلاة دقع أوكان كل منهما غير عالم بالآخر ثمّ 
00 اضلاة رميق أمدهنا 78 اي 
المحاذاة ذ في الصلاة لصلاة الممنوع منها إنَعَا ل يسبيه)091 


. 751 مدا ارك الاحكاء: : الصلاة / مكان المصلى ج 7 ص‎ )١( 

(1) مسالك الافهام: الصلاة / مكان المصلي ج ١‏ ص .١9‏ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 17١‏ . 

(؛) الموجز الحاوى (الرسائل العشر): الصلاة / في المكان ص 7 
(0) كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١96‏ . 

(1) الدرة النجفية: الصلاة / فى المكان ص 7 . 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة / في المكان ص 16١-١6٠0‏ . 

(8) كجامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج ؟" ص ١١١‏ . 

(1) نقله عنهما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ٠١9‏ . 
)٠١(‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة. انظر الهامش السابق . 

»> »... حاشيةالارشاد: الصلاة :/ في المكان ذيل قولالمصنف: «ويكره انيصلي والى جانبه‎ )١١( 


صلاة المرأة الى جاب الرجل أو أمانة ب اام 


وهو كما ترى لايساعده على هذا التفصيل دليلء كما أَنّهِ لايساعد 
ماعن غير واخد هن الكفب التذالفة:التى خضت الفسناة الما حر منت 
التقييد بما إذا لم يكن الأول عالماً حين شروعه؛ وكأنّ ذلك كلّه لما قوي 
في نفوسهم استبعاد البطلان للمنعقد صحيحاً بما لم يفعله ولا تقصير له 
في ف العو دول زتها انه بالأخيان الدالشعك ارم ة السام 
لايقطعها راتت كر في سياق النفي تفيد العموم لمحل 
البحثء بل في صحيح أبي بصير منها: «لايقطع صلاة المسلم'" شير 
كلب ولا حمار ولا امراة...»''" ولا معنى له إلا إرادة شىء من فعلها. 

اكورين الفعليه 3 الفاكله لايغاوضن والستهم ين الأدلة لباقت 
فالقول بالتعميم حينئذٍ على تقدير البطلان لايخلو من قوّة. نعم قد يقال 
بالاختصاص على تقدير الكراهة ؛ لعدم إمكان التخلّص منها بعد فرض 
تلبّسه بما يحرم قطعه عليه» فلا يصحّ تكليفه حينئذٍ بهاء ولعل الحكم 
بالاختصاص في بعض الكتب المزبورة للبناء منهم على الكراهة. 

اللّهم إلا أن : يقال بجواز القطع له ؛ ار كان عاقيا نما كرد قطي 
أو يقال بصحّة الكراهة بمعنى أقليّة الثواب وإن لم يتمكن من بدل كما 
في التنفّل في الأوقات المكروهة والصوم تطوّعاً في السفرء فتأمّل 
جيّداًء والله أعلم. 
ل ' 
)١(‏ يأتيالتعرض لذلك عندالتعرض لمسألةاستحباب وضعالمصلي للسترة فيص 114. 
)١(‏ في المصدر: لا يقطع الصلاة. 


6١‏ الكافي: ا لم 0 اليم 0 : الصلاة / باب 


ل ا ب ذو | فل الكادام (ج م) 


(و» كيف كان فؤيزول التحريم أو الكراهة» عن المحاذاة 
«إذا كان بينهما حائل » بلاخلاف اعد فيه1 يل عت الصعت 0 
وما تسمعه من المنتهى الاجماع عليه؛ وعن البحار"كأنّه لاخلاف 
فيه » ومنه وغيره يعلم ان ترك ذكره فى النهاية! والخلاف”" والوسيلة!" 
والغنية#والنبرائر؟ وكذا المقئعة!) والمبسوط "على مناحكن عنين 
افعض لسن للخاذف:فية. 

وكيف كان فالحجّة عليه: _بعد اللاجماع المحكي المعتضد بما 
سمعتء وللأصل وإطلاق الأدلة السالمين عن المعارض بعد انسياق 
غيره من نصوص المنع -خصوص صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ل 
ايا تصلي عند الرجل »قال: إذاكا وننتهيدا عائحة قلا بام ا 


)01( قن بدلك: : الشيخ في التهديب: الصلاة / باب اعم نالا كدرو القسافة فينت نين لاد ذيل 
ح ٠٠١‏ ج ؟اص 557, وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة /ستر العورة ص 19. 
والعلامة في القواعد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 88. والكاشاني في مفاتيح الشرائع 
الصلاة / مفتاح ١١7‏ ج ١‏ ص 9 .٠١‏ 

(1) المعتبر: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١١١‏ . 

(؟) بحار الانوار: باب 19 من كتاب الصلاة ذيل ح 6 ج 47 ص 377 . 

(غ)النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص .٠١١ 0-5٠١١‏ 

(0) الخلاف: الصلاة / مسألة ١79١‏ ج ١‏ ص 1177 -151. 

. 88 الوسيلة: الصلاة / ماتجوز الصلاة عليه ص‎ )١( 

(0) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / في كيفيتها ص 411 . 

(8) السرائر: الصلاة / لباس المصلى ج ١‏ ص 517 . 

(1) المقنعة: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص ١67‏ . 

. 81١ ص‎ ١ المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه من المكان ج‎ )٠١( 

)١١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ا ل ا اا ا خف 
وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب مكان المصلي ح ؟ ج 0ه ص .١74‏ 


صلاة المرأة الى جانب الرجل أو أمامة ل سسسسس 698 


والمروي عن قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسين'" عن عليّ بن 
جعفر أنّه سأل أخاهقة «عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في مسجد 
قصير الحائط وامرأته قائمة تصلّي وهو يراها وتراه؟ قال: إن كان بينهما 
حائط طويل أو قصير فلا بأس»"". 

مضافاً إلى صحيحي الحلبي وابن مسلم السابقين'" على قراءة 
«ستر» فيهما بالمهملة والمثناة» فتصحّ حينئزٍ صلاتهما معاً به كما نصّ 
عليه غير واحد!؛ بل عن المنتهى“ الإجماع عليه؛ بل لعلّه قضيّة 
إجماع المعتبر السابق بل والفتاوى؛ لكن في التحرير: «صحّت 
صلاته ١»‏ ولعله لايريد التخصيص. 

سن الظلمة من الحاجز والستر عرفأ ولا السمى لاشيم 
العين؛ وفاقاً لجماعة”", وإلا لأومئ إليه في النصوص» ل 
هي خصوصاً الأخير -أيسر من غيرها ا 00 
الشهيد الفاني'" في الأوّلين, ومحتمل الأدل01 فيهماء و 


. فى المصدر: الحسن‎ )١( 

(8) قرب الاسثاةة من 6 ؤسائل التنيعةةايات من أبواب»مكان السلن حم نالخ وا 1 

(؟) فى ص 6 وانظر الهامش المتعلق بصحيح ابن مسلم هناك . 

(؛) كالمصنف في المختصر النافع: الصلاة / مكان المصلي ص 58", والعلامة في التذكرة: 
الصلاة / في المكان ج ؟ ص 417. والنهاية: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 549 . 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 517 . 

(1) تحرير الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 77. 

(/0) كالسيد فى مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ج 7 ص 55!. والسبزواري في 
ذخيرة المعاد: الصلاة / في المكان ص 5844 . 

(4) روض الجنان: الصلاة / في المكان ص 06 . 

(1) البيان: الصلاة / في المكان ص 4 قال: «وفي تنزل الظلام أو فقد البصر منزلة الحائل نظر 


أقربه المنع . 0 


اول سسسسسسسسبببببببسسسسسسسسببب جواهر الكلام (ج 48) 


اللثام”" في خصوص الأوّل منهماء وفي التحرير: «لوكان الرجل أعمى 
فالوجه الصحة, ولو غمّض الصحيح عينيه فإشكال»”". 

ولعلّه لتخيّل أن المراد بالستر المنع عن النظرء ولذا ارتفعت الكراهة 
مع صلاتها خلف , وهوكما ترى من العلّة المستنبطة» ولقد أجاد الفاضل 
في المحكي عن نهايته في قوله: «وليس المقتضي للتحريم أو الكراهة 
النظر ؛ لجواز الصلاة وإن كانت قدّامه عارية» ولمنع الأعمى ومن غمّض 
عينيه»!" وظاهره المفروغيّة من عدم الاكتفاء بهماء وهو في محلّه 
واحتمال تعميم الحاجز والستر لما يشمل ذلك كما ترى حتّى في الظلمة 
فضلاً عن غيرها. 

لي يي ا ل ا 
صريح ثانيهماء كصحيحه الآخر سأل أخاهلية «... عن الرجل يصلي 
في مسجد حيطائه كوى !كله قبلته وجانباه, وامرأته تنصلّي حياله 
يراها ولا تراه» فقال: لابأس ...”بل قد عرفت مااحتملناه سابقاً في 
نصوص الشبر والذراع ونحوهما من الحائل بهذا المقدار» فما في 
المنظومة'" وعن الشهيد الثانى!" من اعتبار كونه مانعاً عن الرؤية في 


. ١937 ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج‎ )١( 

)١(‏ تحرير الااحكام: د يد ١١‏ ص79. 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 7149 .50٠‏ 

(؛) الكوة ‏ بالضم والفتحم ا ل ل ل ١‏ 
ص 4١7(كوى).‏ 

(6) تهديب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 80 ج ؟ ص 7779, 
وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب مكان المصلي ح ١‏ ج هص 55؟١.‏ 

(1) الدرة النجفية: الصلاة / في المكان ص 17 . 

() الروضةالبهية: الصلاة/ في المكان ج ١‏ ص ١6‏ 5. روض الجنان: الصلاة/ ف يالمكان ص 70؟. 


صلاة المرأة الى جائب الرجل أو أمامة الوق 


غير محله» ومفهوم خبري الستر يجب تقييده بما عرفت هذا. 

وفي المحكي عن المبسوط قال: : «فان ن صلّت خلفه في ضف بطلت 
صلاة من عن يمينها وشمالهاء ومن يحاذيها من خلفهاء ولا تبطل صلاة 
غيرهم» وإن صلّت بجنب الإمام بطلت صلاتها وصلاة الامام ولا تبطل 
صلاة المأمومين الذين هم وراء الصف الأُوّل»0". 

ويحتمل قوله: «من عن يمينها وشمالها» جميع من في صفهاء 
ورجلين منهم خاصّة, وكذا يحتمل «من يحاذيها» جميع من في الصف 
الثانىء ومن يحاذيها حقيقة» ومن يحاذيها ويراها. 

لكن على كلّ حال قد يشكل: بأنّه كيف تصمٌ صلاتهم مع بطلان 
صلاة الإمام ؟! 

وقد يدفع: بأنّه يجوز أن يريد صحّتها إذا نوا الانفراد» ولم”" يعلموا 
بصلاتها إلى جنبه وبطلان صلاته, وعدم العلم بفساد صلاة الإمام كافٍ 
فى جواز الاقتداء, نعم صحّة صلاة الصف الثانى فى هذا الحال مبنيّة 
على أنّ الصف الأُوّل حائل» فلا يقدح حينئذٍ تقدّمها عليهم, وإِنّما يقدح 
بالنسبة إلى الصف الأول لعدم الحائل ؛ بل قد ينقدح من ذلك تعيّن 
و ا ا ا ؛ لكون من على يمينها 
الاحتمال ب اي صلاة الصف 
لمكان تقدّم المرأة. 

ثمٌ من المعلوم أنّ أصل الفساد فيما ذكره مبنيّ على عدم اختصاص 
)١(‏ المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه من المكان ج ١‏ ص 85 . 
(؟) الأولى التعبير ب: أو لم . 


##ا ويب سم م وس جح قو قن الكللام (ج ا 
المتأخّرة به» وإلا لم يتّجه بطلان صلاة الإمام كما أنّه من المعلوم 
الحكم في الفرع الذي فرضه بعد الإحاطة بجميع ماذكرناه» وأنّ فصل 


النخص ونحوه من الحائل الذي ترتفع الحرمة أو الكراهة به (أو» 
بالتباعد ب «مقدار عشره أذرع» بلا خلاف معتد به 5 فيه(١)‏ انها 
كالخائل وبل عن التعتر:" الاأجماع على ستقوط المنغ »وهو معتى يتنا 
:. عن المنتهى!" من الإجماع على صحة صلاتهماء بل وجامع المقاصد؛؛) 
رار شان الحشر ب "امن الحجماء على غنم الكراهة: 
فما في كشف اللثام من أنه «أطلق الشيخان في غير كتابي 
الأخبار'" والحلبيّان”" وابنا حمزه'" والبرّاج!" المنع من غير ذكر 
للحائل والبعد»!'_غير مراد منه الخلاف كما سمعته فى الحائل » ومراد 


الجميع على الظاهر صحّة الصلاتين؛ وما في التحرير'""-من الاقتصار 


)يا قل المصضادر أثناء الحت. 

(1) النحبر: الصلاة /مكان التطلى ح: انض 411 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة /'في المكان ج ١‏ ص 587 . 

(؛) جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج "١‏ ص ١١١‏ . 

(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة :/ في المكان ج ١‏ ص ٠١7”‏ وانظر المطالب المظفرية: 
في المكان ذيل فول المصنف: «أو بُعد عشر أذرع» (مخطوط). 

)1١(‏ المقنعة: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص ؟07٠١.‏ المبسوط: الصلاة 0 ة فيه من 
المكان ج ١‏ ص 47. النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص ,٠١١ - ٠٠١‏ الخلاف: 
الصلاة /مسالة ١7١‏ ج ١‏ اص 177 11514. 

() الكافي في الفقه: الصلاة / في تفصيل احكامها ص ,١7٠١‏ الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / 
فى كيفيتها ص 157 . 

(8) الوسيلة: الصلاة / ماتجوز الصلاة عليه ص 84 . 

(9) المهذب: الصلاة / تفصيل الاحكام المقارنة لها ج ١‏ ص 18 . 

.١91١ ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج‎ )٠١( 

. 77 ص‎ ١ تحرير الاحكام: الصلاة / في المكان ج‎ )1١( 


صلاة المرأة الى جاتب الرجل أو أمامة ل 


على صحّة صلاته -غير مراد منه الخلاف قطعاً. 

وكيف كان فالحجّة _بعد الأصلء والإطلاق» والإجماع المحكي 
المعتضد بما سمعت -خبر عليّ بن جعفر المروي عن قرب الاسناد سأل 
أكتاء كه رهن الرجل بعلن الضحى بو أنامه امراه تضلى يديه عير 
أذرع» قال: لابأس» ليمض في صلاته»7". 1 

ومونّق عمّار السابق”" الذي يمكن حمل الأكثر فيه على إرادة 
العشرة فأكثر على حدّ قوله تعالى: « كن نساءً قوق اتتو ا"اقصوهنا 
مع ملاحظة غلبة وقوع أمئال ذلك في روايات عمّار. 

وفي كشف اللثام: «لعلّ الأكثر فيه لوجوب العشر بين موقفها 
ومسجده؛ فلا يكفي العشر بين الموقفين إذا تقدّمت)!*. 

قلت: لكن في المدارك”* والمحكي عن الروض"" والبحار”" 
ذكر ذلك احتمالاً, وإل فظاهرهم أنّ مبدأ التقدير الموقف, وقد يقوى 
كون المدار على ذلك في جميع الأحوال؛ فيكفي حال الوقوف العشر 
من محلّه من طرف إبهامي قدميه إلى عقبيها مثلاً لو كانت متقدّمة, 
ووععبر فى مدال السجوة من حتتهى راس الى عقبيها مثلا؛ إذ المذا على 
صدق البينيّة في أحوال الصلاة, والظاهر عدم الاكتفاء بالتسامح 


.١38ص جه‎ ١ قرب الاسناد: ص 48. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب مكان المصلي ح‎ )١( 
.6١غ في ص‎ )١( 

(#)اسورة السناءه الآية ١17‏ : 

(؛) تقدم المصدر قريباً. 

(0) مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ج 7 ص 555 . 

)03( روض الجنان: الصلاة / في المكان ص 735١‏ . 

(0) بحار الانوار: باب 79 من كتاب الصلاة ذيل ح 0 ج 487 ص 577. 


ج ‏ ي تن ل أ قن لالم (ج 8) 


العرفي ؛ لأصالة الحقيقة. 

وعلى كلّ حال فلم يقل أحد بالزيادة على العشر كما في جامع 
المقاصد() 00 ا 1 
لكراهة أصلاًعلى الزيادة إن خت بالمشرة حنى أشرفت على الروال 
أن الكراهة معا يتسامم بها 

كما أنّ ما عن الجامع-من زوال الكراهة بذراع وشبرء والجعفي!" 
من أنّ «من صلّى وحياله امرأة ليس بينهما قدر عظم الذراع فسدت 
صلاته» ممّا يظهر منه اعتبار التقدير به لايخفى مافيه أيضاً وإن كان 
يشهد لهما ماسمعته من النصوص السابقة» إلا أنك قد عرفت الحال فيها 
وأنّ مقتضى الجمع _بعد تسليم إرادة ذلك منها بينها وبين الموثق 
وغيره التنزيل على تفاوت مرا: تب الكراهة, ولا ينافيه الاقتصار في 
الفتاوى على العشر في رفعها من زان كها تقو واضحء مع احتمال إرادة 
الجامع التخفيف من الزوال فيه, ولذا ذكر الشبر والذراع مع أنّ الأول 
كافيٍ» بل لا مدخليّة حينئزٍ للزيادة عليه بعد فرض الارتفاع به هذا. 


. ١٠١ ص‎ ١ جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج‎ )١( 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في المكان ج ؟ ص ؛ .٠١‏ وانظر المطالب المظفرية: 
في المكان ذيل قول المصنف: «او بعد عشر اذرع» (مخطوط). 

7( روض الجنان: الصلاة / في المكان ص 06 . 

(:) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١1‏ ج ١‏ ص ؟١٠.‏ 

(0) الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص 14 . 

(1) نقله عنه الشهيد ه في الذكرى: : الصلاة / في المكان ص ١6‏ والفاضل الهندي في كشف 
اللثام: الصلاة اه اص .١9١‏ 


صلاة المرأة الى جاتب الرجل أو أمامة ب 6 


وقد أغفل من تقدّم على الشهيد من الأصحاب التعرّض للفوقيّة 
والتحتيّة» وأنّها ملحقة بالتقدّم والمحاذاة أو بالتأخَّرء أمّا هو فقال في 
المحكي عن غاية المراد: إن محتمل من فحوى المنع مع إمكان إلحاقه 
واحرقاء وض فوقيّتها»٠",‏ وقال عند ذكر موثق عمّار: «من هنا 
وقع الشكٌ في الفوقيّة والتحتيّة»". 

قلت: من اختصاص اشتراط البعد بالجهات الثشلاث», ومن 
اختصاص نفي البأس بالخلف, فيتدافع المفهومان. 

وقال عند قول الباقرحظُةٍ: «... لا تصلّى المرأة بحيال الرجل إلا أن 
يكون قدّامها ولو بصدره»إِنّهِ «يظهر من فحواه المنع من الجهتين»0* 

قلت: لايخفى عليك ظهور الفتاوى ومعاقد الاجماعات فى أن 
المانع المحاذاة والتقدّم, لا أن الشرط كونها خلفه, بل الظاهر أَنّ تعض 
النصوص لذلك, ولا إيماء في شيء منها إلى الفوقيّة والتحتيّة» فالرجوع 
إلى بعض إطلاقاتها كأنّه من الرجوع إلى ماعلم عدم إرادته من 
الإطلاق» على أَنّك قد عرفت التدافع في المفهوم منها. 

ودعوى ان المسامتة من جهة الفوق أو التحت اولى من المحاذاة 
والتقدّم بالمنع -ضرورة اتّحاد جهة لوالاو فيه بخلافهما _لاشاهد لهاء 
فليس حيئئذ إلا الإطلاقات, وهي تنقتضي الصحّة. واختصاص 
المانعيّة بغيرهماء ومن هنا جزم بذلك الفاضل الاصبهاني*' والأستاذ 


. ١7١١ ص‎ ١ انظر غاية المراد: الصلاة / في المكان ج‎ )١( 
. ١7١7 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) تقدم في ص .0٠‏ 

(5) غاية المراد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١١8‏ . 

(0) كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص .١95‏ 
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الأكبر”" والشهيد الثانى فى المحكى عن روضه””", ومال إليه العلامة 
الطباطبائى فى منظومته”". 

إلا أنه ينبغى أن يعلم كون المراد بالفوق والتحت ما لايصدق معه 
وصف التقدم والمحاذاة» وإن كان قد يوهم كلام البعض ”© بل هو صر بح 
آخر“ احتمال السقوط فيه أيضاًء لكنّه لاريب في ضعفه؛ ضرورة 
تناول أدلّة المنع له. والارتفاع والهبوط لا مدخليّة له قطعاً. 

نعم في اعتبار العشر حينئذٍ إشكالء ففي المحكي عن الروض «انّها 
لو كانت في إحدى الجهات التي يتعلّق بها الحكم وكانت على مر تفع 
بحيث لايبلغ من موقفه إلى اساس الحائط المرتفع عشر اذرع» ولو قدر 
موقفها _بلغهاء ففى اعتبار ايها نظر»'". 

وتبعه في المدارك» لكن قال: «ويحتمل قويّاً سقوط المنع مع عدم 
التساوي فى الموقف»". 

وفي كشف اللثام: «إنكانت على مرتفع أمام هاعتبر كون ضلع المثلّث 
الذى ساقاه من موقفه إلى اصل ماهى عليه من البناء ومن اصله إلى 
موقفها عشراًء وكذا إذا كانت بجنبه وكان أحدهما كذلك كانت الزاوية 
)١(‏ شرح المفاتيح: الصلاة / شرح مفتاح ١١7‏ ذيل قول المصنف: «لو كانت أعلى منه» ج ١‏ 

ض ١١‏ (مخطوظ): 
)1 روص الجنان: الصلاة / في المكان ص 51١‏ . 
(1) الدرة النحفية: الصلاة / في المكان ص 57 . 
(؛ و0) كعبارتي كشف اللنام والمدارك الآتيتين . 


(/) مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ج "ص 35060-5514. 


صلاة المرأة الى جانب الرجل أو أمامه سس لبق 


التي بين البناء والأرض قائمة أو حادة أو منفرجة» واحتمل سقوط 
اوم حيشديناء اث َه عادر ا والمحاذاة ونحوهما»'". 
واليسار أيشاً ما لإإشكال في صدقه وأ ن المراد الجهة ا في 
تدر شام الدلك بين الذانين أورث زاوية أولا؛ لعدم صدق 
(( لم » حقيقة إلا بذلك, واحتمال إرادة الجهة حتى فى التقدير فلا 
يعتبر الزوايا لا شاهد له, بل هو خلاف المعنى الحقيقى للفظ «بينهما». 

وكذا الظاهر عدم اعتبار نفس الحائط ولحوو ين العر تفع ؟؛ ضرورة 
ظهور إرادة البعد المسافي, وإلا لاجتزي بحفرة بينهما 0 
كا ن الذي بينهما لولا الحفرة ذراعاً مع احتماله ؛ لكنّ الأقوى الأوّل. 

ومن ذلك كلّه يعلم مافي محتمل الشيخ والمصنّف المتقدّم سابقاً من 
الاجتزاء بتقدام الرجل بالشبر ونحوه, بل رما جزم غيرهما من 
متأخّري المتآخّرين'" به وبزوال المنع بالتقدّم بالصدر ونحوهء ولعله 
لعدم صدق المحاذاة حينئذٍء مضافاً إلى النصوص السابقة. 

ورئما يوافقه في الجملة قول المصئف: وولو كانت وراءه بقدر 
مايكون موضع سجودها محاذياً لقدمه سقط المنع 6 كاللمعة”", 
بل قيل!*: وقول المفيد: «تصلي بحيث يكون سجودها تجاه قدميه 
فى سجوده»!0. 


.١11 ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج‎ )١( 

(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللئام: انظر الهامشى السابق . 
() اللمعة الدمشقية: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١؟5‏ . 
(4) كما في كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١953‏ . 
(6) المقنعة: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص ١819‏ . 


مو 1ل لس جواهر الكلام (ج 4) 


بل قد يظهر من المحكي عن المنتهى أنه من المجمع عليه » حيث إِنّه 
بعد أن حكى الإجماع على صحّة صلاتيهما مع الحائل والأذرع قال: 
«وكذا لو صلّت متأخّرة عنه ولو بشبر أو قدر مسقط الجسد»"". 

بل قد يوهم كلام بعضهم'" أن ن مافي النافع' "وفوائد الشرائع 
وحاشية الإرشاد”" من التقدير بمسقط الجسد يرجع إليه ده 
بدون التأخر تماما. 

وفيه منع واضح, »بل ظاهرها ‏ خصوصاً فوائد الشرائع أن المراد 
به تأخّرها عنه تماماً بحيث لايحاذي جزء منها جزء منه 900 
المقنعة والمتن واللمعة يراد منها ذلك كما في كشف اللثام"" بحمل 
المحاذاة فيها على قرب المحاذاة أو نحو ذلك.ء وإِل" فيعتبر التأخّر هاما 
كما هو صريح الشهيد الثاني" والمحكي عن الميسي'", ولعلّه لموّق 
عمّار الغبارق هدق النمين والحتي و نحوقها على مير المتا دن 
تماماً. 

ولا يعارضهما نصوص الشبر بعد أن عرفت الحال فيها. وصحيح 


)١(‏ منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 517؟. 

(1) كالسيد العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في المكان ج '١‏ ص ٠١6‏ . 

() المختصر النافع: الصلاة / مكان المصلىي ص 7١‏ . 

(8) فوائد الشرائع : الصلاة / مكان المصلى ذيل قول المصنف: «ولو كانت وراءه بقدر مايكون 
مواقع 0 

(0) حاشية الارشاد: الصلاة / في المكان ذيل قول المصنف: «أو مع الصلاة خلفه» ص 07 
(مخطوط) . 

(1) كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١537‏ . 

() الروضة البهية: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 777؟. مسالك الافهام: الصلاة / مكان المصلي 
ج ١ص .١19‏ روض الجنان: الصلاة / في المكان ص 550 . 

(4) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 7١8‏ . 


صلاة المرأة الى جائب الرجل أو أمامة ب و6 


الصدر'" يمكن إرادة الكناية به عن تأخّرها تمامأأكما في كشف 
اللئام'"', وما في الصحيحين السابقين من أنه إذا كان سجودها اح 
ركوعه أو ركبتيه فلا بأس غير متّضح المعنى » »فلا يخرج به عمّا يقتضى 
المنع خصوصاً مع ندرة العامل بهذه النصوص حتّى من المفيد والمصنّف 
ونحوهما ممّن عبّر بالعبارة المزبورة ؛ ضرورة الزيادة على محاذاة 
موضع السجود للقدمين المعتبرة في الصحّة عندهم. 
كصاحبى الذخيرة() والحدائق0", فالخروج بمجراد ذلك عمّا يقفتضيه 
المولق و ختروبمن المع لايك ورد شكال , ينثما ولاقو لفظ غلك 
والوراء”" فى عبارات الأصحاب ومعقد إجماع الخلاف/ خلافه ؛ 
ضرورة ظهورها في اعتبار ذلك في الصحّة, ودعوى أن التقدّم بالشبر 
والصدر ونحوهما يصدق معه أنها وراء وخلف دون اليمين واليسار 
والجنب يشهد العرف بخلافها. 

نعم يمكن دعوى ذلك في نحو مالو حاذى سجودها القدمين» ولعلّه 
)١(‏ أي صحيح زرارة المتقدم في ص .0٠‏ 
(؟) تقدم المصدر قريباً.. 
(؟) منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 557 . 
(4) ذخيرة المعاد: الصلاة / في المكان ص 581١‏ . 
(05) الحدائق الناضرة: الصلاة /مكان المصلي ج لاص .١84‏ 
(1) كما في ارشاد الاذهان: الصلاة / مايصلى فيه ج ١ص‏ 88", وتذكرة الفقهاء: الصلاة / في 

المكان ج ؟' ص 7١غ4.‏ والبيان: الصلاة / في المكان ص . 


(1) كما في قواعد الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١ص .١88‏ 
(8) الخلاف: : الصلاة / مسألة ا/اااج ١ص‏ 2779 و255. 
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لذا عبر فى المتن والمقنعة واللمعة بما عرفت» وهو لايخلو من وجه. 
تدكون المدار على ساق 1 الندو| د حرض ا معدفها ذاة اللمط كنا ١ه‏ 
القول _بناءً على المختار من الكراهة _بالمراتب في المقام كالمسافة 
لايخلو من وجه فترتفع أصلاً بالخلف كلا بحيث لايحاذي جزء منها 
جزء منهء وتخففَ بدون ذلك إلى أن تحصل المحاذاة حقيقة» فتثئبت 
الكراهة تماماًء والله أعلم. 

«ولو حصلا في موضع لايتمكنان من التباعد» ولا من التأخّر 
الرافع للمحاذاة وكان ن الوقت واسعاً ترّبا في فعل الصلاة وجوباً أو 
استحباباًء ولا يتعيّن تقدّم الرجل ؛ للأصلء والإطلاق؛ وذيل صحيح 
ابن أي يعفور السابق: «... إلا أن ن تتتقدام هي أو أنت ٠»...‏ "الذي لاريب 
في ظهوره ولو للإطلاق بجواز تقدّم المرأة. 

ولا ينافي الظهور احتمال كون المراد به عدم ارتفاع النهي إلا بذلك 
ولو حال اتّفاق تقدّم صلاتها لعدم إرادة الرجلء أو لعدم علمها بإرادته 
الصلاة» أو بالحكم في المسألة أو لأنها عصت وتقدّمته, أو لغير ذلك ؛ 
ضرورة أن مثله ينافي النصٌّ لا الظهورء مع أنه يمكن منع تسويغ التقدّم 
لها ببعض المزبورات» كما أنه يمكن منع الصحّة في صورة العصيان 
تمنشكا اه الاممر: 

لكن في صحيح ابن مسلم وخبر أبي بصير السابقين": «صلّى 
الرجل أوّلً. ف » إذا فرغ صلّت «المرأة» 

لاله حي حماة فلن التي هاء 7000 


.0006 في ص‎ )١( 
من ص007.‎ )١١( تقدم صحيح ابن مسلم في ص507 - 4 00 وخبر أبي بصير في هامش‎ )1( 


صلاة المرأة الى جائب الرجل أو أمامة لش [68 


جمعاً بينه وبين ماسمعته من ذيل الصحيح السابق المعتضد بالأصل, 
والإطلاتي» وقوّةٍ احتمال أنّ المراد من صحيح ابن مسلم عدم 
الاجتماع, واستبعاد وجوب ذلك خصوصاً على إرادة الاشستراط في 
الصحّة» مع أن ' المكان قد يكون ملك المرأة» وقد لايريد الرجل الصلاة 
في الوقت المخصوصء أو له مانع منه عكس المرأة التي يفرض وجود 
المنتضي نهاء بل قد يفرض كوند على جهة الشزوم» ومخير ذلك متا 
لايخفى استبعاد التزامه (في كل شرط صحَّة فعل مكلي)'" بفعل مكلف 
آخر لابوغل تحت فدرة الأول: »بل عن المنتهى ”" الإجماع على م 
صلاتهما لو عكست المرأة فصلت أَوَله 

فما عن الشيخيقة”" وأتباعه!» من الوجوب - تعيّداً أو شرطاً ‏ 
لازيال شعقه »لالد بس 114 السحيم ليور اليبكان سيدا 
حينئذٍ على الندبء, ويرتفع الخلاف كما يومئ إليه عدم نقل بعض من 
هو مظئة ذلك عنه. 

والظاهر شمول خطاب الندب لهما؛ بمعنى أنه يستحبٌ للرجل 
التقدّم وللامرأة تقديمه وتأخر ها عنه حتّى لو كا نالمكان ملكها ؛إذ الأمر 
بأن يصلّي الرجل أُوَّلاً في الصحيح السابق لايختصٌ بهء بمعنى أنه لو 
تقدّمت الامرأة عليه ماتركت مستحبّاً لعدم خطابها به ؛ بل المراد من كل 
منهما وقوع صلاة الرجل أَوَّلاً والامرأة ثانياًء فتأمّل جيّداً فإنّه ربّما دق. 


. في بعض النسخ بدلها: شرط صحة فعل‎ )١( 

.١893 منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج اص‎ )١( 

() النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص ٠١١‏ . 

(4) لم نجد تصريحاً لأحد اتباع الشيخ بذلك. نعم تعرض له المصنف ومن بعده. انظر المختصر 
النافع: الصلاة / مكان المصلي ص 17 وقواعد الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 58. 


ييح ا سب و قن الكلام 302) 


ولو كان الوقت ضيّقاً سقط الوجوب والندب كما صرّح به 
جماعة”"» بل ربّما نسب إلى الأكثر"؛ بل إلى الأصحاب””. 
عابو ع مامرويس اعون كاه وبا 
1 كان المكان 7ك 
لخ يبول يجوز إقار الأخريه» رن كان ينا أر سفوا فيه أركن 
القول بالقرعة؛ فيصلّي من خرج اسمه ويقضي الآخر»!". 
وفيه: أنّ من المعلوم عدم سقوط الصلاة : فى الوقت بحال» وتقديم 
مدصي اسيي حيسم 
0 مكن الاستناء مضا إلى ذلك - إلى 0 
وميد براحي ا عوسي 
وفقة تظهين يشا خط لاله خو ما ورة عليه إرضاء قال تفتلت 
لأبى عبد اللهليَة: أقوم أصلّى (فى مكّة)'" والمرأة بين يدي جالسة 
)١(‏ منهم السيد في مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ج 7 ص 150. والسبزواري في 
ذخيرة المعاد: الصلاة / في المكان ص 514 . 
(") كما هو ظاهر غاية المراد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١70‏ . 
(1) كما في ظاهر بحار الأنوار: باب من كتاب الصلاة ذيل ح مج لم ص 737 . 
(4) حاشية الارشاد: الصلاة / في المكان ذيل قول المصنف: «ويكره أن يصلي وإلى جانبه ...» 
ص 075-07 (مخطوط) . 
(5) الذي ذكره سابقاً والموجود في المصدر: الفضيل. فراجع 


.608-6007 فى ص‎ )١( 


صلاة المرأة الى جانب الرجل أو أمانه ب ا 


اوغازة قال لأآباس؟ انما سقيت ([فكد)1" ركه لأتد يك فيها الخال 
والنساء»”". 

وأمّا احتمال استثناء خصوص مكّة لهذين الخبرين فلم أره لأحد 

من الأصحابء نعم حكي عن ظاهر الصدوة ق”" القول بهء وعن 
لحار في المع لكر ن الحرج غالباً. على أنه على هذا التقدير 

فيه أيضاً إيماء إلى استثناء الضرورة كما هو واضحء وقد ظهر من ذلك 
م أنه وإن كان المكان لأحدهما ليس له منع الآخر من الصلاة ولو 
الاضطراريّة -مع الضيق بناءً على ماعرفته في الغاصب, هذا. 

وعن الروض انّ «المشهور اختصاص الحكم فى أصل المسألة 
بالمكلتين "اقلت لملة لا الموعوة فى التضوصن لفط اليه والقراة 
الذي لايشمل غير المكلّفين» ولا ينافيه لفظ البنت في بعضها"" بعد 
إفكان حفله على البالقةء إن لم يكن الظاهر نقد لكي 

لكن قد يقال: إِنّهِ ينّجه بالنسبة إلى صلاة كل من الرجل والمرأة ؛ 
بمعنى أنه لايفسدهما محاذاتهما ولا تقدّم الصبيّة» بل ولا يفسد صلاة 
الصبي محاذاة الصبيّة أو تقدّمها كالعكسء أمّا بالنسبة إلى صلاتهما 


)١(‏ المحاسن: كتاب الغلل ح ١١1‏ ص 77, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب مكان المصلي 
(1) استفيد ذلك منه باعتبار روايته مايدل على ذلك في العللء انظر علل الشرائع: باب ١7‏ 
(؛) بحار الأنوار: باب ١9‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 6 ج 87 ص 777 - 7378 . 

(4) روض الجنان: الصلاة / في المكان ص 551١‏ . 


بابن مسلم . 


حب ب يف لكلا 


-حال تقدّم المرأة على الصبي أو محاذاتهاء وتقدّم الصبيّة على الرجل 
ومحاذاتها فقد يتجه الفساد بناءً على الشرعيّة التي من المعلوم كون 
المراد بها المشروعة للبالغ» فكل شرطٍ لصلاة الرجل مثلاً هو شرط في 
صلاة الصبى» وكلٌ شرط لصلاة المرأة هو شرط لصلاة الصبيّة » فتفسد 
صلا الصبى يفيك ينقاة المرأه ومجاة انها كتصلةة الرعجل وضناة: 
الصبيّة بتقدّمها على الرجل ومحاذاتها له كالامرأة. 

ولا ينافي ذلك كون الرجل والمرأة مورد النصوص؛ إذ الشرائط 
جميعها أو أكثرها كذلك كالحرير وغيره؛ ضرورة عدم إرادة شمول 
الخطابات للصبيان» بل المراد - في مو ضوع عبادة الصبي -الجامعة 
للشرائط عدا البلوغ كما هو معلوم في ذلك, وعلّه إلى هذا أومأ الشهيد 
بما في المحكي عن حواشيه من أن «الصبي والصبيّة يقرب حكمهما من 
الرجل والمرأة»!". 1 

كما أنه منه يعلم عدم الحاجة فى ثبوت ذلك إلى دعوى شمول لفظ 
الرجل لغير المكلّف لما عن القاموس: «انّه بالضم معروف: وإِنّما هو 
لمن شبٌ واحتلم أو هو ساعة يولد»'" والصحاح «هو الذكر من 
الناس»!" حتى يحتاج إلى ردها بأنه لاريب في مجازيّته» والإطلاق 
أعمٌ منه والحقيقة» ولو سلّم فالمنساق المكلّف منهء بل لعل حصر 
القاموس مبنيّ على ذلك أو الأوّل؛ إذ قد عرفت أنا فى غنية عن ذلك 
)١(‏ نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ٠١5‏ . 
(") القاموس المحيط: ج "' ص 58١‏ (رجل) . 


() الموجود فيه: «الرجل: خلاف المرأة» انظره: ج )ص ١7١١6‏ (رجل). والمطلب موجود فى 
المصباح الطثير:: ص ٠ ٠‏ (رجل) : 


الصلاة في الموضع النكس عم تتح 1ر8 


كبا و 0 
رسن بع ا لب و ا 
وما الخنثى المشكل فالأقوى عدم فساد صلاتها وعدم الفساد بها 
مطلقاًء بناءً على التحقيق من عدم المانعيّة فيما شك فيه بل وله 
الشرطيّة» ون التمسّك بالإطلاقات في نفي هذا وشبهه في محلّه كما 
أوضحناه غير مرّة» والله أعلم. 
ىه المشهور بين الأصحاب نقلاً؟" وتحصيلاً" أنه «لابأس أن 
يصلي» لبجل دشر زفي الموضع انجس إن كانت نجاست 
الخلا ف(غ) الإجماع ؛ للأصل والاطلاقات وخصوص 558 معد 
علي بن جعفر سأل أخاهطية «عن البيت والدار لايصيبهما الشمس 
ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من جنابة» أيصلّى بهما إذا جفًا؟ قال: 
نعم ...0 /0. 
)١(‏ شرح المفاتيح: الصلاة / شرح مفتاح ١١7‏ ذيل قول المصنف: «الاشهر الاظهر اختصاص 
الحكم ...» ج دص ١>(مخطوط).‏ 
(؟) نقلت الشهرة في مختلف الشيعة: الصلاة / في المكان ص 41 وروض الجنان: الصلاة / في 
المكان ص ,١"١‏ وبحار الانوار: باب 75 من كتاب الصلاة ذيل ح ١ج‏ "مراص 7580. 
(7) ممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه من المكان ج ١‏ ص /ا/ 
وابن ادريس في السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 574؛ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص 14 والعلامة في القواعد: الصلاة / في المكان ج١‏ ص8١.‏ 
(؛) الخلاف: الصلاة / مسألة /0١؟‏ ج ١‏ ص 497١‏ . 


(0) من لايحضره الفقيه: باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها ح 77ج ١‏ ص 2,710 قرب 
الاسناد: ص .4١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب النجاسات ح ١‏ ج 7 ص 4017. 


وخبر عمّار سأل الصاد قله «عن البارية يبل قصبها بماء قذرء 
هل يجوز الصلاة عليها؟ قال: إذا جفّت فلا بأس بالصلاة عليها»”" بناءً 
على إراةة العقاف عير الستمسى من العفاف فد 

وصحيح زرارة سأل أبا جعفرهُة «عن الشاذكونة”" تكون عليها 
الجنابة أيصلّى عليها فى محمل؟ فقال: لابأس (بالصلاة عليها)!”)1©. 

وكترانن أى ععير رفاك لأ عبن فانقة, أصلى على الشاذكونة 
وقد أصابتها الجنابة؟ فقال: لابأس). ْ 


وصحيح على بن جعفر الآخر: «... سألته عن البواري يصيبها 
البول. هل يصلح الصلاة عليها إذا جفّت من غير أن تغسل؟ قال: نعم 
لابأس ...06" إن ارية هو الحفاف تدر الشعس: 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها ح 777 ج ١‏ ص 550, تهذيب 
الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح الاج 7 ص .57١‏ وسائل 
الشيعة: باب 7١‏ من أبواب النجاسات ح 6ج 7 ص 104. 

(1) الشاذكونة ‏ بفتح الذال -: ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن. القاموس المحيط: ج ؛ 
ص 179 (شذك) . 

(؟) ليست في التهذيب . 

(؛) من لابحضره الفقيه: باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها ح 1ج ١‏ ص 1560,. تهذيب 
الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 19 ج ؟ ص 519. وسائل 
الشيعة: باب 7١‏ من أبواب النجاسات ح 7ج 7 ص 108. 

(5) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 7١‏ ج 7 ص ,77١‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب ١177‏ ح 7 ج ١‏ ص 5917, وسائل الشيعة: باب ٠7١‏ من أبواب 
النجاسات ح ؛ ج 7 ص 108. 

(1) تهديب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 7م ج 7 ص 73717, 
الاستبصار: الطهارة / باب ١١4‏ ح ؟ ج ١‏ ص 147, وسائل الشيعة: باب 59 من أبواب 


الصلاة في الموضع التجس .سس 08# 


إلى غير ذلك من النصوص المتقدّم بعضها في تطهير الشسمس من 
كتاب الطهارة'" التي يمكن الاستدلال ببعضها هنا في وجه وإن رجّحنا 

خلافه هناك. 

بل بإطلاق هذه النصوص قد اغترٌ بعض متأخّري 1_0 

فمال إلى عدم البأس في ذلك حتّى بالنسبة إلى محل الجبهة مو ا[ 

بعدم نبوت الإجماع على خلافه ؛ لما مرّ في كتاب الطهارة'" | 00 

عل عن الرارندي ملا وساعب الزببيلة اذ يني 0 

000 

وفيه: أنّه يكفي في تقييد غير القابل للحمل على إرادة تجفيف 
الشمس من الإطلاقات السابقة بقة الإجماع المحكي مستفيضاً .بل 
متواتراً©؛ إذر رد ما زادت حكايته على اثني عشر كتاباً في المقام وفي 
كتاب الطهارة وفى بحث ما يسجد عليه؛ بل فى التذكرة منها أنّه إجماع 

كل من يحفظ عنه العله0©. 

بل يمكن دعوى تحصيله, وأنّه لايقدح فيه خلاف الراوندي فضلاً 
عن المحكي منه كما أوضحناه في بحث تطهير الشمس من كتاب 

...599 انظر الجزء السادس ص‎ )١( 

(1) كالمجلسي في البحار: باب ١8‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ١ج‏ "م ص 580, والبحراني في 
الحدائق الناضرة: الصلاة / مكان المصلي ج /اص .١931‏ 

(؟) انظر الجزء السادس ص 1١080‏ -101. 

(5) انظر المعتبر: الطهارة / احكام النجاسات ج ١‏ ص 477. ومنتهى المطلب: الصلاة / مايسجد 
عليه ج ١‏ ص 501. وذكرى الشيعة: الصلاة / مايسجد عليه ص ,11١‏ وجامع المقاصد: 
الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١77‏ . 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المكان ج ؟ ص 744 ٠٠؛.‏ وفيه الإجماع منّا وأكثر العلماء . 


4 سمس بيبح سسسسببب ججواهر الْكُلاْمم (ج #) 
الطهارة, بل قد ذكرنا هناك انحصار الخلاف فيه, وأنّ المصئّف وابن 
حمزة ليس كما حكي عنهماء بل ربّما يظهر ممّا نقله عنه في المعتبر أنه 
فهم منه استثناء السجود. 

على أنّ خلافه في خصوص تجفيف الشمسء ومرجعه إلى أنّها 
يحصل بها العفو عن السجود دون باقي مايشترط فيه الطهارة» فهو في 
الحقيقة موافق على | شتراط الطهارة فيه إل أن مخالف في كيفيّة تأثير 
الشمسء بل لعل هذا العفو من الطهارة عندهء فيرجع إلى أنّها تفيد 
الطهارة بالنسبة ب إلى شيء دون آخر؛ إذ هي عند التأمّل ليست إلا 
أحكام''' شرعيّة. 

لظ 
استفادة اشتراط الطهارة في محل السجود من غير الإجماع, كبعض 
النصوص'" المشتملة على اشتراط الصلاة على البارية أو السطح 
فنك اين نعلي إزادة تايسمل الستجوه ليها سن الصبالاء 
نه كرد كر اللرررم حينئذ عدم جواز السجود عليها إذا لم تجففها 
الشمس وإن جفت بغيرها. 

بل قد يستفاد من الصحيح عن الرضائظة كون الحكم مفروغاً 
منه: «كتب إليه يساله عن الجصٌ يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى 
يجصّص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إليه: إن الماء والنار قد 


. الصحيح نصبها‎ )١( 
كالخبر الذي رواه الصدوق باسناده عن زرارة قال: اد أبا جعفر لطي عن البول يكون‎ )1( 
. على السطح أو في المكان ن الذي يصلى فيه. فقال: اذا جففته جففته الشمس فصل عليه. فهو طاهر»‎ 
ص 145؟. وسائل‎ ١ من لايحضره الفقيه: باب المواضع التي يجوز الصلاة فيها ح 77ج‎ 
.40١ ج 7 ص‎ ١ الشيعة: باب 19 من أبواب النجاسات ح‎ 


الصلاة في الموضع اتسين نح ب 11 


طهّراه»'" بل ظنّي - والله أعلم -إن لم يكن يقيني أنّ المقام من الأمور 
التي استغنت بضروريّتها عن تظافر النصوص بها وعن سؤال الرواة عنها 
او نقلهم إِيّاها. 

فظهر من ذلك كله أَنّ احتمال عدم الاشتراط فيه أو الوسوسة فيه 
في غير محله, وما أبعد مابينه وبين المحكي عن أبي الجا 4 
اشتراط طهارة محل غير الجبهة من المساجد السبعة يل السرتسئ 
اشتراط ذلك في سائر مكان ن المصلّي وإن كأ فعا معأ تعيفين: 

إذ لم نجد للأُوّل مايصلح معارضاً للأدلّة السابقة المعتضدة بما 
عرفت سوى ماقيل! من حمل المسجد في جميع مادل'“ على اشتراط 
طهارته على الجبهة وغيرهاء وإطلاق بعض النصوص التي تسمعها 
للثاني بعد خروج ماعدا ذلك منه بالإجماع وغيره. 


وقية؛ أنك قد عرفت كون العمدة فى دلسل الأقبتراط فى بحل 

الجبهة الإجماع بقسميه, وهما معاً لايستفاد منهما غيرهاء بل ربّما 

ل ا 0 »بل هو ظاهر مفهوم اللقب في 
ت الفقهاء الذي عليه مبنى الوفاق والخلاف غالباً. 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب مايسجد عليه وما لايسجد عليه ح 877 ج ١ص .57١‏ تهذيب 
الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ١77‏ ج ؟ ص 55060. وسائل 
الشيعة: باب 8١‏ من أبواب النجاسات ح ١‏ ج ” ص 077. 

(؟) الكافي في الفقه: الصلاة / الشرط الثامن من شروطها ص .١8١-١14٠‏ 

(؟) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الصلاة / في المكان ص ١6١‏ . 

(؛) انظر كشف اللثام: الصلاة ابل المكاو اج ١ص .١97/‏ 

(0) كالمرسل عن النبي عَيْلة أنه قال: «جِنّبوا مساجدكم النجاسة» . 

تذكرة الفقهاء: الصلاة / مكان المصلي ج ١‏ ص 177. وسائل السيفة رانم 1 هق ابوات 
احكام المساجد ح ةج وص 159. 


توه سس ببببببببببببببببسسسسسي بجواشهر الْكُلاْم (ج 6) 


وصحيح الجصّ - بناءً على عدم إرادة الصلاة من السجود فيه 
لايخفى ظهوره في إرادة محل الجبهة منه» بل هو المنساق إلى الذهن 
من هذه العبارة وشبههاء بل تعرف إن شاء الله في بحث السجود عدم 
مدخلية غير الجبهة فى مسكاة لغةٌ وشرعاً وإن:وجبت اله كما أنك 
يععرف حال الاطلاقا نك 

ولم نجد للثاني سوى خبر ابن بكير عن الصادقطَية: «في 
الشاذكونة يصيبها الاحتلام؛ أيصلّى عليها؟ قال: لا»!". 

وموّق عمّار سأله «... عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره 
فلا تصيبه الشمس ولكنّه قد يبس الموضع القذرء قال: لايصلّى عليه, 
وأعلم موضعه حتى تغسله ...70". 

وهما -مع احتمالهما الكراهة؛ وإرادة موضع السجود خاصضّة أو 
مايشمله من الصلاة فيهماء والاوّل منهما التعدية قاصران عن معارضة 
ماعرفت من وجوه وإن أتدام بقوله تعالى: «والرجز فاهجر»'' 
المحتمل لارادة العذاب والغضب. 

وبأنٌ وجوب تجنيب المساجد النجاسة" لكونها مواضع الصلاة, 


519 ص‎ ١ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 18 ج‎ ١7 تهذيب الاحكام: الصلاة / باب‎ )١( 
من ابواب‎ ٠١ ص 5917, وسائل الشيعة: باب‎ ١ الاستبصار: الصلاة / باب 557 ح ” ج‎ 
.06 النجاسات ح ١ج اص‎ 

)1 تهذ يب الاحكام: الصلاهة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ٠ج‏ 7 ص 7/١‏ 
وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب النجاسات ح 4 ج 7 ص 1075. 

(7) كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١97‏ . 

(غ) سورة المدثر: الاية 6. 

(5) راجع هامش (0) من الصفحة السابقة. 


الضلاة قي الموضع التجين + ل ل _ ا ا (68 


الذي يمكن - بعد تسليمه؛ واحستمال إرادة مواضع السجود من 
المساجد في أخباره أ ا على أي 
موضع اريد منها. 

وبأن"" النهى'" عن الصلاة فى المجزرة والمزبلة والحمّامات 
وبيوت الغائط لأنها مواطن النجاسة, الذي يمكن _بعد إرادة 
الكراهة من النهي كما ستعرف - أن يكون العلة فيه سافيها من مزيد 
الاستخباث والاستقذار الدالٌ على مهانة نفس من يستق بهاء فلا 
يلزم من منع الصلاة فيها المنع في غيرها ممّا لاينتهي في الاستقذار 
إلى حدها. 

وبغير ذلك كالباس في مفهوم بعض نصوص الحمّام الآتية ونحوه 
دعا لأرشنىنضعفه فى مقابلة فاع فنت: 

نعم يعتبر عدم كون النجاسة متعدية إلى ثوبه وبدنه ونحوهما مما 
يعتبر فى الصلاة طهارته بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه””" 
عليه ؛ كما أنّ مونّق عمّار المتقدّم في بحث تطهير الشمسء بل وغيره 
ممّا اشترط الصلاة فيه بالجفاف _ظاهر أو صريح فيه. 

إلا أن المنساق من الجميع والفتاوى ‏ خصوصاً بعد ملاحظة 


. 551 انظر مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلى ج ا ص‎ )١( 

0 006 يأتى التعرض لهذه النواهى فى ص‎ )١( 

(*) نقل الاجماع في: تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 549 5٠١0‏ ومنتهى 
المطلب: الصلاة ,في المكانج ١ص‏ 785. 

وممّن قال بذلك: الشيخ ذ فى المبسوط: الصلاة /عاجور الصلده دافن المخات رج ١‏ 

ملالاو ابن مره وف الوجلة: الصلاة / ماتجوز الصلاة عليه ص 84, والمصنف في 
المختصر النافع: الصلاة / مكان المصلي ص 87, والعلامة في الارشاد: الصلاة / في المكان 
ج اص 158. 


)# بس سس سس بجبوأهي لكام (ج‎ 0١ 


ما استدلوا به عليه - تفويت شرط الثوب والبدن للصلاة» لا أنه من 

شرائط المكا' ن حينئذزء وخصوصاً بعد أصالة عدم : شراط اشن 
والنصوص ومعاقد الإجماعات بعد احتمال كون المنع فيها 
0 ا - النو 5 والببدن ‏ لادلالة نيهاء ؛ إذ 0 لايدل 0 


م واس وو و0 
إن قلنا به. 


كاذنا ليحك عو ظاف ندر السيدتقين الاين كدونه 1 ذلك سين 
خرائطل الجكاة سد بل كن اشاح #ادعوق الإجماع عن والده 
على عدم صحّة الصلاة في ذي المتعدية و! 3 كان مهدة | عنها فنا بل 
ربّما أَيّد بظاهر العبارات هنا المحكي على بعضها الإجماع. بل هو 
كالصريح من بعضهم كالذكرى!» وغيرها*. 

لكن قد عرفت أن المنساق إلى الذهن ‏ خصوصاً مع ملاحظة 
ماذكروه من الأدلّة على ذلك -ماسمعتء ولا ينافيه التنصيص هنا على 
اشتراط عدم التعدية مع أنه راجع إلى ماذكروه سابقاً من اشتراط طهارة 
الثوب والبدن؛ إذ لعلّه لدفع مايتوهّم من التنافي بين الإطلاقين» ولذا لم 
يتعرّضوا لاحكامه من السهو والنسيان والجهل والعفو وغيرهاء وما ذاك 


ايضاح الفوائد: : الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 8١‏ و14 10. شرح الارشاد: الصلاة / في 
المكان ذيل قول المصنف: «فى المكان» ص +٠١‏ (مخطوط). 

(؟) الأول اعدف الفتمير أو ابدالها #عملده 

(5) ايضاح الفوائد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 1١‏ . 

(4) ذكرى الشيعة: الصلاة / في المكان ص ١6١‏ . 

(0) ككشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١919‏ . 


الصلاة في الموضع التجيس  #‏ بلس “9 
إلا لارادة التنبيه بذلك على الشرط المزبور الذى قد تقدّمت أحكامه 
لا أنه من شرائط المكان. ْ 

على أنه قد يقال بمساواته للباس في جميع الأحكام؛ فيعفى عمّا 
يعفى عنه فيه مثلاًكما استقربه الشهيد في الذكرى» فلا يتصوّر له حينئار 
ثمرة معتدٌ بها غالباً »قال: «ولو كان المكا' ف نكما بها عفى عن كبلون 
الدرهم دما ويتعدّى فالظاهر أنه عفو؛ أنه لايزيد على ماهو على 
المصلّي» وعلى قول المرتضى لو كان على المكان أي ما يعفى ععنه 
كدذون الدرق دما دولا يشذى فالأكرب أنه كذلك لما قلناة«وسمكن 
البطلان لعدم ثبوت العفو هنا»!". 

وإن كان قد يناقش أولا: أنه لاتلازم ؛ بين العفوين بعد اختصاص 
اللنامن تهنا بالدليل» ولا شفع ول أولر:ة ومويها كان المتعه ديا 
تقول باشتراط الطهارة فيه من المكان كمحلّ الجبهة عدم العفو فيه عا 
يعفى عنه في اللباس» خلافاً له أيضاً قال: (الوسحد هن الشكن او 
المغضصوب فكالصلاة فيهما في جميع الأحكام»'" وهو جيّد في الثاني 
مطالب بالدليل فى الأوّل. 

وثانياً: بما عرفت من عدم كون ذلك من شرائط المكان حتّى في 
حال التعدّي» فلا نجه تفريعه الأول فضلاً عن تعليله بأنّه لايزيد على 
ماهو على المصلي. 

ثم قال: «وعلى قول المرتضى الظاهر أنه لايشسترط طهارة كل 

ا المكا تهما قرس علا جام مح الها وقد 


)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 
(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / مايسجد عليه ص ١1١‏ . 


كمه سس سسب سس سس سح حجسححججججبسبب جواظر الكلام (جج 8) 


روأه عامر الفعي "عن الصادق قة»”". 

قلت: تسمع في أحكام المساجد”” جملة من النصوص*”* دالّة على 
جواز اتّخاذ الح مسجداً إذا ألقي عليه من التراب ها روتف و ده 
يأتي على المختار أيضاً بالنسبة إلى خصوص محل الجبهة تاد اين 
بنجاسة ماتحت المباشر منه كما صرّح به الأستاذ في كشفه. 

قال: «ول” رد بنجاسة ماتحت المباشر مالم يناف الاحترام 
كالملوّث لأسفل التربة الحسينية» ولأسفل قرطاس مكتوب في وجهه 
الأسفل شىء من القران أو الأسماء المحترمة ونحوهماء بل مطلق 
المتصل وإن لم يكن ملوّثاً لهما في وجه قويّ لايستند إلى النهي عن 
الضد»”. وإن كان لايخفى عليك مافى استثنائه وأنّه مبنئن على غير 
اله القيد ْ ْ 

ثمّ قال أي الشهيد: «ولو سقط طرف ثوبه أو عمامته على نجاسة 
أمكن على قوله بطلان ن الصلاة ؛ اعتداداً بن ذلك مكار ن المصلّي»)50. 

اي وك قبل ذلك بقليل من أ نَ «الأقرب على قول 
البركني ان النكا ما لامي أعماء المسلي وايزنا لما عاط يدي 








)١(‏ قال فيه: «قلت - عبدالله عليه : المنازل التي ينزلها الناس فيها أبوال الدواب والسرجين 
ويدخلها اليهود والنصارى. كيف يصنع بالصلاة فيها؟ قال: صلّ على ثوبك» تهذيب الاحكاء: 
الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 88 ج ١‏ ص 178. وسائل الشيعة: باب 
"' من ابواب مكان المصلى ح " ج ه ص .١04‏ 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى المكان ص ١6١‏ . 

انق العو 80 دبل فول السعووولة حود انفال اللعائية النها ولك آزالة اساي نري 

.ا :وسائل القينة انر بابم امن اواك 'المكاء الفباسه ير نواه و 

(0) كشف الغطاء: الصلاة / فى المكان ص ٠١7‏ . 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / في المكان ص ١6١‏ . 


الصلاة في الموضع التجيس ا ل _ ل 088 


الجهات الأخر ؛ لأنّه المفهوم من المكان»!". 

قلت: هو وإن تبع في ذلك المحكي عن الاإيضاح'" وتبعه عليه 
غيره'", لكن قد يمنع عليه كونه المفهوم منه؛ ضرورة عدم صدقه على 
ملاقاة الجدار ونحوها مما لا استقرار فيه له ولثيابه. 

ومنه يعلم حينئذٍ مافى المحكى عن الفخر من أنّ «الصدر والبطن 
والفرج بين الأعضاء في حالة السجود على قول المرتضى والجبّائيين 
لاقى أبطل, وعلى الثاني لايبطل)40؛ ضرورة أنه لادلالة في اشتراط 
الراضي طلهارة كاد 0 
صلاته, فلا يدخل فيه بعض ملاقاة البدن فضلاعن الثياب: 

بل لولا أن العرف يقضى بتبعيّة الثياب للمصلّى فى نسبة المكان إليه 
لأمكن القول باختصاصه بخصوص مسقط البدن من الأرضء ولعله إليه 
يي ي الشهيد عن بعضهم من أنّه عبارة عن موقفه 

مقعده للتشهّد أو لجلسة الاستراخة وموظع مساجده السبعةء كه قال: 

قا الا اليه بدنه وثيابه من الموضع الذي هو فيه وقيل: هو 
منسوب إليه لكونه مكان صلاته؛ فيدخل مايحاذي صدره وبطنه في 
السجود»”©. 


. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) ايضاح الفوائد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 145. 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١١1‏ -8؟١.‏ 
(؛) ايضاح الفوائد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص .11١‏ 

(0) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص .١14‏ 


أآآتثتببث خذأت ب ب يي ا يي 222 ريت ا | قز الكلام (ج 00 


على أنّ ماذكروه هنا للمرتضى لايوافق المحكي عن الإيضاح عنه, 
قال فيه: «إنّ للفقهاء ء في تعريف المكتا و اعتاز الطنها اراك 
الأول تفسير السيّد أنه مسقط كل البدن, الثانى7": أنه مايماسٌ بدنه 
أو ثوبه من موضع الصلاة؛ ويلوح هذا من كلام الشيخء النالث: أنّه 
مساقط | خا السجودء ويلوح من كلام أبى الصلاح»!", ونسبه إلى 
والددة أيظا؟ لقولفة :رولك قرط هار 6 مساقط ب الأعمفاف م 
ولا دلالة فيه بل هو رد لأبى الصلاحء «الرابع: أنّ | لصلاة تشتمل على 
حركات وسكنات واوضاع لابد في الجميع من الكون, فالمكان هو 
ماتقع فيه هذه الأكوان _قال: وهو مذهب الجبّائيين والمصئّف فى 
بعض أقواله»20. 

ونبعه في ةا الول للمرتضى في جامع المقاصد!. وهو 
كالصريح في خلاف ماذكروه هنا على قوله, كما أن الرابع 52 
مانحن فيه كما اعترف به فى الجامع», قال: «لآنه لو كان فى الهواء 
نجاسة جافة لم يعف عنها تماسٌ بدن المصلى يلزم بطلان الصلاة بها 
على القول.ياب' شتراط طهارة المكا نء ولا نعلم به قائلاً0", ولعلّه من ذلك 
يمكن أن يكون مرادهما بموضع الصلاة -المذكور في التعريف - 
مايرجع إلى ماقلناه لا مطلق الملاقاة. 

. الأولى في هذه الكلمة وما بعدها  أعني: الثالث. الرابع  التأنيث‎ )١( 
.14 ص‎ ١ ايضاح الفوائد: الصلاة / في المكان ج‎ )1( 

0 0 الاحكام: : الصلاة ة / في المكان ج ١ص‏ 538؟. 

(4) ايضاح الفوائد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 54 90. 

(0) جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج "١‏ ص .١58-١١7‏ 

. ١58 المصدر السابق: ص‎ )1١( 


الصلاة في الموؤضع التحسش تس حص حت 2 ب 2 6817 


لكن قد يناقش في بعض هذه التفاسير للمكان ؛ ضرورة ابتنائها 
على ما يعتبر طهارته منه في الصلاة لا أنه نفس المكا ن؟إذ ليس هو عند 
أبي الصلاح مساقط أعضاء السجود خاصّة قطعاً كنا اله امن شا 
الجبهة عند غيره» فحينئذٍ يتبع الدليل على خصوص الدعوىء ومع 
00 ؛ مقتضاه المكا: ن كما يقوله المرتضى رجع في مصداقه إلى 
العرف واللغة ؛ لعدم الحقيقة الشرعيّة فيه قطعاً ؛ على أَنّه ليس في شيء 

من النصوص لفظ المكانء, بل الموجود ااتتضبلن عليه» و«فيه» 
ونحوهماء ولا ريب في الرجوع فيهما إلى العرف واللغة. 

ومن ذلك يظهر مافي المحكي عن الاإيضاح في وجه الفائدة لمعرفة 
المكان من أن «نجاسة عين'" المكان ن إذا لم تتعد إلى ثوب المصلى 
وبدنه بالملاقاة في الصلاة لاتبطل (أمّا نجاسة موضع السجود إذا لاقى 
الجزء'" من الجبهة وحده فى الصلاة فإنّها تبطل عندنا)'" وأمّا عند من 
يشترط طهارة المكان ع فنعا ةا يكو هن المتكان نمع طاراقاه در مسن 
البدة 5 د لومب مبطلة وإن لم تتعدء ولهذا الفرق احتاج الفقيه إلى مفهوم 
اسم المكان»! ال رقم عردت جوم مويليه لك 

ولو كبّر في مكان نجس تتعدى نجاسته عند السجود فانتقل عنه 
قبله, فالمتجه - على تقد ير كونه شر شر طأً للمكا: ادل مع مام 


إن قصد ذلك من اسان آرار بتك لاإن ا و 
)١(‏ في المصدر: غير 


(1) في المصدر: ا 
مأ لقوسن لسى في الاح ل في ماح الكراةة العمل انف النكان اسن 4 


ب ا شحج لوت أن الكلام (خ:8) 


على التقديرين لو لم ينتقل إلى أن تعدّت. 

ولو كان في مسجد الجبهة نجاسة لاتتعدّى أو على نفس الجبهة 
نجاسة معفوّ عنهاء ولم يستوعب المسجد والجبهة بل بقي مايكفي 
للسجود بشرطه » فالمتجه عند المحقق الثاني" وغيره!" عدم بطلان 
الصلاة إذا سجد على الطاهر ؛ لعدم تحقّق المنافي» ومقتضاه أنّه وإن 
الا ل لي 

وقد يناقش بإطلاق معاقد الاجماعات اشتراط طهارة محل 
الج 

وتدفع بأَنّ المراد المعتبر من محل الجبهة ؛ ضرورة كون الفرض 
حينئذٍ كوضع الجبهة على مايصحّ السجود عليه وما لايصحّ, فإنه 
لا إشكال في الصحّة مع فرض تحقّق مقدار الواجب منها وإن قارنه 
غيره؛ وكونه وضعاً واحدأً لامدخليّة له في المقام؛ فتأمّل. 

ولاق الو فك والحصر الامر ١‏ في الفرض ففي كشف الأستاذ: 
عق لسعو و" قدا ما ةا رييههر السرد ولا يلزمه الإصابة, 
ولا يكفيه مجرّد الإإيماء على الأحوط, ولو أمكن رفع مسجد طاهر 
لزم»!" قلت: يمكن القول بوجوب الإصابة عليه تحصيلاً لكمال 
السجود إن لم نقل بسقوط شرطيّة الطهارة في الفرض. 

ولو كان بدنه من الجبهة وغيرها وثيابه متلوّثةٌ بالنجاسة ففي كشف 
الاستاذ: : «استوى المتعدى وغيره ذ في الجواز فى وجِهِ يشتد ضعفه مع 
)١(‏ جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص .١718‏ 
0 ي المسالك: الصلاة / مكان المصلي ج ١‏ ص ١9‏ . 
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زوال العين وبقاء الحكم»'". 

وقد ايض حهولو ازيل المائع من النسداينة عن لمكا تاكن 
التطهير أو التبديل من غير فعل منافي لزم وأتمّء وإلا قطع وأعاد مع سعة 
الوقت» ومع ضيقه , يحيث لايفى بركعة اتمّ ولا قضاء»”" 
البحث فيه في أحكام الخلل كما أنك تعرف إن شاء الله بعض الأحكام 
في بحث مايسجد عليه والله أعلد. 

«وتكره الصلاة في الحمّام» على المشهور نلك واتبدص ااا 
بل فى الخلاف"" والغنية”" الإجماع عليه ؛ للنهى عنها المحمول عليها 
في مرسلي عبد الله بن الفضل" وابن أبي عمير*: «عشرة مواضع 


. 7١/ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(1) المصدر السابق . 

(5) الأولى تأنيث الضمير . 

(4) نقلت الشهرة فى مختلف الشيعة: الصلاة / فى المكان ص 618. وبحار الأنوار: باب 717 من 
كتاب الصلاة ذيل ح١‏ ج 417 ص 7.7035 

(0) ممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة ميرد العا مه ين المخان رج ١ص‏ 2/860 
وابن ادريس في السرائر : الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 5171. وابن حمزة في الوسيلة: 
الصلاة / ماتجوز الصلاة عليه ص 84. والعلامة في الارشاد: الصلاة / في المكان ج ١‏ 
ص 718؟7. 

(1) الخلاف: الصلاة مال 8ج اص 115-1318. 

(0) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / مكان الصلاة ص 1917 . 

(8) الكافي: باب الصلاة في الكعبة ح ١١‏ ج 7 ص 55١‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ 
مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ١7ج‏ اآض :515 وسائل الشيعة :ديات ١0:‏ من أبوات 
مكان المصلي ح ١‏ ج ة ص .١55‏ 

(4) المحاسن: كتاب الاشكال والقرائن ح 4 ص ؟1١.‏ وسائل الشيعة: باب ١60‏ من أبواب 
مكان المصلي ح /اج ه ص ؟57١.‏ 
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لاتصل فيها: الطين والماء والحمّام والقبور ومسانُ الطرق وقرى النمل 
ومعاطن الإبل ومجرى الماء والسبخ والتلج» أذ لضعف السند عن تقييد 
الإطلاقات ومعارضة المحكي من الإجماعين. 

057 عمّار سأل الصادق ئلا «عن الصلاة في بيت الحمّام, فقال: 
إذا كان الموضع نظيفاً فلا بأس)7". 
| وحمله على إرادة المسلخ _بقرينة مافي صحيح علىّ بن جعفر سأل 
اخاه موسى علد «عن الصلاة في بيت الحمّام» فقال: إذا كان الموضع 
نظيفا فلا باس ؛ يعني المسلخ»'" إذ فهم مثله حجّة ليس باولى من 
العم على اراد يان النخوان. 

وفهم علي بن جعفر في خصوص الخطاب المزبور المحتمل اشتماله 
على قراتك الاحوال - لايقتضي إرادته من الخطاب الآخرء بل لعل 
حمل صحيح علىّ بن جعفر أولى مما فهمه هوء ودعوى حجّية مثله بعد 
نقل اللفظ وظهور كون التفسير اجتهاداً لا نقلآً يمكن منعهاء على أن 
الذي صرّح به غير واحد'" كو ن التفسير منالصدوق لا من علىّ بن جعفر. 

لكنّ المتجه على ذلك شمول الكراهة للمسلخ ؛ ضرورة كونه منه 
عرفا وملاحظة ميدأ الالتعتاق اقيةامتافية العررق» .ولفله وجه السمة 
الذي لايعتبر اطراده؛ أو أنّه كان في الأصل كذلك ثم غلبء وكأنَّه لذلك 
)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 81 ج ١‏ ص 5074. 


الاستبصار: الصلاة / باب 514 ح ١‏ ج ١‏ ض-5586؟. وسائل الشيعة: .بات 74 مين آبوابب 
مكان المصلي ح 'ج هص .١7/‏ 

(؟) من لابحضره الفقيه: باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها ح ١17‏ ج ١‏ ص 187. وسائل 
الشيعة: باب 74 من أبواب مكان المصلي ح ١‏ ج ه ص .١77‏ 

02 كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في المكان ج *ءدص .١3١‏ 


كراهة الصلاة في الحام ‏ ب (83 


الأردبيلى أنه «لايبعد دخوله فيه»١",‏ لكر صريح الفاضل'!" وبعض من 
تأَخَّر عنه””"كالمحكي عن السرائر” وظاهر التهذيب© استثناؤه. 
ولعلٌ التسامح في أمر الكراهة يؤيّد الأوّلء وليس العلّة فيها مظئّة 
النجاسة كي يتّجه انتفاؤها بانتفائهاء بل لعلها تكشّف العورة أو 
المشغوليّة بورود الناس وصدورهمء بل في الفقيه: «لأنّه مأوى 
الشياطين»”" أو غير ذلكء فالنهى حينئذٍ على ظاهره؛ إذ احتمال كون 
العلّة فيه النجاسة فيدور الحكم مدارها لايجدي في رفع ظاهر النهى, 
ومن هنا كان المنّجه الكراهة فيه وإن كان نظيفاً؛ إلا أنّ الظاهر خنّتها 
فيه» فما عساه يظهر من بعض متأخَّري المتأخّرين" من دورانها على 
نعم لابأس بالصلاة على سطحه قطعاً؛ للأصل السالم عن المعارض. 
عن الكافي من أنه «لايحلٌ للمصلّي الوقوف في معاطن الإبل ومرابط 
)١(‏ المصدر السابق: ص 170 . 
(1") قواعد الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١ص‏ 186,. تحرير الاحكام: الصلاة / في المكان 
ج ١ص‏ 77, منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 585 . 
(؟) كالشهيد الأول فيالبيان: الصلاة / في المكان ص 10,. والكركي في جامعالمقاصد: الصلاة / 
في المكان ج ١‏ ص .١59‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / في المكان ص !77 . 
(:) السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 517 . 
(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب7١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ذيل ح87 ج ؟ ص 574. 
(1) من لايحضره الفقيه: باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها ذيل ح 1"/ا ج ١‏ ص 517 . 


() كالكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١7‏ ج ١‏ ص .,٠١"‏ ويلوح من السيد في 
مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ج اص /1 7 . 


الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم وبيوت النار والمزابل 
ومذابح الأنعام والحمّامات وعلى البسط المصوّرة وفي البيت المصوّرءٍ 
ولنا في فسادها في هذه المحال نظر»'" واضح الضعفء. خصوصاً 
ماذكره من النظر في الفساد؛ ضرورة عدم الإشكال فيه بناءً على 
الحرمة كما هو واضح. والله أعلم. 

«و» كذاتكره الصلاة في (بيوت الغائط» وفاقاً للمشهور نقلاً في 
المحكي عن التخليص'" إن ن لم يكن تحصيلاً"؛ بل في كشف اللثام 9 
عن الغنية الإجماع عليه وإ ن كنا لم نتحمّقه, اللّهم إلا أن مكو حذومن 
اللإجماع فيها على المزبلة. 

وحينئذٍ يمكن الاستدلال عليه بنهي النبئّ ييه عن الصلاة في سبعة 

مواطن: «ظهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمّام وعطن 
الإبل ومحجة الطريق»'" مو يدا بقوله لق في خبر عبيد بن زرارة: 
«الأرض كلّها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة»" وبأنّه مظنّة النجاسة, 
وات لاح الصلاة ه ويتجوى التهى رهنها ليها قل امنيب الى علانة: 


. ١1١ الكافى في الفقه: الصلاة / الشرط العاشر من شروطها ص‎ )١( 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاه / : في المكان ج "١‏ ص 73١8‏ . 

(") ممن قال بذلك: ابن حمزة في الوسيلة: الصلاة / ماتجوز الصلاة عليه ص 84,. والمصنف 
في المختصر النافع: الصلاة / مكان المصلي ص 61. والعلامة في القواعد: الصلاة / في 
المكان ج ١‏ ص 88, والشهيد في الدروس: الصلاة / في المكان ص 58 . 

(؛) كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١97‏ . 

(6) سنن ابن ماجة: ح /41/ا ج ١‏ ص 81', كنز العمال: ح ١1117‏ ج لاص 3759 . 

(1) تهديب الاحكام: الصلاة / باب 50 فضل المساجد ح اج 1" ص 101. الااستبصار: 
الصلاة / باب 77؟ ح ١‏ ج ١‏ ص .48١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من ابواب مكان المصلي 
لي 8 .١‏ ' 

(0) ياتي التعرض للنواهي في تلك المسالة في ص 106. 


كراهة الصلاة فى ميارك الابل سسسب اق 


والنهي عنها إلى عذرة”"؛ ونصوص عدم دخول الملائكة بيتاً يبال 
فيه!", أو فيه بول في إناء”" فلا يصلح للعبادة , وصحيح زرارة وحديد 
ابن حكيم الأزدي سألا الصاد قن عن «السطح يصيبه البول ويبال 
عليه. ايصلى في ذلك الموضع؟ فقال: إن كان تصيبه الشمس والريح 
فكان جاقَاً فلا بأس بهء إلا أن يكون يتّخذ مبالاً» مضافاً إلى التسامح. 

فالتأمّل!* فيها حينئذٍ في غير محلّه, كالمحكي عن المقنعة'"' مسن 
التعبير بعدم الجوازء والنهاية”" بالنهي ؛ ضرورة عدم صلاحيّة ماعرفت 
لإثبات الحرمة» ويمكن إرادتهما الكراهة من ذلك» وقد سمعت كلام 
الحلبي بناءً على إرادته مايشمل بيوت الغائط من المزابل فيهء وعلى 
كل حال فضعفه واضح. 

«و» كذا تكرهفي «مباركالإبل» كما في المحكي عن التلخيص ”", 


.107 كما في خبر الفضيل بن يسار الآتى في ص‎ )١( 

(؟) كما فى خبر عمرو ين خالد. عن ابي حتفراكة قال:#زقتال رتيل للا :.يارسول الله إنا 
لاتدحل بين فيه اهيورة الينات ولا يا وبال قيض ولأارينا فيه كلت 

الكافي: باب الصلاة في الكعبة ح ١1‏ ج اصن 87 وسنائل الشيعةةيات 7 من انوا 

مكان المصلى ح ” ج ه ص .١70‏ 

() كما في خبر محمد بن مروان والمرسل عن الصادقنْظْةٍ المروي أولهما في ص 1150 
وقاتهم شن عن 1 

(؛) الكافي: باب الصلاة في الكعبة ح *؟ ص 597 تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ 
مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 14 ج ١‏ ص 77. وسائل الشيعة: باب 79 من أبواب 
النجاسات ح ؟ ج ا ص .40١‏ 

(0) كما يظهر من مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في المكان ج ؟ ص ١١59‏ . 

(1) المقنعة: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص ١0١‏ . 

(0) النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص 4 . 

() تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / الفصل الاول ج ١7‏ ص 0805 . 


ونحوه ماحضرنى من نسخة النافعء(": «المنازل», والمشهور فى 
التعبير"المعاطن كالنصوص””". 

وكأنّ المصئّف أشار بذلك إلى أنّ المراد بها المبارك كما عن 
الفاضل!* والشهيد””) وغيرهما''' التصريح به؛ بل في التحرير'" عن 
الصحاح” وفي جامع المقاصد!" عن المنتهى':" | ميمه جود 
المعاطن هي المبارك التي تأوي إليها الإبل مطلقاً وعن السرائر «انّ 
أهل الشرع لم يخصّوا ذلك بمبرك دون مبرك»7" قلت: بل أهل اللغة 
يعرفون من الفقهاء ذلك فعن الأزهري""أنّها في كلامهم المبارك. 

فما فى الروضة" ‏ تبعاً للمشهور عند أهل اللغة من أنها مبارك 
الإبل عند الشرب ليشرب علا بعد نهل لايخلو من نظر إن أراد بذلك 


.5 ١ص والموجود فيالنسخةالمتداولة: «مبارك» انظر المختصر النافع: الصلاة / مكانالمصلي‎ )١( 

(1) كما في الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / مكان الصلاة ص 5337. ومنتهى المطلب: الصلاة / 
في المكان ج ١‏ ص 6 1؟. وبحار الانوار: باب 77 من كتاب الصلاة ذيل ح ١‏ ج41 ص .5١8‏ 

(1) ياتى بعضها خلال هذا البحث. وانظر وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب مكان المصلى 
ج مص 144. ْ 

(4) نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان جَ ١ص‏ 550 تذكرة الفقهاء: الصلاة / ين الفيكتات 
اج ”اص 107. 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى المكان ص ١6١‏ . 

(1) كرياض المسائل: الصلاة / مكان المصلي ج 7 ص 17١‏ - 577 . 

(10) تحرير الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 75. 

(4) الصحاح: ج 1 ص 5١16‏ (عطن) . 

(1) جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج "١‏ ص ؟١7١.‏ 

. 510 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج‎ )٠١( 

. 517 ص‎ ١ السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج‎ )١١( 

. (عطن)‎ ١7-١76 ص‎ ١ تهذيب اللغة: ج‎ )1١( 

(1) الروضة البهية: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ؟؟؟ . 


كراهة الصلاة فى ميارك الابل سس 038 


قصر الكراهة عليه. 
مع أنه حكى في كشف اللثام'" عن العين بعد تفسير العطن بما 
حول الحوض والبئر من مباركها ‏ أنه قال: «ويقال: كل مبرك يكون 
مالفا للؤبل فهو عطن بمنزلة الوطن للناس» وقيل: اعطان الإبل لاتكون 
إلا على الهناء: فامئا مباركها فى البريّة فهى الماوى والمراح»”" 
وظاهره_حيث نسب الأخير إلى القيل -اختيار الأوّل. 
وعن ابن فارس في المقاييس: «العين والطاء والنون أصل صحيع 
الابل» ويقال: إنّ إعطانها أن تحبس عند الماء بعد الوردء قال لبيد: 
عافتا الماء فلم تعطنهما إِنّْما يعطن من يرجو العلل””" 
ويقال: كل منزل يكون مألفاً للإبل فالمعطن ذلك الموضع. [قال:]1 
ولا تكأفني نفسي ولا تقلعي حرصاًاقيم به في معطن الهون! 
وقال آخرون: لاتكون أعطان الابل إلا على الماء»ء فَأمّا مباركها 
بالبريّة أو عند الحيّ فهي المأوى والمراح » وهذا البيت الذي ذكرناه في 
معطن الهون يدل على ان المعطن يكون حيث تحبس الإبل في مباركها 
ابن كانت و روميت لسن يدل على القول الخو والامى قزري" إننهى: 
)١(‏ كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١ص .١568‏ 
(1) العين: ج اص :١(عطن).‏ 
(؟) ديوان لبيد: ص ١87‏ . 
(؛) الاضافة من المصدر . 
(0) قاله النابغة الجعدي. ولا يوجد لدينا ديوانه . 
(1) معجم مقاييس اللغة: ج 4 ص ١60١‏ (عطن) . 


بل التعليل في المروي عن دعائم الإسلام”" عن النبي يَيِيةُ «انّه نهى عن 
الصلاة في أعطان الابل ؛ لأنها خلقت من الشياطين»'" والنبوي وإن 
كان عامّياً قال: «... إذا أدركتكم الصلاة وأنتم في أعطان الابل 


فاخرجوا منها وصلّوا؛ فإنّها جنَ من جنّ خلقتء ألا ترونها إذا نفرت 
كيف تشمخ'" بأنفها؟!»! شاهد عليه مضافاً إلى التسامح. 


فالمعاطن أو الأعطان أو نحوهما حينئذٍ في المراسيل الثلاثة 
السابقة ‏ وصحيحي الحلبي ' وابن مسلم”" وموئّق سماعة”" وخبري 
المعلى!" وعلىّ بن جعفر” وغيرها””"' ومعقد صريح الإجماع المحكي 


)١(‏ الخبر لم برد في الدعائم بل في عوالي اللالي. 

(1) عوالي اللآلي: في المقدمة ح 7؟ ج ١‏ ص 51, مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من أبواب 
مكان المصلي ح ١‏ ج ا ص 7178. 

(') شمخ: ارتفع وتكبر. النهاية (لابن الاثير): ج ؟ ص 0٠١‏ (شمخ). 

(4) سنن البيهقي: باب المعنى في كراهة الصلاة في اعطان الإبل ج ١‏ ص 454. كنز العمال: 
ح 193737 ج لاص 510. 

(0) ياتى فى ص .16١‏ 

لاا فى فين ١‏ . 

() يأتي في ص 115. 

(8) قال فيه: «سالت أبا عبد الهاي عن الصلاة في معاطن الإبل. فكرهه. ثم قال: إن خفت 


على متاعك شيئأ فرش بقليل ماء وصلّ» . 
المحاسن: كتاب السفر ح 1هن:710 وسائل العنيعة “بات لال من احوات فكان 
المصلى ح هج هص .١106‏ 


(4) قال فيه: 0 أخاه موسىيظْة ‏ عن الصلاة في معاطن الابل. أتصلح؟ قال: 
لاتصلح. إلا أن تخاف على متاعك ضيعة. فاكنس. ثمَّ انضح بالماء. ثم صل ...» 
مسائل على بن جعفر: ح ١4١‏ ص .١18‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب مكان 
المصلى ح ١‏ ج 0ه ص .١11١‏ 
6١١‏ دعائم الاسلام: ذكر طهارات الابدان والثئياب ج ١ص .١١8‏ مستدرك الوسائل: باب ١١‏ 


من أبواب مكان المصلي ح ١‏ ج 7 ص 778 . 


كراهة الصلاة فى ميارك الابل ب 01 


عن الغنية!" وظاهر المنتهى'" -إن لم يكن معناها مطلق المبارك فمراد 
منها ذلك ولو بقرينة ماعرفتء بل لافرق بين وجودها فيه وعدمه. 

لكن عن المنتهى"" أَنّه استوجه عدم الكراهة في المواضع التي 

تبيت فيها الإبل في سيرها أو تناخ لعلفها أو وردهاء ولعله يريد الذي لم 

يتَخذ مألفا ؛ بل كان في السير ونحوه؛ وإلآ كان واضح المنع» خصوصاً 
في مناخ الورد الذي هو معنى المعطن أو من أفراده. 

وكيف كان فلا ريب في الكراهة كما لايخفى على من للاحظ 
نصوص المقام» وما في بعضها' من نفي الصلاحيّة, وآخر/ من لفظ 
الكراهة» وثالث”" من اعتبار الرشنٌ والكنس» ونظمه في سلك المعلوم 
كراهته , وإجماع الأصحاب ... وغير ذلك. 


المقنعة ‏ واضح الفساد, مع احتمال إرادة الكراهة ممّا فى المقنعة!6 


. 437 الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / مكان الصلاة ص‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج ١ص‏ 5580. 

(") المصدر السابق . 

(4) كما في خبر علي بن جعفر الذي تقلناه ف في الهامش آنفا . 

(0) كما في خبر المغلى الذي نقلناه ة فى الهامش آنا . 

(1) كخبر الحلبي عن أبي عبدالله اكلا الذي جاء فيه: «. . ولا تصلّ في أعطان الابل إلا أن 
تخاف على متاعك الضيعة. فاكسف ورشه بالفاء وصلّ فيه . أ 

الكافي: : باب الصلاة في الكعبة ح 0 ج ' ص تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ 

حر لد ين الا ان ااضى -14وسائل الشيعة: باتك ١17‏ مرخ ابنوات 
مكان المصلى ح " ج ة ص .١50‏ 

(/) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في المكان ج تدص .73١١‏ 

(8) المقنعة: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص ١0١‏ . 


ا 01 


كالنهي في المحكي عن نهاية'" الشيخ؛ خصوصاً بعد تصريحه في 
موضع آخر منها'" بالكراهة كما قيل!". 

ثم إن الظاهر خفة الكراهة بالكنس والرشٌ خصوصا إذا خاف على 
متاعه التلف لو صلّى في غير ذلك» لكن ينبغي انتظار يبسه كما في مونّق 
سماعة!*؛ ويحتمل العدم ؛ لإطلاق صحيحي الحلبي*: وإمكان حمل 
مولّق سماعة على اليبس في مرابض الغنم؛ والأمر سهلء والله أعلم. [' 

«و» كذا تكره في «مسا كن النمل» إجماعاً في الغنية'"» ونصوصاًء 
منها: المرسلان السابقان”"؛ إذ هي المراد من القرى فيهماء كما عن 
المحيط'" وفقه اللغة!" للتعالبي والسامي!" تفسيرها بالمأوى» لكن عن 
القاموس"" أنّها مجمع ترابهاء وفي الصحاح"'" والمحكي عن 
الأساس'" والشمس**": «جرائيمها» أي مجتمعها أو مجتمع ترابها. 


. 9 النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص‎ )١( 

. ٠١١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) كما في مفتاح الكرامة. وقد تقدم المصدر قريباً. 

(؛) يأتي في ص 115. 

(0) تقدم تخريجه آنفأ . 

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / مكان الصلاة ص 197 . 
(0) في ص 2009 .01١‏ 

(8) المحيط: ج 7 ص 8 (قرى) . 

(9) فقه اللغة: الباب السادس والعشرون ص 7١7‏ . 

)٠١(‏ السامي في الاسامي: الباب التاسع عشر من القسم الثاني ص ؟/. 
)١١(‏ القاموس المحيط: ج ؛ ص 777 (قرى) . 

00 الصحاح: ج ه ص‎ )١١( 

. اساس البلاغة: ص 514 (قرو)‎ )١7( 

. شمس العلوم: كتتاب القاف (مخطوط)‎ )١8( 


كراهة الضلاة فى مجرى المياة سس 8518 


وفي خبر عبد الله بن عطا عن الباقرءقة: «... هذا وادي النمل 
لايصلى فيه ...000©. 

وفي المروي عن تفسير العيّاشي: «... هذه أودية النمال» وليس 
يصلّى فيها ...»". 

مضافاً إلى ما عن الصدوق"" من التعليل بأنّها لاتخلو من التأذّي 
بالنمل واشتغاله بذلك» ولعلّ منه يمكن أن يتعدّى إلى مطلق مساكن 
باقى الحيوانات مما يتأَدّى الواقف فيه منها. 

والظاهر تحقق الكراهة في مسمّى القرية والمسكن والوادي وإن لم 
يكن فيه نمل ظاهر حال الصلاة, والله اعلم. 

«و» كذا تكره عند علمائنا في جامع المقاصد'“ والمحكي عن 
المنتهى” في «مجرى المياه» للمرسلين”" وخبر المناهي”" وقول أبي 
الحسن َك في خبراى هاشم الجعفري: «...لاتصل في بطن واد 
جماعة)»!0. 


,؟7١ ج 8 ص‎ 1١7 ص 707, الكافي: كتاب الروضة ح‎ 4١ المحاسن: كتاب السفر ح‎ )١( 
.١10١ من أبواب مكان المصلي ح 6 ج 6 ص‎ ٠١ وسائل الشيعة: باب‎ 

(؟) تفسير العياشي: تفسير سورة الاسراء ح 4١‏ ج ١‏ ص 7 مستدرك الوسائل: باب ١0‏ 
من أبواب مكان المصلي ح ١‏ ج “اص 719. 

(؟) الخصال: باب العشرة ذيل ح ١١‏ ص 1750 . 

(4) جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١77‏ . 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 515 . 

.01١-009 فى ص‎ )١( 

)00( 5 نصه في ص 084 . 

() الكافي: باب الصلاة في السفينة ح 0 ج 7" ص 447: تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 18 
الصلاة في السفينة ح 9 ج 7 ص 197. وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب مكان المصلي 
ح ١ج‏ وص .1١160‏ 


وفي كشف اللثام: «لا فرق بين أن يكون فيه ماء أو لاء توقع جريانه 
عن قري از لاء صلّى على الأرض أو في سفينة»7". 

بل عن المنتهى: «وكذا لو صلّى على ساباط تحته نهر يجري أو 
ساقية»:, ثم قال: «وهل يشترط جريان الماء؟ عندىي فيه توقف» اقربه 
عدم الاشتراط» وقال أيضاً: «وهل تكره الصلاة على الماء الواقف؟ فيه 
ترددء أقربه الكراهية»2". 

وعن التحرير”" نفى البأس عن الصلاة على ساباط يجري تحته 

هر أوسا قنةوبوقدت الكراهنة على الماء الاقف 

وعن نهاية الاحكام أنّه «إن أمن السيل احتمل بقاء الكراهة ؛ اتباعاً 
لظاهر النهى»!*. 

قال في المدارك: «لم أقف على ماادّعاه من الإطلاق»80 

قلت: يمكن إرادته ماسمعت من قول أبي الحسن نظ بل الظاهر 
1 نّ المراد بمجرى الماء محل جريان الماء وإن لم يكن جارياً فيه فعلاً 
بل ولةفتو قدا فيداكما دمن الكشن كما فن العا رمن أن «ظاهر 
الأخبار كراهة الصلاة فى المكان الذى يتوقع فيه خرياد الماء, وفي 
المكا ن الذدى يجري فيه الما ء فعلاً»'" لايخلو فين 017ل 


وغلى كل ختال فلييين مله الشاباظ قطماً يل ول الما الوا فقيل 


. ١18 ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج‎ )١( 

(') منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 5195 70١‏ 

(7) تحرير الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 79 . 

(؛) نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 51414. 

(0) مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ج 7 ص 35-0 . 

(1) بحار الانوار: باب 7 من كتاب الصلاة ذيل ح ١‏ ج 47 ص 7١١‏ . 


كراهة الصلاة فى ارض السيخة   _‏ # بت ل ل لل ١‏ لام 


قد يتأمّل في السفينة» والله أعلم. 

«و» كذا تكره الصلاة في ايض السبخة» بفتح الباء واحدة 
السباخ » وهو مايعلوها كالملح» وإن وقعت نعتاً للأرض كسر الباء فيها 
رجات نت" في نحو المتن بكسر الباء على إرادة الأرض ذات السباخ 
من إضافة الموصوف إلى الصفة كمسجد الجامع. 

وكيف كان فالمشهور بين الأصحاب”'" ذلك, بل عن الخلاف”" 
والغنية!» وظاهر المنتهى”" الإجماع عليه ؛ للنهي عنه في المرسلين 
السابقين'' المحمول عليها بالإجماع السابق. 

وفي خبر معمر بن خلاد عن أبي الحسن نهةِ: «... لاتسجد في 
السبخة ...»",. 


وسأل علىّ بن جعفر أخاههِةِ في المروي عن كتابه «عن اللأرض 
السبخة أيصلَى فيها؟ فقال: لا, إلا أن يكون فيها نبتء إلا أن يخاف 
فوت الصلاة ...»00, 


.7١7؟ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في المكان ج ؟' ص‎ )١( 

(1) ممن قال بذلك: ابن ادريس في السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 117, وابن سعيد 
في الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص 18. والعلامة في القواعد: الصلاة / في المكان 
جَ ١ص‏ 8, والشهيد في البيان: الصلاة / في المكان ص 06 . 

(؟) الخلاف: الصلاة / مسألة 514 ج ١‏ ص 601. 

(؛) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / مكان الصلاة ص 4517 . 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 559 . 

(1) فى ص .0615١-009‏ 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 1١7‏ اج ؟ ص 7٠١‏ وسائل 
الشيعة: باب 78 من أبواب مكان المصلي ح ١‏ ج 6ه ص .١14‏ 

(8) مسائل علي بن جعفر: ح 7٠١‏ ص 177, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب مكان 
المصليى ح ١١ج‏ وحص ؟05١.‏ 


وسيسب جواهر الكلام(ج 8) 


وهي المرادة من المالحة أو مندرجة فيها في خبر عبدالله بن عطا في 
حديث أَنّه سار مع أبي جعفرمةٍ حتّى إذا بلغا موضعاً قال له: : «الصلاة 
غلك ف اق فقا نهدا اذى التمل لا تصلى فيد يمت اذا بلغا مووطيعاً 
اخر قال له مثل ذلك» فقال: «هذه ارض مالحة لايصلى فيها ...»0". 

اوكره الصادقليةٍ فى صحيح الحلبى أو حسنه الصلاة فى السبخة 

لآ أن يكون مكانا لين تقع فيه الجبهة مستوية!" ْ 

وسأله في صحيحه الآخر «عن الصلاة في السبخة فكرهه؛ ؛ لان 
الجبهة لاتقع مستوية عليها. وافتلتاء-فان كانت أرضا سس ؟ .فتقال: 
لابأس فيها». 

وسألهحية أبو بصير أيضاً فى المونّق «عن الصلاة فى السبخة لِمَ 
اكرناا وال لأ لبي الف سعرزا د فطاع إو كان فيها أرضي 
مستوية؟ فقال: لابأس»!4. 

ورين عنس بهو ابيط أروآل ارول قواا ال إنما يكره 
الغا ها عن أجل الها لابسكدكر "رجل بسع ونههة كما بريد 


,75١ ج 4 ص‎ 4١7 ص 76075, الكافي: كتاب الروضة ح‎ 4١ المحاسن: كتاب السفر ح‎ )١( 
.١160١ وسائل الشيعة: باب امن أبوات تكان ن المصلي ح 0 ج هة ص‎ 

)١(‏ الكافي: : باب الصلاة ة في الكعبة ح هج اص 588, من لابحضره الي باب المواضع التي 
تجوز الصلاة ة فيها ح 54ج ١‏ ص 111. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواتة مكان ن المصلي 
ح اج وص .10١‏ 

(؟) علل الشرائع: باب 5١‏ ح ” ج ؟ ص 577, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب مكان 
المصلىي ح ١‏ ج ه ص .١6١‏ 

(؛) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 8١‏ ج ؟ ص ١5؟,‏ 
شاك القند بات + فق او اب مكان المصلي ح ٠‏ انل 

(0) في المحاسن : «أنها فتك ولا يتمكن وفي الوسائل: 5715 ..» وفكّك 
القطن: نفشه. لسان العرب: ج ٠١‏ ص 7"؛ (فتك). 


كراهة الصلاة فى ارض السبخة .سس الة 


قلت: أرأيت إن هو وضع وجهه متمكّناً؟ فقال: حسن)7". 
وهي المراد من الحرمة في خبر ابن السري: «قلت لأبي عبد الله اقلا : 
لِمَ حرّم الله الصلاة في السبخة؟ فقال: لان الجبهة لاتتمكن عليها 0ن 
أو تبقى على حقيقتها مع إرادة عدم تحقّق الواجب من التمكن. 
ل لعل محتمل في كلّ خب نهي عنها فيه مع ذكر التعليل وبدوقه بل 
لعلاء”" المروي عن أمالي الشيخ قال: سمعته “ال ا :لا أخرج ا" 
7 المؤمنين كه ]3 إلى نهروان وطعنوا في أرض بابل ححين دخل 
وقت العصر فلم يقطعوها حتّى غابت الشمسء فنزل الناس يمينا 
وشمالاً يصلون إلا الأشتر وحدهء قال: لا اصلّي حجن ارق افير 
المؤمنين هةٍ قد نزل يصلّيء فلمّا نزل قال: يامالك إِنّ هذه أرض سبخة 
ولا تحل الصلاة فيهاء فمن كان صلّى فليعد الصلاة...»”" 
وما اعمال الحرية :وان خضل الواحني من التدكن فنها فاذازيت 
في بطلانه ؛ للنصوص المزبورة المعتضدة بالإجماع المحكي إن .لم يكن 
)١(‏ المحاسن: كتاب السفر ح ١١7‏ ص 710, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب مكان 
المصلى ح ٠١‏ ج ةحص .١0'‏ 
(1) علل الشرائع: 0 ١ح‏ ١ج‏ 5 ص 555 وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب مكان 
المصلى ح ” ج ةحص .١٠6٠١‏ 
0( في المصدر: يحيى بن العلاء . 
(5) يعني أبا جعفر كه . 
(0) في المصدر: خرج. 
(5) الاضافة من العصون: 
(0) أمالي الطوسي: مجلس سلخ رجب سنة 401 ج ؟ ص 185, مستدرك الوسائل: باب ١5‏ 
من أبواب مكان المصلي ح ؟ ج 7اص 7159 . 


إام سس هه هسههيهييبببب بسب جوأهر الكلام (ج 8) 


محلا :وإطلاق الأدلة وخضوض مو تق سماعة: تاسألحة عن الصلاة 
في السباخ. فقال: اباس 
سن انال : «قطعنا مع أمير المؤمنين ل جسر الصراةا" في و وقت 
العصر » فقال: : أن هد حرس لابنبني ابن زاكوسن ين أ ن يصلي 
فيها #فمن أراذ:سننكم أن ن يصلّي فليصل. ونحوه عن بصائر 
الدومهات 01 
بلغي النقتة سوسلا ع شورونة انان ا هذه رضن فلعونة عد رت 
في الدهر ثلاث مرّات _قال: ‏ وفي خبر اخر: مرّتين...62') مع ورود 
الأخباريار الأرسن كانت سيحة. 
ولعله لهذا الخبر قال الصدوق فى المعكن عن خضالة أته رد 
يصلي في السبخة نبي ولا وصى نبىّ» وامًا غيرهما فإنه متى دقّ مكان 
سجوده حتى تتمكن الجبهة فيه مستوية فى سجوده فلا بأس»”" وإن 
)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 8١‏ ج ؟ ص ١؟5,‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب 557 ح ١‏ ج ١‏ ص 590 وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب 
مكان المصلي ح 4ج 60 ص ؟6١.‏ 
(؟) كذا في الوسائل. وفي العلل: مسهرة. 
() كذا في العلل. وفي الوسائل: الفرات . 
(؛) علل الشرائع: باب 7١‏ ح 4 ج ؟ ص 501, وسائل الشيعة: باب 58 من أبواب مكان 


(5) بصائر الدرجات: الباب ني . 7 الجزء ء الخامس ح 4 ص 555. وسائل الشيعة: باب 5 


5 أبواب مكان الساوع ص 4 
لواش البايى " 


(0) الخصال: باب العشرة ذيل ح ١؟‏ ص 150 . 


كراهة الصلاة فى ارض السيخة ‏ . باس 89 


كان هو ضعيفاً لم أجد من وافقه عليه إلا مايحكى عن المجلسي'" من 
الميل إليه. 

إلا أنه فى غير محلّه ؛ لعدم صلاحيّة الخبر المزبور-سنداً ودلالةَ ‏ 
لقطع الإطلاقات وأصالة الاشتراك, خصوصاً بعد الإعراض عنه؛ على 
أنه لا ظهور فيه بأنّ امتناعهةٍ كان للسبخ» بل لعلّه للتعذيب» بل هو 
الظاهر منه. 

الهم إلا أن يجعل السبخ علامة التعذيب كما يومئ إليه ما عن علل 
محمّد بن علي بن إبراهيم بن هاشم من أن «العلّة فى السبخة أَنّْها أرض 
مكمون يريا الاروااسيي ال "ا إزاوة اه يمسن ومتقي يها الصيية 
وغو هاهن الأعفا عبعنة يف .١‏ 

وحينئزٍ فالظاهر - ولو بقرينة خبر يحيى بن أبي العلاء المتقدّم؛ إذ 
الظاهر اتحاد القضعة فنهها كو المراذ اله لانقينى الى :والوضبي 
الصلاة من جهة شدّة الكراهة لهماء أو لأنهما لايفعلان إلا الراجح, لا أن 
ذلك مختص بهما. 

وعن القاموس'“ أنّ الصراة نهر بالعراق؛ وعن بعض النسخ: 
«الفرات»» فلعلّهِ كان مكان جسر الحلّة وعن الفقيه'/ والبصائر 0 «نهر 
سورى»؛ وهو موضع بالعراق. 
)01( بحار الانوار: باب 717 من كتاب الصلاة ذيل ح 8 "لم ص .5١١‏ 
(") نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١98‏ . 
() انظر المصدر السابق . 


)0 و١)انظر‏ هامش (0) و(١1)من‏ ص غل/ام. 


وعلى كلّ حال فما عن المقنعة من أنّه: «لا تجوز الصلاة فيها»!", 
والنهاية: «لايصلّى»”", والعلل: «باب العلّة التي من أجلها لاتجوز 
الصلاة فى السبخة»'"إن كان المراد منه الكراهة أو الحرمة حيث 
لأبعضا الواعب عن التمكن ففريها بالررقاق رالا كا نضعفا هذا 

ويقوى في النفس -بمشاهدة حصو ل الواجب من التمكن في الغالب 
من الأرض السبخة أن المراد من التعليل فى النصوص السابقة كمال 
التمكن» بل قد يستفاد منه حينئز كراهة تركه مطلقأء ولو فى غير السبخة 
وحينئذٍ تزول الكراهة بحصول التمكن ولو بدقّ الأرض وتسويتها. 

ومن هنا قيّدها فىالمفاتيح!) والمحكى عن المبسوط " والوسيلة”" 
بما إذا لم يتمكن من السجود عليهاء بل هو مقتضى استدلال غيرهم 
عليه بعدم حصول التمكّن أو كماله؛ بل صرّح بعضهم" أنه إن تمكّن 
فلا بأس. 

لكن قد يشكل بإطلاق كثير من الأصحابء ومعاقد الاجماعات, 
وبعض النصوص*, وما سمعته من التعليل السابق بأنّها معدّبة» مع 
)١(‏ المقنعة: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص ١6١‏ . 
(1)النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص 19 . 
(؟) علل الشرائع: ج كدص .5١١‏ 

غ) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١1ج‏ اص .٠١*”‏ 

0) المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه من المكان ج اص 0 . 

. 88 الوسيلة: الصلاة / مايجوز الصلاة عليه ص‎ )١ 

) كالعلامة في نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 547. والكركي في جامع 
المقاصد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 171. والشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / في 
المكان ص 7378 . 

(8) كمرسلي عبدالله بن الفضل وابن أبي عمير المتقدمين في ص 048 0٠‏ وخبرمعمر » 


) 
) 
) 
) 


كرافة الصلاة فى ارض العذاب و العسيف سب لاه 


التسامح في الكراهة» فيحتمل حينئذٍ إرادة الحكمة من التعليل المزبور, 
اوحضول القنةامفة لآ زوالهاً اصاد .هذا . 

وقد يستفاد من التعليل بالتعذيب والخسف كراهة الصلاة فى كل 
اقض ضنات ا حيتو ل اسيل عابي تواعن العا ان 
والفاضلين'" والشهيد”" التصريح به وربّما يؤيّده ما عن النبي يي «انّه 
لمّا م بالحجر قال لأصحابه: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن 
تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم»'. 

قيل!*: ومن ذلك الصلاة فى المواطن الأربعة: البيداء وضجنان 
وذات الصلاصل ووادي الشقرة ؛ لأنها من المواضع المغضوب عليهاء 
وأنْها مواضع خسفء بل قيل” إن ذات الصلاصل اسم الموضع 
الذي أهلك الله فيه النمرودء وضجنان وادٍ أهلك الله فيه قوم لوط, 
والبيداء هي التي يأتي إليها جيش السفياني قاصداً مدينة الرسول وَل 


هِ ابن خلاد المتقدم في ص .07"١‏ وانظر وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب مكان المصلي ح ؛ 

. 516 ص‎ ١ السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج‎ )١( 

(؟) المعتبر: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص .١١5‏ نهاية الاحكام: الصلاة/ في المكان ج ١‏ 
0 000 ا ل 0 تذكرة الفقهاء : الصلاة )/ في 

(*) البيان: : الصلاة / في المكان ص 10, الدروس الشرعية: الصلاة / في المكان ص 78 . 

(؛) صحيح البخاري: 00 00 م كاب هدرو امات 
ا 

(0) كما في السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 5314 - 510,. ونهاية الاحكام: الصلاة / 
في المكان ج ١‏ ص 787, وتذكرة الفقهاء: الصلاة / في المكان ج "ا ص .4٠١ +١5‏ 

(1) نقله في مفتاح الكرامة عن حاشية الفقيه. انظره: الصلاة / في المكان ج كدص .5١5‏ 


336 ل لم _سسسسسسسبب ب م ب بي ب سب ججواهر الكلام (ج 8) 
فيخسف اليه تلك الا رض 

وفي خبر ابن المغيرة المروي عن كتاب الخرائج والجرائح: «نزل 
أبو جعفر ا في ضجنان فسمعناه يقول ثلاث مرّات: لا غفر الله لك, 
فقال له أبي: لمن تقول جعلت فداك؟ قال: مرّ بي الشامي لعنه اله يجرٌ 
سلسلته التي في عنقه وقد دلع لسانه يسألني أن أستغفر له فقلت له 
لاغفر الله لك»0". 

وعن عبد الملك القمّى'": «سمعت أبا عبد اَهلية يقول: بينا أنا 
وأبي متوجّهين إلى مكة من المدينة فتقدّم أبي في موضع يقالله: ضجنان 
إذ جاءني رجل في عنقه سلسلة يجرّها فاقبل علي فقال: اسقني, 
فسمعه أبي فصاح بي وقال: : لاتسقه لا سقاه الله تعالى», فاذا رجل يتبعه 
حتّى جذب سلسلته وطرحها'" على وجهه في أسفل درك من الجحيم, 
فقال أبي: هذا الشامي لعنه الله تعالى»'* والمراد به على الظاهر معاوية 
صاحب السلسلة التي ذكرها الله تعالى في سورة الحاقة”* 

قلت: : لكنا في غنية عن ذلك باستفاضة النصوص'! " في النهي عنها 
باللتعتوضن المسموال على الكرافة لقزائن تعر واه وينا عن افده 
من الإجماع على الكراهة في الأربعة. 


.8١6 الخرائج والجرائح: نوادر المعجزات ح 55 ج ؟ ص‎ )١( 

(1) في المصدر: عن اخيه إدريس . 

(1) فى المصدر: وطرحه . 

(])الحرائج والعرائم:نواةز النتسراةاح #الادض لاض 4 

(6) اي قوله تعالى: « ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه» سورة الحاقة: الآية 77 . 

(1) يأتي التعرض لبعضها أثئناء هذا البحث. وانظر وسائل الشيعة: باب 75 و54 من أبواب 
مكان: ن المصلي ج وص ١66‏ و16090. 

(1) الغنية (الجوامع 6 : الصلاة / مكان الصلاة ص ”457 . 


كراهة الصلاة فى ارض العدذاب والخسف 3تتي ي د سس /إ6 


والظاهر كما هو صريح بعضهم”" أنْها افالكن مخصوضة و ينو 
مقتضى جميع ماسمعته, بل لاينبغي التأمّل : فى البيداء وضجنان منها ؛ 
لتصر بح النصوص'" وغيرها بكونهما مكانين » مخصوصينء بل في خبر 
ابن أبى نصر منها عن أبى الحسن له قلت:«... وأين حدّ البيداء؟ فقال: 
كان جعفر”"'هة إذا بلغ ذات الجيش جد في السير ثمّ لايصلّى حنَّى 
يأتي معرس النبيّيَريِْة. قلت: وأين ذات الجيش؟ فقال: دون الحفيرة 
بئلاثة أميال»4. 
بل وذات الصلاصل ؛ لقول الصادقنةٍ فى موق عمّار*: «الصلاة 
تكره في ثلاثة مواطن من الطريق: البيداء وهي ذات الجيش, 
وذات الصلاصل؛ وضجنان ...»0 والمراد طريق مكة من المدينة, 
كما يشهد له المرسل عن المقنعة قال: «قاللهة: تكره الصلاة فى 
طريق مكّة فى ثلاثة مواضع: أحدها البيداء؛ والثاني ذات الصلاصل, 
)١(‏ كابن ادريس في السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 5154 10"., والاردبيلي في 
مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في المكان ج كدص ١8١-515ل‏ والكاشاني في مفاتيح 
الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١7‏ ج ١‏ ص ؟١٠.‏ 
)1( وسائل الشيعة: انظر باب 7" من أبواب مكان ن المصلي ج جح 6 ص .١06‏ 
(7) كذا في الوسائل. وفي .التهذيب «أبو جعفر» وفي الكافي , وضع كلمة «أبو» بين معقوفين. 
)غ0( الكافي: باب الصلاة في الكعبة ح اج 7" ص 789, تهذديب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ 
مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 4١‏ ج ١‏ ص 5/ا, وسائل الشيعة: باب 31 من أبواب 


مكان المصلي ح ١‏ ج 6 ص .١0060‏ 
(6) في المصدر: معاوية بن عمّار . 
)3( الكاني: : باب ا اج "اص 7584, 0 : الصلاة بات ١‏ 


مكار المضلي يس ١ج‏ وص 166. 


ب و ب ا ١‏ قر الكلام (ج 8م) 


والثالث ضجنان)»232". 

فم عن السرائر'"'والمنتهى”"من تفسير ذات الصلاصل أنه الأرض 
لها صوت ودوي»ء وعن الشهيد'* من أنها الطين الحرٌ المخلوط بالرمل, 
فصار صلصالاً إذا - جف أي يصوّت. إن كا ن المراد به التعميم لكل أرض 
كذلك فلا يخلو من إشكال أو منع» وإن كا ن المراة موجه الداسيية اد 
نيا ن الأصل فلا بأس به. 

ما وادي الشقر به بفتح الشين وكسر القاف فعن السرائر «انّه موضع 
مخصوص سواء اي أل لمكن دقالفب ونين كل 
موضع فيه شقائق النعمان ن تكره الصلاة فيه»!", ثم استند في ذلك إلى 
كلام ابن الكلبي. 

ويؤيّده ما عن مجمع البحرين: «في الحديث: نهى عن الصلاة في 
وادي الشقرةء بضمٌ الشين وسكون القافء وقيل بفتح الثبين وكسر”” 
القاف: : موضع معروف في [طريق ]!" مكة»!. 


بل بو ده أيضاً تعليل الصادق لي النهي عن الصلاة فيه في موئّق 
فقا انيار فيد عقا ذل الله" 


)١(‏ المقنعة: باب 59 من الزيادات في فقه الحم ص 487. وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب 
مكان المصلي ح ١‏ ج هة ص .١607‏ 

. 516 ص‎ ١ السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج‎ )١( 

(") منتهى المطلب: الصلاة / في المكان جج ١ص .50١‏ 

(4) النفلية: المقدمة السابعة من الفصل الاول ص 8 ٠١‏ . 

)0( تقدم المصدر قريباً. 

. فى المصدر: «وسكون». والظاهر أنّ نسخة المصدر فيها اشتباه‎ )١( 

7 الاضافة من التضدار . 

(8) مجمع البحرين: ج 7 ص 05" (شقر) . 

() الما بن كنات انقو ات ١18‏ هن 711 :وسائل الشيعةءباك 1ن ابواب مكان. + 


كراهة الصلاة في ارض الل سس سس 8/١‏ 


اللهم إلا أن : يكون المراد أنّْهم ينزلون في كل مككان فيه شقائق 
النعمان» وهو المراد من وادي الشقرة كماعن بعض أصحاينا!", 
وائده التساميم فى أمو الكراهةووطهور كون الحب دعقرانة القاقينء 
لكن يمكن كونه المكان المخصوص وإن قلنا بعموم الكراهة لذلك, 
والأمر سهل. 

«و» كذا تكره الصلاة في أرض «الثلج» كما ذكره ه غير واحد”"؛ 
للمرسلين السابقين! ", وموثق عمّارا»» وصحيح هشام , 0-0 
المروي عن كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن الصادق ليه 0. 
الرجل يصلّي على الثلج؟ قال: لاء فإن اما 
وَصَلَى غلية: ك0 

وعن مشكاة الأنوار للطبرسي: «إنّ رجلاً أتى أبا جعفر م32 فقال له: 
أصلحك الله ني أنْجر إلى هذه الجبال فنأتي أمكنة لا نستطيع أ ن نصلي 
إلا على الثلج » فقال لكلا : ألا تكون ن مثل فلان دبعت رجلا غنده - برضي 
بالدون؟ ولا تطلب التجارة إلى أرض لا تستطيع أن تصلّي تصلي إلا على 
النلج؟!7". 


دج المصا ع 1 اهن 100 

. 50١ ص‎ ١ كالعلامة في المنتهى: الصلاة / في المكان ج‎ )١( 

)١(‏ كالعلامة في نهاية :الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 7417: والشهيد في البيان: الصلاة 
/ في المكان ص 10 والكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١1‏ ج ١0ص .٠١7‏ 

(0) فى ص 009 .061١‏ 

(؛) تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 151 ج ؟ ص .5١5‏ وسائل 
الشيعة: باب 78 من ابواب مكان المصلي ح ١‏ ج 6 ص .١74‏ 

(0) مستطرفات السرائر: ح ١77‏ ص 41. وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب مكان المصلي ح 0 
ج وص 147. ' 

(1) مشكاة الانوار: الفصل السابع في القناعة ص ,١7١‏ مستدرك الوسائل: باب١5‏ من أبواب > 


ا ل مر ب تسج أ الكلام 1ع 


بل لعلّه المراد من النهي عن السجود في خبري معمر بن خلاد!" 
وداود الصرمى'" عن أبى الحسن له ؛ لظهور إرادة الكراهة منه فيهما 
بقرائن متعدّدة التى لا تلائم إرادة السجود حقيقةً عليه ؛ لمعلوميّة 
عدم جوازه لا كراهته. 

وإن أبيت فالنصوص الأول _المعتضدة بفتوى من تعيض له _كافية 
فيه » ولضعف بعضها سنداًء وظهور الكراهة في جميعهاء بل لم أعثر على 

ومن الغريب احتمال بعض متأخَّري المتأخَّرين'" بقاء النهي فيها 

حقيقته مع حمل الصلاة على ذات السجود عليه , فتكون الحرمة 
حينئذ متجهة ؛ لعدم جواز السجود عليه , ومقتضاه حينئذٍ بقاء الكراهة 

بلا دليل. 
وفيه: أنه لا دليل فى الصلاة عليه على السجود عليه؛ بل الظاهر 

صدقها بدونهء بل التأمّل في النصوص يقضيى بالقطع بإرادة الصلاة عليه 

د مكان المصلي ح ١‏ ج “اص 517. 

)١(‏ قال فيه: «سألت أبا الحسنطي عن السجود على الثلج. فقال: لا تسجد في السبخة ولا 
على الثلج» . 

تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١١7‏ ج 7 ص ,5٠١‏ وسائل 

الشيعة: باب 18 من أبواب مكان المصلي ح ١‏ ج هص .١174‏ 

(1) قال فيه: «سألت أبا الحسن له قلت: إنّي أخرج في هذا الوجه. وريّما لم يكن موضع 
أصلي فيه من الثلج. فقال: إن أمكنك أن لاتسجد على النلج فلا تسجد. وإن لم يمكنك فسوّه 
واسجد عليه» . 

الكافي: باب الصلاة في الكعبة ح ١4‏ ج 7ص ,54١‏ وسائل الشيعة: باب 718 من أبواب 


مكان المصلي ح ”ج 6ه ص .١114‏ 
(؟) منهم البحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / مكان المصلي ج لاص 7١١‏ . 


كراهة الصلاة بين المقابر ل بر 


مع السجود على غيره ممّا يصحّ السجود عليه بل ظاهر موئق عمّار 
وصحيح هشام السابقين بقاء الكراهة حتّى لو فرش عليه فراشاً إلا 
إذالم يقدر على الأرض 

وو كذا تكره الصلاة بين المقابر» على المشهور بين الأصحاب 
نقلاً:" وتحصيلاً:", بل عن الغنية”'" وظاهر المنتهى! الإجماع عليه 
518 بين مايقتضي الجواز من الأصلء والإطلاقات» والإجماع 
السابق المعتضد بما عرفت» وخصوص صحيح علىّ بن جعفر سأل أخاه 
موسى للا «... عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ فقال: لابأس ...»!6. 

وصحيح علىّ بن يقطين: «سألت أبا الحسن الماضينيةِ عن 
الصلاة بين القبور هل تصلح؟ قال: لاباس)7". 

بل وصحيح ابن خلاد عن الرضائية: «لابأس بالصلاة بين المقابر 
مالم يتخذ القبر قبلة»!" بناء على ماتسمع في تفسير ه. 


)١(‏ تقلت الشهرة في: كشف اللثاء: الصلاة / في المككان ج ١ص‏ 198. والحدائق الناضرة: 
الصلاة / مكان المصلي ج لاص .5١6‏ 

ده ابن ادريس في السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 511. وابن 

في الوسيلة: الصلاة / مايجوز الصلاة عليه ص .4٠١‏ والمصنف فى المختصر النافع: 
ره ن المصلي ص 57, والعلامة في القواعد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١8‏ . 

() الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / مكان الصلاة ص 1917 . 

0 الصلاة / في المكان ج ١ص‏ 585. 

(05) من لايحضره الفقيه: باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها ح 1لا ج ١‏ ص 510. وسائل 
الشيعة: باب 760 من أبواب مكان ن المصلي ح ١‏ ج ه ص .١108‏ 

,”9"4 مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 87 ج 5 مس‎ ١7 نهذيب الاحكام: الصلاة / باب‎ )١( 
ص 5917, وسائل الشيعة: باب 0" من أبواب‎ ١ الاستبصار: الصلاة / باب 778 ح ” ج‎ 
,١69 مكان المصلي ح 4 ج هص‎ 

(10) تهذيب الاحكام: الصلاة/باب١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ٠١6‏ ج" ص558.> 


ع بي ا لصفت وف الكلام 1ج 8) 


كصحيح زرارة المروي عن العلل قال لأبي جعفرمهةِ: «الصلاة بين 
القبور؟ فقال: بين خللهاء ولا تتّخذ شيئاً منها قبلة ؛ فإن رسول الله يي 
نهى عن ذلكء وقال: لاتتّخذوا قبري قبلةَ ولا مسجداًء فإنّ الله تعالى 
لعن الذين اتّخذْوا قبور أنبيائهم مساجد»”". 

وبين'" الى فى المرسلين السابقين'" وخيو المناهي (١:‏ 
رسول اله ياك أ, ن يصلّي الرجل في ام والطرق. والأرحية 96 ف 
ومرابط الابل وعلى ظهر الكعبة .©١»...‏ 


وخبر عبيد بن زرارة سمع الصادقءهُةٍ يقول: «الأرض كلها مسجد 


إلا بئر غائط أو مقبرة)!0. 
وخبر النوفلى: «قال رسول الله يَي: الأرض كلها مسجد إلا الحمّام 
والقبر»". 


وموّق عمّار سأل الصادق لقة «... عن الرجل يصلي بين القبور؟ 
قال لذكى ةلقن الآ ان وحمل سته :ونين باللبرر)ةا على عطرة ار 
من بين يديه» وعشرة أذرع من خلفه؛ وعشرة اذرع عن يمينه, 


ه الاستبصار: الصلاة / باب 518 ح ١‏ ج ١‏ ص 597, وسائل الشيعة: باب 16 من أبواب 
مكان المصلي ح ” ج ه ص .١169‏ 

)١(‏ علل الشرائع: باب ل ج ١‏ ص 5088 وسائل الشيعة: باب 51 من أبواب مكان 
المصلي ح ه ج ه ص .١١١‏ 

)١(‏ معطوف على «بين» السابقة ففى ص 087 س1. 

(؟) فى ص 005 .01١‏ ْ 

(؛) من لايحضره الفقيه: باب ذكر جمل من مناهي النبيطة ح 1114 ج ؛ ص 4. وسائل 
الشيعة: باب 50 من أبواب مكان المصلي ح ؟ ج ة ص .١108‏ 

(0) تقدم في ص 0175. 

(1) المحاسن: كتاب السفر ح ٠١١‏ ص 516. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب مكان المصلي 
ح “اج وص 118. 


كراهة الصلاة بين المقابر سح ةم 


وعشرة أذرع عن يساره؛ ثم يصلّي إن ن شاء»27. 

والشاهد”": الإجماع السابق المعتضد بما عرفت» وجمعه في 
المرسلين وعيرفعا مع معلوم الكراهة بلفظٍ واحدء وعموم المجاز وإن 
كان جائزاً إلا أنّه محتاج إلى قرينة» وليستء بل خلافها موجود. 

على أنّ شاهد الجمع يحتاج إليه بعد فرض تكافؤٌ الأدلّة ومن 
المعلوم رجحان أدلّة الجواز سنداً واعتضاداً ودلالة, فيتعيّن حمل 
المنافي حينئذٍ على الكراهة التى هي بعد التسامح فيها 2 
الطرح» بل الظاهر انسياقها إلى الذهن بعد فرض رجحان المقابل, 
وصيرورته بذلك كالنص على الجواز مع معلوميّة كون كلامهم طبه 
بمنزلة متكلّم واحدء وأنّ الخبرَ الوارد عنهم #85 بالطريق المعتبر حجّة 
علينا يُعامل معاملة المسموع منهم 

ومن ذلك يظهر أَنَّ الجمع بينهما ‏ بحمل مادلّ على الجواز على 
حصول البعد المزبور؛ للوطلاق والتقييد في غير محله ؛ لعدم التكافؤٌء 
مع أنه ينافيه صحيحا زرارة ومعمر بناءً على إرادة كونه بين يدي 
المصلّي من الانّخاذ قبلة فيه ؛ ضرورة اقتضائه منع ذلك فيه وإن حصل 
البعد المزبورء ولم يقل به أحد. 

نعم _بناءً على إرادة استقبال أيّ جزء منه كالكعبة من الاتُخاذء كما 
هو الظاهر المناسب للفظ الاتخاذ الظاهر في القصد القلبي» ولظاهر كون 
الشرط مع تحقّق موضوع البينيّة» لا أن المراد منه استثناء بعض الأفراد 


١١ تهذيب الاحكام: : الصلاة / باب‎ ,791١0 الكافي: : باب الصلاة ة في الكعبة ح اج لاص‎ )١( 
ج ؟ ص 177. وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب‎ ٠١4 مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح‎ 
.١169 مكان المصلي ح 6 ج هة ص‎ 

. أي على هذا الجمع‎ )١( 


آآ آ#آ#آت كت حت اق قر الكلام (ج 8) 


منهاء ولإشعار ذيل صحيح زرارة منهما بذلك؛ كالمرسل في الفقيه عن 
النبى يي «لا تتّخذوا قبري قبلة ولا مسجداً؛ فإنّ الله (عرّ وجل) لعن 
الهو مهيك اتقذوا قور أنبائهه مسالعدة ااتبيل الظاهر إرادة ذلك من 
الاتخاذ قبلة فيه كالاتّخاذ مسجداًء بل لعل المراد النهي عن البناء عليه 
معاملين له معاملة الكعبة فى استقبال أيّ جزء منهء كما أنّ المراد من 
ااذه مسد ا بنان ماما معاملة المبدا حند فى الفرلو | كاقنه زتها 
لمعيف هيد المجاع الأريية بالمو تق المويور لو كان له مقا ومة: 
فما عن سار" _من فساد الصلاة في المقابر» بل حكاه الشيخ في 
الخلاق" قولا لبعضن الأضحاب ؛ لنجو ما سمعك فقا ذ كرنا حمله على 
الكراهة في غاية الضعف, بل يمكن دعوى سبقه باللإجماع في الجملة 
ولحوقه به. 
كما أن ما عن المفيد! والحلبى!'' من عدم جواز الصلاة إلى القبور 
للصحيحين المزبورين كذلك أيضاًء وإن اختاره في الحدائق" مدّعياً 
أنّه هو الذي يقتضيه الجمع بين الأخبار بحمل مادلٌ على الجواز على 
غير المتّخذْ قبلة للإطلاق والتقييد, بل لا معارض أصلاً للمقيّد منهما؛ إذ 
الموّق مؤكّد لهء نعم يراد منه الكراهة بالنسبة إلى غيره جمعاً بينه وبين 
)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب التعزية والجزع عند المصيبة نح 077 ج ١‏ ص 178, وسائل 
الشيعة: باب ١7‏ من أبواب مكان المصلي ح 7ج 6 ص ١7١‏ . 
(؟) المراسم: الصلاة / احكام المكان ص 10 . 
(؟) الخلاف: الصلاة / مسألة 7717 ج ١‏ ص 4437 197 . 
(؛) المقنعة: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص ١0١‏ . 


(0) الكافي في الفقه: الصلاة / الشرط العاشر من شروطها ص ١4١‏ (الهامش) . 
)١(‏ الحدائق الناضرة: الصلاة / مكان المصلي ج لاص 55١‏ . 


كزافة المداذة بين النقان حيبي يم ا ا ني ين الإااة 


أدلّة الجواز من الصحاح الأربعة وغيرها التي لايمكن تقيبدها بما في 
الموثّق من التباعد عشرة أذرع كي يبقى النهي فيه على حاله بعد تقيبد 
المتخذ قبلة به, وهو مستثنى منهاء فلا محيص عن الجمع بالكراهة 
حينئذ » ولا مانع من إرادة القدر المشترك على عموم المجاز من نفي 
الجواز فيه» والحرمة والكراهة مشتركان في الرفع بما فيه من التباعد. 

إذ فيه مع عدم التكافؤ كما عرفت» وإرادة الحرمة والكراهة من 
لفظ «لا يجوز» في المولّق بلا قرينة» وأنّ أحد الصحيحين مع كون 
لاله بالستهوم لا يقسي إلاثيوت اباس الذي هو امع من الصرمة 
واحتمالهما معاً التقيّة ؛ لأنْهم رووا'" نحوهاء وعن أحمد'" منهم العمل 
بها أَنّك قد عرفت كون المراد بالصحيحين الانّخاذ كالكعبة في 
استقبال أيّ جزء منهء لا أقلّ من تساوي الاحتمالين فيه» فلا يخرج 
مثلهما عن أدلة الحواة المعنضدة ما عرفت 

على أنه قد يشكل باستفاضة النصوص فى الصلاة خلف قبور 
الأئمة إل : 1 

ففي خبر عبد الله الحميري'" المروي في التهذيب: «كتبت إلى 
الفقيه عليه أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمّة ملك هل يجوز أن يسجد 
على القين أ لا؟ وغل يجوز لمن صلّى عند قبورهم لإ أن لخو ورا 
القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم 

20 


(؟) المجموع: الصلاة / طهارة البدن وما يصلى فيه وعليه ج ‏ ص ١08‏ . 


مس م 77 ي6767 ه.أ فو الكلام (ج 8) 


القبر ويصلّى ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت: 
أَمَا السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة» بل يضع 
خدّه الأيمن على القبرء وامّا الصلاة فإنها خلفه يجعله الإمام, ولا يجوز 
أن يصلي بين بل به ؛ ل 00 
اباي ا وو 7 
اللإمام لا يتقدم عليه ولاه يسناوئ)200. 
ابن قولويه فى حديث زيارة الحسين نْقة: «... من صلى خلفه صلاة 
بو اد ااا ات انا 
و0 
وي نوو سان ااي ا 

طق ولايقةم عله !1 

بن السللم على العهداء أن يت عزفي د 


0 : الصلاة 0 فس اوج وت 7ج ؟ص58, 

)0( لالجا 598 الناحية دم 0 00 الشيعة: باب 500 مكان 

(؟) كامل 000 :باب 84 000 الحمسين كي ح ١ص ,١٠55‏ وسائل المسيعة: 

(؛) كامل الز؛ 21 0 الحسين لق ح ٠‏ ص 118 وسائل الشيعة: 
باب 77 من أبواب مكان المصلي ح /اج 4 ص .١1737‏ 


كراهة الصلاة بين المقابر ال ور ار الكل او اك سا ا ا اا 


ثم صل مابدا لك" قيل”": وهو مروي فى الكافى”" ا 

رقي |الممجيعين يندا فى هنل المصوص تيوكاي عند 
قبورهم مي من الانّخاذ قبلة فيهما كما التزمه في الحدائق!. 

فيه أوّلاً: أَنّه لايقول به المفيد ومن تبعه, بل ظاهره عدم الفرق بين 
القبور في منع الصلاة إليها ؛ لأنّه قال بعد إطلاق المنع: «وقد قيل: لابأس 
بالصلاة إلى قبلة فيها قبر إمام مي » والأصل ماذكرنا»» لكنّه قال بعد 
ذلك بلا فصل: «ويصلّي الزائر ممّا يلي رأس الإمام؛ فهو أفضل من أن 
يصلي إلى القبر من غير حائل بينه وبينه على حال»!", وظاهره الجواز 
لكنه مفضول. 

بل قد ينقدح من ذلك -لمساواته بين الإمام وغيره -إرادة الكراهة 

من المنع في كلامه بل لعل الحلبي كذلك؛ فتخرج المسألة حيئئذ 
عن الخلاف؛ ويكون المحدّث البحراني خارقاً للإجماع بغير شيء 
ول :غلك 

وكانياً: : أنه لا يم في صحيح زرارة -الذي هو أحد الصحيحين 
المعتمد عليهما فى تقييد أدلّة الجوازء بل هو العمدة منهما باعتبار 
اشتماله على النهى بخلاف الآخر المقتضي لثبوت البأس في المفهوم, 
وهو أعمّ من المنع ‏ ضرورة اقتضاء التعليل فيه مساواة القبور في منع 


)١(‏ كامل الزيارات: باب ٠١‏ كيفيّة الصلاة عند قبر الحسين ها ح ٠‏ ص 56 5. وسائل الشيعة: 
باب 14 من أبواب المزار ح ١‏ ج ١4‏ ص 017 . 

(؟) كما في كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 114 . 

() الكافي: الحج / باب زيارة قبر أبي عبد للها ح ؛ ج ؛ ص 097/8 . 

(؛) الحدائق الناضرة: الصلاة / مكان : المصلى ج 7ص 751 

(6) التقتفة الضلاة /ماتسوز الصلاة فيضن 107. 


) م١ ب أ شن الكللام اخ‎ 77777 ١ 


الاخاذ قبلة على وجدٍ لايصمٌ تقييده بالنصوص المزبورة. 

وحمله على الكراهة كقول النبيَءكيهُ فيما أرسله في الفقيه: 
«لا تتّخذوا قبري قبلةً ولا مسجداً...»" يقضي بإرادتها من المعلّل 
حينئذٍ» ويتمٌ المقصود حتّى في الصحيح الآخر الذي يحمل البأس في 
مفهومه حينئذ على الكراهة. 

واحتمال خروج قبر النبىّعياُةُ من بين قبورهم ‏ فيبقى على المنع 
كغيره من القبور ؛ لعلمه بدفن الفاجرين معهء أو لأ لأنّ قبر النبي عَزَيرةٌ هو 
الى يعت يهن اتكاذهقيلة تركون السجوه لهم والقبيه تمل الماقيرج ب 
لا يقوله الخصم بل ولاغيره» وإن احتمله في المحكي عن البحار!", إلا 
انه لايش :بعد 

وكيف كان فلا ريب فى أنّ الكراهة هى الأقوى» لكن فى مصداق 
ابين القبور» الذي هو موضوع الحكم في النصوص» أما القبر الواحد 
والتسيران فتقه النضقهنا جبماغة "بون هين الروض اتسيف الى 
الأصحاب. كما عن المنتهى" أنّه يلوح منه الإجماع, ولعلّ الظاهر 
إرادة الجميع الصلاة على القبر وإليه 

أمَا الأوّل: فلما في خبر يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله قُة: «إِنَ 


. 081 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) بحار الانوار: باب 77 من كتاب الصلاة ذيل ح 4 ج 87 ص .5١4‏ 

(7) منهم الكركي في جامع المقاصد: : الصلاة / ذ في المكان ج ؟ ص .١71‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: الصلاة / في المكان ج ١ص .١9‏ والروضة البهية: : الصلاة / في المكان ج ١‏ 
ص 7377 . 

(غ) روض الجنان: الصلاة / في المكان ص 8 . 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج اص 0غ18١.‏ 


كراهة الصلاة بين المقابر ل سسسسسسسسسسس ام 


رسول اله ييه نهى أن يصلّى على قبرء أو يقعد عليه, أو يبنى ...76" 

بل لعلهاالعراد أبضا متا فى حديت النوفق هر الت 112 در لطن 
كلا عستعة الآ الحقاء والقير 10" المراك نقة افيا أرضن النسر سيد 
المسجدية ؛ التى هى بمعنى الصلاة عليها. 

بل لعلّه يندرج في قولهمظِة في مرسلي العشرة*:«في القبور» على 
إرادة معنى «على» من لفظ «في»» والجمع مع الاستغراق شامل للواحد. 

وأمّا الثانى: فلنصوص الاتّخاذ بناءً على تفسيرها بالاستقبال, 
أو أن احتماله كاف في الكراهة , خصوصاً مع تأبيده بفتوى من عرفت , 
وين شعن يفزمضن كله وى الأنقة ا اسن عاو ةع مو عن 
استقبال غيرهاء وأَنّ غرض السائل كونها هي كذلك أولا؟ والأمر 
بالتنحي ناحية في قبر الحسين َيه -فضلاً عن غيره -في خبر أبي اليسع 
المروى عن مزار ابن قو لوية كاقا ل تاها لجل أبا عبد اله اثلا واننا 
أسمع , قال: إذا أتيت قبر الحسين قا أجعله قبلة إذا صلّيت؟ قال: تنم 
هكذا ناحية»'" وبغير ذلك. 

إؤاكانها إذاكاوويها أو شدالا ارات» لصيل فل معارض: 


599 الاستبصار: الصلاة / باب‎ .45١ تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 717 ح ات ص‎ )١( 
. 17١ ص 4471. وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب مكان المصلي ح 8 ج 6 ص‎ ١ ح ؛ ج‎ 

)1 تقدم في ص 08141 . 

(1) تقدما فى ص 009- .05١0‏ 

(؛) كاخبار ابن خلاد وزرارة ومرسل الفقيه المتقدمة في ص 087 - 084 و 081 . 

(05) كامل الزيارات: باب ٠١‏ كيفية الصلاة عند قبر الحسينءهةِ ح "١‏ ص 550. وسائل الشيعة: 
باب 14 من أبواب المزار ح 1 ج ١4‏ ص .6١9‏ 

15 قوله: «لا» فما بعده مرتبط بقوله: «ولعل الظاهر ...» السابق في ص 6ش‎ )١( 


؟وو ا تسطلهمب هم هيبي يي سب ججوأهشر الكلام(ج 8) 


واحتمال أنّ المراد بمونّق عمّار عدم كون القبر في جهة من الجهات 
- والبينيّة المذكورة فيه لا يراد منها اشتراط الكراهة بها -كما ترى» وإن 
لالخ مد تساي ب 

وامًا الفبران قار ريب في تحقق البينية بهما حيث يكونان على 
التمين الكتمال او اماما ويخلقا ماد 

واحتمال كون المراد بينيّة قبور ‏ بمعنى كون ما على جهة اليمين 
مثلاً أقلّ جمع, والشمال كذلك ‏ ينفيه إرادة الاستغراق من الجمع 
المنسلخ منه معه معنى الجمعيّة, ولولا لفظ البينيّة لاجتزأنا بالواحدء 
لكن معها يجب إرادة مصداقها فى أفراد القبرء ولا ريب فى تحقّقه هنا 
بالاثنين بعد القطع بعدم إرادة البينيّة بالنسبة إلى جميع القبور. 

كما أن اجتعمال اععنان اليبنقة الغرتعة فى الكراهة دقربرنة اسعناء 
نقد ار العشرة تمن النجوات :الأ رريعد فى النير ني قل كن مخريفك انسور 
على الجهتين في الكراهة فضلاً عن القبرين ‏ ينفيه مافي ظاهر عبارات 
الأصحات من عدم اعقنان أزيف من :صدق النيتقة »ييل لعلهمقظوع :يمن 
كلامهم» فينزّل الموتّق حينئذٍ على إرادة بيان التربيع حيث يكون» ومنه 
يفهم البينيّة المثناة؛ هذا. 

وقد ظهر من ذلك كله حينئزٍ: أن الكراهة في الاستقبال والاستعلاء 
ومصداق البينيّة » وقد تجتمع وقد تفترق. 

ورئما يقال نظراً إلى حديث المناهي وخبر عبيد بن زرارة ‏ 
بالكراهة في مسمَّى المقبرة وإن لم يحصل فيها أحد الأمور الثلاثة بل 
لعل عبارة المصنّف وما شابهها يراد منها بينيّة القبور فيهاء بل لعل ذلك 
هو المراد من الموثق, وعليه حينئذٍ لاتفترق بينيّة القبور عن الصلاة في 


كراهة الصلاة بين المقابر سس م 


المقبرة بخلاف العكسء وإن اريد من المونّق بينيّة القبور وإن لم تكن 
في مقبرة حصل الافتراق منهما معا. 

وعلى كل حال فالكراهة ثابتة في مصداق البينيّة «إلاأ ايكون 
حائل» كما في النافع'" والمحكي عن الجامع”" والتحرير" 
والارشاد”“ والتذكرة”" والكفاية'"', بل فى المدارك" نسبته إلى قطع 
الأصحابء كما عن ظاهر المنتهى”" الإجماع عليه, ولعلّه كذلك في 
الكراهة وإن حالت جدران. 

نعم ربّما استشكل في المحكي عن المقنعة) ونهاية الإحكاء'!١"‏ 
والتلخيص"" والبيان"" واللمعة”0 وإرشاد الجعفريٌة04 


. 51 المختصر النافع: الصلاة / مكان المصلي ص‎ )١( 

(؟) الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص 18 . 

(؟) تحرير الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص "73 . 

(8) ارشاد الاذهان: الصلاة / في المكان ج ١ص‏ 5589. 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المكان ج " ص ٠١0‏ . 

(1) كفاية الاحكام: الصلاة / مكان المصلى ص ١١‏ . 

(0) مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلئ ج اص 735١‏ . 

(8) منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 580 . 

(9) المقنعة: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص ١0١‏ . 

.7147 ص‎ ١ نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان ج‎ )٠١( 

)1١(‏ تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / الفصل الاول ج ١7‏ ص 005 (في 
المصدر اشتباه مطبعى) . 

. 106 البيان: الصلاة / فى المكان ص‎ )1١( 

(17) اللمعة الدمشقية: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 557 . 

)١5(‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة مة: الصلاة / في المكان ج ١ص ,"١0‏ وانظر المطالب المظفرية: 
اخ يدك المكان رسخطوط): 


يح سني ل ع م بر 6 ين ا ا ري الكلام (ج 8) 


والروضة”" من الاكتفاء به ولو عنزة» -بل عن جامع المقاصد'" أنه 
مستفاد من كلام الأصحاب, بل زاد في الأوّل كالمحكي عن الروض: 
«قدر لبنة او ثوب موضوع»!" وفي الثاني «وما اشبهها» _بعدم الدليل. 
وقد يدفع بما في كشف اللثام'© وغيره" من أنه عموم ننصوص 
الحيلولة بهاء ولعلٌ المراد أخبار السترة" ونحوهاء وإلا فلم نقف على 
نصّ في المقام في الحائل أصلاً فضلاً عنهاء وكأنّه لذا ترك ذكره في 
المحكي عن المبسوط'" والمفاتيح'" واقتصر على العشرة أذرع. 
الآانك قد.عراقت اتلدالايشيعى العتوقق فيهففى الجملة: اتنا 
الح كرراك وتحوها قلق الربعه فنها تاسمه د قاء الي اباد 
السترة المبنيّة في الظاهر على أَنّهِ بها يخرج عن صدق اسم الصلاة إلى 
الإنسان مثلاً بعد القطع بعدم إرادة المصداق المزبور ولو بعد مصاد : 
متعدّدة بل المراد أنه هو أَوَل المصاديق؛ ومع السترة تكون هى 
المفنا قرف فقات وجوه يقرّر في المقام 0 


. 7١7 ص‎ ١ الروضة البهية: الصلاة / في المكان ج‎ )١( 

(1) جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 150 . 

(؟) روض الجنان: الصلاة / فى المكان ص 7558 . 

ساق العبارة: يعطى أن عرادة بالقال: تهانة:الاحكاء: إلا اتن يقرية تقل النديد مين 
٠ 1‏ وعدم وجود هذهالجملة في نهايةالاحكام - يحتمل 
حصول اشتباه من جهة الشبه اللفظي بينهما. انظر النهاية: الصلاة / ما يجوز الصلاة فيه ص 14. 

(0) كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص .١98‏ 

. ١١05 ص‎ ١ كمفتاح الكرامة: الصلاة / في المكان ج‎ )١( 

() التي يأتي التعرض لها عند الكلام في تلك المسألة في ص 117. 

(4) المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه من المكان ج ١‏ ص 86 . 

(1) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١7‏ ج ١‏ ص ؟١٠.‏ 


كراهة الصلاة بين المقابر س8 
البينيّة كيفما كان ولو بعد مصداق بينيّات متعدّدة قبلهاء بل المراد أَوّل 
مصاديق البينيّة» فمع فرض وجود الحائل يكون هو أوّل المصاديق. 
نعم ينبغي أن يعتبر في الحائل كونه ممّا يلحظ بينيّته ويعتدٌ بها عرفا 
ودعي اند العباراة يده سير ب ببعض الأجسام الصفان 
او 77 
«إلى» به أيضاًء بل هو أولى بالفهم من نصوص السترة» ومن هنا حكي 
عن المقنعة”" والبيان”" والدروس”" التصريح برفع الكراهة فيه بالحائل 
ولو عنزة أو لبنة أو ثوبء وكذا المراسم!, هذا. 
وقد ظهر مما ذكرنا أن المتّجه في رفع كراهة بين المربّعة حائلان: 
أحدهما في إحدى جهتي الأمام والخلف, والثاني اليمين والشمالء أَمّا 
المئناة فواحدء لكن حيث يكون الحائل فى غير جهة الأمام قد ينّجه 
بقاء الكراهة فيه من حيث الصلاة إليه ؛ إذ أقصاه حينئذٍ أنه يكون كالقبر 
الواحدء وقد عرفت كراهة الصلاة إليه أمّا كراهة «على» و «قي» 
فلا يجدي الحائل من فراش ونحوه في صدقهما » فحينئذٌ لاريب في 
بقاء الكراهة, نعم لو فرض عدم صدقهما بالاستعلاء ونحوهاتجه 
ارتفاعها كما هو واضح. 
)١(‏ المقنعة: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص ١6١‏ . 
(؟) البيان: الصلاة / في المكان ص 17-5706 . 
(*) الدروس الشرعية: الصلاة / فى المكان ص 58 . 


(4) عبارته هكذا: «إلا إذا كان بينه وبين القبر حائل ولو قدر لبنة» انظر المراسم: الصلاة / احكام 
المكان ص 310 3 


005 م و | الكلام (ج 00 


«أو» يكون (بينه وبينها عشرة اذرع» بلا خلاف أجده فيه!", 
بل عن المنتهى'" أنه قد يفهم منه الإجماع عليه؛ بل في المدارك”' قطع 
قلت: لاينبغى التوقف فيه بعد ذلك للموثّق المزبور؛“ الذي لاريب 
في ظهوره بل صراحته باعتبار العشر من الجهات الأربع حيث تكون 
البينيّة مربّعة بحيث لو نقص شيء منها في إحداها لم ترتفع في الجميع 
لافي خصوص الناقصة» وليس بعد العشرة بينه وبين القبر في الجهة 
يصيّره كعدم القبر نحو ماسمعته فى الحائل» وإلا لاجتزي فى المربّعة 
بعشرين: عشرة في الأمام» وعشرة في أحد الجانبين؛ ضرورة أنّك 
عرفت سابقاً عدم الكراهة في القبر في الخلف أو أحد الجانبين. 
فما فى التذكرة!" والوسيلة'' والمحكى عن النهاية" والمبسوط 60 
والجامع”"والإصباح'“"ونهاية الإحكام''"من اعتبار العشر في غير جهة 
)١(‏ يأتي خلال البحث نقل المصادر. 
(1) منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج ١ص‏ 580. 
(؟) مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ج 7 ص 715١‏ . 
(؛) أي موئق عمار المتقدم في ص 084 - 080 . 
(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المكان ج " ص 1١6‏ . 
(5) الوسيلة: الصلاة /ما يجوز الغتلاة عليه من و 
(0) النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص 99. 
(8) المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه من المكان ج ١٠ص‏ 80. 
(1) الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص 18 . 
)٠١(‏ الاصباح (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / مكان المصلي ج 4 ص 117 . 
)١١(‏ نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١ص‏ 585؟. 


كراهة الصلاة بين المقابر سس اوم 


المحكي عن الروض ”7 بأنّه إذا بعد عن القبور بعشرة أذرع في الجهات 
الثلاث لم يكن بين القبور ولا إلى القبر» لكن فيه: ما أومأنا إليه سابقاً من 
أن مقتضى ذلك عدم اختصاص الخلفء بل يجزي العشرون كما 
عرفت» وهو واضح الفساد بعد الموتّق المزبور. 

واحتمال أنّ ذلك بناءً منهم على عدم الصلاة خلف القبر ويمينه 
ويساره ولو كان متّحداً دون ما إذا كان خلفاً فاعتبار الثلائين حينئذ 

يدفعه: أوَلاً: ماعرفت من عدم الدليل على اليمين واليسار في القبر 

الواحدء واستنباطه من موق عمّار ‏ بالوجه الذي ذكرناه سابقاً - 
يقتضي اعتبار الخلف أيضاً؛ لذكره في المونّق المزبور. 

وثانياً: أنه لاتلازم بين عدم الكراهة مع الوقوع خلفاً مع عدم كونه 
أحد طرفي البينيّة وبين ثبوتها فيه حال كونه أحد طرفيهاء فيحتاج 
حينئذٍ في رفع الكراهة عنه إلى البعد المزبور كما هو مضمون الموثق, 
وحيث قد عرفت سابقا عدم اعتبار التربيع فيه في الكراهة وجب حينئذٍ 
الاجتزاء في رفعها بالعشرين في المثناة.. 

هذاكله في رفع كراهة «بيين» بذلكء اما «في» و«على» فلا يرتفعان 
بهذا البعد قطعاً بمعنى أَنّه لو فرض كونه على قبر أو في المقبرة وقد بعد 
عن القبور التى في جهاته الأربعة بالمقدار المذكور لم يجد في رفع 
كراهة كونه في المقبرة وعلى القبر. 

أمَا «إلى» فقد يقوى _بملاحظة عبارات الأصحاب وذيل المونّق - 


)01( روضص الجنان: الصلاة / في المكان ص .5١9‏ 


3-4 سب بيب بببببب سس جحي أه بي اكلام ( بج #) 


ارتفاعها » مع احتمال البقاء ؛ لان ن الرفع من حيئيّة لايلزمه الرفع من 
حكن الخرى لكن على الأوّل حينئذٍ ينّجه استفادة ارتفاعها في المتّحد 
المستقبل؛ ضرورة لزوم ارتفاعها مع البينيّة لارتفاعها بدونها. بخلاف 
عو دوي 0 د ا 
موسو هرا مما يويد الأول وبل قن يو تده غير ذلك ايقن 
مما يظهر بالتأمّل. 

كما أنّه به لايحتاج إلى تكرار ماذكرنا سابقاً في نحو هذا التقدير في 
محاذاة النساء ممّا له تعلق في المقام», بل ولا يحتاج إلى بعض مايذكر 
هنا في موضوع القبر والمعتبر فيه من السقط والأجزاء ونحوها مما 
له النصوص والفتاوى. 

الود مايا اميل وا عي 
على الأصل وما ماريب عا 

وتفصيل البحث فيها حينئزٍ: أن الذي يظهر منالأصل وإطلاق الأدلّة 
عدم البطلان بالتقدّم عليهاء بل لعل سكوت المعظم عن ذكر ذلك مع 

على أنّه لم نجد في الأدلة مايقتضيه سوى النهي في صحيح 
الحميري السابق'" المعتضد بما سمعته!" فى خبر هشام بن سالم 


. 0817 فى ص‎ )١( 
.088 (؟) فى ص‎ 


كراهة الصلاة بين المقابر سس سب 


المروي عن مزار ابن قولويه بل وبالأمر بالصلاة خلفه أو عند الرأس 
في غيره من النصوص المتقدم بعضها'" ويأتي الآخر"» 

لكنّ التعويل عليه في قطع ماعرفت بعد ظهور إعراض الأساطين 
عنه ؛ إذ هم كما ستعرف بين راد للخبر من أصله, وبين حامل له على 
الكراهة مما لايلائم أصول المذهب؛, خصوصاً مع ظهور التعليل فيه 
في غير الواجب من الأدب إن كان المراد من الإمام فيه المعصوم ا؛ إذ 
حرمة التقدّم عليه في المكان الذي هو غير منافيٍ للاحترام الواجب - 
في زمن الحياة غير معلومة؛ فضلاً عمّا بعد الموت» وفضلاً عن كونه 

شرطأً في صحّة الصلاة؛ بل معلوم عدمهاء وإن كان المراد إمام الجماعة 
فغرابة انطباقه على المعلّل واضحةء ومن هنا كان الأليق إرادة الأول 
خلافاً لما بظور من غير واحدهن الاصحان! "رضت نادير 
الواجب من الأدب منه كما عرفتء وعليه حينئذ ؛ تم القول بكراهة 
ل واستحباب تركه باعتبار كونه من الآداب المندوب إليها. 

فمن الغريب ركون جماعة من متأخّري المتأخّرين إلى البطلان ‏ 

كالبهائي! وغيره'" ‏ للصحيح المزبور الذي لم يخصٌ الصلاة بالنهي, 
بل مقتضاه مطلق التقدّم وإن لم يكن في الصلاة» ولاغرو ممّن لم يتحوّر 
عنده الطريقة منّهُم» أو لم يعض عليها بضرس قاطع. 
)١(‏ كخبري محمد بنالبصري وهشام بن سالم المتقدمين في ص 088. 
(؟) كخبر جعفر بن ناجية وما بعده الآتية فى ص .٠٠١‏ 
(؟) كالبهائي في الحبل المتين: الصلاة / مكان المصلي ص .١545‏ والبحراني في الحدائق 

الناضرة: الصلاة / مكان المصلي ج /اص 357 . 


(8)انظر الهامش السابق . 
(6) كالطباطبائي في رياض المسائل: الصلاة / مكان المصلي ج ” ص 530 . 


وعليه قد يقال بعدم البطلان في هذه الأزمنة لوجود الحائل من 
الضتهوو وبر الفيانت :و للق نيلك وتحوه هوا حعدا ل سيريا و بعك القير إلبها 
باعتبار معاملتها معاملته في التعظيم وغيره لاتساعده الأدلة. 

وأمّا المحاذاة فهي أولى بالصحّة من التقدّم. خصوصاً بعد صحيح 
الحميري الآمر فيه بالصلاة عن اليمين والشمال؛ إذ احتمال عطف 
قولهظة: «يصلّى» فيه على «يتقدّم» أو «يصلّي» الأولى فلا يكون 
وال على للند كنا قري مال التعروف قن اموه | لمعن ناكا ده 
الشى وعد الأتكال بعك النقى الأول فيل تركه فيد قبرينة على إراذة 
قافو الع 0 

ودعوى أنّ رواية الاحتجاج قرينة على إرادة ذلك منهء يدفعها: 
أوّلاً: أن المعنى المذكور مما لم يتعارف إرادته من مثل العبارة المزبورة 
اعتماداً على أمثال هذه القرائن. وثانياً: أن اليمين والشمال في الصحيح 
أعمّ من المساواة في خبر الاحتجاجء فنفيها فيه لايصلح قرينة على 
إرادة التفى من التعيى :والشهال فيه 

نعم لولا أنه قاصر أمكن تقييد الصحيح بهء لكن لاريب في قصوره ؛ 
لضعفه . واعتضاد الصحيح باطلاق قول الصادق لا فى صحيح جعفر 
ابن ناجية: «صل عند را س١"‏ الحسين عق »'". 

وفي خبر الثمالي: «...ثمَ تدور من خلفه إلى عند الرأس, 
وضر عن ركقين» إلى 1ن فال وان ننكث عدلءة خلنة وقد 
)١(‏ في المصدر بعدها: قبر. ش 


(؟) كامل الزيارات: باب 6١‏ ح ١‏ ص 10 5. وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب المزار ح 6 
ج اص .01١51‏ 


كراهة الصلاة بين المقابر ب ب تت تت 11" 


امه أفضل 1 
وفى خبر صفوان: 0. . م تصلي ركعتتين عند الرأس 0 
وفي خبره الآخر: انم صل عند الرأس ركعتين»'". 
وفي المروي عن العيون ن مسنداً إلى ابن فضّال قال: تراك انا 
الحسن الرضائيةٍ وهو يريد أن يودّع للخروج إلى العمرة» فأتى القبر 
من موضع راس ل 0 
بالقبر ثم انصرف حتى | تى القبر فقام إلى جانبه يصلّي فألزق منكبه 
الأيسر بالقبر قريبا من الاسطوانة اتني عند“ رأ س النبت ييييه. فصلّى 
ست ركعات أو ثمان ركعات 0١)...‏ 
الأصحاب”" فى آداب الزيارة» فرفع اليد عن إطلاقها الذي يمكن 
دعوى أنّ أظهر أفراده المحاذاة _لمكاتبة الحميري”" الضعيفة كما ترى. 
ومن الغريب ما عن بعض متاخري المتاخرين!" من تحريم 
)١(‏ كامل الزيارات: باب 74 زيارات الحسين عي ح 06 ص 51.٠‏ مستدرك الوسائل: باب 
5 من أبواب المزار ح 7ج ٠١‏ ص 377 . 
)١(‏ بحار الانوار: باب 0 من كتاب المزار ح اج ٠١١‏ ص ,3٠‏ 


(7) بحار الانوار: باب اس كات المراررج ١‏ ج١١٠‏ اص .51٠١‏ 

(؛) في العيون: «قريباً من الاسطوانة التي دون الاسطوانة المخلفة عند ...» وفي الوسائل بعد 
كلمة الاسطوانة: «المخلقة». 

(0) عيون اخبار الرضاءقّة: باب 3١‏ ح +٠١‏ ج ؟ ص .١1‏ وسائل الشيعة: باب 51 من أبواب 
مكان المصلى ح ؛ ج ه ص .١١١‏ 

(1) كالمفيد في المقنعة: الانساب والزيارات / مختصر زيارة الحسيننقةِ ص .47١‏ والشيخ 
في التهذيب: المزار / باب ١8‏ ج 7 ص 15 . 

(0) تقدمت فى ص 088 . 

(8) كالح العاملي في بداية الهداية: الصلاة / مكان المصلي ج ١‏ ص .7١‏ 


00100 


المساواة كالتقدم ؛ للخبر المزبور المعارض بما عرفت» والجاري في 
تعليله ماسمعت» والمخالف للمشهور من جواز المساواة إن ادنك هد 
الإمام فيه إمام الجماعة, على أنّْك قد عرفت عدم الحرمة في التقديم 
الذي هو أقوى شبهدٌ منه من وجوه فضلاً عنه» بل حمله على الكراهة 
كالتقدّم بعد المعارضة بما سمعت لايخلو من إشكال وإن كان ممّا 
كناب نيهاءلأنّ نعارطها أرضاً التفحياب وهوطعا رسباه نه 
ولكن لاريب في أن الأحوط في تحصيل الندب والتجدّب عن 
احتمال الكراهة الصلاة في جهة الرأس لكن لا على وجه المحاذاة 
والمساواة» ولعلّه هو الذي أومأ إليه في خبر أبي اليسع السابق بالأمر 
بالتنحي عن الخلف ناحية. 
ما الصلاة خلفها فقد يظهر من المفيد'" وغيره'" المنع كما أن الذي 
يظهر من غيره من القائلين بالكراهة الكراهة فيهاء وربّما اشكل على 
الجميع بالصحيح المزبورء ودفع'"بأنّه ضعيف شاد مضطرب اللفظ. 
ولعلَّ الضعف لأنّ الشيخ! رواه عن محمّد بن أحمد بن داود عن 
الحميريء ولم يبيّن طريقه إليه. ورواه في الاحتجاج“ مرسلاً عسن 
الحميري؛ والاضطراب لأنّه فى التهذيب ظاهر فى الأمر بالصلاة عن 
ْ يمينه وشماله, وفي الاحتجاج نهي فيه عن التقدّم والمساواة. ولأنّه في 
لتهذيب كتابة إلى الفقيه؛ وفي الاحتجاج إلى صاحب الأمر 3 


.١06075-١0١ المقنعة: الصلاة تجوز اللا فيه ص‎ )١( 

. 16 كسلار في المراسم: الصلاة / احكام المكان ص‎ )١( 

(1) كما فى المعتبر: الصلاة / مكان المصلي ج " ص .١١0‏ 
(4) نقدم نخريجه من التهديب فى هامش )١(‏ من ص 088 . 
(6) نقدم ال رع ين لاسا ف هامش (") من ص 088 . 


كراهة الصلاة بين المقاير ل 


وقد يجان يان الظافري الشبخ في قور سيت "ا كون الواسطة نيئد 
وبين الراوى جماعة [منهم " المفيد والحسين بن عبد'"الله وأحمد 
ارم عتدووة كوو الخير عحيها كنا وضلد غير واخنر ا كما ١‏ 
الظاهر هده الخيرين ل ا تدكير واعود مقط رب لفل اقتضافنا 
المخالفة بالإطلاق والتقييد. 

فطرحُةُ حينئذٍ حتّى بالنسبة إلى الحكم بندب الخلف أو جوازه 
من غير كراهة مع اعتضاده بما سمعته من النصوص وفتوى 
جماعة -لنصوص النهي” عن الاتخاذ قبلة التي بعضها يمكن دعوى 
عدم شموله لقبورهم 5 فليس حينئذٍ إلا المرسل النبوي الواقع في 
ذيل صحيح زرارة'" الذي قد ذكرنا احتماله كغيره من نصوص 
الانّخاذ إرادة المعاملة معاملة الكعبة» بل قيل" بموافقته لروايات 


العامّة! وفتوى بعضهه'" بالحرمة» وقد جعل الله الرشد فى خلافهم - 


.017 رقم‎ ١7١ الفهرست: باب محمد ص‎ )١( 

. الاضافة من المصدر‎ )١( 

(؟) في المصدر: عبيد . 

() نقله المجلسي عن البهائي ثم قال: «وهو قريب» انظر بحار الانوار: باب لا؟ من كتاب 
الصلاة ذيل ح ات ديك 06 والبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / مكان ن المصلي 
اج لاص 3١7‏ . 

(0) كخبر ابن خلاد المتقدم في ص 087 . 

(1) تقدم في ص 084 . 

() كما في بحار الانوار: : باب 717 من كتاب الصلاة ذيل ح ؛ ج 87 ص 7١4‏ . 

(8) صحيح البخاري: : الصلاة / باب 0ج ١ص ١٠8‏ صحيح مسلم: كتاب المساجد ح 1 
”11ج ١ص‏ 777 /ا/ا؟. مسند احمد بن حنبل: مسند أبي هريرة ج "١‏ ص 7147 وحديث 
اسامة بن زيد ج هموص .75١8‏ 

(9) المجموع: الصلاة / طهارة البدن وما يصلى فيه وعليه ج ' ص ١4‏ . 


اس حب حي يو ا لط نفو أ ف الكلام لخي ) 


مخالفٌ لأصول المذهب وطريقته. 

على أنّه رما احتمل'" الفرق بين قبر النبيّ َيه وغيره مسن 

الأئمقة ك» فيقتصر في النهي عن الاستقبال على الأوّل؛ لأنّه مضمون 
المرسلء ولأنّ الشبه بالمعبوديّة فيه أتم» وكونه كفعل السابقين بأَتمّتهم , 
و ن كان هو في غاية البعد بل ظاهر التعليل في ذيل خبر زرارة خلافه ؛ 
بل صورة المعبوديّة في أمير المؤمنين ك1 أتم؛ باعتبار ضلال جمع من 
الناس ودعواهم فيه الربوبيّة. 

فالقول حينئذٍ بعدم الكراهة في الجميع هو المتّجه, وكأنّه 
لخصوصيّتهم بيئك على باقي الناس, فاغتفر صورة معبوديّتهم دون 
غيرهم» بل قد يظهر من الأمر به في النصوص السابقة ندبه» بل هو 
كالصريح من بعض أخبار الحسين مه » بل فى منظومة الطباطبائي"" أن 
الصحيح وغيره صريح في ذلك. ْ 

لكن الجزم به مع احتمال كون المراد من الامر به رفع الكراهة, 
لأنّه في مقام توهّمهاء أو عدم التقدّم. خصوصاً مع ملاحظة خبر أبي 
اليسع المشتمل على الأمر بالتنحّي عنه ناحية -لايخلو من إشكال. 

وربّما احتمل اختصاص قبر الحسين نقة بالندبيّة ؛ للأخبار السابقة 
فيهء ولا ريب في أَنَ الأحوط في تحصيل المندوب فيه وفي غيره 
الصلاة في جهة الرأس من غير محاذاة. 

والظاهر عدم الفرق فيما ذكرنا بين الفريضة والنافلة ركعتى الزيارة 
وغيرها؛ لإطلاق الصحيح المنبئ عن الحكمة التي ذكرناهاء فما يظهر 
)١(‏ كما في بحار الانوار وقد تقدم المصدر قريباً. 
(؟) الدرة النجفية: الصلاة / في المشاهد ص ٠١١‏ . 





كراهة الصلاة في بيوت النيران .+ 





من بعض الأصحاب'" من قصر موضوع البحث على النافلة في غير 
محلّه. خصوصاً بعد ملاحظة معلوميّة الفرق بين قبورهم طب وقبور 
غيرهم ؛ فإنّه لامجال حينئزٍ لتوهّم المشاركة, والله أعلم. 

«و» كذا تكره الصلاة في «بيوت النيران» على المشهور بين 
الأصحاب”". بل عن الذكرى”" وجامع المقاصد!» نسبته إليهم» بل 
عن الغنية'" الإجماح عليه. لكن ظاهرها إرادة المعابد منهاء ولذا 

عمّم الحكم _مدّعياً الإجماع عليه لغيرها من معابدهم » بل فى كشف 
الثنام'" أنه ظاهر المعتبر؛ لقوله: «وفي بيوت النيران والمجوس إل 
أن ترش 7 

وفي المدارك أن «الأصمّ اختصاص الكراهة بموضع عبادة 
النيران ؛ لأنّها ليست مواضع رحمة» فلا تصلح لعبادة الله قلت: ولعلّه 
يمكن تنزيل المطلق من عبارات الأصحاب عليه. 


.547 ص‎ ١ كالعلامة في النهاية: الصلاة / في المكان ج‎ )١( 

(؟) نقلت الشهرة في مختلف الشيعة: الصلاة / في المكان ص 4 وكشف اللثام: الصلاة / في 
المكان ج ١‏ ص 1917 . 

وممن ذهب إلى ذلك الشيخ في المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه من المكان ج ١‏ 

ص 8١‏ وار بن ادريس في السرائر : الصلاة 3/ لباس المصلي ج ١‏ ص "٠‏ وأبن حمزة ة في 
الوسيلة: الصلاة / ماتجوز الصلاة عليه ص 84. والعلامة في الارشاد: الصلاة / في المكان 
جاص 159. 

(”) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى المكان ص ؟67١.‏ 

(؛) جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج ؟ ص 17١‏ . 

(0) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / مكان الصلاة ص 1517 . 

(1) كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 1917 . 

(0) المعتبر: الصلاة / مكان المصلي ج ١‏ ص ١١75‏ . 

(8) مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ج اص 7357 . 


حل ا ا يت ون جو فل الكلام:( 84:2 ) 


لكن صرّح ثاني المحقّقين'" والشهيدين!"' وسيّد المدارك'" بأنّ 
المراد المعدّة لإضرام النار بها عادة وإن لم تكن موضع عبادة» بل صرّح 
الأوّلان بأنّه على ذلك لافرق بين وجود النار حال الصلاة وعدمه. 
وكأنّهم أخذوه من إطلاق اللفظ. وتعليل المشهور الكراهة كما قيل! 
أنه تشبّه بعبّادهاء وإن استضعفه في المدارك 60 
وفيه: أنّالاطلاق منصرف إلى الأوّلء والتعليل لاينافىالاختصاص. 
بل ظاهر كشف اللثام"" أنّ مفاده الاختصاصء وحيئئذٍ يتّجه الحكم 
بالكراهة للإجماع المزبور المعتضد بما عرفتء وبتعليلي المشهور 
والمدارك؛ بل وبالمحكي من علل محمّد بن علىّ بن إبراهيم من أن 
العلّة في كراهة الصلاة في بيت فيه صلبان «انّها شركاء يعبدون من دون 
اله » فينرّه الله تعالى أن ن يعبد في بيت ( يعبد فيه)*'' من دون الله 
على اله يمكن القول بالتعميم بعد التسامح بأنّ الصلاة في غير 
المعابد من بيوت النيرا ن كالفرن والاتون'" والمطابخ ونحوها أقرب ب إلى 
معنى التشبّه بهم من الصلاة في نفس المعابدء فمع فرض كراهة التشبّه 
)١(‏ نقدم المصدر قريباً. 
(؟) روض الجنان: الصلاة / في المكان ص 155. مسالك الافهام: الصلاة / مكان المصلي ج ١‏ 
ص ١9‏ ؛ الروضة البهية: : الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 7357 . 
(؟) تقدم المصدر قريباً. 
(؛) كما في منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 547 . 
)0600( تعدم المصدر قرا 
)١(‏ كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١917‏ . 
(0) في المصدر: : فيه مأايعبد . 


(8) نقله عنه المجلسي في البحار: باب 57 من كتاب الصلاة ح 14 ج 47 ص 5318 . 
)١‏ أنون ‏ بالتشديد _: الموقد . الصحاح: ج ه ص ٠١77‏ (اتن) . 


كراهة الصلاة فى بيوت الثيراة سف افيف 


بهم -كما يظهر معلوميّته بين الأصحاب من التعليل المزبورء بل يومئٌ 
إليه في الجملة ماتقدّم في أخبار الجنائز من تعليل النهي عن اتباع 
الجنازة المشيّعَ بأنه من عمل المجوس”", الكاشف عن أنّ المراد في 
الأمر بمخالفة أهل الكتاب في غيرها من أخبارها كراهيّة المشابهة لهم - 
يتجه حينئذٍ الحكم بتعميم الكراهة, لكن مع عدم إرادة خصوص الصلاة 
مون ييخ أفزاة لمتشا بية: 

اللّهم إلا أن يدّعى مرجوحيّة التشبّه بهم فيها بالخصوص, أو يستند 
في الكراهة إلى فحوى ماتسمعه من النهي”" عن الصلاة إلى النار 
المضرمة: المنكنا د من يعض التصوصن ها عن الانسها وها اذ 
الحكمة فيه صورة عبادة النار» فلعلٌ مثلها يتأنّى فى المقام. 

لكورمن المعلو ع وال الاكزاهةا يووا انيه العاف كما | المعلود 
ثبوتها على التقدير المزبور فيما اعتيد إضرام النار فيه وإن لم يكن أعدٌ 
من أُوّل الأمر لهء نعم يعتبر في صدق النسبة فيه على الظاهر تكرّر 
الإضرام فيه حتّى يصل إلى حدٌ النسبة عرفاً. 

ما المعدّ فقد يحتمل الاكتفاء بإعداده ‏ وكونه ممّا يضرم فيه النار 
عرفاً عن الإضرام فيه فضلاً عن تكرّرهء ما لم يعدل بالقصد فيه إلى 
امر اخر غيرها بحيث تنتفي النسبة عرفا. 

وى الات امك الاوت نا فى الع ا ودية فقا مل 
يبنا دبا لوت وجه. 1 


.١0١ وسائلالشيعة: باب 6 من أبواب الدفن ح7 ج” ص‎ .١5 المقنع: صفة غسل الميت ص‎ )١( 
.١١17 (؟) ذيل قول المصنف: «ويكره أن يكون بين يديه نارٌ مضرمة» الآتي في ص‎ 


وعلى كلّ حال فما عن المقنعة”" والنهاية'' من التعبير ب«لايجوز» 
بظنّ إرادة الكراهة منه ؛ إذ قد عرفت التكلّف في دليلها فضلاً عن عدم 
الجوازء واحتمال خفاء الدليل في زماننا دون زمانهم مستبعد جداًء 
ومنه ينقدح عدم خلافهما في جملة مما نسب إليهما لهذا التعبير. 

كما أن مما ذكرنا يعلم مافي المحكي عن الحلبي'" من التعبير بعدم 
جل الوقواق فيه :وان له في الفساد نظراًء والديلمي!» من عدّها في 
الضرت الدى "تجوز فيه الصلاة بل تفسد »والصدوق من الحرمة» مع 
أن الأخير لم يثبت» والجمع بين الحرمة واحتمال عدم الفساد من الأُوّل 
معلوم البطلان عندناء وضعف الجميع بعدم الدليل على ذلك واضح ؛ لما 
عرفك ين الأول الاعزلن كرزاقة ماسفعت بالتكلب المديوق: 

وعلى كل حال هو لايشمل سطوحهاء ولذا حكي عن غير واحد'" 
التصريح بنفيها عن الصلاة عليهاء نعم مقتضاه كإطلاق الفتاوى بقاؤها 
إلى مايشمله ؛ ولذا استظهر منه ماعرفت - لم نقف له على دليل؛ ولعل 
هذا يؤيّد رجوعه إلى الأخيرء فيكون الاستظهار السابق منه لايخلو من 
منع » والأمر سهل. 

. ١6١ المقنعة: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص‎ )١( 
.٠١٠١ النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص‎ )1( 


(؟) الكافي في الفقه: الصلاة / الشرط العاشر من شروطها ص ١8١‏ . 

(؛) المراسم: الصلاة / احكام المكان ص 56 . 

(0) نقله عنه في التخليص على مانقله السيد العاملي. نم قال: ولم أجد ذلك. انظر مفتاح 
الكرامة: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 5١6‏ . 

(1) كالمحقق الكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص .17١‏ والشهيد الثاني 
في المسالك: الصلاة / مكان المصلي ج ١‏ ص .١5‏ 


كرافة الصلاة فى يبوت الغيون سس سس بحس ل 


«و» كذا في «بيوت الخمور إذا لم تتعد إليه نجاستها» أي إلى 
مايشترط طهارته فيهاء على المشهور نقلاً في المحكي عن المختلف١"‏ 
وتخليص التلخيص”"إن لم يكن تحصيلاً”. 

لكنّ الموجود في موق عمّار عن الصادقنقِةٍ الذي هو المستند 
لاتدخله ...»!) فكان الأولى التعبير به كما عن الدروس*© وإرشاد 
الجعفريّة"؛ إذ الخمر في المتن وغيره وإن أمكن إرادة مايشمل المسكر 
منه إلا أن من الواضح صدق مافى النصّ على غير المعتاد لذلك”!", 
كصدق مافى المتن على المعتاد المعدٌّ له غير الموجود فيه فعلاً. 

واو فكلك لكراهة الأخير يا تدسية مظان التمعاسة معنن عه 
الرسكةء و اله غير بذلك لقيمو لهقفية بعد التسليم دا دسفت ت لكراهة 
غير المعدٌّ من البيوت وفيه الخمر المستفاد من الموثّق المزبورء فهو 
اولى بالتعرّض منه. 

. 8١ مختلف الشيعة: الصلاة / في المكان ص‎ )١( 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في المكان ج كص .5١9‏ 

(؟) ممن قال بذلك: ابن ادريس في السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص ١7؟.‏ وابن حمزة 
في الوسيلة: الصلاة /-ماتجوز الصلاة عليه ص 84, والمصنف في المختصر النافع: الصلاة / 
مكان المصلي ص 77. والعلامة في نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 557. 

)5( لع عجو ل جد 0 عرو وو عسي 01 
ح ١ج‏ ١ص‏ 184, وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب النجاسات ح /اج 7 ص .41١‏ 

(0) الدروس الشرعية: الصلاة / في المكان ص 78 . 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة/ في المكان ج ؟ ص ١5‏ 7. وانظر المطالب المظفرية: 


أخريحث البكان (مخطوط): 
(0) في بعض النسخ: المعتاد المعدّ لذلك . 


0015107 1 01 55577 


اللهم إلا أن يكونوا قد فهموا من قولههة: «فيه خمر» الدوام 
فيحسن حينئذ منهم التعبير ببيوت الخمرء كقولهم: «بيوت المجوس». 

وفى إلحاق بيت الفقّاع أو بيت فيه الفقّاع احتمال ينشأ ممّا فى 
النصوص'" من [أنّه !1" خمر مجهولء فهو مندرج فيه فيما جاء من 
الشارعء أو ثابتة له أحكامه التي منها مانحن فيه. 

وعلى كل حال فالموثق المزبور بعد ظهور الكراهة من تعليله, 
وإعراض المعظم عن ظهور التحريم منه قاصر عن تقييد إطلاقات 
الجواز وعموماته, خصوصاً بعد اعتضادها بما عن المقنع من أنه 
روي'" أنه يجوز. 

قا عن الفقيه'“'والمقنع“والمقنعة ”“والنهاية”"والمراسي! من التعبير 
ب«لايجوز»., بل عن المراسم منها التعبير بالفساد مع ذلك, لاا ريب فى 
ضعفه إن لم يرد منهالكراهة, وإن كا نالمحكى من عبارة فقهالرضاءكة "١‏ 
١١‏ الكافي: الأسرية / باب الفقاع ح ١و/و8و‏ ١٠ج‏ 7 ص 14551 559غ. وسائل الشيعة: 

باب 737 من أبواب الأشربة المحرمة ح 8 و١١‏ ج 56 ص 171١‏ و517. 
)١(‏ اضافه بقتضيها السياق . 
(*) المقنع: ما يصلّى فيه من الثياب ص 50. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب مكان المصلي 
2 مص .١103”‏ 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها ذيل ح 747 ج ١ص .581١‏ 
(0) انظر الهامش قبل السابق . 
(1) المقنعة: الصلاة / ماتجوز فيه الصلاة ص ١6١‏ . 
(0) النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص ٠١١‏ 
(8) المراسم: الصلاة / احكام المكان ص 16 . 
(9) فقه الرضا: باب 16 شر بالخمر والغناء ص١18.,‏ مستدركالوسائل: باب7١‏ من أبواب >» 


كراهة الضلاة فى جواة الطرق سس 111 


نحو مأ عن الصدوق من النهي عن الصلاة في بيت فيه خمر محصور في 
انية "١‏ لكنّه _مع إمكان حمله على الكراهة ايضاً-غير حجّة عندنا. 

على أنه قد يستبعد من الصدوق إرادة الحرمة مع تجويزه'" الصلاة 
في الثوب الذي فيه الخمر لطهارته عنده. واحتمال عدم البعد مع النصّء 
تدففه: | لد هو يفنا يدل على لخاسلة اللخمر كقر ومين تتصوضيا اذا 
صراحة فيه بذلك مع الحكم بالطهارة كي يلتزم بهء فكان الواجب عليه 
بعد اختياره الطهارة ‏ طرحه كغيره من نصوص النجاسة, لا التزام 
البطلان مع القول بالطهارة الذي هو في غاية البعد عن مذاق قواعد 
الشريعة» والله أعلم. 

(و» كذا تكره الصلاة في (جواد الطرق» على المشهور بين 
الأصحاب””", بل عن الغنية! والمنتهى!* وظاهر التذكرة”" الإجماع 


+ مكان المصلي ح اج "اص .38١‏ 

)١(‏ المقنع: باب مايصلى فيه من الثياب ص 506, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب مكان 
المصلى ح " ج ه ص .١67‏ 

(1) المقنع: باب شرب الخمر والغناء ص ,١161‏ من لاايحضره الفقيه: باب حد شرب الخمر ذيل 
ح .60ج ؤأا ص 607. 

(1') نقلت الشهرة فى: مختلف الشيعة: الصلاة / في المكان ص 81. وكشف اللثام: الصلاة / في 
المكان ج اص .١94‏ 

وممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه من المكان ج ١‏ 

ص 860. وسلار في المراسم: الصلاة / احكام المكان ص 10. وابن حمزة ف يالوسيلة: الصلاة / 
ماتجوز الصلاة عليه ص 88 - .1٠١‏ والعلامة في القواعد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 58 . 

(]) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / مكان الصلاة ص 117 . 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 717 . 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 1١8‏ . 


يي زعأ شل الكلا م 1خ 8) 


الظواهر وهى الجوادٌ جوادٌ الطرق» ويكره أن يصلّى فى الجوادٌ»"". 

وصحيح الحلبي أو سبي رز لاسن أن تصلّي في الظواهر التي 
بين الجوادء فأمًا الجوادٌ فلا تصلّ فيها ...»!' جواب سوّاله عن الصلاة 
في ظهر الطريق. 

ومحمّد بن مسلم: «لاتصل على الجادّة واعتزل على جانبيها»””" 
جواب سؤاله عن الصلاة في السفر. 

كقوله هِة!» فى خبره انا «لا تصل على الجادة وصل على 
جانبيها»! جواب سؤاله عن الصلاة على ظهر الطريق أيضاً. 

وخبر الفضيل بن يسار: « ... لاتصل على الجواد»". 

ولعلّها المراد من مسانّ الطرق في مرسلي العشرة”": ومن قارعته 
في مرسل الخصال عن النبىّيَيييةٌ: «ثلاثة لايتقبّل الله لهم بالحفظ: رجل 


١7 ج ' ص 584, تهذيب الاحكام: الصلاة / باب‎ ٠١ الكافي: باب الصلاة في الكعبة ح‎ )١( 
من ابواب‎ ١9 ص 170. وسائل الشيعة: باب‎ ١ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 15 ج‎ 
مكان المصلي ح ل لد‎ 

(") الكافي: باب الصلاة في الكعبة ح ه ج ؟ ص 588 تهدذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ 
مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ”7 ج "عن *151::وسائل الشيعة: باب ١9‏ من ابوات 
مكان المصلى ح ؟ ج ه ص .١17‏ 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح /الاج ١‏ ص ١5؟,‏ 
وسائل الشيعة: باب ١9‏ من ابواب مكان المصلي ح 0 ج هة ص .١18‏ 

(؛) في المصدر: عن احدهمايّه. وظاهر العبارة ان الضمير راجع الى الصادق غْيَة. 

(6) المحاسن: كتاب السفر ح ٠١‏ ص 514, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من ابواب مكان 
المصلى ح 8 ج هة ص .١15‏ 

(1) المحاسن: كتاب السفر ح ٠١9‏ ص 516 وسائل الشيعة: باب ١9‏ من ابواب مكان 
المصلى ح ٠١‏ ج 6 ص .١15‏ 

(/) تقدما في ص 4009 .61١‏ 


كراهة الصلاة فى جواد الطرق ا 


نزل في بيت خرب؛ء ورجل صلَّى على قارعة الطريق» ورجل أرسل 
راحلته ولم يستوثق منها»١"‏ وفى خبر على بن مهزيار: «... ويتجئب 
قارعة الطريق»”" وبها عبر في المحكي عن نهاية الإحكام”", بل ومن 
الطرق فى مرسلى العشرة!) وخبر المناهى 0 والبيانت00 واللمعة'" 
والمنظومة©, - ْ 

لكن قال الرضائيُةٍ في خبر محمّد بن الفضيل”": «كلّ طريق يوطأ 
ويتطرّق -كانت فيه جادّة أم لم تكن _لاينبغي الصلاة فيه, قلت: فأين 
اصلي؟ قال: يمنة ويسرة»!١".‏ 

ومونّق ابن الجهم: «كلّ طريق يوطأ فلا تصل عليه» قال: قلت: إِنّه 
روي عن جدّك أنّ الصلاة على الظواهر لابأس بهاء قال: ذلك ربّما 
سايرني عليه الرجل» قال: قلت: فإن خاف الرجل على متاعه؟ قال: 


)١(‏ الخصال: باب الثلاثة ح ١‏ ص .,١11١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب مكان المصلي 
ح لاج وص 158. 

(1) من لايحضره الفقيه: باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها ح 7/74 ج ١‏ ص 5544. وسائل 
الشيعة: باب ١1‏ من أبواب مكان المصلي ح 7 ج 0 ص .١101‏ 

(5) نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 7147 . 

(؛) تقدما فى ص 005 670. 

(0) تقدما فى ص 0814 : 

(1) البيان: الصلاة / فى المكان ص 10 . 

(0) اللمعة الدمشقية: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 53717 . 

(8) الدرة النجفية: الصلاة / في المكان ص 16 . 

(9) كذا في التهذيب والوسائل. وفي الكافي: محمّد بن الفضل . 

١١ ص 585 تهذيب الاحكام: الصلاة / باب‎ ٠ الكافي: باب الصلاة في الكعبة ح 8 ج‎ )٠١( 
من أبواب‎ ١4 وسائل الشيعة: باب‎ ,75١ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 4/اج ”اص‎ 
.١87 مكان المصلى ح ” ج 0ه ص‎ 


فإن خاف فليصل»)7". 

قلت: ومنه يعلم أَنّ المراد بالظواهر التي نفي البأس عن الصلاة 
فيها فى الصحيح السابق» بل وفى القواعد”" والمحكى عن المبسوط ”" 
وأو سيلة!) ولعدكنة 6 ونهاية يده 1 المنتهى ”" 7 غير ها١# ‏ 
الطريق و| ن كانت ببنه, وكأنّه أحد الإطلاقين لهاء وإِلّه ققد صرح فيا 
صحيح معاوية بأنّها الجواد» والمراد بها حينئزٍ الطرق الواضحة, نعم قد 
يستفاد شدّة الكر اهة في الجوادٌ باعتبار اختصاصها بالنهي في النصوص 
المزبورة» مع أنّها من الطريق الذي تكره ه الصلاة فيه. هذا !| ن لم نقل 
بشهادة العرف. 

ولا ينافيه الأمر بالصلاة على الجانبين ويمنة ويسرة بعد إمكان 
إرادة مايوافق ذلك منها لا ماكان متّصلا بالجادّة منهما مما قد يستطرق, 
ره ا ا ا ا 


,1؟١ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 8/اج ؟” ص‎ ١١ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب‎ )١( 
.١158 ج 6 ص‎ ١ من ابواب مكان المصلي ح‎ ١4 وسائل الشيعة: باب‎ 

(1) قواعد الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 58 . 

(؟) المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه من المكان ج ١‏ ص .8١‏ 

(:) الوسيلة: الصلاة / مايجوز الصلاة عليه ص 1١‏ . 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ٠١8‏ . 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 7114. 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج 0 

(8) كالنهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص .٠٠١‏ والدروس الشرعية: الصلاة / في المكان 
ص 18. والبيان: الصلاة / فى المكان ص 50 . 

(9) رياض المسائل: الصلاة ركان ن المصلي ج 7 ص 58١‏ . 


كراهة الصلاة قي جواد الطرق   -‏ تش ب 818 
بالنسبة إلى الجادة والظواهرء المنافى بحسب الظاهر _لظاهر نفى 
البأس المزبور في النصٌّ والفتوى ؛ ضرورة أولويّة ماأشار إليه الرضااظة 
من الجمع ممّا سمعت منهء [بل يقوى ]" أن المراد بالجواد بل 
والقارعة والمسانٌ -الطرقء, وإلا كانت الكراهة في الجميع على مرتبة 
واحدة؛ بل به تجتمع حينئل جميع النصوص والفتاوى. 
وريّما يشهد له فى الجملة ما عن ابن الأثير'" من تفسيره القارعة فى 
خصوص خبر النهي بنفس الطريق بعد أن فسّرها بالوسط في غيره» بل 
قال: «ومسان الطرق مايستطرق منها»””. 
لكن عن القاموس() والديوان'' تفسير الجادة بمعظم الطريق. 
وفى كشف اللثام: «أي الطريق الأعظم المشتمل على جدد؛ أي 
طرق »كما حكاه الأزهري ”عن الأصمعي » وفي المغرب"المعجم أنْها 
معظم الطريق ووسطه. فيحتمل تفسير [ه 1" المعظم بالوسط, ونحو منه 
| لمصباح المنير "١15!‏ 
)١(‏ في هامش المعتمدة: ليس هذا في المبيضة. ولكنه في المسودة, إلا أنّه ضرب عليه الخط 
سهواً تبعاً لما قبله مما ضرب عليه . 
(1) النهاية: ج ص 0 (قرع). 
(؟) كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١٠ص .١99‏ 
(؛) القاموس المحيط: ج ١ص 58١‏ (جد). 
(0) ديوان الأدب: ج “اص 4 (كتاب المضاعف وزن فاعلة) . 
(1) تهذيب اللغة: ج ٠١‏ ص 408 (جد) . 
)07 المغرب: ج اص 1 (جدد) 5 
(4) الأقانة مد التصدر: 


(9) المصباح المئير: ص ١١1‏ (جد) . 
)٠١(‏ كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص .١95‏ 


بحت قن الكلام ١ج‏ 00 


قلت: فيوافق حينئذٍ ماحكاه هو أيضاً عن المجمل'" والمقاييس”" 
والشمس"'" والنهاية الجزريّة! من تفسير جوادٌ الطرق بسوائها أي 
وسطها المسلوك أيضاً من الجدّ: أي القطع ؛ لانقطاعه مما يليه» أو من 
الجدد: أي الواضح كما عن العين”“ والمحيط" والسامي””", وفي 
المدارك!” وعن غيرها!؟: «جوادٌ الطرق هى العظمى منها التى يكثر 
سلوكها». ْ ْ 

إلا أنه على ذلك ينبغي تخصيص الكراهة في عبارة الأكثر بوسط 
الطريق؛ لاقتصارهم على الجواد. فالصلاة في نفس الطريق 
الخارج عن الوسط حقيقةَ أو عرفاً لاكراهة فيهاء وهو كما ترى يمكن 
فلم حلا فةمن صوص بوذن جتاكفة كريد الى الققا» 

ومن هنا لم يبعد إرادتهم الطريق من الجادّة» بل قد يشهد له أيضاً 
مضافاً إلى ماعرفت ظهور النصؤص في مقابلة الجواد بالظواهر, وقد بان 
من موثق ابن الجهم أنّ المراد بالظواهر المنفى عنها البآس ما لاتدخل 
يحنت اسن الطاريق وف المزاديا لجو اذ عنطز يها خل تحت اسه 

وكيف كان فلا ريب في إرادة الكراهة من النهى المزبور بعد الأصل, 


)١(‏ مجمل اللغة: ج ١‏ ص ١14‏ (جد). 

ل ل :ج ١اص ١8‏ (جد). 

(؟) شمس العلوم: ج ١‏ ص 506 (كتاب الجيم) . 

(غ) النهاية: ج اص 540 (جدد). 

(0) العين: ج اص ١‏ (جد). 

)03( 0 اج اص 7957 (جد) . 

)7( الناى ني الاسام : الباب الثاني من القسم الرابع ص /اة. 

(8) مدارك الاحكام: الصلاة / مكان ن المصلي ج ا ص 3797 . 

(9) كروض الجنان: الصلاة ة / في المكان ص 5558, وذخيرةالمعاد: الصلاة / فىالمكان ص 10 51. 


كراهة الصلاة فى جواد الطرق ل سس او 


وإطلاقاتٍالصلاة, وعموم مسجديّةالأرض”"» والإجماعاتالمحكيّة”" 
المعتضدة بالشهرة العظيمة؛ والتعبير بلفظ «يكره» و «لاينبغي» في 
الخبرين السابقين الذي إن ن لم يكن حقيقة في إرادة المعنى المصطلح فلا 
ريب في ظهوره فيه ولو بضميمة ماعرفت» ودرجه في معلوم الكراهة 
عندنا في مرسلي العشرة7" وخبر المناهي) ومرسل الخصال!6, بل 
لاينكر ظهور الأخير كما لايخفى على العارف بلغاتهم 5غ . 

فما عن الفقيه: «لاتجوز في مسان الطرق وجواده»0", والمقنعة7!") 
والنهاية!8: «لا تجوز في جوادٌ الطرقء وأمّا الظواهر فلا بأس», ضعيف 
| ن لم يريدوا بذلك الكراهة أيضاًء وإن ن احتج لهم في كشف اللثام'" 
بظاهر الأخبار الكثيرة التي لم يظفر بمعارض لها إلا عموم مسجديّة 
الأرض في خبري النوفلي! ''وعبيد بن زرارة0١",‏ إلا أنك قد عرفت 
غير ذلك ممّا يعارضها. 

م لايخفى أنّ مقتضى إطلاق النصٌّ والفتوى عدم الفرق في الجواد 
أو الطرق بين كثرة الاستطراق وقلته إلا أن يهجرء فلا يطلق عليه اسم 


. تأتى الاشارة الى الخبرين الدالين على ذلك قريباً‎ )١( 
. المتقدمة في أول هذا الفرع‎ )1( 

(9) تقدما في ص 001 .01٠١‏ 

)ع0( تقدم في ص غ4 . 

(0) تقدم في اوائل هذا الفرع . 

(1) من لايحضره الفقيه: باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها ذيل ح الاج ١‏ ص 117 . 
(0) المقنعة: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص ١60١‏ . 
(8) النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص .٠٠١‏ 
(9) كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١44‏ . 
)٠١(‏ تقدم في ص 0/814. 

. 017 تقدم فى ص‎ )١١( 


الطريق والجادّة فعلاً. ولا بين وجود المارّة أو ترقبها وعدمهماء 
وحكمة الحكم لايجب اطرادها ولا يدور عليهاء خصوصاً مع عدم ذكر 
النصوص لها في صورة العلة. 
عن كشف الالتباس'" والروض'" والمسالك'" والبحار“ أنه 

«لو تعطلت المارّة انّجه التحريم والفساد»؛ وقيّده في المدارك بما إذا 
كانت موقوفة لامحياة لأجل المرورء ثم قال: «ويحتمل عدم الفرق»/2. 

قلت: كأنّه لحظ في الأوَل أن له التصرّف بما يريد وإن حرم عليه 

منع الغير من الاستطراق» وإثمه في الثاني لايرفع الإذن في الأول وإن 
كان هو مقدّمة له. ولا دليل على حرمة التصدف عليه في هذا الحال. 
ولذا لو منع المارّة بغير فعل الصلاة م صلّى حاله لم يكن إشكال في 
الصحة لكنّ ذلك كله في المحياة» أمَا الموقوفة للاستطراق فلا ريب 
في تحقّق الغصبيّة فيها ؛ ضرورة كون.صلاته في هذا الحال تصرّفاً منافياً 
لغرض الواقف» فيحرم الكون حينئذٍ كالدار المغصوية. 

قلت: يمكن دعوى مثله في الأول أيضاً بأن يقال: إن له التتصرّف 
غير المنافي للاستطراقء أمَا هو فمحرّم أيضاً فتبطل الصلاة كالكون 

في الدار المغصوبة؛ ويكفي في الدليل على ذلك حرمة الضرر والإإضرار 
فضلاً عن غيره» وفرق واضح في المقدّمات بين كونها أفراداً للمنهي 
عنه وعدمهء ولعلّ مانحن فيه من الأوّل. 


)١(‏ كشف الالتباس: الصلاة / في المكان ذيل قول المصنف: «وكره امرأة قدامه أو احد 
جانبيه...» ص ٠٠١‏ (مخطوط) . 

. 5١519 روض الجنان: الصلاة / في المكان ص‎ )١( 

(1) مسالك الافهام: الصلاة / مكان المصلي ج ١‏ ص ١9‏ . 

(4) بحار الانوار: باب 17 من كتاب الصلاة ذيل ح ١‏ ج 47 ص .7١8‏ وفيه: واحتمل الفساد . 

(0) مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ج ” ص 73514 . 


كراهة الصلاة في بيوت المجوس سس 898 

وبالجملة: فالمسألة مبنيّة على كون المقام من مسألة الضدّ أو الصلاة 
في الدار المغصوبة» لا أن المحرّم أمر خارجى عن الصلاة, كما يقال 
مثله فى المسجد على ماعرفت سابقاً. 

وكيف كانء فالمنساق من النصوص كو ن المراد بالطرق في البراري 
ونحوها لا المدنء إلا أن ظاهر بعض الأصحاب"" بل صريح آخر "ا 
عدم الفرق» ويؤيّده: أنه مقتضى الحكمة المفهومة فى المقام» بل فيها 
أشدٌء بل هو مقتضى عموم الخبرين السابقين وغيرهما. 

بل لذلك قيل'" بشمول الحكم للطرق المرفوعة مع إذن اربابها وإن 
التسامح فى الكراهة لايخلو من وجهء اللّهم إلا أن يكون مثله تسامحاً 
فى التسامحء والله أعلم. 

«و» كذا تكره الصلاة في «بيوت المجوس» على المشهور بين 
الأصحاب*©», بل عن جامع المقاصد”" نسبته إليهم في أثناء كلامه ,كما 
)١(‏ كالشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / في المكان ص 559. والبحراني في الحدائق 

الناضرة: الصلاة / مكان المصلي ج /اص .5٠١9‏ 
)١(‏ كالعلامة في نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 7114. 
(؟) كما في رياض المسائل: الصلاة / مكان المصلي ج 7 ص ١8١‏ . 
(:) نقلت الشهرة في: رياض المسائل: الصلاة / مكان , المصلى ج لاص 0907 . 
وممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه من المكان ج ١‏ 
ص 816,. واء بن ادريس في السرائر : الصلاة / لبا س المصلي ج ١‏ ص 1006 وابن سعيد في 
الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص 15, والعلامة في الارشاد: : الصلاة / في المكان ج ١‏ 


ص 159. 
(5) جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 17١‏ . 


ا بآ حضو أ قن الكلام ( 12 ) 
أنّ فيه نسبة تعليل ذلك _بأنّها لاتنفكَ عن النجاسة إليهم أيضاً. 

لكن لايخفى عليك أنّ مقتضاه عدم الاختصاص بالمجوسء بل 
وعدمها على فراش المصلّي ونحوه؛ وهو مخالف لظاهر العبارات, 
ومن هنا ربّما توقف بعضهم”" فيها بل كأنّه ظاهر كشف اللثام حيث 
قال: «إِنّما ظفر ت بأخبار سئل فيها الصادق ل عن الصلاة فقال: (رشن 
وصل)707” أي وهي لا تقضي بالكراهة بل باستحباب الرش. 

(و» لذاكان إلا بأس» ولاكراهة «بالبيع والكنائس» عند 
المشهور بين الأصحاب نقلا”* إن لم يكن تحصيلا”» بل عن المنتهى 7" 
نسبته إلى علمائناء مع أنّه وردا فى نصوصهما مثل ذلك. 

بل سأل عبدالله بن سنان الصادق بِةٍ في الصحيح «عن الصلاة في 
البيع والكنائس وبيوت المجوس, فقال: رش وصل»“ فلو اقتضى مثل 


. 771 من كتاب الصلاة ذيل ح 7ج 41 ص‎ ١8 كالمجلسي في البحار: باب‎ )١( 

(1) منها خبر ابن سنان الآتي قريباء وانظر الكافي: باب الصلاة في الكعبة ح ١‏ ج 7 ص 5817, 
تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 86 ج ١‏ ص "55. 
وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب مكان المصلي ح ؛ وباب ١5‏ من نفس الأبواب ح ”ج 0 
عن 175 و1 

(؟) كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١97‏ . 

(؛) كما فى روض الجنان: الصلاة / فى المكان ص ."5١‏ وبحار الانوار: باب 58 من كتاب 
الصلاة ذيل ع ”اج مض :277 

(0) ممن قال بذلك: المفيد في المقنعة: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص .١0١‏ والشيخ في 
النهايه: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص ٠‏ واأبن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / ستر 
العورة ص 18. والعلامة في القواعد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 58 . 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 757 . 

(1) راجع الكافي وباب ١7‏ من الوسائل المذكورين في هامش (1) من هذه الصفحة . 

() تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 87 ج ؟ ص 55:7. 
وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب مكان المصلي ح ١‏ ج ة ص .١178‏ 


العتلاة فى اليع والكقالس عسي ع 11 


ذلك الكراهة لاقتضاها في الجميع» وليس, كما عرفت» نعم عن 
جماعة -منهم الفاضل'" وثاني المحقّقين!" والشهيدين!"-أَنْه يستحتٌ 
الرشٌ فيهما كما هو مقتضى الآمر المزبور. 

ومن هنا قد استغرب بعض متأخَّري المتأخّرين”© الفرق بين 
المقامين في الكراهة وعدمها مع استحباب الرشنء والدليل واحدء بل 
لم يذكروا استحباب الرش في بيوت المجوس عدا ماتسمعه! من 
البحارء وإِنْما حكي عن المبسوط بعد الحكم بالكراهة أَنّه «إن فعل رشن 
الموضع بالماء» فإذا جفٌ صلّى فيه»”", واستحسنه المحقّق الفاني”" 
والوسيلة: «تكره في ببوت المجوس اختياراًء فإن اضطرٌ رشنٌ الموضع 
وَل بالقاي 1" والمعقرةزالا أن سردة اليا" وضيدلة سود كندب 
الفاضل: «لو اضطرٌ رشّه بالماء استحباياً» 0١7‏ والبيان: «لو اضطرٌ رشه 
بالماء وفرش وصلّىء أو تركه حتّى يجفَّ»" وجامع المقاصد"" 


. 7511١ ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج‎ )١( 
. ١15١ ص‎ ١ جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج‎ )1( 
.77١ روض الجنان: الصلاة / فيالمكان ص‎ 7١0 ص١ الروضةالبهية: الصلاة / فيالمكان ج‎ )”( 
. (؛) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / مكان المصلي ج /اص 3"9؟‎ 
. 13١9 في ص‎ )6( 
.81١ ص‎ ١ المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه من المكان ج‎ )1( 
. ١15١ ص‎ ١ جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج‎ )0( 
3 (أن) الوسلة: الغئلاة (ما غود الصا عليد عن‎ 
.١١؟ ص‎ ١ المعتبر: الصلاة / مكان المصلي ج‎ )9( 
ص 67 منتهى المطلب: الصلاة / في المكان‎ ١ تحرير الاحكام: الصلاة / مكا نالمصلى ج‎ )٠١( 
.188 ج اص‎ 
. 10 البيان: الصلاة / فى المكان ص‎ )١١( 
. 17١ (؟1) جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج 7 ص‎ 


وفوائد الشرائع'": «إذا رش زالت الكراهة» بل في المدارك: «قطع بذلك 
الاصحاب»”". 

قلت: يمكن _بعد التسامح» والشهرة العظيمة .بل ظاهر الإجماع - 
الاستناد فيها إلى قول الصادق عد فى خبر أبي أسامة: «لاتصل في بيت 
فيه مجوسيء ولا بأس أن تصلّي وفيه يهودي أو نصراني»”" بناءً -ولو 
بمعونة ة فهم الأكثر - على إرادةاستقرار المجوسي ٠‏ فيه, كما يقال في العرف: 
ابي ايه الاو بل الدعرفة ساد اها فى الي تيل 
لعلّه المراد من نحو: «إنّا معاشر الملائكة لاندخل بيتاً فيه كلب ...١؛‏ 


لعلّه المراد أيضاً ممّا عن الكفاية!" والمفاتيح'" من التعبير بلفظ الخبرء 


لكن في القواعد”"كالمتن فيما يأتى والمحكى عن الوسيلة!" والبيان!6 
والدروس'*" بل ومجمع البرهان0"" ذكر الكراهة فيهما معاً إلا أنه لعلّه 


07 فوائد الشرائع: الصلاة / مكان المصلي ذيل قول المصنف: «وبيوت المجوس» ص‎ )١( 
. (مخطوط)‎ 

(1) مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ج 7 ص 7354 . 

(؟) الكافي: باب 0 1ج اص 584 وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
مكان المصلي ح ١‏ ج 0 ص .١58‏ 

(4) كما في خبر محمد بن مروان ن الآتي في ص 560 . 

(0) كفاية الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ص ١١‏ . 

.٠١7” ص‎ 1١ ج‎ ١١1 مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح‎ )١( 

(1) قواعد الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 78 . 

(8) الوسيلة: الصلاة / مايجوز الصلاة عليه ص 89 و .9١‏ 

(1) البيان: الصلاة / في المكان ص 10 . 

. 58 الدروس الشرعية: الصلاة / في المكان ص‎ )٠١( 

. ١87 ص‎ "١ مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في المكان ج‎ )١١( 


الصلاة في الييع والكثائس يي با 0 


لصدق الخبر المزبور على بيوت المجوس وإن لم يكونوا فيهاء وعلى 
بيت هم فيه وإن لم يكن من بيوتهم على التواطؤ أو عموم المجاز. 

وعلى كلّ حال فما عن المحكي عن البحار من أنّ «ظاهر الأخبار 
كراهي هية الصلاة في البيت الذي فيه مجوسي سوا ء كان بيته أم لاء وعدم 
كراهيتها في بيته إن لم يكن فيه, لكن يستحبٌ الرشٌ»7" لا بخلو من 
نظر ؛ إذ مرجعه إلى ماقلناه أَوَلهٌ 

غلن أنه يمكن استغادة الكراهة من تضوصن الرقى أنضاً بتر نب: 
أن ظاهره : شرطيّة صحّة الصلاة بالرشنٌ» فمع رض معلوميّة الصحّة 
ندوق: 3 لوحب إرادةاما يكنانة الفاسسد ::ولسى إل المكرزة: 

وبتقرير آخر: أنّه لايخفى ظهوره في معنى إن رششت صل» والأمر 
بالصلاة مراد منه إباحة الإإيقاع في المكان الخاصٌ بالمعنى الأخصّ ؛ 
لأنْه في مقام توهّم الحرمة أو الكراهة, فسيكون المفهوم إن لم تترشنٌ 
لايؤذن لك في الصلاة» فمع فرض معلوميّة الإذن يجب تنزيله على 
الكراهة, ولا يختص مفهوم الشرط في خصوص التعليق بلفظ «إن» . 

والحاصل: أنه مع الرشنٌ تكون الصلاة كغيره من الأماكن» ومع 
عاهة نتن هاعد لللميعة الضاذة من القواب: 

وإن استصعب جميع ذلك فلا ريب في ظهور النصوص في شر طيّة 
الصلاة بالرئٌ لا شرطيّة استحباب الرشٌ بالصلاة» وفي أنّ المراد من 
الأمر بالصلاة الاذن الخاصّة المزبورة» ومقتضاه عدم المشروط بانعدام 
الشرط ء فثبتت الكراهةء لا أقلّ من جبر ذلك كلّه بفتوى الأصحاب. 


سلسشلسسسسسس سلس جوهر الكلام(ج 8) 


وكأنّ وجه الفرق بين المقام والبيع والكنائس هو ظهور النصوص 
في عدم الكراهة فيهما ولو مع عدم الرش: 

ففى خبر حكم بن الحكم: : «سمعت أبا عبد الله افلا يقول وسئل عن 
الصلاة ١‏ في البيع والكنائس - : صل فيها قد رأيتها ماأنظفها قلت: 
الك هادا ن كانوا يصلّون فيها؟ فقال: نعم » أما تقرا القرآن فرك 
يعمل على شا كلته ...)9"7!. إلى آخرها. 

وك صحج العيص «سألت أبا عبد الهس عن البيع والكنائس 
يصلى فيها؟ فقال: نعم, وسألته هل يصلح بعضها'" مسجدا؟ فقال: 
نعم )!ا : ٍ ْ 

بل قد يستفاد من قول امير المؤمنين عليه في خبر ابي البختري عن 
جعفر عن ابيه ليت : «لاباس بالصلاة فى البيعة والكنيسة الفريضة 
والتطوّع, والمسجد أفضل»”" أن الصلاة فيها لاتخلو من فضل. 

البح ين الخوص العافر و عنم لكايه ة التي من أجلها 
وجب حمل الأمر بالرشٌ بالنسبة إليها على الندبء بخلاف بيوت 
المجوس التي ليس في نصوصها شيء مثل ذلك؛. فصح حينئد 
)١(‏ سورة الاسراء: الآية 814. 1 
(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 84 ج ١‏ ص '15, 

وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب مكان المصلي ح ” ج ةا ص .١78‏ 


() كذا في الوسائل. وفي التهذيب: نقضها. 

)ع( هديب الاعكاء: : الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 8١5‏ ج ؟ ص 155, 
وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب مكان المصلي ح ١‏ ج 6 ص .١78‏ 

(0) في المصدر بعده: عن علي طيّة . 

(1) قرب الاسناد: ص 7١‏ وسائل الشيعة: باب7١‏ من أبواب مكان المصلي ح7 ج 6 ص 1176. 


الصلاة في البيع والكتائيس  _‏ ب 9 9 


سكن وى ةر في لسع كاد لك ةنر 
ومن أَبى ذلك كلّه كات لابأس عليه بالتزام ال نيا أ نضا ذلك 
كما عن المراسم'" والإصباح'" والمهذّب” والإشارة'» والدروس١‏ 
والبيان"', بل هو من المندرج في إجماع الغنية'" على الكراهة في 
معابد أهل الضلال» ولتساوي الاحتمالين لم يرجّح في المحكي عن 
الذكر ى40, وقد اتّضح بحمد الله الوجه في المسألة. 
كما أنه انّضح ممّا ذكرنا أن المتجه على تقدير الكراهة ارتفاعها 
بالرشٌ كما سمعته سابقاً ممّن عرفت وأَنّه نسبه في المدارك إلى قطع 
الأحيعان: ما احتمال التجفيف أو التخصيص بحال الاضطرار فلم أقف 
علىينا شين لمن التصوصى» كنا اله لين فتها مراعأة اناك ل انه 
قد يكون للتجتّب عن النجاسة» بل هو اولى ممّا قبل الرش. 
لكن قد يناقش بان المستفاد من النصوص زوال النفرة من جهة 
احتمال النجاسة _بالرش من غير تقييد بالجفاف , فلعله به دونه لم يبق 
لاحتمال النجاسة حينئذٍ أثرء بل لولا إطباق الأصحاب ظاهراً هنا على 
)001( المراسم: الصلاة / حكام المكان ص 06 . 
(؟) اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / مكان المصلي ج 4 ص 1١7‏ . 
(؟) المهذب: الصلاة / ماتجوز عليه الصلاة ج ١ص‏ ا. 
(8) اشارة السبق: الصلاة / مكان الصلاة ص 88. 
(0) الدروس الشرعية: الصلاة / في المكان ص 58 . 
(1) البيان: الصلاة / في المكان ص .١٠6‏ 
(/7) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / مكان الصلاة ص 297 . 
(8) ذكرى الشيعة: الصلاة / في المكان ص ١0١‏ . 


كون التجنّب لاحتمال النجاسة أمكن حمل النصوص على إرادة الأأمر 
بالأشدّ لرفع الوسوسة ؛ على معنى الإذن في الصلاة مع الرشٌ الذي هو 
مظنّة التعدتي فضلاً عن غيره» بل ربّما كان في صحيح الحلبي إيماء إليه 
قال: «سثئل الصادق لظلا عن الصلاة في بيوت المجوس وهي مركن 
بالماء قال: لابأس به ...7" إلا أنّه للاتفاق المزبور وجب إرادة المعنى 
المزبور من الرش. 

ثم إن الظاهر المنساق إلى الذهن من «بيوت المجوس» دورهم من 
غير فرق بين الججن و غيرهاء:وإطلاي البيت على الدار غير عز يز بل 
لعل منه قول الملائكة: «إِنَا لاندخل بيتأ فيه كلب» كما أنّ الظاهر زوال 
الكراهة من حيث كونها بيوت المجوس بالرشٌ أمّا لوكان فيها مع ذلك 
ميحوسن دؤقلنا بالكراهة قيدمن حيت ذلك-كما إذاكان فن وت غدده 
فلاتزولية#القدم الد لل وحرمة التدادن هذا 1 

ولا يخفى أنّ مقتضى الأصل والسيرة وظاهر النصوص حبّى ترك 
الاستفصال فيها بل هو كصريح بعضها'"' جواز الصلاة في البيع 
والكنائس من غير حاجة إلى إذن من أهل الذمّة ة أو الناظر أو الواقف , 
وأنّ حالها كالمساجد, ومثل هذا يجري في مساجد المخالفين أيضاً. 


لاعن لكر اليم 2 0 و 2 حو 4 وضائل 
القرآن: ل كه ان ا 
من لايحضره الفقيه: باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها ح ١ا/اج ١‏ ص 48 ؟, وسائل 


كراهة الصلاة وبين يديه نار مضرمة يذ 


والظاهر أَنّه لاينبغي التأمّل في الجواز مع العلم بعدم إرادة 
الخصوصيّة من الواقف» بل ومع الجهلء أمّا معه فإن وقف على المصلّين 
مثلاً وكان بزعمه أَنّهم هم فالظاهر الجواز أيضاً؛ إذ الغلط في الاعتقاد 
لاينافي تعلّق الحكم بمقتضى اللفظ, بل لعل القول بالحرمة في الواقع 
بالنسبة إليهم متّجه» وإن وقف على وجهٍ لايحتمل إلا الخصوصيّة يّة لفرقته 
مثلاً فقد يقوى بطلان الشرط والوقفء ويحتمل بطلان الأرّل خاصّة, 
وتسمع إن شاء الله في المساجد تمام الكلام. 

وعلى كل حال فما عن الشهيد - من احتمال توقف الصلاة فى 
البيع والكنائس على إذن أهل الزقلة نيعا لفتوضن الواقنك وذ 
بالقرينة ‏ لاريب في ضعفه ؛ لما عرفتء بل الأصل عدم ثبوت ملكهم 
عليها وعدم احترامهاء مع أنه لو ثبت مراعاة غرض الواقف انّجه المنع 
مطلقاً إلا أن يعلم إناطة ذلك برأي الناظرء فيتّجه اعتبار إذنه خاصّة, 
والله أعلم. 

(و» كذا يكره أن يكون» في حال صلاته وبين يديه نار 
مضرمة4 أي مشعلة (على الأظهر» الأشهرء بل هو المشهور نقلاً" 
إن لم يكن تحصيلاً”. 

لكنّ الذي ظفرنا به في النصوص النار بلا قيد: 

. ١07 ذكرى الشيعة: الصلاة / في المكان ص‎ )١1( 
. 7358 (؟) في الحدائق الناضرة: الصلاة / مكان المصلي ج لاص‎ 
والمصنف‎ .77١ ص‎ ١ ممن قال بذلك: ابن ادريس في السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج‎ )( 


5 : الصلاة 0 المصلي سن , 0 الصلاة ,في 





جواهر الكلام (ج 8) 


ففي صحيح علي بن جعفرطك4 عن أبي الحسن0: «سألده عن 
الرجل هل يصلح له أن ؛ بصلّي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ 
قال: لا يصلح له أن يسبل النارم. 

وفى مونّق عمّار عن الصادقهِةٍ: «... لايصلي الرجل وفي قبلته 
ا أر دده قلت أله أن يصلى بوم يدية محر شية ااال العو 
فإن كان فيها نار فلا يصلّي حبّى ينحّيها عن قبلتهء وعن الرجل يصلّي 
وبين يديه قنديل معلّق وفيه نار إلا أَنّه بحياله؟ فقال: إذا ارتفع كان 
اشة”'”» لايصلى بحياله»!*. 

ولغله لذااعرك افيد فى الح عن النبقيعة و الاتلذف 61 
والنهاية'" والكافي'» والاصباح'" والجامع'*" والنزهة”"" والوسيلة!؟ 
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)١(‏ من لاايحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح 14لا ج ١‏ ص .200580١‏ تهذيب 
الاحكام: الصلاة / باب ١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ا ج >" ص 1560. وسائل 
الشيعة: باب 7١‏ من ابواب مكان المصلى ح ١‏ ج حص .١1١‏ 

(1) الشبه ‏ بفتحتين - : النحا س الاصفر. القاموس المحيط: ج ؛ ص 38١‏ (شبه) . 

(؟) كذا في الوسائل. وفي التهذيب: شرًاً. 

(؛) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 17 ج ؟ ص 550. 
وبعائل الشنيفة بان :“امن :ابوات :فكاق ن المصلي ح ؟ ج 6ه ص .١71١1‏ 

(0) المقنعة: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص ١0١‏ . 

.001 ص‎ ١ الخلاف: الصلاة / مسألة 48ج‎ )١( 

(/) النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص ٠٠١‏ . 

(8) الكافي في الفقه: الصلاة / الشرط العاشر من شروطها ص ١1١‏ (الهامش) . 

(1) أصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / مكان المصلي ج ؛غ ص 1١17‏ . 

. 19 الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص‎ )٠١( 

. 737 نزهة الناظر: مواضع تكره الصلاة فيها ص‎ )١١( 

(١١)الوسيلة:‏ الصلاة / مايجوز الصلاة عليه ص .1١‏ 


كراهة الصلاة وبين يديه نار مضرمة 1514 


وبعض كتب الفاضل'" والشهيدين'" والمحقق الثاني”" وغيرهم!, بل 
قيل !0 : إِنّه معقد شهرة المختلف”" وإجماع الخلاف". 

اللهم إلا أن يدّعى كون النار حقيقة أو ظاهرة : في المضرمة؛ لكنْ 
العرف شاهد عدل على خلافه. 

أو يدّعى أنه هو المشابه لعبادة أهل الضلال؛ إذ الظاهر أن المجوس 
كانوا يعبدون النار المضرمة؛ واعلّها نار فارس التي خمدت بمولد 
النبي مياه . 

لكن فيه: بعد التسليم _أَنّه لامانع من كون ذلك داعياً لكراهة 
استقبال مطلق النار؛ لإطلاق النصوص. نعم قد يقال بِأَسْدّية الكراهة 
فيها للشبه المزبورء كالأشدّية أيضاً إذا كانت معلّقة مرتفعة ؛ لقوله افلا 
في الموثق: «أشر». 

وكيف كان فللإجماع المزبور المعتضد بالشهرة العظيمة التي 
لابأس بدعوى الإجماع معها كما وقع من بعض متأخَّري 





)١(‏ كمختلف الشيعة: الصلاة '/ في المكان صن 6 وتلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): 
الصلاة / الفصل الآول ج /ا؟ ص 001. 

(1) الشهيد الاول في الدروس الشرعية: الصلاة / في المكان ص 58, والبيان: الصلاة / في 
المكان ص 10 والشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / في المكان ص ١7؟.‏ ومسالك 
الانهام: الصلاة / مكان المصلي ج ١‏ ص .٠4‏ والروضة البهية: الصلاة / في المكان ج ١‏ 
ص 7717 . 

(1) جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج ؟ ص ١78‏ . 

(4) كالسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ج ‏ ص 177, والكاشاني في 
مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١7‏ ج 0١‏ ص .٠١7‏ 

(0) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 7١95-15١8‏ . 

(1) مختلف الشيعة: الصلاة / فى المكان ص 86. 

(0) الخلاف: الصلاة / مسألة 749 ج ١‏ ص 007 007. 


ب ع ل ب يح جز نو أن الكازم م 
المتأخّرين”", وبالاطلاقات والعمومات. 

ومرفوع عمرو'" بن إبراهيم الهمداني -المروي في التهذيب" 
والفقيه!) والعلل!" بل والمقنع" إن كان هو مراده بما أرسله, وإلا كان 
خبراً آخر عاضداً له عن الصادق ظِة: «لابأس أن يصلّى الرجل 
والنار والسراج والصورة بين يديه؛ لأنّ الذي يصلي له أقرب إليه من 


(00) 


الذدى بين يدديه» 

والمرويٌ عن إكمال الدين بسنده إلى أبي الحسين محمّد بن جعفر 
الأسدي فيما ورد عليه من محمّد بن عثمان العمري عن صاحب 
النفان نكة فى يعوا هيا ئله وو اتعاب الك عتد هين امن ىر الفها. 
والنار والضورة والسراج بين يديهء, وأن الناس قد اختلفوا في ذلك 
قلقب فانتركاك لمن ل ركو من أؤلا د عيدة الأصعاء والثر ا اميل 
عن الاحتجاج روايته عن الاسدي ايضا مع زيادة: «ولا يجوز ذلك لمن 
كان من أزلاه عيذ الأو تان :وال اميل 

سيا ررس لير لي جين ور الاك رك د 


. 5١5 ص‎ ١ كالعاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في المكان ج‎ )١( 

(1) في العلل: عمر. 

() تهذيب الاحكام: الضلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 48 ج ١‏ ص 591. 

(غ) من لايحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح 06ج ١ص 2.10١‏ 

(0) علل الشرائع: باب 44 ح ١ج‏ ؟ ص 545. 

(1) المقنع: باب مايصلى فيه من الثياب ص 30 . 

(1) وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب مكان المصلي ح 4 ج ه ص 177. 

(4) اكمال الدين: باب 40 ذكر التوقيعات الواردة عن القائملة ح 41 ص .05١‏ وسائل 
الشيعة: باب 7١‏ من أبواب مكان المصلي ح ه ج هص .١118‏ 

(4) الاحتجاج: توقيعات الناحية المقدسة ص .48١‏ وانظر الوسائل في الهامش السابق . 


كراهة الضلاة وبين ييه تار مشرهة ل م يل لاي 


الجميع ؛ إذ ليس شرط الجواز كونه من غيرهمء وإلا لم , بتمّ في أحد في 
هذا الزمان ن إلا للسادة؛ فهو حينئذٍ عاضد له »بل يمكن _بمعونة 
الإجماح على عدم هذا التفصيل فيه -إرادة تفاوت الكراهة فيه, فيكون 
عاضدا للمطلوب على كل حال. 

بل قد يؤيّده أيضاً جمعه مع الحديد وغيره مما هو مكروه عندناء 
ولفظ «لايصلح». , بل ربّما كان في قوله َيه :«أشرٌ» نوع إيماء ؛ باعتبار 
ظهوره في الشدّة والضعف اللذين هما من أوصاف الكراهة وغير ذلك. 

وجب '" صرف النهي المزبور إلى إرادة الكراهة. 

فما عن الكافي'" من أنّها تحرم»ء وفي فسادها نظرء بل عن 
المرا سم" الجزم بالفساد لاريب في ضعفه» وإن ن أيه في كشف اللثاء ءا 
وغيره بأنّ مرفوع الهمداني - للجهل والرفع لا يصاح لتنزيل النهي في 
غيره على الكراهة» بل حكي عن التهذيب «انته خبر شاذ مقطوع, وما 
يجرى هذا المتر لايعدل إليه عن أخبار كثيرة مسندة)20. 

لكن فيه أوّلاً: ماعرفت من عدم انحصار المعارض به. ولا أن 
العدول به نفسه من غير انجبار ولا اعتضادء بل عن الصد وق مه: : «انها 
رخصة اقترنت بها علّة صدرت عن ثقات ثمّ انّصلت بالمجهولين 
والانقطاع, فمن أخذ بها لم يكن مخطئاً بعد أن غلم أن الأصل هو 
النهدىء وان ؛ الإطلاق هو رخصة, والرخصة رحمة»7". 


)01( مربوط بقوله: «للاجماع» في ص 9 س قبل الأخير. 

(1) الكافي في الفقه: الصلاة / الشرط العاشر من شروطها ص ١6١‏ (الهامش) . 

() المراسم: الصلاة / احكام المكان ص 1١-1060‏ . 

(؛) كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص .١91‏ 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه ذيل ح 18 ج ١‏ ص 5١١‏ . 
(1) من لايحضره الفقيه: باب مايجوز الصلاة فيه ذيل ح 1 70ج 101 


أكك لللططاال ا 0 0000 الكلام (ج 8) 


بل .راتما استظهر متداضخة الختر عتده: ولعله لوجوده فى الأصضول 
المعتمدة التي من المعلوم قصد مصتّفيها العمل بما يودعونه فيهاء لا أن 
مرادهم الجمع كما هو ظاهر قصد بعض من تأخّر عنهم » وعبارته ظاهرة 
في إراقة اللخواة ارا من ال خضة لا البتعا رف مهيا عند النصتين 
وهي الإذن في المحرّم للضرورة؛ فيكون المراد حيئئذٍ الجواز مع 
الاضطرار ولو بوضع أحد لها قهراً عليه. 

وثانياً: أنا لم نقف إلا على الأخبار السابقة, وليس النهى عن الصلاة 
إلا في المولّق منها والتوقيع لخصوص من كان من أولاد عبدة النيران» 
فما ذكره من الأخبار الكثيرة لم نتحقّقه, فلا ريب حينئذٍ فى الكراهة. 

وليس في شيء من النصوص هنا ولا الفتاوى ارتفاع الكراهة أو 
تخفيفها ببعد العشرة أو القلنسوة ونحوها من الحائل, مع احتمال الثاني 
تيعااهدا بناء ال ا انل بّماكان في التعليل 
بدو ووس و ا بويد 
التعريض في الرد على العامّة بذلك وأنه مع أقربيّة الله للمصلّى من كل 
شيء -لأنّه أقرب إليه من حبل الوريد ‏ تكون الصلاة له, فلا ريب 
حينئذٍ في ظهوره في رفع نسبة صورة الصلاة إلى النار مثلا بوجود ماهو 
اقرب منها [و 1" من الحائل وإن لم يكن ساترا. 

بل قد يحتمل الاجتزاء بالعشرة أذرع أيضاً بناءً على أنّ المراد بهذا 
)١(‏ فى ص .1١1١‏ 


١)‏ في هامش المعتمدة: «ليس هدا في المسودة بل في المبيضة» كماانه لحم في بعض 


النسخ. 


كراهة الصلاة وبين يديه تصاويير ابييل 


التحديد ‏ فيما ورد(" فيه فيه الكشف عن أول مصاديق البعد التي يصح 
فيها سلب الصلاة إليها مثلاً كما هي عادة الشارع في نحو هذا 0 
في كلّ ماكان فيه أَوّل المصاديق غير متّضح في العرف ولا منقّح, 
فلا يخصٌ حينئذٍ ماورد فيه من القبور والنساء ونحوها. 
إلا أن الجزم بشيء من ذلك _مع إغفال الأصحاب والنصوص في 
المقام -لايخلو من إشكالء فالاحتياط الاقتصار في الحائل والبعد هنا 
علىما يرتفع به من موضوع من صدق كونه بين يديه ونحوهء والله أعلم. 
(أوةاتسة يديه 9تصاوير» كما في جملة من العبارات» بل هو 
معقد الشهرة في المحكي عن تخليص التلخيص”", بل مذهب 
الأصحاب في المحكي عن جامع المقاصد'", ولعلّه كذلك وإن عبّر في 
المحكي عن المقنعة'“ والخلاف”" بالصورة» بل هو معقد إجماع الثاني 
منهماء والنزهة”" والجامع”"' ومجمع البرهان!" والمفاتيح!'' وموضع من 
البيان!"' بالتمائيل» بل هو معقد الشهرة في الثالث منهاء والوسيلة" 


. كخبر عمار المتقدم في ص غ68‎ )١( 

.5١9 نقله عنه في مفتاح الكرامة: : الصلاة ة/ في المكان ج كص‎ )١( 
. 158 (؟) جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج ؟ ص‎ 

(8) المقنعة: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص ١0١‏ . 

(6) الخلاف: الصلاة / مساله 84 ج ١ص‏ 001. 

)0( نزهة الناظر: مواضع تكره الصلاة فيها ص "5 . 

)0071( الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص 7 . 

)0 مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في المكان ج “تدص .١١8‏ 
(1) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 7ج اص .٠١9‏ 

. 06 البيان: الصلاة / في المكان ص‎ )٠١( 

(١١)الوسيلة:‏ الصلاة / مايجوز الصلاة عليه ص .1١‏ 


ب ب ا و ب حت و [هن الكلام (ج 8) 


والمنتهى'" ونهاية الإاحكام'" والتحرير" والتذكرة!“ «صور 
وتماثيل», بل هو معقد النسبة إلى علمائنا في الثاني منها. 

لكنّ المراد من الجميع واحد على الظاهر كما أوضحناه في اللباس , 
بل في كشف اللثام هنا أن «المعروف عند أهل اللغة ترادف التماثيل 
والتصاوير والصورة بمعنى التصاوير»". 

قلت: فلعل العطف حيئئذٍ للتفسير والبيا ن كما عن المطرّزي 
التصريح بهء إلا أنه ادّعى اختصاص التماثيل بذي الروح بخلاف 
الصورة؛, قال: «التمثال ماتصنعه وتصوّره شبها لخلق الله من ذي 
الروج» وقال: «قوله لظلا : لاتدخل الملائكة بيتأ فبه تناثيل أو تصاوير 
كأنته شك من الراوي» وقال: «وأمًا قولهم: تكره التصاوير والتماثيل 
فالعطف للبيان» وأمّا تماثيل الشجر فمجاز إن صح»!". 

وإن كا: ن لايخلو بعض كلامه من النظرء خصوصاً دعواه عموم 
الصورة, بل هي أولى من التمثال بدعوى الاختصاص. كما أن التمثال 
أولى بدعوى العموم منها »كما يؤْيّد ذلك إطلاق الصورة مراداً بها ذات 
اروح في أخبار كثيرة على وجد إن لم يظهر منه كوتها حقيقة في ذلك : 
فلا ريب في ظهوره : فى أنّه المراد عند الإطلاق» منها ماورد في عذاب 
المصوّرين: وأَنّهم يكلّفون بنفخ الروح فيها", مع إطلاق التماثيل مراداً 


. 5819 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج‎ )١( 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١ص‏ 718. 

0( تحر ير الاحكام: : الصلاة / في المكان ج ١ص‏ ”37. 

(8) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المكان ج تدص ١١غ.‏ 

(0) كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١ص .١99‏ 

(1) المغرب: ج " ص 507 و5608 (مثل) . 

(0) كخبر الحسين بن المنذر الذي نقلناه في هامش (0) من ص088.. وانظر وسائل الشيعة: » 


كراهة الصلاة وبين يديه تصازير لصصببب 8 


بها غير ذي الروح في نحو قوله تعالى: «يعملون له مايشاء من محاريب 
وتماثئيل»'" لما عن أهل البيت52'" أَنْها كانت أمثال الشجر. 

يؤيّده أيضاً مبدأ الاشتقاق ؛ فإنّ التمثال جعل المثال» وهو أعمّ 

من كونه لذي الروح وغيرهء والتصوير حكاية الصورة» وهي حقيقة في 

0 1 الروخ وإن اختلفت 

سكن لبان سا اليه ناه ن الذين 


يحكى عنهم عبادة صور ذوات الأرواح» ولقول جبرائيل في خبر محمّد 
أبن مروان: «إنّا معاشر الملائكة لاندخل بيتأ فيه كلب ولا تمثال جسد. 


ولا إناء يبال فيه»!؛) وغيره من نصوص المقام , وإطلاق نفي البأس 6 
عن مثال غيره الشامل لحال الصلاة التي هي أهمٌ الأحوال» ولغير ذلك 


بان "' من أبواب أحكام المساكن ح ١١7‏ ج 0 ص .7١7‏ 

. ١1 سورة سبا: الاية‎ )١( 

(؟) الكافي: الزي والتجمّل / باب تزويق البيوت ح / ج 1 ص 077. المحاسن: كتاب المرافق 
ح 7ه ص 118, وسائل الشيعة: باب ” من أبواب احكام المساكن ح 4 و ج 6 ص 7١1‏ 
وه0٠7.‏ 

(9) الاولى التعبير ب «عبّاد». 

(؛) الكافي: باب الصلاة في الكعبة ح /؟ ج ' ص 5917, تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ 
مايجوز الصلاة اا ار ”١٠ج ١‏ ص /الا. وسائل الشيعة: باب ”7 من أبواب 
مكان المصلى ح ١‏ ج هة ص .١74‏ 

(5) كما في خبر محمّد بن مسلم قال: : «سألت أبا عبد اللهقة عن تمائيل الجر والنسمس 
والقمر. فقال: لاباس مالم يكن قنيناً من الحيوان» . 

المحاسن: كتاب المرافق ح 4 ص 114., وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب احكام 

المساكن ح ١‏ ج ة ص 7 .5١‏ 


ص د د د ل _ لل سيبس جواهر الكلام(ج 8) 
مما قدّمنا ذكره هناك الذي منه النصوص المتضمّنة لعدم البأس إذا كان 
التمثال بعين واحدة» قيل”": فإنّها نصّ في المطلوب: 

منها: : مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله 1 : «في التمثال يكون 

في البساط فتقع عينك عليه وأنت تصلّي , وقال: إن كان معون و عاد 
فلا بأاسء وإن كان له عينان فا9»”". 

شير ليك أنه .سل أبو عبد الله له -أيضاً عن التمائيل تكون 

فى البساط لها عينان وأنت تصلّي» فقال: إن كان لها عين واحدة فلا 
ا وإن كان لها عينان وأنت تصلّي فلا»”". 

وق المرسل غنيك انها (الأباس بالضلاة وادت نظ إلى 
التصاوير إذاكانت بعين واحدة»0. 

ونحوه المرسل الآخر: «لا أن بالصلاة والتصاوير تنظر إليه إذا 
كانت بعين واحدة»!". 

ولها صرّح بعض الأصحاب"" برفع الكراهة أو تخفينها حصن 
الضووة بدلفيين تفدغ من العيق إلى باقن الأعضاء ايض ديل اليف 
طمس العين به ؛ وكأنّه لأنّ المنساق من النصوص والفتاوى الكاملة من 


.١99 ص١ كما في كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج‎ )١( 

)1 تقدم في ص غ0. 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب المواخ ضع التي تجوز الصلاة فيها ح اج ١ص‏ 10, وسائل 
الشيعة: باب 1” من أبواب مكان ن المصلي ح / اج 6 ص 7 ١‏ . 

(4) من لايحضره الفقيه: باب المواضع التي ا ة فيها ح 47/اا ج ١‏ ص 151. وسائل 

(8) التضاسن: كناب الترافق م84 ضن 321 وسائل القيفة تاب #اميق أبوات مكان 

(1) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / لباس المصلي جح /اص .١67‏ 


كراهة الصلاة وبين يديه تصارير ص اا 


الصورة التي هي متعلّق الحكمء وربّما تسرّى بذلك إلى رفع الحرمة عن 
عدايا مختمة اد مطلنا. 

لكنّ الجميع كما ترى ؛ ضرورة عدم سلب اسم الصورة عرفاً بذلك . 
ولاعوف الدالمسياق ممتوعة يمل اذ ن قلنا به ففي المقام خاصّة 
للنصوص السابقة التي يمكن كون المراد بها إن موسا في 
بعضها _الكناية عن استقبال الصورة وعدمه ؛ بمعنى إن كانت العينان من 
المصلّي لها أي مشغولة بالنظر إليها من غير انحراف كما يقال: عين زيد 
له -فالصلاة مكروهةء بخلاف ما إذا كانت عين واحدة؛ لأنْها لاتكون 
حينئذٍ إلا عن اليمين أو الشمال» كما يؤٌيّده وقوع السؤال في بعضها عن 
نظر المصلّي القابل لهذا التفصيل» وقولهليةٍ في خبر ليث: «وأنت 
تصلّي» على أن ,الواقع في بببوالة فرضن العينين» 

بل يؤيّده أيضاً غلبة نقص العين وغيرها في صورة غير الإنسان 
المنقوشة على جدار ونحوه؛ لعدم التمكّن من حكاية الصورة اما 
والانسان أيضاً » فإنّه لايحكي ماخلفه إذا نقش نقشأء مع إطلاق النهي 
عن الصلاة إلى التماثيل مطلقاً في الجدران والبسط وغيرهاء وعلى ذلك 
فلا تكون حينئذٍ شاهدة لنقص العين فضلاً عن غيره. 

بل قد يؤيّده ظهور صحيح عليّ بن جعفر عن أبي الحسن لظ في 
عدم ذهاب مسمّى الصورة بقطع الرأس ين افقلا عن العيرن قال: «سألته 
عن الدار والحجرة فيها التماثيل» أيصلَّى فيها؟ فقال: لاتصل فيها وفيها 
شىء يستقبلكء إل أن لاتجد بدأ فتقطع رؤوسهاء وإلآ فلا تصل فيها»!" 


)١(‏ الكافي: م 00 0 المحاسن: كتاب المرافق 


7# امتح ل 7 077 شيرق أشن الكللام (خ :4) 


وإلآ لم يعلّقه على عدم وجدان بدّ. 

فوجب حيئئذٍ حمل نفي البأس ونحوه مع كسر الرؤؤوس وتلطيخها 
فى خبره الآخر المروي عن قرب الاسناد'" وغيره'" على حال 
الضرورة أو تخفيف الكراهة» قال: «سألت أخي موسى بن جعفر اظِه 
عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل. يصلى فيه؟ فقال: تكسر رؤؤوس 
التماثيل وتلطخ رؤوس التصاويرء وتصلي فيه ولا بأس ...»”. 

وبالفعارة اخوى :برعم النيت فيدصورة سفكة او رظي ان كنههما 
يعبث به أهل البيت, هل تصلح الصلاة فيه؟ فقال: لاء حتّى يقطع رأسه 
منه ويفسدء وإن ن كان قد صلّى فليس عليه إعادة»©. 

م لو ختر كير تخد تغيرأ خرج به عن اسم الصورة ذات الروح وكان كهيئة 
الشجر ونحوه لم يكن به بأس ؛ لانعدام الموضوع, وإليهاوما 
الصادق هِةٍ فى المروي عن مكارم الأخلاق قال: «قد اهديت إلىّ 
طنفسة”" من الشام فيها تماثيل طائر» فأمرت به فغيّر رأسه فجعل كهيئة 
الشجر. .0 الحديثء بل لعلّه هو المراد من الإفساد في الخبر المتقدّم. 

وكيف كان ن فلا ريب في كراهة ة استقبال الصورة؛ حملاً للنهي في 
)١(‏ قرب الاسناد: ص 8. 

. ١١7 ص‎ "١ مستطرفات السرائر: مااستطرفناه من كتاب قرب الاسناد ح‎ )١( 
.١177 وسائل الشيعة: باب ”من أبواب مكان المصلي ح ٠ج وص‎ )( 


(؛) المحاسن: كتاب المرافق ح 1١‏ ص .17١‏ وسائل الشيعة: باب 75 من أبواب مكان 
المصلي اح ١1ج‏ وص "7 .١‏ 

(0) الطنفسة ‏ بكسر الطاء والفاء وبضمهما وبكسر الطاء وفتح الفاء ‏ : البساط الذي له خمل 
رقيق. النهاية (لابن الاثير): ج 7 ص ١61١‏ (طنفس). مجمع البحرين: ج 4 ص 85 (طنفس). 

. 107 تقدم فى ص‎ )١( 


كراهة الصلاة وبين يديه تصضازير بببببببي قات88 


اصلّي والتماثيل قدّامي وأنا أنظر إليها؟ قال: لا-وعن نسخة: لابأس7- 
اطرح عليها ثوباًء ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك 
أو تحت رجلك أو فوق رأسكء وإن كان”" فى القبلة فألق عليها ثوباً 
وصل»'" وغيرهما عليها ؛ للإجماع المحكى المعتضد بظاهره وبالشهرة 
العظيمة التي لابأس بدعوى الإجماع معهاء وبالإطلاقات والعمومات, 
ومرفوع الهمداني والتوقيع المتقدمين!»» وصحيح علىّ بن جعفر 
المتقدم انفا الذى لاداعي إلى حمل عدم الإعادة فيه على الجهل او 
النسيان» وبغير ذلك ممّا لايخفى على من له ادنى نظر. 

فما عن كافي أبي الصلاح“ من عدم حلّهاعلى البسط والبيوت 
المصوّرة» وأنّ له في فسادها نظراً مع أنّه ليس خلافاً في خصوص 
استقبال الصورة؛إذ يمكن أن يقول بالجواز فيها إذا لم تكن في بساط أو 
بيت - لاريب في ضعفه» وإن كان ستعرف شهادة بعض النصوص لهء 
كما أنه لايخفى عليك شهادة مادلٌ”" من النصوص المستفيضة على نفى 

البأس عنها إذا لم تكن فى القبلة عليه, مضافاً إلى ماذكرناه سابقاً. 

. كما في نسخة الاستبصار‎ )١( 

(؟) في المصدر: كانت . 

(3) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 14 ج ؟ ص 56", 
الاستبصار: الصلاة / باب 771 ح ١‏ ج ١ص‏ 598. وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب 
مكان المصلي ح اج 0م ص 7٠‏ . 

(؛) في ص ٠‏ . 


(5) الكافي في الفقه: الصلاة / الشرط العاشر من شروطها ص ١8١‏ . 
(1) كالأخبار الخمسة الآتية . 


111002255 ممم ممم 0 


فمن الغريب ماعساه يظهر من كشف اللثام من نوع ميل إليه؛ فإنه 
بعد أن حكى الشهرة على الكراهة قال: «وأخبار النهي كثيرة -إلى أن 
قال: ‏ وسمعت كلام الحلبي» ويؤيّده ظواهر الأخبارء وإِنّما يعارضها 
المرفوع المتقدّم» ويؤيّد الفساد توجّه النهي فيها إلى الصلاة»”". ثم 
حمل صحيح عليّ بن جعفر المتقدّم على الجهل والنسيان» وأنت خبير 
بما فيه ممّا لايحتاج إلى إطناب. 

ثم إن ظاهر النصوص والفتاوى ومعاقد الإجماعات عدم الفرق بين 
المس تتبن الماك وقرها حلانا المعكى غور بار فشطيا 
بالأوّل؛ للأصلء واحتمالٍ اختصاص النصوص بها لأنّها المشابهة 
للأصنام, واحتمالٍ الاشتقاق من المثول بمعنى القيام» وورود المرفوع 
المتقدّم المنفي عنه البأس بلفظ الصورة, وللتعبير بالقطع والكسر في 
خبري عليّ بن جعفر السابقين» وهما يناسبان التجسيم ظاهراًء قال فى 
كشف اللثام: «ولا ينافي ذلك أخيان التسيط والوساتد و فا نيا اها 
مجسّمة)20". 

لكنّ الجميع كما ترى ؛ إذ الأصل مقطوع بظاهر ماعرفتء كاندفاع 
احتمال الاختصاص به أيضاً, ولعلّه للمشابهة المزبورة عم الحكمء 
واحتمال الاشتقاق معارض بالأقرب منه -بل هو الظاهر أي الاشتقاق 
من المماثلة» والمرفوع السابق قد عرفت إرادة بيان الجواز منه لا من 
حيث عدم التجسيم» ولفظ القطع والكسر ونحوهما من الألفاظ 
)١(‏ كشف اللنام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص .7٠٠١‏ 
(1) المراسم: الصلاة / احكام المكان ص 11 . 
(1) انظر الهامش قبل السابق. 


كراهة الصلاة وبين يديه تصارير سس سح 18 


باعتبار المحكي من ذي الصورة؛ على أنّ مثله لا يرفع به اليد عن 
مقتضى الأدلة السابقة 

الاريب في بسنف لز بالالفسباض دان عقيل الامافت 
الصدوق في المقنع أفياً » قال: «لاتصل وقدامك تماثيل, ولا فى بيت 
فيه تماثيل ثمٌ قال: ولا بأس أن ن يصلي الرجل والنار والسراج 
والصورة بين يديه ؛ لآنّ الذي يصلى له أقرب من الذي بين يديه»”" مع 
ان ن يكون هذا التفصيل منه بناءً على ماسمعته من المطرّزي 

من الفرق بين التمثال والصورةه و يكون مدرش مواقها للمختار من 
اختصاص النهي بتمثال ذي الروح. 

وأظهر من ذلك كلّه كما لايخفى على العارف بطريقة الصدوق 
ومذاقه _أَنّه ذكر مجموع ماورد في الخبرين قاصداً به ماقصد بهما؛ 
لأنّ من عادتهم الفتوى بمضمون النصوصء وقد عرفت أن الجمع بينهما 
بالحدارمم الكراهة؛ فيكون هو مختار الصدوقي؛ فيختصٌ الخلاف 
حينئزٍ بسلارء وقد عرفت شهادة النصوص بخلافه. خصوصاً نصوص 
البسط والوسائد, ومن الغريب ماسمعت عن كشف اللثام من أنْها من 
الفرى العحكمة 

هذا كلّه فى الصورة المستقبلة» أمّا إذا كانت في باقي الجهات 
الخمس فقد قال أبو جعفرة في صحيح ابن مسلم المروي عسن 
المحاسن: «لاباس بالتماثيل ان تكون عن يمينك وعن شمالك وخلفك 
وتحت رجليك, فإن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا إذا صليت»'". 


11 لس تام لله« ب يي ب ل سسب ججواهر الكلام (ج 8) 


عا الع يوه :أو فوق ل 
لكا كانت في البلةفألق حليها تويأ» ٠”‏ 


وفي صحيحه الثالث عن أبي جعفر هِه: «لابأس بأن تصلي على 
التماثيل إذا جعلتها تحتك)»27. 
وسال ليث المرادى أبا عبد الله اكلا «عن الوسائد تكون في البيت 


فيها التماثيل عن يمين أو عن شمالء فقال: لابأس به مالم تكن تجاه 
القبلة, وإ ن كان شيء منها بين يديك ممّا يلي القبلة فغطه وصل. يم 


ولكله لذ فضي المشهور الكراهة على مابين النددين. 
لكن أطلق ابن زهرة'“ الكراهة على البسط المصوّرة كالمحكي 
عن ا لمختلف''' والبيان'" وموضع من اله لتلخيص*“, بل هو معقد الشهرة 


ده المصلى ح ١١ج‏ حص 177. 

. 7759 في ص‎ )١( 

(1) الكافي: باب الصلاة في الكعبة ح ٠١‏ ج * ص 595١‏ وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب 
مكان ن المصلي ح 4 ج 0 ص .١7١‏ 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها ح اع ١ص‏ 180. تهذيب 
الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة و الا 5 ج "اص 515. وسائل 
الشنعة اناهن ابوات مكان ن المصلي ح /اج ها ص .١7١‏ 

(؛) من لايحضره الفقيه: باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها ح 74٠‏ ج ١‏ ص 2510. تهذيب 
الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز م و 7ج ”اص 537 وسائل 
الشيعة: باب 7١‏ من أبواب مكان المصلي ح 8 ج 4 ص .١775‏ 

(0) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / مكان الصلاة ص 187 . 

(7) مختلف الشيعة: الصلاة / فى المكان ص 85 . 

(0) البيان: الصلاة / في المكان ص 7 والظاهر انه في مقام نقل كلام أبي الصلاح . 

(8) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / الفصل الاول ج 1 ص 604 . 


كراهة الصلاة وبين يديه تصارير ‏ ا سس ع1 


في المختلف والتلخيص”"» بل معقد الإجماع فى الغنية. 

ل ا ل 
ذلك ثبوت الكراهة للجهات مطل 
وتمائيل إل أن 1 :ان كانت بحت رون ليه اندلق باس ايز 1 
ونحوه 1 
سأل الرضاطة دعن المصّي والبساط يكون عليدالتماتيل, ا 
بلي أ لا؟ فقال :وال إن 0 مضافاً إلى ماسمعته” مسن 
اميق بخص الكندي عن 3 المروي عن المحاست ل ع 
0 


.5١9 الصحيح: «التخليص» كما نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في المكان ج كدص‎ )١( 

(1) الهداية: باب المواضع التي تكره فيها الصلاة ص 717 . 

(1) المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه من المكان ج ١ص‏ 85. 

(؛) كما في كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١ص .٠٠١‏ 

(6) البيان: الصلاة / في المكان ص 10 . 

(1) اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): : الصلاة / مكان ن المصلي ج م :ص .1١١5‏ 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس - الاج اص ٠6٠لا‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب 377 ح 3 ج اصن 3 وشائل القتيعة: .بات 9 مييق :ابيوات 
مكان المصلى ح ” ج 6ه ص .١ 7٠١‏ 

(8) فى ص .171١‏ 

(4) المحاسن : كتاب المرافق ح 4١‏ ص 116. وسائل الشيعة: باب 57 من أبواب مكان > 


ود 4ء _ طمببببببببيببب سب جواهر الكلام (ج 8) 


ولخصوص البيوت: إطلاق خبر علي بن جعفر المروي عن قرب 
الاسناد المتقدّم انفاً بناءً على عدم الفرق بين المسجد والبيت. 
وخبرهالآخر الذي تضمّن عدم الإعادة مع الصلاة المتقدّم أنفاً أيضاً. 
وخبره الثالث سال اخاهطة «عن البيت يكون على بابه ستر فيه 
تمائيل» أيضلى فى ذلك البيث؟ قال: لا قال: وسألته عن البيوت يكون 
فيها التماثيل أيصلّى فيها؟ قال: لا)". 
مضافاً الى ماورد مستفيضاً عن النبئ يله عن جبرئيل أنّه قال: 
«إنا معاشر الملائكة لاندخل بيتا فيه تماثيل»!" وفى بعضها: «تمثال»7" 
وفي آخر: «فيه صورة إنسان» ولا بيتاً فيه تمائيل»!» وغير ذلك من 
الاختلاف فى المتن زيادة ونقصاً بما لايقدح فى المطلوب, متمّمأ ذلك 
بمعلوميّة كراهة الصلاة فى مكان لاتدخله الملائكة ؛ لبعده عن الرحمة, 
وللتعليل في المرسل عن الصادق مي قال: «لا يصلّى في دار فيها كلب 
إلا أن يكون كلب الصيد وأغلقت دونه بابأً فلا بأس؛ فإنّ الملائكة 
لاتدس نينا ديه كليو ولأ بيدا فيه تماق ل وولا يسا فيد بول مجموع 
في أنية»00. 
د المصلي ح أاج 60 ص 7 ١‏ . 
)١(‏ المحاسن: كتاب المرافق ح 44 ص 117. وسائل الشيعة: باب 55 من أبواب مكان 
المصلي ح 14ج هص ١77‏ . 
(1) كما في المرسل الآني عن قريب . 
(*) المحاسن: كتاب المرافق ح مهن 31 وسائل التنيعةبات اهن ابوات:مكان 
المصلي ح مج هص .١ 7١‏ 
)ع الكافي: الزرى والتجمّل / باب تزويق البيوت ح اج اص 57ه., وسائل الشيعة: باب 77 
واف مكان المصلي ح 5ج 0 ص 76 . 
(0) من لايحضره الفقيه: باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها ح47/ ج١‏ ص58 11. وسائل > 


كراهة الصلاة وبين يديه تصاوير ب اااعال ل سل | | | | لل فق" 


وللمبسوط: إطلاق بعض النصوص السابقة مع صحيح ابن مسلم 
ا وعا ماو ا 
الصادق 39 رء الكبن الدراهم 5-6 5 م الرجل , وهو يصقي و 
او غير مربوطة » فقال: ما اشتهي اق تصني ومف دهده الدراهم التي ها 
التنايل» ته قالماللنامن بد من محلظ ريا تعهم و فإلن :صل :وهى معد 
ل عو اانه وري عن امنيا دوي اللي 

والمروي عن الخصال عن أمير المؤمنين لةٍ في خبر الأربعمائة 
قال: «... لايسجد الرجل على صورة, ولا على بساط فيه صورةء 
ويجوز أن تكون الصورة تحت قدميه, أو يطرح عليها ثوب يواريهاء ولا 
يعقد الرجل الدراهم التى فيها صورة في ثوبه وهو يصلىء ويجوز ان 
ظهره...20. 
المشتملة على التفصيل 0 00 
الور نيو يدي التعدلى. 
ج الشيعة: باب 71 من أبواب مكان والعصي ع 2 اج )اص م0 . 
)01( تقدم منه سابقاً كما في المصدر - ا أنه ضبط «يجعل» على المبني 

للمفعول . 
(1) تقدم في ص 1006 -401. 
(") الخصال: قرم 0 ٠‏ ص 17١اء‏ وسائل الشيعة: : باب 6 انان الناين 


م ع ات 3 أ ف الكلام زج 8) 


لكن فيه: أن التعارض بينها من وجه؛ ولعلٌ الترجيح لها عليها بعدم 
ظهور نصوص التفصيل فيما يشمل البسط, بل ظاهر الحجر والبيوت 
خلافه. خصوصاً مع التسامح فى أمر الكراهة والإجماع المحكى 
المعتضد بالشهرة المحكيّة , وبغير ذلك, كالنهي عن الجلوس عليه 
ونحوه. 
اللهم إلا ان يقال برجحانها عليها بسبب اعتضادها بظاهر الفتاوى, 

وبالأصلء وبالصحّة فى السند والكثرة فى العددء وبظهور الحكمة فى 
منها تحتء بل ربّما كان فيه إهانة لهاء كما أوماأ إليه أبو جعفريظِةٍ لما 
سئل عن الجلوس على بساط ذي تمثال فقال: «أردت أن أهينه!9)0 
وربّما انقدح منه وجه جمع بقصد الإهانة وعدمه, كاحتمال الجمع بخفة 
الكراهة فيه ؛ وبما فى خبر أبى بصير: «قلت لأبى عبد الله لي : إِنَا نبسط 
غثلانا المسائد فنها التماثيل وتفرشتها: فال لأباس ينها سس متها 
ويفترش ويوطأ, إِنْما يكره مانصب على الحائط والتستر »0 ويقرب 
منه خبره الاخراةا, وخبر الكندى وإن رواه فى الوسائل كما عرفت" 
)١(‏ في مكارم الاخلاق بدلها: أهبه . 
)1 مكارم الاخلاق: الفصل العاشر في النجد والائاث ص ,١1١١‏ وسائل الشيعة: باب من 

أبواب احكام المساكن ح 8 ج ه ص .5٠١‏ 
(؟) في المصدر بدلها: والسرير . 
)0غ تهذ يب الاحكام: المكاسب / باب اح 47ج اص .,58١‏ وسائل الشيعة: باب 14 من 

وات مايكتسب به ح 4 ج ١17‏ ص 597. 
)6( الكافي: الرى والتجمّل / باب تزويق البيوت ح ااج 1ص 0257. وسائل الشيعة: باب 8 

من أبواب أحكام المساكن ح ؟ ج 0 ص .5١8‏ 
)1١(‏ فى ص 14173 . 


كراهة الصلاة وبين دية تاواون بي ا ل تبرج 17 


لكنّ الذي عثرنا عليه في موضع آخر منها: «لايوطأ»'" وهو الموافق 
للاعتبارء وباحتمال جريان إطلاق النهى عن الصلاة على البسط 
المصوّرة مجرى الغالب من استقبال الصور حينئل 

وكيف كان فالتسامح والاحتياط يؤيّد الأول والأصل يوْيّد الثاني» 
والأمر سهل. 1 

أمّا البيوت فقد يقوى في النظر ثبوت الكراهة بمجرّد كون الصورة 
فيها ؛ للإطلاقات المزبورة التي لايقبل بعضها التقييد بالتفصيل السابق, 
كنصوص عدم دخول الملائكة ؛ ضرورة ظهوره في أنّ وجود الصورة 
مانع لهم عن دخولها كوجود الكلب وإناء البول, وقد ثبت بالتعليل 
السابق وغيره كراهة الصلاة فيما لاتدخله الملائكة. 

بل قد يقال: إن نصوص التفصيل لاتعارض ذلك ؛ ضرورة ظهورها 
فى افى الكر عدن تعيك كون الصوره في حدق الشهات مين ير 
مدخليّة للبيت ونحوه؛ بل لوكان في مفازة جرى الحكم أيضاًء والمراد 
بهذه النصوص -الظاهرة في ثبوتها من حيث عدم دخول الملائكة بيتاً 
هي فيه - أمر آخر غير كون الصورة في إحدى الجهات؛ بل الظاهر 
ثبوت الحكم بناءً على إرادة الدار من البيت وإن صلّى في حجرة منها 
لاصورة فيها ؛ بل كانت في حجرة أخرىء ولا تجدي تغطيتها من هذه 
الحيثيّة وإن أجدت من حيث كراهة الاستقبالء فتأمّل فإنّه جيّد جداً. 

نعم ماسمعته عن المبسوط لاتساعده قاعدة الإطلاق والتقييد, 


وصحيح عبد الرحمن وخبر الخصال واردان في المحمول كغيرهما 


من أبواب احكام المساكن ح 6 ج هص .5١5‏ 


لافيما نحن فيه , والمحصّل منها جميعاً خمّة الكراهة فيه بالوضع خلف 
في هميان ونحوهء هذا. 

وليعلم أن ظاهر العبارة وغيرها بل هو ظاهر بعض النصوص - 
دوران الكراهة الى كين الور ون ارون ينوا ء كانت في جهة القبلة 
أو لا كما في بعض أحوال الاضطرار في الصلاة» والتتخصيص بجهة 
القبلة في بعض النصوص جار مجرى الغالب» واحتمال 50059 
بإمكان جريان القدّام ونحوه في آخر مجراهء يدفعه: التسامح في أمر 
الكراهت وظاقر اللتاري» ووتعود يحكنة الخرافة, بل هى فى خمر 
القبلة أشدٌّ مشابهة لعبادة الأصنام. 

وليس في الفتاوى ولا النصوص التعردض لدفع الكراهة ببعد 
العشرة» بل ولا بالحائل كالعنزة ونحوهاء ويجري فيه ماسمعته سابقاً 
فى المسألة المتقدّمة. 

نعم لاريب في زوالها بالحائل الساتر كما يفهم من الأمر بالتغطية ؛ 
وفي خبر عليّ بن جعفر المروي عن قرب الاسناد سال اخاه'"نيّة 
«هل يصلح له أن يصلّى فى بيت على بابه ستر خارجه فيها التماثيل, 
وذوللافها يلى العك ص آخر اصن فية 23اقل اهتل مضل له أن 
يرخي" الستر الذي ليس فيه التماثيل حتّى يحول بينه وبين الستر 
الذي فيه تماثيل أو يسد”“ الباب دونه ويصلي؟ قال: نعم لابأس»١‏ 


)١(‏ في الوسائل: عن أبيه. 

1 في الوسائل: خارج فيه تمائثيل. 

07( في متن الوسائل: «يؤخر» وفي هامشه عن نسخة من قرب الاسناد: «يرفع». 

)غ0( في المصدر بدلها: يجيف. 

(0) قر بالاسناد: ص87. وسائ ل الشيعة: باب 16 من ايواب لبا سالمصلي ١1‏ جغ ص .11١‏ 


كراهة الصلاة فى مرابط الخيل واليغال والحمير سس سس ب 88 


والله أعلم» هذا. 

(و4 قد تقدّم في بحث القبلة الدليل على أنه « كما تكره الفريضة 
فى جوف الكعبة» كذلك «تكره على سطحها» والخلاف في ذلك 
وفي الكيفيّة, فلاحظ وتأمّل. 


«و» كذا «تكره في مرابط الخيل والبغال والحمير» على 
المشهور بين الأصحاب'" شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً؛ بل فى 
الغية ا وعراء عله ويدممم الأضل»والاظلافات» والسنومات. 
وغيرها يحمل النهي في مضمري سماعة عليها: 

قال في أحدهما: «لا تصلّ في مرابط الخيل والبغال والحمير»'”. 

وقال في ثانيهما: «سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفى مرابض 
النقروالعنم , ققال: إن تضحيه بالماء وقد كان يانساً فلا باس بالصاذة 
فيهاء فأمّا مرابض الخيل والبغال فلا»0©. 

فما عن التقي” -من الجزم بعدم الحل» والتردّد في الفساد ‏ 


. 84 نقلت الشهرة في: مختلف الشيعة: الصلاة / في المكان ص‎ )١( 

0 الشيخ في النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص ,٠١١‏ وابن 
فى الوسيلة: الصلاة / مايجوز الصلاة عليه ص .٠١‏ والمصنف في المختصر النافع: 
1 المضلي ص 171؛ والعلامة في الارشاد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 715 . 

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / مكان الصلاة ص 2957 . 

() الكافي: باب الصلاة في الكعبة ح ” ج 7 ص 588: وسائل الشيعة: باب ١1‏ من أبواب 
مكان المصلى ح ” ج ه ص .١56‏ 

(5) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 0ل ج ١‏ ص ,55١‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب ١70‏ ح ١‏ ج ١‏ ص 540. وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب 
مكان المصلي ح 4 ج ة ص .١1560‏ 

(5) الكافي في الفقه: الصلاة / الشرط العاشر من شروطها ص ١‏ . 


«االسسسبببيي ل لي ا و و قف كاج ) 


ضعيف ء مع أنّه إن كان نظره إلى الخبرين المزبورين لاينبغي منه التردّد 
في الفساد؛ لتوجّه النهي فيهما للصلاة» وعلى كلّ حال لاريب في ضعفه. 

ف اا سيد دوا عاقهدا نا برد الاطاهرها في الاخيرمن 
عدم الارتفاع أو الخفّة بالرش ونحوه؛ كما هو مقتضى الأصلء خلافاً 
لما عن المفاتيح”" من الجزم بأحدهماء ولعلّه للقياس على أعطان الإبل. 

ولافرق في ثبو تالكراهة المزبورة بين حضورها وء مب ؛ ضرورة 
عون اداو على عاق الشاط والمرا كري»,وغما ا ترية د حلي ذلات 
أمَا لو زال الاسم انّجه زواله ابل ع التحر له والمنتهى'" والروض' 
ا نحقيقة فيما يشعلهماء هذا" 

(و» قد ظهر من الخبر السابق أنه لابأس بمرابض فى القت #اكنا 
بساك “بل عن المنتهى ”" نسبته إلى أكثر علما ئناء والمراد 
مقتشى الأمر في صحيح الحلبي قال: : «سألت الصادق 490 0 
في مرابض الغنم» فقال: صل فيهاء ولا تصلّ في أعطان الإبل إل أ 
تخاف . إلى آخره. 


.٠١5 ص‎ ١ ج‎ ١١7 مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح‎ )١( 
73373 ص‎ ١ تحر ير الاحكام: الصلاة / في المكان ج‎ ١) 

(' و١)‏ منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 517 . 
(4) روض الجنان: الصلاة / في المكان ص ١5؟.‏ 

(5) منهم الشيخ في المبسوط: الصلاة /مايجوز الصلاة فيه من المكان ج ١‏ ص81. والعلامة 
فيالتحرير: الصلاة / فيالمكان ج١‏ ص "".والشهيد في البيان:الصلاة /فيالمكان ص 160. 
(/) الكافي: باب الصلاة في الكعبة ح 0 ج ' ص 588. تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ 
مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 77ج ؟ ص .15١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 

مكان المصلي ح ؟ ج هص .١560‏ 


كراهة الصلاة فى بيت فيه مجوسى  -----------.‏ سا0 


بل هو مقتضى نفي البأس في صحيح ابن مسلم سأل أبا عبد الله له 
«عن الصلاة ذ فى أعطا: ايل ٠‏ فقال: إن تخوّفت الضيعة على متاعك 
تاكنيفا 0 وصل» ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم»'". 

لكن عن المختلف"" أنّ المشهور الكراهة , بل عن الغنية”" الإجماع 
على ذلك وعلى الكراهة في مرابط البقر أيضاً. 

ويؤيّده في الثاني بوت الباس في مفهوم الخبر السابقء أمّا الأُوّل 
فقد عرفت ظهور النصوص السابقة في عدمهء إلا أنّ أمر الكراهة ممّا 
يتسامح في » ويكفي الإجماع المحكي في ثبوته وفي تنزيل النصوص 
على إرادة نفي كراهة أعطان اللإبل ونحوها لا مطلق الكراهة 

وعلى كل حال فما عن الحلبي © هنا أيضاً من الجزم بعدم الح ل 
فيهما أي البقر والغنم ‏ والتردّد في الفساد, لايخلو من غرابة خصوصاً 

في الغنم» والله أعلم. 

(و أمّا كراهة جه الصادة و فى بيت كيه مجوسى #المضرع بها فى 
جملة من غبازات الأصحاب“ سواء كان بيتة أو غيره «و» أنه 
ولابأس باليهودي والنصرانى» فقد عرفت دليلها والبحث فيه سابقاً 


١١ الكافي: باب الصلاة في الكعبة ح ؟ ج ا ص 47,. تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب‎ )١( 
من أبواب‎ ١77 وسائل الشيعة: باب‎ 77١ مايجوز الصلاة فيه:من اللباس ح 71ج ؟ ص‎ 
.١858 مكان المصلي ح ١ج مص‎ 

.85 مختلف الشيعة: الصلاة / فى المكان ص‎ )١( 

(©) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / مكان الصلاة ص 437 . 

(5) الكافى فى الفقه: الصلاة / الشرط العاشر من شروطها ص ١5١‏ . 

(0) منهم الشيخ في المبسوط: الصلاة/ مايجوز الصلاة فيه من المكان ج ١‏ ص 41 وابن 
حمزة في الوسيلة: الصلاة / مايجوز الصلاة عليه ص .٠١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الصلاة / ستر العورة ص 18,. والعلامة في القواعد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١8‏ . 


ا تت عمو أ قن اكلام (ج 8) 


عند البحث عنها في بيوت المجوسء وأنّها على تقديرها لاتزول 
بالرشن وإن زالت بالنسبة إلى بيته ؛ إذ هما حيئيّتان مختلفتان لاتلازم 
بينهماء فلاحظ وتأمّل لتعلم أيضاً أن المراد عدم الكراهة من حيث 
وجود اليهودي والنصراني» وإلا فقد يقال بها في بيوتهم من حيث كونها 
مظنّة النجاسة وبعيد عنها الرحمة وغير ذلك ممّا يفهم من النصوص 
ثبوت الكراهة التى يتسامح بها معد والله أعلم. 
«ويكره» أيضاً أن يصلّى و «بين يديه مصحف مفتوح» على 
المشهور نقلاً" وتحصيلاً"'؛ لخبر عمّار سأل الصادقلقةٍ «عن الرجل 
يصلى وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته؟ فقال: لا...»'' المحمول 
على الكراهة ؛ للشهرة العظيمة» وقلصوره عن قطع الأصل وتقييد 
لله بن الحسن عن جدّه علىّ بن جعفر سأل أخاهطية «عن الرجل هل 
يصلح له أن بنظر في نقنش خا تمه!*كأنّه يريد قراءته» أو في المصحف, 
أو في كتاب في القبلة؟ فقال: ذلك نقص ه في الصلاة؛ وليس يقطعها»!". 
)١(‏ كما في مختلف الشيعة: الصلاة / في المكان ص 860. ومسالك الافهام: الصلاة / مكان 
المصلى ج ١‏ ص ١5‏ . 
(؟) ممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه من المكان ج ١‏ ص 7 
وابن ادريس في السرائر :الضلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص .59١‏ والعلامة في الارشاد: 
الصلاة / في المكان ج ١ص‏ 94غ81, والشهيد في الدروس: : الصلاة / في المكان ص 38 . 
(؟) الكافي: باب الصلاة في الكعبة ح ١6‏ ج ' ص ,55١‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ 


مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 47 ج ؟ ص 50؟. وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب 


(؛) في المصدر بعده: وهو في الصلاة . 
(0) قرب الاسناد: ص 84. وسائل الشيعة: باب77 من أبواب مكان المصلي ح؟ جه ص .١77‏ 


كراهة الصلاة وبين يديه مصحف مقتوجح -- سسسب بببيييي !0 ا 


فما عن الحلبي'" ‏ من الجزم بعدم الجواز؛ والتردد في الفساد 
واضح الضعف: 

ولعلّه للتسامح والخبر المزبور قال في البيان: «أو كتاب مفتوح»”", 
بل عن المبسوط: «أو شيء مكتوب»””, بل عن الفاضل!» وثاني 
المحققين!” والشهيد ين" وغيرهم”" التعدية إلى كل منقوش مع ذلك», 
كما نهم صرّحواأ بعدم الفرق بين القارئ وكيرة؛ بل نسبه في كنب 
اللثام*" إلى ماعدا النزهة, أمّا فيه" فخصها به؛ لأنّه الذي يشتغل به 
عن الصلاة» ورده بِأنّه ممنوع كالتعليل. 

قلت: وهو كذلك ؛ لاطلاق الخبرين» وإن كان قد يقال: إن الاشتغال 
سبب آخر لنقص الصلاة» والتعدّي المزبور في كلام من عرفت إن كان 
هو مناطه فلا يخلو من خروج عن البحثء فالأجود حينئذٍ الاقتصار 
على مضمون الخبرين وما ينتقل إليه مما فيهماء ولعلّه ليس إل المكتوب 
اوهو والمنقوش ؛ لقوله: «نقش خا تمه». 


. (الهامش)‎ ١8١ الكافى فى الفقه: الصلاة / الشرط العاشر من شروطها ص‎ )١( 

(؟) البيان: الصلاة / فى المكان ص 10 . 

(؟) المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه من المكان ج ١‏ ص 837 . 

(؛) نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 58 تحرير الاحكام: الصلاة / في المكان 
ج ١ص‏ *7, منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 514 . 

(5) جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 179 . 

(1) مسالك الافهام: الصلاة / مكان المصلي ج ١‏ ص .١15‏ روض الجنان: الصلاة / في المكان 
ص 1١‏ الروضة البهية: الصلاة/ في المكان ج ١‏ ص 754 . 

(0) كالسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ج 7 ص 558, والطباطبائي في 
رياض المسائل: الصلاة / مكان المصلي ج 7 ص 587-378١‏ . 

(8) كشف اللثام: : الصلاة بق الكارع ل . ١‏ 

(5) نزهة الناظر: مواضع تكره الصلاة فيها ص 737 . 


إلا أنه ينبغي الاقتصار فيه على النظر إليه كأنّه يقرأهء فلا كراهة مع 
العمى والظلمة ونحوهما ممّا لانظر معهاء أَمّا فتح المصحف فلا يتقيّد 
كراهيته بشيء من ذلك بل وكذا إن ألحق به كلّ مكتوب ؛ لإطلاق خبر 
عمّار المزبور ولو انتقل من الكتابة فيه إلى مطلق النقش أمكن التعميم 
أيضاً حنّى فيه. 

لكنّ ذلك كما ترى مأله إلى التسامح في التسامحء بل بناءً على عدم 
استلزام النقص فى الصلاة الكراهة ‏ لاحتمال كونها نقصأ مخصوصاً 
انه اند انين عدن | التعداى على عدن نضحت كنا عد 
مضمرن الشير الله وهم هيا لمسنولله ليعددى لاذ دل عليه 
والتسامح لايشرّعه. 

اللّهم إلا أن يدّعى أن الظاهر هنا إرادة الكراهة من النقص في الخبر 
المريور واو يفي + التشياله على مانهن عه فى خب شعارم فيه ع 
شهادة على المسألة الأصوليّة, وهي أنّ الكراهة في العبادات بمعنى 
تقصان الثواب فيهاء والله أعلم. 

«أو حائط ينرٌ من بالوعة يبال فيها» كما عن جماعة 
التصريح بهء منهم الشيخ'" وابن حمزة'" والفاضل'" والشهيدان! 
١‏ نيان الما ززم سور السات يه هن 04 
(0 الرسنيلة: الفلاة يماسو الضلاة عليه سن + 
(1) نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 558 تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المكان ج ١‏ 

ص .4١١‏ منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 719 . 
(4؛) ذكرى الشيعة: الصلاة / في المكان ص .٠50١‏ الدروس الشرعية: الصلاة / في المكان 


ص 18. البيان: الصلاة / في المكان ص 06 روض الجنان: الصلاة / في المكان ص 5232١‏ 
مسالك الافهام: الصلاة / مكان المصلي ج ١١ص‏ 8 


كراهة الصلاة وبين يديه جائط ند ممن بالوعة - آ+_!+آ 7ب 8 


وغيرهم”"؛ لمرسل البزنطي عن أبي عبد اللّهظِةِ: «عن المسجد ينرٌ 
حائط قبلته من بالوعة يبال فيهاء فقال: إن كان نرّه من البالوعة 
فلا تصل فيه» وإن كان نرّه من غير ذلك فلا بأس»'" بعد إلغاء خصوص 
المسحدافية وراد ماكاق فى قيلة التصلى من العائط قنيده ويجيةا 
اللام للعهد في البالوعة. ‏ - 1 
وكأنّه لم يلحظ الأخير في النافع”' وغيره*, فأطلق البالوعة, 
لكنّ الظاهر إرادة تعميم سائر النجاسات من ذلك» فيوافق المحكي 
عن المبسوط“ والإصباح"" والجامع”" والدروس" والبيان", 
«بالوعة بول أو قذر» المراد منه سائر النجاساتء لا اخصوص 
الغائط حتّى يوافق ماعن المحقّق الناني'"" والشهيد الناني "ا 


)١(‏ كابن سعيد في نزهة الناظر: مواضع تكره الصلاة فيها ص 7؟, والكركي في جامع المقاصد: 
الصلاة / في المكان ج ؟" ص ,١٠١‏ والسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة /مكان 
المصلى ج 7 ص 7358 . 

(1) الكافي: باب الصلاة في الكعبة ح 4 ج " ص 7588 تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ 
مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 4/ ج ؟ ص ,"5١‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب 
مكان المصلي ح 2 مص .١5١‏ 

(؟) المختصر النافع: الصلاة / مكان المصلي ص 7١‏ . 

(؛) كارشاد الاذهان: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص.9غ ؟. وكفاية الاحكام: الصلاة / في المكان 
ص ,١7‏ ومفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١1‏ ج ١‏ ص .٠١"”‏ 

(6) المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه من المكان ج ١‏ ص 816/. 

(1) اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / مكان المصلي ج 4 ص 1١17‏ . 

() الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص 19 . 

(8) الدروس الشرعية: الصلاة / في المكان ص 58 . 

(4) البيان: الصلاة / فى المكان ص 06 . 

. ١4١ جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج ؟ ص‎ )٠١( 

.١5 ص‎ ١ مسالك الافهام: الصلاة / مكان المصلي ج‎ )١١( 


وغيرهما'": «بالوعة بول أو غائط» فعللوة له بأن” الغائط أفعحشن. 
عو الل الروجة ند رلعاك غير النا نط بون العسباتعا توص 


وفى المحكى عن نهاية الاإحكام: «في التعدى إلى الماء النجس والخمر 
وشبههما إشكال»'" والتذكرة! والمسالك' وغيرهما!": «في التعدي 
إلى الماء النجس تردد» وفي الأكرى 9" وعنخ التلخيص'* والبحار""): 
«تكره إلى النجاسة الظاهرة» بل عن التلخيص١‏ 40 له المشهون: وعن 
المقنعة: «تكره إلى شىء من النجاسات»١١",‏ وعن التحرير: «تكره إلى 
بيوت الغائط»29, 2 

قلت: : الذي عثرت عليه منالنصوص مما له مدخليّة في المقام مضافاً 


إلى الخبر المزبور قول أبي الحسن الْأُوَليِهِةٍ في خبر محمّد بن أبي 
حمزة:«إذا ظهر النرّ من خلف الكنيف وهو في القبلة بستر ه بلسي ء ...») ا 


. 7158 كمدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ج ”اص‎ )١( 

.5١1 ص‎ ١ الروضة البهية: الصلاة / في المكان ج‎ )١( 

(؟) نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 518 . 

(4) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 4١3‏ . 

(0) تقدم المصدر قريباً. 

(1) كظاهر جامع المقاصد: : الصلاة ة/ في المكان ج ؟ ص .١8١‏ وروض الجنان: الصلاة ة/ في 
المكان ص 737١‏ . 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة / في المكان ص ١06١‏ . 

(4) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / الفصل اللاول ج لالاص 6609. 

(1) بحار الانوار: باب 5١‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 8 ج 41 ص 3١7‏ . 

511 الصحيح «التخليص» كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في المكان ج 1ن‎ )٠١( 

. ١6١ المقنعة: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص‎ )١١( 

. ”9 ص‎ ١ تحرير الاحكام: الصلاة / في المكان ج‎ )١١( 

)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب القبلة ح 844 ج ١‏ ص 177. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب 
مكان المصلي ح ١‏ ج ه ص .١5١‏ 


كراهة الصلاة وبين يديه حائط ينرّ من بالوعة ص 189 


وخبر الفضيل بن يسار: «قلت لأبى جعفرءهِة”: أقوم فى الصلاة 
اف قدامي في القبلة العذرة» فقال: تن عنها مااستطعت ...»7". 

وفى المحكى من البحار”'" نقلا من كتاب الحسين بن عثمان أنه 
قال: «روي عن أبي الحسن قة إذا ظهر النرٌ إليك من خلف الحائط من 

كنيف فى القبلة سترته بشىء»!6. 

وهي كما ترى ليس فيها إلا الأمر بالسترء اللّهم إلا أن يراد منه 
حصول الكراهة مع عدم امتئاله, ولولا أن الحكم مما يتسامح فيه 

عدت الى اس اساي ا 

وإن كان قد يقال هنا بإرادة حصول النقص في الصلاة مع عدم 
امتئال الأمر المزبور الذي من المعلوم كون المراد منه أَنّه مع امتثاله 
تكون الصلاة مساوية لغيرها من الصلوات التي ليس في إقامتها 
مايحتاج إلى ستر» فمع عدم امتثاله حينئذٍ تنقص عنهاء وليس إلا 

الكراهة بناءً على لزومها لمطلقه؛ فتأمّل جيّداً. 

وكيف كان فالأمر سهل مالم يرجع إلى التسامح في التسامح الذي 

مآله إلى التسامح فى الدين وأحكام ربٌ العالمين» والله أعلم. 

. في المصدر: لأبي عبد اللّهظة‎ )١( 

(1) الكافي: باب الصلاة في الكعبة ح ١‏ ج ٠‏ ص 55١‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ 
مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ٠١١‏ ج ؟ ص 157 وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب 
مكا: ن المصلي ح ١ج‏ 0٠ءص .١8‏ 

سي 0 
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(وقيل» والقائل أبو الصاح العا امار 15 رجحو انبل عن 
المهدّب البارع'“ نسبته إلى الأكثرء بل حكى الشهيد الثاني'!" الشهرة: 
بل عن روضه'" ومجمع البرهان'" نسبته إلى الأصحاب: إِنْه «تكره» 
الصلاة «إلى باب مفتوح». 

لكن قد اعترف جماعة”" بعدم الدليل عليه ؛ حتّى أنّ المصنّف لما 
سه ]ل الحلى قال وهو أحد الأعان فلا اسن باتاغم 61 واقتضر 
عض نح تاد عفرا" على تقل ولك غنه: 

نعم في كشف اللثام بعد أن نقله عن معطى كلام الحلبي حيث كره 
التوجّه إلى الطريق تبعاً للتذكرة"" انّ «دليله استفاضة الأخبار 


بالمتحيا بي لامها دسق نع بن لديف واو يفرة اونقضة ار فاتسية 


. (الهامش)‎ ١4١ الكافي في الفقه: الصلاة / الشرط العاشر من شروطها ص‎ )١( 

(1) كما في تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المكان ج "١‏ ص ..١٠١‏ والمهذب البارع انظر الهامش 
بعد الااتى. 

(؟) منهم العلامة في نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 548. والشهيد في الدروس: 
الصلاة / فى المكان ص 58 . 

(؛) المهذب البارع: الصلاة / مكان المصلي ج ١‏ ص 778. 

(6) الروضة البهية: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 5141 . 

. 31-0 روض الجنان: الصلاة / فى المكان ص‎ )١( 

(1) مجمع الفائدة والبرهان : الصلاة / في المكان ج ؟ ص .١44‏ 

(8) منهم ابن فهد في المهذب البارع: : الصلاة //, مكا ن المصلي ج ١ص‏ 358 والمقداد في 
التنقيح الرائع: الصلاة / مكان المصلي ج ١‏ ص 187., والسيد السند في مدارك الاحكام: 
الصلاة / مكان المصلى ج 7 ص 7358 . 

(1) المعتبر: الصلاة / مكان المصلى ج " ص .١١1١‏ 

)٠١(‏ كالشهيد في الذكرى: الصلاة / في المكان ص 07 والمقداد في التنقيح والسيد السند في 
المدارك انظر الهامش قبل السابق. 

. ١١ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المكان ج " ص‎ )١١( 


الصلاة الى باب مفتوح أو انسان مواجة ل سس 888 


اوظوة اد كومة هن ترام قال الوا لك ا و يحم رين دان 
بخط)"” ويحتمل أن يريد إن لم يجد شيئاً »كما قاليَييةٌ في خبر 
السكوني: (إذا صلّى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخَّرة 
الرحلء» فإن لم يجد فحجراًء فإن لم يجد فسهماًء فإن لم يجد فليخط 
في الأرض بين يديه)7)"7",. 

وظاهره أَنّ الحلبي لم يصرّح بذلك؛ إذ كراهتها إلى الطريق أعمّ منها 
إلى الباب من وجه, كالعكس من آخر. 

(و» كذاقيل والقائل أيضاً جماعة, منهم أبو الصلام 8“ 
والديلمي”* ويحيى بن سعيد”" والفاضل”" والشهيد'" والمحقّق 
الثاني ”؟ ' وغيرهم'"': إِنّها تكره أيضاً «إلى إنسان مواجه» بل فى 


77 ج " ص‎ ٠١1 مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح‎ ١7 تهذيب الاحكام: الصلاة / باب‎ )١( 
من ابواب‎ ١١ ص 07غ. وسائل الشيعة: باب‎ ١ الاستبصار: الصلاة / باب 5464 ح 8 ج‎ 
.١77 مكان المكلى ج27 مص‎ 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ٠١9‏ ج "ا ص 77 
الاستبصار: الصلاة / باب 6 ع 1 ج ١‏ ص ١غ‏ . وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب 
مكان المصلي ح ؛ ج هة ص .١١7‏ 

(؟) كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 

(؛) الكافى فى الفقه: الصلاة / الشرط العاشر من شروطها ص ١8١‏ . 

(5) المراسم: الصلاة / إجكام المكان ص 11 . 

. 5" نزهة الناظر: باب مواضع تكره الصلاة فيها ص‎ )١( 

() قواعد الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 88. نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان 
جاص 518 تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المكان ج 5 ص .4١١‏ تحرير الاحكام: الصلاة / 
في المكان ج ١‏ ص "39 . 

(8) الدروس الشرعية: الصلاة / في المكان ص 88 البيان: الصلاة / في المكان ص 10 . 

(9) جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج "١‏ ص 59 .١11١‏ 

. ١55 ص‎ ١ كالفاضل الآبي في كشف الرموز: الصلاة / مكان المصلي ج‎ )٠١( 


اليمالك 07 والروضة؟؟ ١‏ له الفشهوي والدالاوليل عليه احضاء حيسي 
0 المصئنف حكاه عن الحلبي وقال:«هو الخد الأعيان فلا ل 
باتّباع فتواه»'", واقتصر أيضاً جماعة ممّن تأخّر عنه!“ على نقل 
ذلك عنه. 

ع 0 ع بحكأة عن المراسم والنزهة » وأنّ في 
الكافي'" شدّة الكراهة هة إلى المرأة القائمة قال: «ولعله للاشتغال 
وخصوصاً غير المحرم من المرأة ! إذا كان المصلّي رجلاًء وخصوصاً إذا 
ناعث؟ أى اططجعت أو استلقت أو البطحت: وللمشابهة بالسجزة لد: 
ولأوشاء ا خما و س8 اليه 

ولخبر علىّ بن جعفر الذي في قرب الاسناد للحميري أنّه سأل 
أخاهءكة: (عن الرجل يكون في صلاته. هل يصلح له أن تكون امرأته 
مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال: يدرأها عنه فإن لم 
يفعل لم يقطع ذلك صلاته)'". 

وضق غانشة (1 القية ع كان حصان هذ الموسط الفويوءةوانا 
مضطجعة ببنه وبين القبلة» يكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله, 





.١9 ص‎ ١ مسالك الافهام: الصلاة / مكان المصلي ج‎ )١( 

(") الروضة البهية: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 551 . 

(؟) المعتبر: الصلاة / مكان المصلي ج ١‏ ص .١١7‏ 

(؛) كالمقداد في التنقيح الرائع: الصلاة 0 ن المصلي ج ١‏ ص 187. والسيد السند في مدارك 
الاحكام: الصلاة / مكا ن المصلي ج ”اص 7378 . 

(0) الكافي في الفقه: الصلاة / الشرط العاشر من شروطها ص ١8١‏ . 

اكاناي التعرضن لها عن كريي: | 

(0) قرب الاسناد: ص 45. وسائل الشيعة: باب 55 من ابواب قواطع الصلاة ح ١‏ ج “ 
ص 179. 


الصلاة الى ياب مفتوح أو اتسان مواجهة سس [18 
فأنسل انسلالة) 200 

لكن قال بعد ذلك: «وعندنا الأخبار بنفي البأس عن أن تكون المرأة 
بحذاء المصلّي قائمة وجالسة ومضطجعة كثيرة» وكره ابن حمزة”" أن 
تكون بين يديه امرأة جالسة فقط, والأحسن عندي قول ابن إدريس: 
(ولا بأس أن يصلي الرجل وفي جهة قبلته إنسان قائم!*, ولا فرق بين 

ان يكون ذكراً أ وأنة نئى » والأفضل أن يجعل بينه وبينه مايستر بعض 
المصلى عن المواجهة)!07)0, 

وظاهره عدم الكراهة وإن استحيّت السترة» وكأنّه منافي لما ذكره 
سابقاً. خصوصاً في المسألة السابقة التي استدلٌ على الكراهة فيها 
بأخبان السكدة, على أنه قد يكفى في الكراهة بعد التسامح ماسمعت», 
مضافاً إلى قول الصادق ني في خبر البرقي: «من تأمّل خلق'"امرأة في 
الصلاة فلا صلاة له»'» وإلى ماتقدم سابقاً:" ممًا دل على كراهتها إل 
الصور التي يمكن أولويّة ذي الصورة منها بذلك. 


)١(‏ صحيح البخاري: باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته ج ١‏ ص .١71‏ صحيح 
مسلم: كتا بالصلاة ح "7١‏ ج ١‏ ص 717, سنن النسائي: ذكر مايقطع الصلاة ج "١‏ ص 160 .1١-‏ 

.3٠١ ص١ كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج‎ )١( 

(1) الوسيلة: الصلاة / مايجوز الصلاة عليه ص .1١‏ 

(:) كذا في كشف اللثام. وفي السرائر: نائم 

(0) السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 317 . 

(1) تقدم المصدر قريبا. 

(1) كذا في الوسائل. وفي المحاسن: خلف. 

(4) المحاسن: كتاب عقاب الاعمال ح ١7‏ ص الل وسائل الشيفة:بات: © ؟ من ابو اب قواطم 
الصلاة ح ”اج لاص 5178. 

(4) ذيل قول المصنف: «او تصاوير» المتقدم في حس 13717 . 


م تآ ل ا بض قوق الكللام :1 ) 

لكن عليه لاينبغيى اختصاص الإنسان حيئئذٍ بالكراهة» ولعلّنا 
كرفو هيوه اذا قلنا بامتفا ده الك الةرمين نصوض اذ 
ستعرف ظهور النصوص في استحبابها من كل مايمرٌ بين يدي المصلّي, 
بل في بعضها'" التصريح بالحمار والكلب, وحينئذٍ يتجه تعميم الكراهة 
لمناة انعمو انالك 

واحفيال اخضاضن البعرة بالماة يدقفف اول ب الواقفن متي للك 
قطعاً. على أن د علي بن جعفر قد سأل أخاه اق : فى المروي عن قرب 
الاسناد «... عن الرجل هل ايصلح له أن يصلّي وأمامه مار وافتك؟ 
قال: كويد رين شونا اميا ارهؤا بالود يونا دمل 
ولا بأسء قلت: وإن لم يفعل وصلى أيعيد صلاته أو ما عليه؟ قال: 
لايعيد صلاته , وليس عليه شيء»!". 

وقد ظهر من ذلك أن القول بالكراهة ة ليس بذلك البعيد ونفي البأس 
عن محاذاة الامرأة وكونها بحياله إذا لم تكن تصلّي في النصوص 
السابقة يمكن إرادة نفي الباس الحاصل مع صلاتها منه لانفيه مطلقاء 
أو يحمل على ما إذا لم تكن مواجهة له بل قد يدّعى ظهوره في إرادة 
اميوامن حيت العخا ذاه والعدم امن حيك المر جه ؛فلاحظ وتامّل. 

وكيف كان» فتفصيل الحال فى السترة: أنّه لاخلاف عندنا'” فيما 
اجداقى مدع وحوت التعرةه ل عن المعهى»لانخلاف فيه وزو علناء 


.118 كخبر أبي بصير والحسين بن علوان الآتي اولهما في ص 717 وثانيهما في ص‎ )١( 

١١ قرب الاسناد: ص 87. مسائل علي بن جعفر ح 177 ص 187, وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
.155 من أبواب مكان المصلي ح ١و7 ج 6 ص‎ 

(*) ياتي خلال البحث نقل المصادر. 


الإسلام»”", كما في التذكرة'' والذكرى”" وعن التحرير'“ والبيان/ 
الإجماع عليه. 

وقال الصادق ليلا 8 خبر ابي بصير: «لايقطع الصلاة شيء: لا كلب 
ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشيء» وإن كان بين يديك قدر ذراع 
رافع" من الأرض فقد استترت”/ والفضل في هذا أن تستتر بشيءء 
وتضع بين يديك ماتتّقي به من المارّء فإن لم تفعل فليس به بأس ؛ لأنّ 
الذي يصلي له المصلي اقرب إليه ممّن يمرٌ بين يديه؛ ولكن ذلك ادب 
الصلاة 000 1 

نعم هي مستحبّة بلا خلاف» بل عليه الإجماع منقولاً في جملة 
من كتب الأساطين'"إن لم يكن محصّلاً!"", بل في التذكرة: «يستحبٌ 


. 588 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج‎ )١( 

.غ5١ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المكان ج "كص‎ ١) 

() ذكرى الشيعة: الصلاة / مستحبات المكان ص ١05‏ . 

(؛) تحرير الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 717. 

(0) البيان: الصلاة / فى المكان ص 11 . 

تاشن الاق رافها.. 

(/) فى الكافى بعدها: [قال الكلينى]. 

لها الكاقين اها سكر يد لمعل نال ع لاع "انض 117 موسائل العلينة باتك ابسن 
ابواب مكان المصلي ح عاج مص .١١8‏ 

(9) كالسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ج ‏ ص 558. والكاشاني في 
مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١0‏ ج ١‏ ص .٠١١‏ 

6 ص١ ممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه من المكان ج‎ )٠١( 
وابن ادريس في السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج اص 5116, وابن سعيد في الجامع‎ 
للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص 18 والعلامة في نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان‎ 
500 اج اص‎ 


أن يصلّي إلى سترة» فا نكان في مسجد أو بيت صلَى إلى حائط 
ارشارن اقيو ساد إلى" فضاء أو طريق صلّى إلى شيء شاخص 
نان ين يلما | و لضي وى وتدلة عضا اوعفد أوورتكاد ا عير عقر 
بلا خلاف بين العلماء فى ذلك»””. 

وقال الصادق عه في خبر معاوية بن وهب: «كان رسول الله ييه 
يجعل العنزة بين يديه إذا صلّى»! 

وقال كه أيضاً في خبر أبي بصير: : «كان طول رحل رسول الله وي 
ذواقا فاذا كا' ن صلّى وضعه بين يديه يستتر به ممّن يمر بين يديه»2(0. 

وقال كة أيضاً في خبر غياث: «إنَّ النبيّ ييه وضع قلنسوة وصلّى 
إليها»0". 

وقالحهة أيضاً عن أبيه اق في خبر إسماعيل بن مسلم: «كانت 
لرسول المي عنزة في أسفلها عكازة يتوكّأ عليها ويخرجها في 
العيدين يصلّي إليها»". 


ل ا النهاية (لابن الاثير): ج دص 0١71(سرى).‏ 

7ك ليان املقو لكا ع ل 

(:) الكافي: باب مايستتر به المصلى ح ١‏ ج 7 ص 151. وسائل الشيعة: باب ١1‏ من أبواب 

)06( الكافي: باب مايستتر به المصلي ح اج "اص ,59١‏ تهذ يب الاحكام: الصلاة / باب ١6‏ 
كيفية الصلاة وصفتها ح ١77‏ ج ١‏ ص 577 وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب مكان 
المصلي ح 'ج مص .١173١‏ 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١/ا١ااج‏ :دص :559. وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب مكان المصلي ح مج 0( ص .١7١7‏ 


استحباب أن يضع المصلي بين يديه سترة - ل سب- 8 

وقد سمعت خبري السكوني ومحمّد بن إسماعيل في عبارة كشف 
اللثام السابقة. 

وسال علويق بجعتر كاه موسى كه ززدب رخن الرجل يضلى و اماف 
حمار واقف؟ قال: يضع بينه وبينه قصبةٌ أو عوداً أو شيئاً يقيمه ثم يصلّي 
فلا باس ...)0(0". 

وزاد فيما رواه الحميري عنه كالمروي عن كتابه. قلت: «فإن 
مونل وصلى ا عيداضلاته أ ما سيد ذال لا بعد بلا دوو ليشن 
عليه شيءع»!". 

وفيه إيماء إلى مرجوحيّة ذلك مع عدم السترة» وأَنّ الغرض من 
وضعها رفع المرجوحيّة المزبورة بهاء بل قد يظهر من بعض النصوص'" 
معلوميّة ذلك في الزمن السابق» بل كانوا يتوهمون ‏ خصوصا العامة 
منهم ‏ انقطاع الصلاة بالمرور بين يدي المصلّى , ولذا أكثرو اطي في 
بيان فساد الوهم المزبورء وأنّ ذلك ليس من الأمور الواجبة» بل هو من 
آداب الصلاة وتوقيرهاء وإلا فالله (عزّ وجل) أقرب إلى المصلّي من كل 
نا يدايق زديةه الا لصيلاة لفحيدر لا لما كنا اوضع لك فى تخسر 
أبي بصير السابق وغيره ممّا سمعت. 

وفي خبر ابن أبني عمير المروى عن كتاب التوحيد: «رأى سفيان 
الثوري أبا الحسن موسى بن جعفرلريه ‏ وهو غلام ‏ يصلي والناس 


٠"7١ح تقدم في ص 1171 وانظر من لايحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لاابيصلى‎ )١( 
10١ حجن‎ ١ 32 

(1) تقدم الحديث وتخريجه في ص .1١11‏ 

(5).ككيرق سف وشقنان بن خالد الآتيين في ص .1١7-017153‏ 


يمرّون بين يديهء فقال له: إن الناس يمرّون بين يديك وهم في 
الطواف ! فقال له: الذي أصلّي له أقرب من هؤلاء»'". 

وفي المرفوع إلى محمّد بن مسلم أنه «دخل أبو حنيفة على أبي 

عبد الله ميلا فقال له: رأء بت ابنك موسى يصلّي والناس يمرّون بين يديه 
فلا ينهاهم , وفيه مافيه ! فقال أبو عبد الله 12 : ادعوا لي موسى. فدذعي» 
فقال: يابنيّ إن أبا حنيفة يذكر أنّك صليت والناس يمرّون بين يديك فلم 

تنههم , فقال: 07 ٠‏ نَ الذي كنت أصلَي له أقرب إليّ منهم » يقول الله 
0 وجل):( بحن ارب الينسن عل الوريد) بشت ابو عبد 1904 
ل الى تدنان اك ا سرامن ي يأ مستودع الأسرار»”". 

وى لخو مئالت بلاار ل اد 00 قال: 
«كان الحسين'" بن على نيه يصلّي فمرٌ بين يديه رجلء فنهاه بعض 
جلسائه, فلمًا انصرف قال له: لِمَ نهيت الرجل؟ فقال: يابن رسول الله 

حضر''' فيما بينك وب بين المحراب» فقال: ويحك إنّالله (عرّ وجل) 
دري من 1 يحضر'" فيما بينى وبينه أحد»0. 


)١(‏ التوحيد: باب نفي المكان والزمان ... عن الله (عرّ وجِل) ح ١4‏ ص ,.١1718‏ وسائل الشيعة: 

(كاضوزة ووالارة 11 

() الكافي: باب ولا ج “اص 1947 وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
مكا: ن المصلى ح ج 6 ص 506 . 

كنا سخامن اود وفي النسخة الأخرى ونسخة الوسائل: منيف. 
راة فى الوسائل. وفي التوحيد: الحسن . 

. فى التوحيد: حظر. وفى الوسائل: خطر‎ )١( 

(:) فى التوحيد: بحظر. وفي الوسائل: يخطر . 

(8) التوحيد: باب نفى المكان والزمان ... عن الله (عرّ وجلّ) ح ؟١؟‏ ص 858 1. وسائل الشيعة: 


11 





استحباب أن يضع المصلى بين يديه سترة 


وفي خبر سفيان بن خالد عن أبي عبد الله «انّه كان يصلّى ذات 
نوع اة مكتوجل قذامه رارق موس نو تبدالنين :قلا انضرف قال لد اند 
يا أبة مارأيت الرجل مر قدّامك؟ فقال له: يابنيّ إن الذي أصلَّي له أقرب 
إليّ من الذى مُ قدامي»7". ْ حا 

وفي خبر أبي سليمان مولى أبي الحسن العسكري لقْة: «سأله بعض 
مواليه وأنا حاضر عن الصلاة يقطعها شيء مما يمرّ بين يدي المصلّى؟ 
نتال: الك لست الصلاة شكذا تدهم يحيال هنا عيهاء لما كادفت 
مساوية لوجه صاحبها»”". 

إلى غير ذلك من النصوض الظاهرة فيما ذكرناء بل يكفى فيد 
باسح فى غير إلى تين السانق ين أ البهرة أدب الضاذةواء مره 
الظاهر في أَنّ عدمها منافي لذلكء بل يستفاد من نصوص غير المقاء 
النهى عن عدم توقيرهأا, بل لاتخلو النصوص المتضمّنة للآامر بالإدراء 
من إشعار بذلك أيضاً: 

ففي صحيح الحلبي: «سألت أبا عبد اللهة عن الرجل أيقطع 
صلاته شيء ممّا يمرٌ بين يديه؟ فقال: لا يقطع صلاة المسلم شيءء 
ولكن ادرأ ما استطعت ...»70 


,779 كيفية الصلاة وصفتها ح /ا/ا١ ج ؟ ص‎ ١6 قتهذيب الاحكام: الصلاة/ باب‎ )١( 
من ابواب‎ ١١ وسائل الشيعة: باب‎ .6١ ص‎ ١ الاستبصار: الصلاة / باب 546 ح / ج‎ 
.١7١7” مكان المصلي ح اج مص‎ 

(1) علل الشرائع: باب 08 ح ١‏ ج ؟ ص 559 وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب مكان 
المصلي ح هج 0 ص ١77‏ . 

(9) الكافي: باب مايقطع الصلاة ح ٠١‏ ج “ص 5606, تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١6‏ 
كيفية الصلاة وصفتها ح ١74‏ ج 7 ص 771 وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب مكان ©» 


وفي خبر ابن أبي يعفور سأله أيضاً «عن الرجل هل يقطع صلاته 
شيء ممّا يمر بين يديه؟ فقال: لايقطع صلاة المؤمن شيءء ولكن ادروًا 
نا أيه ستطعتم»١".‏ 

وفي خبر الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه لكه: «إِنّ عليّاضهٍ 
سئل عن الرجل يصلي فيمرٌ بين يديه الرجل والمرأة والكلب والحمارء 
فقال: إن الصلاة لايقطعها شيء»؛ ولكن ادروًا مااستطعتمء هي أعظم 
من ذلك)7". 

وقد فهم الشهيد في الدكرى"" وخيرة' “من هذه النصوص استحباب 
الدفع للمصلّي مضافاً إلى ووو «هل 
كراهة ة المرور وجواز الدفع مختصٌ بمن ستتر أو مطلق؟ نظر؛ من حيث 
ا 0 
سترة ثم لايضرّه مامرّ بين يديه ومن إطلاق باقي الأخبار, ويمكن أن 
تقال جيل النظلق على المقيد 

بل قال أيضاً: «لو احتاج في الدفع إلى القتال لم يجزء ورواية 
أبي سعيد الخدري”" وغيره'" عن النبى يَيُْ: (... فإن أبى فليقاتله فإنّما 
ل نا 
)١(‏ الكافي: ال ج ”اص 197., وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 

مكا.: ن المصلي ح اج وص 8؟١١.‏ 
(؟) قربالاسناد: ص 5 0. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب مكانالمصلي ح ١١‏ جه ص 170. 
(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / مستحبات المكان ص ١67‏ . 1 
(؛) كالكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١6‏ ج ١‏ ص .٠١١‏ 


(6) صحيح البخاري: باب برد المصلي من مرّ بين يديه ج ١اص .١3١51-0‏ صحيح مسلم: 
كتاب الصلاة ح 51048 و1041 ج اص .53١5‏ 


استحباب أن يضع المصلي بين يديه سترة   -‏ سسب 888 
هو شيطان) للتغليظ أيضاًء أو يحمل على دفاع مغلظ لايؤدي إلى 
جرح" أو ضرر»'"". 

قلت: يمكن أن يقال: إِنّ المراد بالإدراء الكناية عن التسئّر الذي هو 
المدافعة بالتي هي أحسن ؛ ضرورة ظهور النصوص بل صراحتها -كما 
اعترف هو في أنه مع السترة لايضرّه بعد مرور المارّ؛ لكونه مستوراً 
ولو شرعا كالتسئّر بالعنزة ونحوهاء وإليه أومأ الصادق يا في خبر أبي 
بصير السابق بقوله أنّه «... إن كان بين يديك قدر ذراع رافع من رضن 
فقد استترت ...»!' ونحوه غيره!2. 

فحينئزٍ لايحتاج إلى الدفاع حتّى لو مر فيما ببنه وبين السترة فضلاً 
عكا الى هن كلنها ؛ لك ذلك العريوو وكة كتدمة يعن اشرق او لان 
إنّما يقدح المرور المتعارفء والفرض أنه قد توقّى عنه» وغيره لم يثبت 
الأمر بالتحرّز عنه ؛ لإطلاق الأدلة الظاهر في الإجزاء» ولعلٌ الإنكار في 
النصوص السابقة على من نهى عن المرور إنما كان لوجود السترة 

بل قد يؤيّد ذلك أن مرور المارّإِنّما هوفي أرض مباحة ونحوها ممّا 
يجوز له المرور فيه, فلا يستحق الدفع والرمي بالحجر ونحوهما من 
أنواع الأذى المشهورة بين العامّة العمياء؛ حتّى أنه يحصل منهم بذلك 
تكن الأحوال المشابية لأحوال الكلاتب والكتاذير عسن مزاخعسياء 
)١(‏ في المصدر: حرج . 
)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة / مستحبات المكان ص ١084‏ . 


0 تقدم في ص ؟١١١.‏ 
(:) كخبر أبي بصير الآخر المتقدم في ص 114. 


“سمح ل ل ا حت ا يي يي ا ا الكلام (ج 00( 


بل ربّما توصّلوا إلى جواز المقاتلة معه لخبر أبى سعيد الخدري المتقدّم 
الذى اق روف لحو عن وعاته الاتبلؤة فو عر كذ أنه وسعل من 
المرور بين يدي المصليء فقال: لايقطع الصلاة شيء» ولا تدع من يمر 
بين يديك ولو قاتلته»'". 

وحمله في الحدائق”" على ماسمعته من الذكرى من التغليظ 
والمبالغة في الدفع ؛ ولعلَ مانراه الآن من متعطن التسبو ا ددست الشسعة 
مأخوذ من أحوال العامّة المزبورة» ولا يخفى على الخبير بلسان الشرع 
العارف بأحكامه وسهولته وإرادته اليسر وشرع أحكامه على 
مايستحسن عند سائر العقول ان ذلك كله مما هو منافٍ لمذاق 
الشر يعة. 

ذال تعد وال اله حمل تصوض الددره على إزادة التفية له 
لمدافعة المزبورة الغي ريما كانت محرّمة على المصلّي كما أن المرور 
وتم كاوروانها على الفاة ا معنا أوماها بل لا أجد في شيء من 
نصوصنا كراهة المرور للمارَ بين يدي المصلى حتى خبر الدعائم 
المتضمّن للنهى للمصلّي ٠‏ بل رما كان في سكوتهم يك وعدم إنكارهم 
على المارّين إيماء إلى عدم ذلك, مضافاً إلى الأصل وغيره. 

لكن في الذكرى الجزم بكراهة المرور مع السترة وعدمهاء قال: 
«لما فيه من شغل قلبه وتعريضه للدفع , وحرّمه بعض العامّة'" لما صح 








(أأوعات الم ١ص .19١‏ بحار الانوار: باب 57 من كتاب الصلاة ح 1 
(؟) الحدائق الناضرة: الصلاة / مكان المصلي ج /اص 540 . 
(9) الانصاف: صفة الصلاة :ج اص غ5 


استحباب أن يضع المصلى بين يديه سترة 9 سسسب !لاه 


عن النبيّمَيةٌ في رواية أبي جهم”" الأنصاري: بعلم المار بين يدى 
المصلّي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من ” 
وجاد اعد ال ونين الي أن الحير ار الست وهو جيرف 
التغليظ ؛ لأنه صم في خبر ابن عبّاس" أنه مرّ بين يدي الصف راكباً 
ولم ينكر عليه ذلكء فإن قلت في الرواية: (وأنا يوممذٍ قد ناهزت 
الاحتلام) فترك الإنكار لعدم البلوغ, قلت: الصبي ينكر عليه 
ليهات والمكروها سهان سيل النا ديأ 

فلت: لا فى عليك مافن الركون الن هذه التعليلات:وامقال هيذة 
الروايات في إثبات الأحكام الشرعيّة وأو على السباب ا خريوية نوين 
مثله تسامحاً في التسامح. 

نعم , قد يحتجٌ للكراهة بنصوص الدرء وخبر الدعائم ؛ بدعوى أنّها 
المناسبة لأمر المصلّي بأن يدرأ مااستطاع ولنهيه عن دعة المارّ؛ إذ من 
المستبعد إباحة المرور أو ندبه مع أمر المصلي بالدفع وأن ن لايدعهء وإن 
كا ن لامانع منه عقلاً. 

لكن قد عرفت أن المراد بنصوص الدرء الكناية عن التسبّر كما أن 
الظاهر عامّية خبر الدعائم» فحينئذٍ يشكل الجزم بالكراهة للمارٌّء 
ععرها ]ا ريو النسلي سير بباسيار الايد بلالدسر بتاع 30 





. في المصدر: بع جهيم‎ )١( 
.638 ص‎ ١ ج‎ 78١ الصلاة ح‎ 

(؟) صحيح البخاري: باب سترة الإمام سترة من خلفه ج ١‏ ص .١75‏ صحيح مسلم: كتاب 
الصلاة ح 56014 ج ١‏ ص .51١‏ 

4) ذكرى القينةه العلا ( متفحات المكان ص 1014 


077 اطاط ا اا 00 الكلام (ج 8) 


صلاته ولم يجعل ماأعده الشارع رافعاً لتأثير المرور فيهاء كما قال في 
الذكرى: «إِنّه لو كان في الصف الأوّل قُرجة جاز التخطي بين الصف 
الثاني ؛ لتقصيرهم بإهمالها»", وإن كان لايخلو من نظرء بل وإن وضع 
سترة» فإِنْه قد يقال حينئذٍ: إنه بحكم المتسترء فلا يكره المرور بين يديه. 

بل قد يؤيّد عدم الكراهة مطلقاً ظهور النصوص في أنّ السترة ترفع 
0 مرور كل حيوان بين يدي المصلّي لااخصوص الإسبان منه» 
فليس هو إلا كباقي الحيوانات التي من المعلوم عدم تعلّق الكراهة بها 
فلا ينبغي الانتقال من الأمر بالدرء في النصوص إلى كراهة المرور. 

كما أنّه لاينبغي تخصيص ثمرة السترة بمرور الإنسان خاصّة مع 
أن في صحيح الحلبي المتقدم: «ممّا يمر بين يديه» كخبر ابن ن أبي يعفور 
أيضأًء نعم في حاشية ماحضرني من الوسائل عن نسخة «ممّن»؛ وفي 
خبر ابن علوان: «الرجل والمرأة والكلب والحمار»؛ وفي خبر علىّ بن 
جعفر السابق التصريح بوضع السترة بينه وبين الحمار. 

بل الظاهر عدم اختصاص ثمرتها بالمرور خاصّة» بل له وللحضور 
بين يديه الذى هو أولى من المرورء بل فى خبر معاوية بن عمّار 
الآتي'" إيماء إليه وإن كان ظاهره اغتفار ذلك فى خصوص مكّة, بل 
لايبعد كون ثمرة السترة التوقّي عن المرور من جهته, ولعلّه إليه أومأ 
العلامة الطباطبائى بقوله: 

متحت الدرم واللعيتر. عقن بد أو اديه محطرة 


. المصدر السابق‎ )١( 
. ١7ا/ فىى ص‎ 1) 
.10 الدرة النحفيةه: الصلاة / فى المكان ص‎ )7( 


امتحياب أن رظي المضلى بين داهم :حتت يي ع جح ع 2 اللي 


نعم يمكن اختصاص ذلك بمواجهته نه أو كته الضيعه لكا دتما 
الخلف ونحوه؛ لما يومئ إليه الاكتفاء في السترة بالبعير المعقول, كما 
أرسله في الذكرى”" عن النبيّ َي أنه كات يعرض له البعير فيصلي 
إليه»”" بل هو من معقد نفي الخلاف بين العلماء الذي سمعته من 
لصي عو م ا فى ال قروا د ج00 
ولما ذكره في الذكرى أيضاً من أن تاطيو 5ل واخد من الما مو فون سر 
لصاحبه»!*؛ إذ لو فرض الاحتياج إلى السترة عن الحيوان كيف كان لم 
يكتف بالبعير أو الظهر فيهاء بل عن جماعة!/ التصريح بجواز الاستتار 
بالكو اوبوالانياق الميصدير. 

وإن كان قد يناقش في ذلك بأَنّ المرسل الأَوّل غير ثابت من طرقناء 
ولعلّه عامّى» وبأنّه لادليل على كفاية الظهرء بل لادليل على ماذكره 
فيها هايا للتذكرة" من أَنّ «سترة الإمام سترة لمن خلفه»”" 
معذلين له بعد دعوى الفاضل" منهما الإجماع عليه نيا نّ النبى كيه 
لم يأمر المأمومين بذلك. 

وفيه: أنه لعلّه اكتفى بالإطلاقات 5 قعل ؟ ااتتعو :3 لمكا 


. ١01 ذكرى الشيعة: الصلاة / مستحبات المكان ص‎ )١( 
134 اتن الببهقى ناب ما يكوة سغزة الفنطلى بخ #اضن‎ 9( 
.59١ ص‎ ١ نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان ج‎ )©( 
تقدم المصدر قريباً.‎ (0) 
ص 77 والشهيد في البيان: الصلاة / في‎ ١ كالعلامة في التحرير: الصلاة / في المكان ج‎ )5( 
. ١١ المكان ص‎ 
. 7١ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المكان ج‎ )1( 
. ١67 ذكرى الشيعة: الصلاة / مستحبات المكان ص‎ )/( 
)انظ التصضدر قل السابق::‎ 
. كذا في المعتمدة و بعض النسخ. وفي نسخ أخرى: بفصله‎ )4( 


تقنطى التعميو»وارقاط صلاتهه بصلاته دحتى أتدرتها اجرف عليهما 
حكم الواحدة فى بعض الأحوال ‏ لايقتضي ذلك بحيث يخرج به عن 
اطلاقات السترة. 
لكن قد يدفع الأولى ‏ بعد الإجماع المحكي المعتضد بنفى 
اللدالاق دبا نه لأحاجة إلى المرسل ويل تك فيد اطاؤقات التفرة ل 
لعلّه أولى من كومة التراب والخط والعنزة ونحوهاء وحينئز فيئّجه 
الاكتفاء بالبعير والظهر ونحوهما ٠‏ بل يكتفي بالاإمام سترة لمن كان خلفه 
ايا ذلك لمرو كار على اليمين أو الثسمال من انبا 139 
إشكال لسرا على بات اقفر من الم مرج انارق مو تيه 
وضع السترة ة بين يدي المصلي لا عن يمينه ولا عن شماله لان 
للمحكي عن ابن ل الجنيد''- تبعاً لبعض العامّة!'_من الأمر بجعلها على 
0000 لا رقو كطلي تيليا مقتضيو: "ممقلا بالكعة: وكا ننه 
غلى أنه قد بعد الماموموين غن الاماء بغير الموظف فى النقرة» إذ 
الظظاهر تقديره بمربض [عنز ]* إلى مربط فرس كما صرّح به بعضهم!", 
لان نجنن لويد ف لكر 200000 
(1) المجموع: بات استقبال القبله ج "اص 585, المغنى (لابن قدامة): مايصح سترة ج ١‏ 
فين 71 اله م ان ا 
(؟) فى الذكرى والبحار: مقصد 
(؛) الاضافة من المصدر. 0000 المدارك ب كما يات -الى الأصحاب . 
(0) كالعلامة في المنتهى: : الصلاة الاو المعارري ١٠ص‏ 518, والتحرير : الصلاه / و في المكان 
ج ١اص‏ ”5. والشهيد في البيان: الصلاة / في المكان ص 57 . 


استحباب أن يضع المصلى بين يديه سترة سس اه 


بل نسبه في المدارك”" إلى الأصحاب. بل في الذكرى أنّ «البعيد عن 
الستر: كفاقدها»'", بل لعلّه المراد من قو ل الصادق اثلا في خبر أبن سنان: 
«أقلَ مايكو ن بينك وبين القبلة مربض عنزء وأكثر ما يكون مربط فرس»". 
والظاهر وفاقاً لجماعة منهم الشهيد!“ عدم الترتيب فيما يسمّى سترة 
واوبعريلفن بدك كد وكومة التراب والقلنسوة والسهم 
والخط ؛ لإطلاق الادلة. وخصوص خبر محمّد بن إسماعيل السايق! 
وغيره . وخبر السكوني”" وإن كا: ن ظاهره الترتيب إلا أنّي لم أجد 
ا ل ل ؛ أو على عدم إرادة 
حقرنة الخرطتة متهم يل المراد مه النقيه على بو ا رلك كلده ور هما 
كان نظائر لهذا الخطاب في هذا المعنى في العرف. 
بل لعل مافي التذكر: والمحكي عن نهاية الإحكام' “ففرا 
لم يجد سترة خط خطأ» مراد منه ذلك أيضاً لا الرتيب حقيقة في 


الخطّ ؛ بل وكذاما عن المنتهى ' “اوالصر ب امرض أن «مقدار السترة ذراع 


. 759 مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ب اص‎ )١( 

(1") ذكرى الشيعة: الصلاة اسن ب 10 

كفن لابحعصره الفقيدة .ات الجناعة وققليا :11ج سن 100 ,وسائل العينة بيات 
انمق أبواب فكاق المطلى ع م وان ا 

(4) البيان: الصلاة / فى المكان ص 11. الدروس الشرعية: الصلاة / فى المكان ص 78 . 

(5) في عبارة كشف اللثام السابقة في ص 108 - 104 بعنوان: قال الرضا ك9 . 

(1) كخبر على بن جعفر المتقدم في ص 117. 

(10) تقدم في ص 105 . 

(8) تذكرة الفقهاء: الصلاة/ في المكان ج ” ص 415 . 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص .50١‏ 

. ١57 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج‎ )٠١( 

. 77 ص‎ ١ تحرير الاحكام: الصلاة / في المكان ج‎ )1١( 


تقريباً ولو لم يجد المقدار استحبٌ له الحجر والسهم وغيرهماء ولو لم 
يجد شيئًاً استحبٌ له أن يجعل بين يديه كومة من تراب» أو يخط بين 
يديه خطّأ»» ولقد أجاد العلامة الطباطبائى فى قوله بعد البيت السابق: 
ولو بعود أو تراب جمعا بين يديه أو بخطً منعا'" 
ولعلّ مراده بالمنع باعتبار وضعه للدلالة على المنعء لا أَنّه يعتبر فيه 
كونه مانعاً؛ ضرورة منافاته إطلاق الأدلة. 
والمنساق إلى الذهن من الخطّ ماصرّح به في الذكرى'!" من كونه 
غوطا أء خلافاً لما عن بعض العامّة”" من جعله طولاً أو مدوّراً أو 
كالهلال» وربّما استفيد من فحواه الاجتزاء بوضع العنزة ة عرضاً إذا لم 
يمكن نصبها كما فى التذكرة!)؛ لأنّه أولى كما فى الذكرى“, قلت: بل 
وإن أمكن ؛ لما عرفت من عدم الترتيب. 
ولا يشترط الحلية فى السترة على الأقوى وفاقاً للشهيد!© 
وغيره"؛ لتحقّق امتثال الأمر بالصلاة إلى سترة؛ وخروجها عن 
الضلاة »و الآمر بها لسن عبادة مشروطة ينه القرية قطعاء جل هنو 
الخصول نوو الضاد إى بورة اما وي ك5 الو لمعك عبن 
)١(‏ الدرة النجفية: الصلاة / فى المكان ص 80 . 
(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة /رستحبات لمكا ص عاو 
(؟) المجموع: باب استقبال القبلة ج ٠‏ ص ١517‏ - 8 ', المغني (لابن قدامة): مايصح سترة 
ج اص ."١‏ الشرح الكبير: سترة الصلاة ج ١‏ ص 110 . 
)غ0 تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المكان ج اص .45١‏ 
(0) ذكرى الشيعة: الصلاة / مستحبات المكان ص ١67‏ . 
(1) البيان: الصلاة / في المكان ص 17. ذكرى الشيعة: انظر الهامش السابق. 
(/) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الصلاة / مكا ن المصلي اج "ا ص 517 ا 
(8) نذكرة الفقهاء: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 15١‏ . 


استحباب أن يضع المصلى بين يديه سترة سس يي 4# 


نهاية الإحكاء!" من عدم الاجتزاء ؛ لعدم الإتيان بالمأمور به شرعاً ‏ 
كما ترى. 
إذاكان هو الغاصب والفرض أنّه مكلّف بردّهاء فكأنّها -باعتبار وجوب 
ذلك -كالعدم. لكن فيه: أن أمر المقدّمة لايقدح فواته, وكونه غاصبا 
لايمنع الصدق قطعاء والصلاة إليها ليس تصرّفا فيها وإن كان انتفاعا. 

وكذا لايشترط طهارتها للإطلاق المزبورء قال في الذكرى: «إلا مع 
نجاسة ظاهرة»!" قلت: أي يكره الصلاة إليهاء امّا إذا لم تكن كذلك 
فيشكل عدم الاجتزاء بهاء بل قد يشكل في الظاهرة التي على ثوب 
ونحوه وإن كره ااستعيالها العام من جك المحررو ميق دوه 
والمقد ومن كرك يفن تعدّد المتعّقين كما هو واضح. 

ثم إِنّه صرح جماعة”" بعدم الفرق بين مكّة وغيرها في استحباب 
السترة؛ بل ربّما استظهر م المنبى "الاجم عليوجييت سب 
الخلاف ااام أهل 0 ولغلة 0 الأدلة. 

بمكّة والمرأة بين يد جالسة أو مازّة؟ فقال. 90 سيت بك 

ا بيك فيها الرجال والنساء»! أي يزدحمون. 
)١(‏ نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١١ص‏ 70 . 
)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة /, مستحبات المكان ص ١607‏ . 
(*) منهم العلامة في النهاية: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 50١‏ والشهيد في البيان: الصلاة / 

في المكان ص17, والسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ج ‏ ص .51١‏ 
(؛) منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 7817 . 
(6) الكافي: الحج / باب فضل الصلاة في المسجد الحرام ح لاج : ص 051, تهديب 3 


ا 7 ب ا 7 قو | فر الكلام 2 0 


وفي التذكرة: «لابأس أن يصلّي في مكّة بغير سترة؛ لأنّ النبيّ يله 
صلى هناك وليس بينه وبين الطواف سترةء ولان الناس يكثرون هناك 
لأجل المناسك ويزدحمونء وبه سمّيت بككة لتباكٌ الناس فيهاء فلو منع 
المصلّي من يجتاز بين يديه ضاق على البامن م 

ثم قال: «وحكم الحرم كلّه كذلك ؛ ؛ لأن ابن عباس قال: أقبلت راكياً 
على حمار أتان'" والنبيّعيةٌ يصلي بالناس بمنى إلى غير جدارء ولأنّ 
الحرم محل المشارع”'" والمناسك»". 

قال في الذكرى بعد نقل ذلك: «وقد روي في الصحاح أنّ النبي كي 
صلَى بالأبطح فركزت له عنزة' اناف ع او يت راو تي 
السترة مستحبّة مطلقاً ولكن لايُمنع المارّ فى هذه الأماكن لما ذكر 
كان وجهاً»'©. 

قلع التدداة ها سمعته عن تير كنا ورقيو] ل" قفر ا عبار ساق 
ومن الغريب مافي التذكرة والذكرى هنا من التمسّك بأمثالها والركون 
إليها كما لايخفى على من لاحظها في بحث السترة» ولعل الجمع بينه 
وس عيرويا نا كن وعدمه يقير ذلك 

نم إن الظاهر كون المرور ونحوه حكمة في السترة لا علّة بحيث 


ه الاحكام: الحج / باب 77ح ١٠١‏ ج 0 ص .408١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب مكان 

. (اتن)‎ ١57 الأننى من الحمير. مجمع البحرين: ج 7 ص‎  حتفلاب‎  :ناتألا‎ )١( 

. في المصدر: المشاعر‎ )١( 

(*) تذكرة الفقهاء: الصلاة ع ل . 

(؛) صحيح مسلم: كتاب الصلاة ح 144 ج ١‏ ص ,77١‏ مسند أحمد بن حنبل: حديث أبي 
جحيفة ج أ ص 0-3708 75085. 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة / مستحبات المكان ص ١07‏ . 


انبتحداب أن تشع المطلى انق وذائة :شثرة منج ب ب بح يح ني ف أ ا 


لاتستحبٌ السترة حيث يعلم عدم حضور أحد أو مروره: ومن أراد 
تمام البحث فى أحكام السترة فليرجع إلى مطوّلات كتب الأصحاب, 
كما أنّ من أراد الاطّلاع على باقي المكروهات كالتوجّه إلى السلاح 
المشهور وغيره فعليه بملاحظتها وملاحظة النصوص. بل ريّما زاد 
مافيها على ماتعّض له الأصحاب الذين ليس من عادتهم التعرّض 
لذكر جميع المندوبات والمكروهات ؛ لأنّ الأمر في غيرها أهمّء والعمر 
أقصر من استيعاب البحث في الجميعء والله المؤيّد والمسدّد. 


(لايجوز السجود» اختياراً على ماليس بأرض» ولا نابتاً 
فيها عدا بعض أفراد القرطاس كما ستعرف -بل كان متكوّناً منها 
«كالجلود والصوف والشعر والوبر» والريش ونحوها إجماعاً 
محصّلاً”" ومنقولا”" مستفيضاً بل متواترأً كالنصوص التي ستسمع في 
انذاء العيك جيل منها ا ال 
نقاها عر فأ كما (إذاكان معدناً كالمل وَالعقيك القت بالفضلة 
والقير إلا عند الضرورة» لما عرفت من استفاضة النصوص ومعاقد 

الإجماعات بعدم جواز السجود إلا على الأرض أوضنا الت ل 

ما أكل او لنسن: 

)١(‏ ممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / مايجوز السجود عليه ج ١‏ ص 84. وابن 
البراج في المهذب: الصلاة / ماتجوز عليه الصلاة ج ١‏ ص 277 وابن ادريس في السرائر 
الصلاة/ لبا سالمصلي ج ١‏ ص78", والعلامة ف يالقواعد: الصلاة/ مايسجد عليه ج ١‏ 0 

0 تذكرة الفقهاء لسو و مد ود 


سس ا ا 1110 510 الكلام زج 8) 


ومنه حينئذٍ يعلم سقوط ثمرة البحث في تحقيق معنى المعدن الذي 
عدف فى المحكى عن نهاية ابن الأثير”" والمنتهى”" والتذكرة”" 
والتحرير!*: بكلّ ماخرج من الأرض مما يخلق فيها مما له قيمة 

والمعتبر!”: بما استخرج من الأرض ممّا كان فيها. 

والبيان وتعليق النافع: بأنّه كل أرض فيها خصوصيّة يعظم 
الانتفاع بها. 

والتنقيح!*: بأنّه ماأخرج من الأرض مع زيادة ممّا كانت أصله ثم 
اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها [في الروطنة ٠:10‏ وتيكوة 
المسالك١١‏ من دون ذكر «ماكانت اصله». 


والقاموس""): أنه مسبت الجواهر من ذهب ولحوه. 
ضرورة”"أنّها متعبة بلا ثمرة ؛إذ ليس في شيء من الأدلّة المعتد بها 


. النهاية: ج 7 ص 117 (عدن)‎ )١( 
111 1 سي الطب لصي كن‎ 

() تذكرة الفقهاء: الخمس / مايجب فيه ج 6 ص 1١5‏ . 

(4)تعرير الالشكام: القمسى /تمابغب فيه اص لز 

(0) المعتبر: كتاب الخمس ب ؟ ص 119 . 

(1) البيان: الخمس / فى محله ص 5١14‏ . 

(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / مايسجد عليه ج ” ص 518 . 

(8) التنقيح الرائع: كتاب الخمس ج ١‏ ص 751. 

(1) الروضة البهية: الخمس / مايجب فيه الخمس ج ١‏ ص 31 . 

)٠١١(‏ العبارة بكاملها منقولة من مفتاح الكرامة. 00 ٠‏ وعدم اضافتها يؤدي الى عدم 
تطابق العبائر مع المصادر. انظر مفتاح الكرامة: الصلاة / ما يسحد عليه ج "اص 589. 
)١١(‏ مسالك الافهام: الخمس / مابحب فيه ج ١‏ ص .08١‏ وفيه: « مما كان فيها» بدل 

«ما كانت اصله» . 
)١١(‏ القاموس المحيط: ج غ ص 187 (عدن) . 
)١1(‏ تعليل لسقوط ثمرة البحث . 


ما يجخون السجوةعلية حي 


تعليق الحكم على المعدن, بل ليس عدم السجود عليه إلا لأنّه ليس 
بأرضء وإلَآ فلو فرض منه ماكان يصدق عليه اسمها فلا ينبغي التوقّف 
في جواز السجود عليه ؛ لتناول الأدلة له بلا معارض 

فما في المفاتيح!" من أنّ في المغرة”" وطين الغسل وحجارة 
الرحى والجصٌ والنورة إشكالاً؛ للشكٌ في إطلاق اسم المعدن عليه”" 
وعدمه في غير محلّه قطعاً, كالذي يظهر من بعض التعاريف السابقة 
من صدق اسم الأرضيّة على بعض أفراد المعدن إلا أَنّه امتنع السجود 
عليه لصدق اسم المعدنيّة ؛ إذ هو كما ترى قول بلا دليل» بل خلاف 
مقتضى الأدلة. 

نعم لو قيل بخروج كل مسمّى معدن عن اسم الأرض -كما يقتضيه 
بعض التعاريف السابقة عند التامّل كان ممكناء وإن كان هو لايخلو من 
رايع موسيل اليس الاوعر عراز النموره وعد +1 

وقد مرّ في باب التيمّم ماله نفع في المقام» بل مرّ فيه تحقيق حال 
جملة ممّا وقع الشكٌ في خروجه عن الأرض نه والآجر 
والجحصّ والنورة والرماد الكائن من الأرض وغير ذلك؛ إذ المقام من 
وان واخفبيعة أن كان التخار عنيدةا وار العم الخشارا مسق 
الأرضن كالسهوةة ول متعدة رالغزاكفللاحط وتافل: 

ونزيد هنا أيضاً ونقول: قال في المدارك: «قطع الأصحاب بجواز 


(1) المغرة: الطين الأحمر الذي يصبغ به. مجمع البحرين: ج ” ص 4856 (مغر). القاموس 
المحيط: ج اص (مغر). 
(؟) الأولى 6 لضمير كما في المصدر . 


السجود على الخزف»7". 

وعن الروض: «لانعلم في ذلك مخالفاً»”. 

وعن مجمع البرهان: «معلوم جواز السجود على الأرض وإن 
شويت ؛ لعدم الخروج عن الأرضئّة بصدق الاسمءوللاصل»”". 

بل قد يستفاد من استدلال الفاضل © -على عدم خروجه بالطبخ 
عن اسم الأرض ديحوا ة السكواة عليه كو نه متروغا هنف كما ا لداقد 
يظهر من معتبر المصئّف'“ جواز السجود عليه وإن كان قد خرج عن 
اسم اللأرض باسم الطبخء فإِنّه بعد أن منع من التيمّم به لذلك قال: 
«ولا يعارض بجواز السجود عليه ؛ لأنّه قد يجوز السجود على ماليس 
بأرض كالكاغذ». 

بل في المحكي عن الروض: «ربّما قيل ببطلان القول بالمنع مسن 
السجود عليه وإن ن قيل بطهارته ؛ لعدم العلم بالقائل من ع الأضحات: 
فيكون القول بالمنع مخالفاً للإجماع ؛ إذ لايكفي في المصير إلى قول 
وجوه لد دل معدم القوافق«والمسالة تتامف و الملوى مولي مد 
الجزئيّات المتجدّدة, ولم ينقل عن أحد ممّن سلف المنع 0" وإن كان 


. 7114 مدارك الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج "' ص‎ )١( 

(1؟) روض الجنان: الصلاة / في المكان ص ل" 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١77‏ . 

(4) تذكرة الفقهاء: الطهارة / مايتيمم به ج ١‏ ص /لا7١‏ . 

(0) المعتبر: الطهارة ة / مايتيمم به اا دا 

)١(‏ في النقل تقديم وتأخير وحدف. والعبارة في المصدر هكذا: «...الموافق بحيث لايتحقق به 

با لقي ار وي لا و ا 
اهل الاستدلال عنها. وهو منتف هنا؛ فإن هذه المسألة مما تعم بها البلوى ولم ينقل 

(0) روض الجنان: الصلاة / في المكان ص 5١7‏ . 


ما يجوز السجود عليه ب سس )9ف ف سس ح ‏ ببحبيي مم1 
فيه مواضع للنظرء بل وفيما سمعته من المعتبر أيضاً تعرف بعضها فيما 
يأتى إن نشاء الله. 

وكيف كان فقد يدل عليه: الأصل» وما دل" على التيمّم بالحجر 
الذي منه المشويء بل غير المشوى منه أشدّ تماسكا من الخرف» فهو 
أولى منه بالجواز المستند إلى صدق اسم الأرض فيهماء مضافاً إلى 
معلوميّة صدق الأرض على المحترقة منها التي هي كالخزف أو أشدٌء 
وإلى ماقيل!" من صحيح الحسن بن محبوب سأل أبا الحسن لىِةٍ «عن 
الجصٌ يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثمّ يجصّص به المسجدء 
أيسجد عليه؟ فكتب ليذ إليه بخطه: إنّ الماء والنار قد طهّراه»”" باعتبار 
ظهوره في جواز السجود على الجصٌ الذي هو بمعنى الخزف. 
نول لما في مضترن دبعي المزيورين ره بي سيت عند 
ظهور طهارة الماء له بل النار أيضاًء وإن كا.: ن يدفع بعدم نجاسة الأرض 
قبل الاإحراق لليبوسة» ويكون المراد طهارة مامعه من العذرة التي 
العتراقت وضاوت :دخان أورمادا أو غير .ذلك 

لكن ومع ذلك كله فالمحكي عن رسالة صاحب المعالم'* أن 
الخزف ليس من الأرضء وأَنْ التربة المشويّة من أصناف الخزفء 
إلا أنه حكي عن الشيخ نجيب الدين تلميذه أنّه قال: «إنّ الأستاذ بعد 


)١(‏ مر التعرض لذلك في باب التيمم في الجزء الخامس, وانظر وسائل الشيعة: باب لامن 
أبواب التيمم جج اص 894. 

. 515 كما في مدارك الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) تقدم في ص /08 . 

(4) الاثنا عشرية: الفصل الثالث / في لباس المصلي ومكانه ص 4 (مخطوط). 


ا يي ا تا 3 | ل الكلام زج 8) 


تصنيف الرسالة لم يمنع من السجود على التربة المشويّة»!" كما عن 
المحقّق الثانى”" أنّه صئّف رسالة فى جواز السجود عليها. 

وربّما استظهر الخلاف أيضاً من الشيخ" القائل بطهارة الطين إذا 
صار خزفاً للاستحالة» لكن هو _مع أنه فى غاية الضعف كما اعترف به 
في الروضة! ‏ يمكن أن لايلزمه ذلك؛ لعدم انحصار الاستحالة في 

ونحوهء فتامل. 

على أنّ المحكى عن نهايته' ومبسوطه”" التصريح بجواز السجود 
على الجصٌّ والآجرء بل عن جماعة من متأخَّري المتأخّرين" الميل 
إليه » بل قيل: «إنّه ظاهر الأكثر في الآجرء بل عن البحار (انّهُم لم ينقلوا 
فيه خلافاً مع أنّ الشيخ جعل من الاستحالة المطهّرة صيرورة التراب 

خزفاًء ولذا تردّد فيه بعض المتأَخَّرين)30)4, 

قلت: قد عرفت إمكان عدم لزوم ذلك للخلاف هناء وعلى 

. 718 نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / مايسجد عليه ج 7 ص‎ )١( 

(") رسالة في السجود على التربة المشوية (رسائل الكركي): ج ١‏ ص 1١‏ . 

(1) الخلاف: الصلاة / مسألة 9ج ١ص‏ 1159. 

(؛) الروضة البهية: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 3١7‏ . 

(6) النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه من الثياب ص ٠١”‏ . 

(1) المبسوط: الصلاة / مايجوز السجود عليه ج ١‏ ص 86. 

)7( كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في المكان ج تدص ,١٠١7‏ وتلميذه في 
مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ج ؟ ص 558 والكاشاني في مفاتيح الشرائع: 
الصلاة / مفتاح ١717‏ ج ١‏ ص .١44‏ 

(8م) بحار الانوار: باب ٠‏ من كتاب الصلاة ذيل ح لك 0 ص ١٠69-105١‏ . 

(1) مفتاح الكرامة: الصلاة / مابسجد عليه ج ١‏ ص 518 . 


ما يجوز السجود عليه سه يب هب ب ب سس سب لم1 
تقد بره فهو ضعيف. 

ومنه يعلم حينئذٍ جوازه أيضأ على الآجر والجصّ والنورة ونحوهاء 
بل لاينبغي التوقف في أرض الأخيرين كما أوضحناه في التيمّم» وبه 
صرح الفاضل هنا في المحكي عن نهاية الإحكام"", مضافاً إلى 
ماسمعته من المبسوط والنهاية والمدارك!" فى نفس الجصٌّء وما فى 
التذكرة من أنّه «يجوز على السبخة والرمل والنورة والحصٌّ»'" محتمل 
للأرض ولهما نفسهما. 
خصوصا في النورة ؛ لخبر عمرو بن سعيد؛“ عن ابي الحسن الرضاءكًة : 
«لايسجد على القفرا, ولا على القير» ولا على الصاروج»''' وفي وافى 
الكاشانى: «آن الصاروج النورة بأخلاطها ؛ فارسى معرب )"ا وفى 
الذكرى: «انّه يستلزم المنع من النورة بطريق الأولى»'/ وخصوصاً مع 
احتمال انصراف الأرض إلى غيرها من الأفراد الشائعة. 
)١(‏ نهاية الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 771. 
(؟) مدارك الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج ' ص غغ؟. 
(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 47١‏ . 
(4) في المصدر: محمد بن عمرو بن سعيد . 
(0) القفر: كأنه ردي القير المستعمل مراراً. وفي عبارة بعض الافاضل: القفر شيء يشسبه الزفت 


ورائحته كرائحة القير. مجمع البحرين: ج ٠‏ ص ”11 (قفر) . 
(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١60‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 85 ج " ص 1 2١‏ الاستبصار: 


م 


(8) ذكرى الشيعة: الصلاة / مايسجد عليه ص ١7١‏ . 


ل ا 7 أ فقن الكلام (ج 7 

ولعلّه لذا أو للشكَ المقتضي لتعارض أصلي الشغل وبقاء حكم 
الأرضيّة -فلا يخرج عن يقين العهدة _-مال في الرياض" إلى العدم: 
وإن كان فيه منع واضح أطلنا الكلام فيه في التيمّم وفي بحث 
النجاساتء وقلنا هناك: إنّ أصل الشغل لايعارض أصالة بقاء حكم 


الأرضء بل هو مقطوع به لوروده عليه 
كما أنه قلنا هناك أيضاً: لامانع من استصحاب أحكام الأرض بل 
وامسمحات عن 00 : المدار عليها من غير مدخلية 


وفي بحت تتم وفي أل كاب الطهارة مفضاة ل أرادهليلاحظة. 
لويم اودر لوس رسي 
على الاجر ...»0". 
بل قد يقال بالكراهة فى الرمل أيضاً؛ لما فى صحيح محمّد بن 
الحسين من أنّ أبا الحسن يي كتب إلى بعض أصحابه: «لاتصلّ على 
الزجاج وإن حدّثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرضء ولكنّه من الملح 
0زياض السسائل: : الصلاة / ا 060 . 
)١(‏ منهم سلار ة فى المراسم : الصلاة / احكام مايصلى عليه ص .1١١‏ وابن حمرزة في الوسسيلة: 
الصلاة “ساهو السو لشن 53 والشهيد في النفلية: المقدمة السابعة من الفصل الاول 
ص .٠١0‏ 
(؟) فقه الرضا: باب 7 الصلوات المفروضة ص .١١7‏ مستدرك الوسائل: باب / من أبواب 
مأايسحد عليه ح ١ج‏ اص .٠١‏ 
(؛) في المصدر: أبو الحسن الماضي نظلا . 


ما يجوز السجوة عليه بس ببح 1/44 


والرمل؛ وهما ممسوخان»". 

ولا ينافيه اشتراكه مع الملح الذي مسخْةُ مَنّع من السجود عليه 
لخروجه به عنن الأرضء بخلاف الرمل الذي لم أجد أحداً من 
الأصحاب منع من السجود عليه؛ بل ظاهر النصوص والفتاوى ومعاقد 
الإجماعات جوازه؛ فوجب صرف المسخ فيه إلى ماذكرنا من الكراهة. 

ولا ينافها إرادة الحرمة حقيقةٌ من النهي عن الصلاة على الزجاج ؛ 
إذ لعلّه لمكان ن الخليط, أو لأنّه خرج عن مسمّى الأرض أو غير ذلك »بل 
لعل المراد من قو له مكلا : ااؤهما فمسوكان) انيما ءال حاجن قد تح لا 
عن صورتيهما ولم ب يبقيا على صرافتهما. 

ما الرماد الكائن من النبات فالظاهر عدم جواز السجود عليه 
على فاضوع به حيو واحدا, بل في كشف اللثام: : «كأنته لاخلاف 
فيه»”"؛ لخروجه عن اسم الأرض وحقيقتهاء ولذا طهرت النجاسات 
بالاستحالة إليه, وما عساه عيمس التصار اك ترون على بيه الممج 

فيه إلى الشيخ!* من نوع تردّدٍ فيه في غير محلّه. 

نعم قد يتردد في الفحم كما في كشف اللثام", وإن كان قد يقوى 


١6 ج ” ص 535 تهذيب الاحكام: الصلاة / باب‎ ١4 الكافي: باب مايسجد عليه ح‎ )١( 
وسائل الشيعة: بات امن ابوانة ما سجن عليه‎ ,7١ 5 كيفية الصلاة وصفتها ح 481 ج ؟ ص‎ 
؟.‎ ٠٠١ ةحص‎ ج١‎ 4 

)١(‏ كالصدوق في المقنع: باب مايسجد عليه ص 57, وابن ادريس في السرائر: الصلاة / لباس 
المصلى ج ١‏ ص 718. 

(7) كشف اللثام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 7١5‏ . 

() المعتبر: الصلاة / مايسجد عليه ج ؟' ص ,٠١١٠١‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة / ما يسجد عليه ج 
ص 4759. نهاية الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 7717 . 

(0) المبسوط: الصلاة / مايجوز السجود عليه ج ١‏ ص 84. 

(1) تقدم المصدر قريباً. 


تم ل ااا اق | شن اكالم (ج 8) 


الجواز فيه ؛ للأصل, وعدم طهارة المتنجّس بالاستحالة إليه, كما أنه 
يقوى عدم الجواز فيما يفرض من الأرض المستحيلة رماداً؛ لعين 
ماسمعته في النبات» اللّهم إلا أن يمنع استحالة الأرض إليه وإن كثر 
العرق قحرص حا عن للحت دمو على فرضه 

ولا خلاف أجده بين الأصحاب قديماً وحديثاً في عدم جواز 
السجود على القير» بل يمكن تحصيل الإجماع”"عليه؛ مضافاً إلى إطلاق 
النصوص ومعاقد الإجماعات عدم الجواز في غير الأرض ونباتها, 
وخصوص خبر عمرو بن سعيد المتقده!", وصحيح زرارة: «قلت 5 
جعفرية: أسجد على الزفت يعني القير؟ فقال: لاء ولا على الشوب 
الكرسفء ولا على الصوف, ولا على شيءٍ من الحيوان؛ ولا على 
طعام ولا على شيءٍ من ثمار الأرضء ولا على شيءٍ من الرياش»'", 

لكن في خبر معاوية بن عمّار أنه «سأل معلى , بم الشفيسن !* ابا 
عبدالله ىه وأناعنده عن السجود على القفروعلى القير »فقال:لابأس به»67 


في السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 118. وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / 
ستر العورة ص ١‏ والعلامة في القواعد: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 59 . 

(1) في ص 187 وقد أن شرنا هناك الى اختلاف مانقله من اسم الراوي عن المصدر . 

(7) الكافي: : باب مأيسجد عليه ح 5ج اص ري تهذ يب الاحكام: الصلاة / باب 60 كيفية 
الصلاة وصفتها ح 87 ج ؟ ص ,7١7‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب مايسجد عليه ح ١‏ 
جَ مص .١18١‏ 

(4) في المصدر وبعض النسخ: المعلى بن خنيس . 

ج 6 ص 0 .١‏ 


ما يجوز السجود عليه 


بل بزواه السدوى "باسنا ده إلى المعلى المزبور. 

وفي صحيح معاوية بن عمّار: «سألت أبا عبد الله كِةٍ عن الصلاة في 
السفينة -إلى أن قال: - يصلى على القير والقفر ويسجد عليه»”", 

المي ا قال لأبي عبد الله له فى حديث: 

. نسجد على مافي السفينة وعلى القير؟ قال: لابأس»”". 

.برقال الصادق ل فى خبرمنصودين حازء :«القير من نبا تالأرض»!6. 

وهي مع قصورها عن معارضة ما تقدم من وجوه؛ وعدم العمل بها من 
أحد فيما أجده ‏ يجب طرحها أو حملها على العدرورةة ا سوه 
ماعدا الجبهة .كما في خبر معاوية بن عمّار الآخر سأل أبا عبد الله اكلا 
«عن الصلاة على القارء فقال: لأباميق ...6 أو غير ذلك. 

فما في المدارك من أنه «لو قيل بالجواز وحمل النهي على الكراهة 
ا ؛ أ ن لم ينعقد الإجماع على خلافه»'"' في فى عا إذ لااريب 
في قصورها عن إثبات ذلك وإن لم ينعقد الإجماع؛ إذ الشهرة مع 
ماعرفت كافية. 


55١ 





(9) من لايحضره الفقيه: باب 000 35 اص 607غ4., تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب 18 الصلاة في السفينة ح ١1ج‏ ص » وسائل الشيعة: باب 1١‏ من ابواب 

(:) من لايحضره الفقيه: باب الصلاة في السفينة ح 77 بج ١اص‏ 07غ. وسائل الشيعة: 

(0) من لايحضره الفقيه: باب مايسجد عليه وما لا يسجد عليه ح ١4ج‏ ١١ص‏ 7 وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب مايسجد عليه ح 0 ج 0 ص 704. 

(1) مدارك الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج ”اص غ8" . 


ا ا اح تنا لق | شن ارم (ج 8) 


(و» كذا «لا» يجوز السجود إعلى ماينبت من الأرض إذا كان 
مأكولاً بالعادة كالخبز والفواكه» بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع 
بقسميه١١)‏ عليه؛ بل المحكي منه ضري ؟ وظاهراً”" سعتغيد ا بنفي 
الخلاف ووجدانه مستفيض أو متواتر كالنصوص'*؛ بل يمكن دعوى'" 
ضروريّته عند متشرّعة الاماميّة فضلاً عن علمائها. 

نعم في التذكرة والمحكي عن المنتهى”" ونهاية الإحكاء” 
والتحرير”" والموجز؛“"" جوازه على الحنطة والشعير؛ لأنّ القشر الذي 
ليس بمأكول حاجز بين المأكول والجبهة. والسجود واقع عليه 
ولآنيها فى هذا الخال غيرهاكوليق: 

والتكلهقى الاكزى ا"لايعونان العساذة باكنلهدا غير تبك رين 


)١(‏ يأتي نقل الإجماع. وممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / مايجوز السجود عليه 
ج ١ص‏ 84 وابن ادريس في السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 75717 -118. وابن 
سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص 14. والعلامة في الارشاد: الصلاة / 
مايصلى فيه ج ١‏ ص 518 . 

)١(‏ كما في الخلاف: الصلاة/ مسالة ١١١‏ ج ١‏ ص 5093. والغنية (الجوامع الفقهية): 
الصلاة /مكان الصلاة ص 4847. وروض الجنان: الصلاة / فى المكان ص 55١‏ . 

() كما في نهاية الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١ا(صض‏ 5. 

(؛) التي ياتى التعرض للعديد منها في خلال هذا البحث. وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب مايسجد عليه ج ة ص 717 . 

(4) كما في رياض المسائل: الصلاة / مايسجد عليه ج ' ص 806 . 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 157 . 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 10 

(8) نهاية الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 7315 . 

(1) تحرير الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 71. 

.7١ الموجز الحاوى (الرسائل العشر): الصلاة / فى المكان ص‎ )٠١١( 

3 كرف القشوة الفلذة ارما سعد عاد 3 


مالا يجوز السجود عليه سس يب 3 
وخصوصاً الحنطة, وخصوصاً في الصدر الأُوّل. 
قلت قلت: ويشكل الثاني بأنَ المفهوم من المأكول المستثنى من النبات 
مامن شأنه أن يؤكل وإن اريس كن أزغيرهناء 
خصوصاً مع ملاحظة التعليل في صحيح هشام ب«... أ ان الدنيا 
عبيد مايأكلون ويلبسون, والساجد في سجوده في عبادة الله 
(عرّوجل) #لايتيضي أ ياي جيونه على منود أينا: ادقع دين 
اغتروا بغرورها. وقول أمير المؤمنين.كةٍ في < بو ال زيمم 
المروى هن الخصنال و لاستجد الرسل على كدس حختطة ولاشعير: 
ولاعلى لون ممّا يؤكل» ولاعلى الخبز...»!”" 
وليس هذا من إطلاق المشتوه على المستقبل المعلوم مجازيته الذي 
قد أجيب عنه بما يرجع إلى ماذكرنا من أنّ إطلاق المأكول والملبوس 
على ماأكل ولّبس بالقوّة القريبة من الفعل قد صار حقيقةً عرفاًء وإلآ لم 
يجز في العرف إطلاق إسم المأكول على الخبز قبل المضغ والازدراد. 
على أن الموجود في اكثر النصوص: «إلا ما اكل او لبس» ولعله غير 
المشتقّ أيضاً؛ لإمكان دعوى عدم الإشكال في صدقه على مايتحقّق 
من بل يمكن دعوى صدقه على المحتاج أكله إلى البقاء 
مدّة؛ فيشمل حيتئدٌ سائر الثمار قبل أوان أكلها. 
)١(‏ علل الشرائع: باب 47 ح ١‏ ج ؟ ص 58١‏ من لايحضره الفقيه: باب علة النهي عن 
السجود على المأكول ح 847 ج ١‏ ص 75؟, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب مايسجد 
عليه ح ١ج‏ ةا ص 5117. 


)١(‏ الخصال: باب 5 الي ملاح ٠‏ ص 1518 وسائل الشيعة: :ناب ١‏ مين انوا 


51 تآ سس جه ار الكلام (ج 4) 


وقد يؤيّده تعلق الجكم على الثمره في المرسل السابق'" وخبر ابن 
مسلم عن أبي جعفر ميلا : «لابأس بالصلاة على البوريا!" والخصفة””" 
وكلّ نبات إلا الثمرة»!» وصحيح زرارة السابق ؛ فإنّه قد يدّعى صدقها 
عليه قبل الوصول إلى أوان الأكل» بل يكفي فيها تحقّق المبدأء فطلع 
النخل وغيره الذي يؤول إلى الثمرة لايجوز السجود عليه. 

بل قد يقال بصدقها على القشر وما فيه والثمرة وما فيها. فيمتنع 
حينئذٍ السجود على قشور الرمّان ونوى التمر ونحوها حال اتصالها به 
كما لو كشف بعض التمرة حتى خرجت النواة وهي فيهاء وربّما كان في 
تعليل صحيح هشام شهادة على بعض ذلك, »بل قد يقال بعدم الجواز 
أيضاً مع الانفصال ؛ لأنّه بعض الثمرة» ومعلوم إرادة النهي عن السجود 
على الثمرة وأبعاضها من النهي عنها. خصوصاً مع قاعدة الشغل ونحوها. 

لكنّ الإنصاف عدم خلوَ الجواز من قوّة ؛ للشك في شمول المستئنى 
لمثله ؛ فيبقى مندرجاً في المستئنى منه وكنما ار الاتضاف اتسيان 
المأكولة من الثمرة. خصوصاً مع ملاحظة التعليل فلا يشمل غير 
الماكول منها كثمرة الشوك والحنظل ونحوهما من النباتات ؛ ولذا اقتصر 
الأصحاب على استثناء المأكولء وإلا فلا تنافي بين مااستثني فيه 








./١5 لم يسبق له ذكره. إلا أنه يتعرض له فى ص‎ )١( 

[9) البازية: العصين المعمول من القصبع. النهاية (الآترى الأقير)ة بس لاضن 1011 [بون):: 

(؟) الخصفة: الجُلّة التي يكنز فيها التمر. منسوج من الخوص. النهاية (لابن الاثير): ج ١‏ 
من /#ا(اخصف): 

(؛) من لايحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح 8١4‏ ج ١‏ ص .11١‏ تهذيب 
الاحكام: الصلاة / باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 1١4‏ ج 7 ص ,7١١‏ وسائل الشسيعة: 
با امن أبؤات ها شغد لع قم :0 هن 1 


1 يحو السعوة 1ه يي يس يع حي تن نس 1 


المأكول من النصوص وما استثني فيه الثمرة إلا بالعموم والخصوص 
المطلق» فلولا انسياق ماذكرنا من الثمرة لكان المبّجه استثناءها 
لاخصوص المأكول منها. 
بل الظاهر المنساق إلى الذهن -سيّما مع التعليل -أنّ المراد مما 
اكل او لكين الاقارة:الىيمافن أندى الناس من الما قل والسلانين» 
العراداالتعليق على الأععا د همه الكل ب الموووة ب نجه 
فيه على هذا التقدير أحد الوجوه الثلاثة: الذي هو الاختلاف باختلاف 
الأومة أو الأمكلة او الكحوال حت انه ل فركن تعارك أكل فبات 
مدة من الزمان ثم تعارف عدمه تبعهما الجواز وعدمه في ذلك 
ولو كان في قطر دون الآخر جاز لأهل أحدهما دون الآخرء ولو فرض 
اتفاق ا أهل أحدهما بالآخر ففى كون المدار على الأرض أو 
الشخص وجهانء حتّى لو فرض اعتياده كأهل”" القطر في لكين 
وعدمه ... إلى غير ذلك من الأحكام التى لايخفى على من له أدنى درية 
ف الققم ادها 1 
كقااتى التذكر تنو كان معتاد ا معد دوم دون ارين هه 
العتريين "ا وجايم النقاصته «الدراد بالا كبول تاصدق عليه انتب 
المأكول عرفاً؛ لكون الغالب أكله ولو في بعض الأقطار إلى أن قال: - 
ولو أكل شائعاً في قطر دون غيره فهو مأكول على الظاهر؛ إذ لا يطرد 
أغلبيّة أكل 2 في جميع الأقطار؛ فإنّ الحنطة مثلاً لاتؤكل في بعض 


. يحتمل في بعض النسخ: لأهل‎ )١( 
. 237 تذكرة الفقهاء: الصلاة / مايسجد عليه ج اص‎ )١( 


البلاد إل نادرا»07 ونحوه في فوائد الشرائع 9" والمسالك'" والمدارك(غ) 
وغيرها”, مع احتمال اختصاص كل قطر بمقتضى عادته قوياً ني 
الأخير تبعاً للمحكي عن مقاصد ه00 ومجمع اغا 00 اي 
اذ كنا فمريكيا بالوقاى وال كان للنظر فيه مجال. 
كالمحكى عن السيّد عميد الدين من أنّ «المراد بالعادة العادة 
العائة فلو كان مفعادا فو بلتووق اخر فيه وكها نت ا رضحهما هوا 
السجود»!*, وإلا فالبلاد الواحدة لا عبرة بها قطعاًء ولذا فرض مو ضوع 
المسألة القطر في كلام من عرفت»ء وإن كان التحقيق عدم العبرة بكل 
منهما ؛ فإنّ المأكوليّة لاتتوقف على شيء منهما ؛ فإنّ المخلوقات للأكل 
استعمال جملة من الناس لجملة منها -استغناءً منهم بغيرها ممّا هو 
واستعدت لد ,كما أ نَ أكل جملة من الناس لبعض النباتات في زمن 
الربيع أو غيره لايصيّرها منهاء ولعلّ منه أكل أصول البرديّ عند السواد. 
)١(‏ جامع المقاصد: الصلاة / مايسجد عليه ج كص .١1694‏ 
(1؟) فوائد الشرائع: الصلاة / مايسجد عليه ذيل قول المصنف: «اذا كان مأكولاً بالعادة» ص 10 
(مخطوط) . 
(؟) مسالك الافهام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص .١9‏ 
)غ0( مدارك الاحكام: الصلاة / مايسحد عليه ج "اص 0 . 
(6) كالموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في المكان ص ./١‏ وروض الججننان: 
الصلاة /في المكان ص 75١‏ والروضة البهية: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 757 . 
)١(‏ المقاصد العلية: المقدمةالخامسة ذيل قولالمصنف: «غير ماكول أو ملبوس عادةٌ» ص7 .٠١‏ 


(1) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في المكان ج *آ ص 7" ١‏ . 
(4) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / مايسجد عليه ج 5ةدص .581١‏ 


مالا يجوز اللسجوة عليه سب ا 


والحاصل: المآكل -التي علّل في الصحيح عدم السجود عليها بأنّ 
ابناء الدنيا عبيد مايا كلون ‏ معلومة معروفة لاتدور مدارالاعتياد 
المختلف في الأزمنة والأمكنة والأحوال وعدمه, وليس منها عمقاقير 
الأذوية اطبا واامايزال عن النقمة ؛ فما في كشف اللثام من «انّ 

فيما يؤكل دواءً خاصّة صّة إشكالا»'" في غير محلّه ؛ إذ احتمال صدق 
اعتياد الأكل في حال الاحتياج إلى الذواء كما تر 

بل لعل ماصرّح به غير واحد من الأصحاب”"-من أن ماله حالتان 
يؤكل في إحداهما ولا يؤكل في الأخرى كقشر اللوز وجمّار" النخل 
جاز السجود عليه في النانية دون الأولى -لايخلو من نظر؛ فإنٌ 
احتساب ذلك من المخلوق للأكل المعدٌ له الذي يطلق عليه أَنْه مآكل 
أهل الدنيا كما ترى. 

ولا تشمل المأكوليّة شرب التنباك قطعاً, أمَا شرب القهوة فلا يخلو 
من وجهٍ قد يقوى خلافه بناءً على ماعرفت. 

ومصداق النبات معلوم؛ لكن قد يشك في بعض ماينبت على وجه 
الماء ممّا لا أصل له في الأرضء وقد يقال: إِنّه لابدٌ من أجزاء أرضيّة في 
تكد[ لها اله اد صنف نبات الأرض وما من شأنه أن ينبت فيهاء فيندرج 
فيه المخلوق معجزة نابتاً في غير الأرض أو غير نابت أصلاًء هذا. 
)١(‏ كشف اللثام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص ٠١4‏ . 
(؟) كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / مايسجد عليه ج ؟" ص .٠04‏ والشهيد الثاني في 

روض الجنان: الصلاة / في المكان ص 177, والسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / 

مايسجد عليه ج 7 ص 516 . 


سس جواهر الكلام(ج) 


وكأ المصئّف اكتفى عن اشتراط عدم الملبوسييّة في النبات التي 
هي كالمأكوليّة في الاشتراط نضّاً وفتوىء بل عن نهاية الإحكاء'" 
وكشف الالتباس'" نسبته إلى علمائناء بل عن الانتصار”" والخلاف41) 
والغنية” والروض”" والمقاصد العليّة" الإجماع عليه والأمالي" أنه 
كي سي و الي مض 
ل 
وارتفاع المانع. 7 

واعتياد انّخاذ النعل في ذلك الزمن من النخل لايصيّره بذلك ملبوساً 
غادة :و لذا سحن النبيت عا والاثقة كه والضخابة والسابعون وتتابعو 
التابعين على الخمرة من الخوصء كما أنّه لو انَخذ منه فى هذا الزمان 
نوباً جاز السجود عليه حتّى لو اعتيد, بناء على ماسمعته في المأكول. 

لكن عن المنتهى أنه «هل يصحّ السجود على مايكون من نبات 
الأرظن إذا غمل توباً وان لم يكن يمحر الناد#ملبوساً؟ فيه ترد 


.51١ ص‎ ١ نهاية الاحكام: الصلاة / مابسجد عليه ج‎ )١( 

(؟) كشف الالتباس: الصلاة / فى المكان ذيل قول المصنف: «وطهارة المعتبر من الجبهة 
خاضة بسن :155 ابخطرطاء 

(') الانتتصار: مسائل الصلاة ص 78 . 

(؛) الخلاف: الصلاة / مسألة ١١7‏ ج ١ص‏ 567. 

(0) إلغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / مكان المصلي ص 137 . 

. 5١١ روض الجنان: الصلاة / فى المكان ص‎ )١( 

(/| المم ا عدالفكة المقدية القامشة دبل وول التعدف و عر ها كوك أو ملنوس عاد ا 5 

(8) أمالى الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص 6١١‏ . 

(3) كفاية الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ص ١7‏ . 


مالا يجوز السجود عليه م 484+ 


أقربه الجواز»”" قيل7": وجزم بما قرّبه فيه في النهاية”" والتذكرة! ثمّ 
قال: «ولو مزج المعتاد بغيره ففى السجود عليه إشكال». 

قلت: : لاينبغي الإشكال في الجواز إذا كان محل الجبهة مما يعتبر 
في السجود - غير المعتاد» وفي العدم إذا لم يكن كذلك كما هو واضح. 

واتمال أ المزج له مدخليّة في الممنع للمحكي عن فقه 
الرضاءَةِ 1 من من النهي عن السجود على حصر المدينة» لأنّ سيورها من 
جلودء وخبر ابن الريّان ن قال: «كتب بعض أصحابنا بيد إبراهيم بن عقبة 
إلى أبي جعفرُةٍ يسأله عن الصلاة على الخمرة المدنيّة» فقال: صل 
فبعا كان معمو لا يختوظة وله تضل على فا كان مغمو ل[ سيور 0 
الحديث. 

في غاية الضعف ؛إذ_مع عدم حجّية الأول منهما - يجب الجمع 
ينهدا وبين التفيوض "١"‏ الفسيفة الذالة على مسواق النسيدود على 
الخهرة بإرادة لمعب لت بالتسيور التى تكن مستورة فى الخوض» بل 
كانت ظاهرة بحيث لايحصل الواجب من السجود معها. 


. 50١ ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / مايسجد عليه ج‎ )١( 

(1) كما في كشف اللثام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 7٠١4‏ . 

() نهاية الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 317 . 

(5) تذكرة الفقهاء: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 77 . 

(6)افقها الرضاتبات 7 الضلوات النتروفه ص 51 ستغدرك الوسائل؛ نات: ا سن اسوات 
مايسجد عليه ح "اج أاص .٠١‏ 

)1١(‏ الكافي: باب مايسجد عليه ح /اج ؟' ص 5١‏ تهذيب الاحكام: : الصلاة / باب ١0‏ كيفية 
الصلاة وصفتها ح 14 ج ؟ ص 5١7‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب مايسجد عليه ح 1 
اج وص 309. 

(0) منها المرسل الآتي في ص 71/, وانظر تهذيب الاحكام: المزار/ باب 519 ح ١١‏ ج 1 
ص 6". ووسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب مايسجد عليه ح “اج ص 509. 


وبه صرّح في الذكرى قال : «لو عملت بالخيوط من جنس ما يسجد 
عليه فلا إشكالء ولو عملت بسيور فا ن كانت مغطاة بحيث تقع الجبهة 
على الخوص صم السجود أيضاًء ولو وقعت على السيور لم يجزء 
مكلت رو نناين لانيو اطل دي اليوط "بجو رالسصيد 
على المعمولة بالخيوط»'" قلت: الظاهر إرادته التفصيل المزبور. 

وفي الحدائق: «لعلَ بناء الفرق في خبر ابن الريّان على أنّ مايعمل 
بالحتوط الكيود دنه كور المع رونا يك عق بالعيور فاليا 
تظهر من السعف أو تغطى على السعف فلا يقع السجود على السعف 
بالكلّية » فيكون النهي محمولاً على التحر يم أو لايحصل الجزء الأكمل 
متي الكراءةا" رعرع إن ناذكرنا ايها 

والظاهر أ ن الخمرة سجّادة صغيرة دون #المضككى مهن البسن. 

وكذا لاينبغى التردّد فى الثوب المتّخذ من نبات الأرض إذا لم يكن 
حرف الداد] ل" اوسن الحعا ني صقف ذ للف النبائك» إذ لينى الغراد 
مقا لمن فى النش والقتوى الشتخض دروسه علج حك هوا و السجود 
على قراب السيف والخنجر ونحوهماء وإلا لامتنع السجود على صنف 
الخشب المتخذين منهء وهو معلوم البطلان؛ ولعله لانصراف الملبوس 
في النصّ والفتوى إلى غيرهماء خصوصاً مع قوّة العمومات. 

فما فى التذكرة! من ان «القنب'" لايجوز السجود عليه إن لبس 


.1١ ص‎ ١ المبسوط: الصلاة / مايجوز السجود عليه ج‎ )١( 

. ١609 ذكرى الشيعة: الصلاة / مايسجد عليه ص‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة: الصلاة / مايسجد عليه ج /ااص 50060 . 

(4) تذكرة الفقهاء: الصلاة / مايسجد عليه ج ؟ ص 457 . 

(0) القنب ‏ بفتح النون والتشديد _: نوع من الكتان ن كما في القاموسالمحيط: ج١‏ ص ١١١‏ > 


قا لا بحوز السحوة عليه ب جح 7 1 يا 


عادة» لايخلو من منع يعرف ممّا هنا وما سمعته في المأكول» بل وما في 
الذكرى من أنّ «الظاهر القطع بعدم جواز السجود على القنب؛ لأنّه 
معتاد اللبس في بعض البلدان»)2"7. 

ما القطن والكتّان فالمشهور نصّاً وفتوى المنع» بل عن التذكرة”" 
والمهذب البارع”" والمقتصر! نسبته إلى علمائناء بل عن الخلاف” 
والمختلف'" والبيان" الإجماع عليه؛ بل يشمله ما عن الانتصار» من 
الإجماع على منعه على الثوب المنسوج من أيّ جنس كان مضافاً إلى 
ماكان من الاجماعات السابقة على استثناء الملبوس من النبات الظاهر 
أو الصريح فيهما؛ لعدم ملبوسيّة غيرهما. 

ونه يدل خندثة مزاع تصوص انعتداء الدلتويى فهما ميف انا 
إلى خصوص خبر أبي العبّاس عن الصادقلية: «لايسجد إلا على 
الأرض أو ما أنبتت الأرضء إل القطن والكتّان». 
ه (قنب) ونبات يؤخذ لحاؤه ثم يفتل حبالاً كما في مجمع البحرين: ج ١‏ ص ١6١‏ (قنب) . 
0) ذكرق العنيعة؛ الضلاة /ها بسحن عليه طن 111 . 
(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / مايسجد عليه ج ؟ ص 457 وفيه: «عند أكثر علمائنا» . 


(') المهذب البارع: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص .31١٠‏ 

(؛) المقتصر: الصلاة ص ؟١/‏ . 

(0) الخلاف: الصلاة / مسالة ١١7‏ ج اص 701. 

(1) مختلف الشيعة: الصلاة / مكان المصلى ص 87 . 

() البيان: الصلاة / مايسجد عليه ص 11 . 

(8) الانتصار: مسائل الصلاة ص 78 . 

(9) الكافي: باب مايسجد عليه ح ١‏ ج ؟ ص 72١‏ تهذ يب الاحكام: : الصلاة / باب ١0‏ كيفية 
الصلاة وصفتها ح 8١‏ ج ١‏ ص ,7١7‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب مايسجد عليه ح 1 
جءةاض 7551: 


ب ندءكمم ببسب جواهر الكلام (ج 8) 


وصحيح زرارة السابق'!" في الثوب الكرسف. 

وظير الأسيس التروي عن الشهبال عبن النادق ال ايد 
وورلأ مهد الا عبني الأرض: اوها انفة» ل" الماكول والقتطق 
والكتان نبي ا" 

وخبر عليّ بن جعفر المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه اق 
«عن الرجل يؤذيه حر الأرض وهو فى الضلاة ولايقدر على السجودء 
هل يصلح له أن يضع ثوبه إذاكان قطناً أو كتّاناً؟ قال: إذا كان مضطرًاً 

خلافاً المحكي عن السيّد في الموصليّات! والمصريّات الثانية'” 
مق الوا على التو المضتول ستهطا» لأله لو كدان نا سحطورا 
لجرى في القبح ووجوب إعادة الصلاة واستئنافها مجرى السجود على 
التجا نه م ومعلوة ١ن‏ حرا لانهوى الو :ذلك 

نوع العالارف زلا :1 سمكة كونة معوما غير موحت لاا 
وثانياً: منع بطلا ناللازم؛ ودعواه عدم انتهاء أحد إلى ذلك ممنوعة عليه 
بل هو مقتضى المنع في كلام من عرفت الذين هو منهم في الجمل”"' 


ا ا 

(1) الع لتاب الزالحه الى الدالاس فسن لدت وسائل العية بات ١‏ فونابوات ما سعد 
عليه خ *ج 86 ص 544. 

(؟) فرب الاسناد: ص 81. وسائل الشيعة: باب ؛ من ابواب مايسجد عليه ح 4 ج 6 ص 5 560. 

(؛) المسائل الموصليات (رسائل المرتضى): المسألة الثالئة بج ١‏ ص ١174‏ . 

(0) نقله عنها العلامة فى المختلف: الصلاة / في المكان ص 81 . 

(1) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / في المقدمات ج 7 ص 59 . 


والمصباح”" والانتصار”' على ماقيل!". بل في الأخير من كتبه دعوى 
الإجماع على ذلك كما سمعت, اللّهم إلا أن يريد ماعدا القطن والكتّان 
من الثوب في معقده. 
ولخبر ياسر الخادم قال: «مرّ بي أبو الحسن ىذ وأنا أصلّي علن 
الطبري وقد ألقيت عليه شيئاً أسجد عليه فقال لي: مالك لاتسجد 


عليه؛ أليس هو من نبات الأأرض؟!0!©. 
وفيه: أنّه بعد تسليم السندء وعدم احتماله الالزام» بل ولا التقيّة ؛ 
للاستفهام فيه المنافي لمذهبهم محتمل لغير مانحن فيه» بل في كشف 
اللثام/ أن المقنع' صريح في كون الطبري ممّا لايلبس» وعن مولانا 
التقى"'ومولانا مراد'“ أ نّالطبري هو الحصير الذي يصنعه أهل طبر ستان. 
وخبر داود الصرمي: «سألت أبا الحسن الثالث نظ هل يجوز السجود 
على الكتان والقطن من غير تقيّة؟ فقال: جائز»!". 


.١١9 ص‎ "١ نقله عنه المصنف في المعتبر: الصلاة / مايسجد عليه ج‎ )١( 

(1) الانتصار: مسائل الصلاة ص 8” . 

(؟) كما في كشف اللثام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 7١5‏ . 

(؛) من لايحضره الفقيه: باب مايسجد عليه وما لايسجد عليه ح 87١‏ ج ١‏ ص 518, تهذيب 
الاحكام: الصلاة / باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ٠١0‏ ج ١‏ ص ,١8‏ وسائل التسيعة: 
باب ؟ من أبواب مايسجد عليه ح 6 ج ه ص 7148. 

(0) انظر الهامش قبل السابق . 

(1) المقنع: الصلاة / مايسجد عليه ص 56 و757. 

(/1) روضة المتقين: الصلاة / باب ما يسجد عليه وما لاا يسجد عليه ج ؟' ص .١77‏ 

(4) التعليقة السجادية: ذيل ح 87١‏ ورقة 8/ا(مخطوط) . 

(9) تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١3ج‏ اص ا 
الاستبصار: الصلاة / باب ١484‏ ح ١‏ ج كس 09 وشائل القييحة ينات من ابوات 
مايسجد عليه ح 1ج هدص 588. 


:ا _ د _لللسس سس سس سسب جواهر الكلام (ج 8) 

وفيه: ‏ بعد الاغضاء عن حال داود فى السندء واحتمال إرادة غير 
سكود الضلذة بم النبجوة كيده والعواة لضرورة غميز الحقثةه :وارادة 
شجر القطن وخشب الكتّان» أو قبل اليبس أو قبل الغزل أو قبل النسج 
بناءً على جواز السجود عليهما في هذه الأحوال» وغير الجبهة من 
المساجدء وما في كشف اللثام'" من احتمال تعلق فك غير» فيه 
بالسؤالء وغير ذلك أنه محتمل للتقيّة أيضاً ؛ إذ لايلزم اللإمام الجواب 
إلا بما فيه مصلحة السائل وغيره من الشيعة من التقيّة أو غيرهاء وإن ألم 
عليه في سوال الحكم من غير تقيّة» ثم تعلم حينئذٍ بالمعارض الراجح 
والموافقة والتصريح بها في حديث آخر ... وغير ذلك. 

وخبر الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني: « تبت إلى أبي الحسن 
الثالث طب أسأله عن السجود على القطن والكبّان من غير تقبّة ولا 
ضرورةء ة فكتب إلىّ: ذلك جائز»”". 

وفيد أكثر مامرٌ وعن الشيخ”" احتمال إرادة ضرورة المهلكة. 

ولو أغضي عن ذلك كلّه فمن الواضح عدم صلاحيّة هذه النتصوص 
لمعارضة ماعرفت ؛ حتى نصوص استثناء الملبوس من النبات التي هي 
كالصريحة فى إرادة القطن والكتّان؛ لعدم اعتياد ملبوسيّة غيرهما منه, 
فمن الغريب ما عن المصئّف في المعتبر" من الميل إلى الجواز على 
)١(‏ كشف اللثام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 7٠١4‏ . 
() تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ٠١4‏ ج اص 7١8‏ 

الاستبصار: الصلاة / باب ١88‏ ح ١7‏ ج ١‏ ص 577. وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب 

مايسجد عليه ح /اج ة ص 7318. 


(') راجع التهذيب والاستبصار من الهامش السابق . 
(]) المعتبر: الصلاة / مايسجد عليه ج ؟ ص .١١5‏ 


كراهة للجمع بين النصوصء مرجّحاً له على الجمع بينها بالتقيّة بن 
في سؤال بعضها اشتراط عدمهاء وتبعه الكاشاني'": وفيه ماعرفت. 

ولا فرق على الظاهر به ا ل لس موه 
غير واحد'" بل هو من معقد شهرة المدارك”"؛ للإطلاق نصّاً وفتوى, 
ولأنّ الصدق عليه قبل النسج أتمّ منه بعدهء وللتصريح به في 
المرسل الانى. 

فما فى كشف اللثاء'» عن التذكرة'" والنهاية'"' من الاستشكال 
فيه: من أنه عين الملبوس والزيادة في صفة» ومن له حيط تير 
ملبوس - ضعيف جدّاًء مع أنّ المحكي" عن النهاية أنه قرّب المنع 
فيها'” بلا إشكال, قال في الكشف: «وقرّب في نهاية الاحكاء!" جواز 


السجود عليهما قبل الغزل» وفى التذكرة!'" عدمه»7١".‏ 
قلت: الذي وجدته في التذكرة: «الكثّان قبل غزله ونسجه الأقرب 


.747 الوافي: باب 48 من كتاب الصلاة ذيل ح 0” ج 8 ص‎ )١( 

(1) كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / مايسجد عليه ج 5 ص ,١١١‏ والشهيد الثاني في 
روض الجنان: الصلاة / فى المكان ص 735١‏ . 

() مدارك الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج 7 ص 511 . 

(؛) كشف اللثام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 5١4‏ . 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / مايسجد عليه ج "' ص 157 . 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 517. 

(/) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / مابسجد عليه ج ؟ ص 387 . 

(8) الصحيح تثنية الضمير. ومرجعه القطن والكتان المغزولان . 

(9 و١٠)‏ انظر المصدرين قبل السابقين . 

. ٠١4 ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / مايسجد عليه ج‎ )1١( 


الملبوس والزيادة في الصفة» ومن كونه حينئك رِ غير ملبوس » ما الخرق 
الصغيرة نه لايجوز السجود عليها وإن صغرت جدَأ!". 

وعلى كلّ حال فقد عرفت أنّ المتّجه المنع مطلقاً» ومرسل الحسن 
ابن عليٌ بن شعبة في المحكي عن تحف العقول عن الصادق ليه : 

لامداكل شو مركو هذذاء الاينان فى مطفمة أو مشيرية أو ملسي قياة 
تجوز الصلاة عليه ولا السجود, إلا ماكان من نبات الأرض من غير ثمر 
قبل أن يصير مغزولاً فإذا صار غزلاً فلا تجوز الصلاة عليه إل في حال 
الضرورة»!" غير صالح للخروج به عن الإطلاق المزبور. 

بل قد يقوى في النظر ‏ بمعونة ماسمعته في المأكول -المنع من 
السجود عليهما قبل وصولهما إلى استعداد الغزل؛ لإرادة الملبوس قوّة 
ولو احتاج إلى إبقاء أو علاج أو نحو ذلكء فتأمّل جيّداً. 

«و» كذا «لايجوز السجود على الوحل» الذي لاتتمكن منه 
الجبهة التمكّن الواجب اختياراً بلا خلاف أجده'”” أمّا مالم يكن كذلك 
من الوجل قلا إشكال :فى البحوة علية؛ لاتدمين الأرضن ».وما فيه مرق 
الأجزاء الماكتيهم الها لأقدم من مناشرة الحبية لجرك الأرؤياته 
منه قد استهلكت فيه. 

اباحعوا ا اسسير ا الات عه بيه 
إزالته للسجود الثاني ؛ لعدم مداق الابعال بالوضع الثاني مع عدمه!*, 





.1737 تذكرة انا : الصلاة 11111 تدص‎ )١( 

(ااخت اللقرل ما يحوويو اللناتى عى 70 وعائل القيمة الب اسن ابنواتها يع 
عليه ح ١١‏ ج 0 ص 581. 

(؟) ياتى نقل المصادر خلال البحث . 

(؛) الأولى تأنيث الضمير لرجوعه الى الازالة . 


مالا يجوز اللسجود عليه 9ل / 


لحصول الحجب عن غير المتلطخ به وعدم صدق تعدّد الوضع عليه 
بالنسبة إليهء ولا يجري مثله في الوضع الأوّل الذي يصدق فيه السجود 
على الأرض وإن كان قد حصل التلطّخ بذلك الوضع» ومثله السجود 
على التراب وغيره مع نداوة الجبهة بحيث يحصل اللصوق بها بالوضع , 
وتمام البحث في ذلك عند تعرّض المصئف لعدم السجود على كور 
العمامة في باب السجود. 

وعلي كل حال فقد عرفت أنّه لاخلاف في عدم جواز السجود على 
الوحل الذي لاتتمكّن معه الجبهة اختياراً ؛ لفوات مادلت عليه 
النصوص والفتاوى ممّا يعتبر في السجود'", ومونّقٍ عمّار: «سألته عن 
حد الطين الذى لايسجد عليه ماهو؟ قال: إذا غرقت الجبهة ولم تثبت 
على الأرض. ماي 

وفي مرسلي النوفلي وابن أبي عمير: «عشرة مواضع لايصلّى فيها: 
الطين ...»”" إلى احور 

وقن .يوق عار الآخر سأل الصادق نكل وزعق الرجل يضيبه المطر 
وهو في موضع لايقدر أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعاً جافاً, 
قال: يفتح الصلاة» فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلّى» فإذا رفع رأسه 
)١(‏ كعدم ثبات الجبهة الوارد في خبر عمار الآتي. وانظر تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب 8 

ا ا لت 

وباب 8 من أبواب السجود ح ودج 3ص 700 و705و501. 
66 الكافي: : باب 4 اج اص ل تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١9/‏ 

مايجوز الصلاة فيه من اللباس مح 44 ج ؟ ص 8/ا7. وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب 


مكان المصلى ح ؟ ج ه ص ١17‏ . 
(5) تقدما في ص 20095 .01١‏ 


مء“لغل سس _ لس ب بي يي سسب جواهر الكلام (ج 8) 


من الركوع فليوم بالسجود إيماءً وهو قائم» يفعل ذلك حتى يفرغ من 
الصلاة, ويتشهد وهو قائم ويسلم»'". 
قال في الوسائل: «وقد رواه محمّد بن إدريس في آخر السرائر نقلا 
من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب؛ عن أحمدء عن ابن أبي عمير» 
عن هشام بن الحكم» عن أبي عبد الله يد كذلك مع زيادة (وسالته عن 
الرجل يصلّي على الثلج؟ قال: لاء فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه 
وصلّى عليه...)!" فالرواية حينئذز صحيحة, مع أنّها بالسند الأوّل من 
المونّق الذي هو حجّة عندنا أيضاً. 
ولعلّه لهما قال المصئّف كالفاضل في القواعد" والشهيد في 
الدروس”» والمحقّق الناني في حاشية الإرشاد“ وابن فهد في 
الموجز": «فا ن اضطرٌ أومأ» للسجود» مضافاً إلى معلوميّة َه بد ليّته عنه 
في كل مقام يتعذر فيه » وإلى خبر أبي بصير قال: «قال الصادق َه : لمن 
كان في مكان لا يقدر على الأرض فليوم ايماء»" وموئّق عمّار سأله 
أيضاً «عن الرجل يومئٌ فى فى المكتوبة والنوافل إذا لم يجد مايسجد 
5 عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه؟ فقال: إذا كان هكذا فليوم في 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب ١4‏ صلاة الغريق والمتوحل ح ” ج ” ص .١76‏ وسائل 
الشيعة: باب ١6‏ من أبواب مكان ن المصلي ح 4 ج 0 ص ١173‏ . 

(1) تقدم الخبر مع تخريجه من مستطرفات السرائر والوسائل في ص 08١‏ . 

(') قواعد الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 59. 

(4) الدروس الشرعية: الصلاة / مايسجد عليه ص 59 . 

(6) حاشية الارشاد: الصلاة / فى المكان ذيل قول المصنف: «والوحل ...» ص ٠0١‏ (مخطوط). 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / فى المكان ص .١‏ 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب ١4‏ صلاة الغريق والمتوحل ح ١‏ ج 7 ص 16. وسائل 
الشيعة: باب ١60‏ من ابواب مكان المصلي ح " ج ه ص .١5١‏ 


الصلاة كلّها»”" بل وإلى غير ذلك ممّا ورد فى خائض الماء'" ونحوه. 

لكن في جامع المقاصد" وفوائد الشرائع'» والمسالك١/‏ 
والمدارك”" وكشف اللثاه": «لابدٌ من الانحناء إلى أن تصل الجبهة إلى 
الوحل ؛ لعدم سقوط الميسور بالمعسور الذي لايخرج عنه بالخبر 
العزبور مم ضعفه». 

وكأنه اجتهاد فى مقابلة النصٌّ الذي قد عرفت حجّيته عندناء على 
أنه معتضد بما سمعته من السرائر وغيره» وبمعلوميّة عدم تكليف 
الشارع له بالتلطيخ المزبورء كما أومأ إليه في المحكي عن نهاية 
الإحكام بقوله: «إن امن من التلطيخ فالوجه عدم وجوب إلصاق الجبهة 
به إذا لم يتمكن من الاعتماد عليه»*. 


بل الظاهر عدم وجوب الجلوس عليه؛ للخبرين المزبورين». 
وللتلطّخ المذكورء ولإطلاق الإيماء؛ واحتمال كون الجلوس للسجود 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١4‏ صلاة الغريق والمتوحل ح ؟ ج 7 ص .١126‏ وسائل 
الشيعة: باب ١6‏ من ابواب مكان المصلى ح ” ج هة ص .١1١‏ 

)١(‏ كخبر الحلبى عن أبى عبد اللّهظة قال: «....سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة, 
فقال: إن كان في حرب فإنّه يجزيه الايماء. وان كان تاجراً فليقم ...» . 

الكافي: باب الصلاة في الكعبة ح ه ج ص 588 وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب 

مكان المصلي ح 89١‏ ج 05 ص ١54١‏ و1115. 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة / مايسجد عليه ج كص ١؟١١.‏ 

(4) فوائد الشرائع: الصلاة / مايسجد عليه ذيل قول المصنف: «ولا يجوز السجود على الوحل» 
ص 5060 (مخطوط) . 

(5) مسالك الافهام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص ١19‏ . 

(1) مدارك الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج ' ص 78 . 

() كشف اللثام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص ٠١4‏ . 

(8) نهاية الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 777. 


)8 سسسب يببببسسسسسسسسحججببب جوأهر الكلام (ج‎ ٠٠ 
من المقدّمات التى تسقط بسقوط ذيها كالانحناء الذي ذكره الجماعة,‎ 
واحتمال تنزيل الإيماء في الخبرين وغيرهما عليه وإن بعد كما ترى»‎ 
خصوصاً مع عدم الداعي إليه, وخصوصاً مع ظاهر فتوى من عرفت به.‎ 
بل ربّما كان هو مراد المفيد'" -كما يظهر من الذكرى!"- في‎ 
المحكي عن مقنعته من أنّ ركوع الغريق والمتوحّل أخفض من‎ 
سجودهء بل والصدوق حيث قال: «وفي الماء والطين تكون الصلا‎ 
بالإيماء, والركوع أخفض من السجود»'”", وإلا فحيث يكونان معاً‎ 
بالإيماء لاريب في اعتبار اخفضيّة إيماء السجود من إيماء الركوع كما‎ 
هو المستفاد من النصوص والفتاوى فى غير المقاه!' مؤيّدا بالاعتبار.‎ 
ولاجله إذ ا حكب فى الممدك صن الننها :113 والمسوطلة‎ 
والزسمئلة "ألو القيراتر ا وجامم القمرائيه #تقى السقوة نر شاه‎ 
والمراسم'''" في الاوّل» فيجمع حينئذٍ بين كلام الجميع بإرادة من‎ 
كان متمكّناً من الركوع في الماء والطين بخلاف السجود فإنّ ركوعه‎ 


1 ©": 


. 7١60 المقنعة: الصلاة / صلاة الغريق ص‎ )١( 

(1") ذكرى الشيعة: الصلاة / صلاة الخوف ص 7١1‏ . 

(1) من لابحضره الفقيه: باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها ذيل ح 77ج ١‏ ص ؟517. 

(؛) كخبر يعقوب بن شعيب الوارد في القبلة والذي تقدم فى ص ,١0‏ وخبر الصدوق الوارد في 
المريض الذي نقلناه فى هامش (1) من ص 7174 . 

(5) النهاية: الصلاة / صلاة المريض والموتحل ص ١59‏ . 

(1) المبسوط: الصلاة / ذكر صلاة أصحاب الاعذار ج ١‏ ص 17١‏ . 

(/) الوسيلة: الصلاة / بيان صلاة الغريق والموتحل ص .١١37-١١6‏ 

(8) السرائر: الصلاة / صلاة المريض والعريان ج ١‏ ص 149 و70179. 

(1) الجامع للشرائع: الصلاة / قضاء الفوائت ص 1١‏ . 

.77 المراسم: الصلاة / في باقي القسمة ص‎ )٠١( 


فالآ يجوز اليج ة اجا ة ب يم ليه 


حينئذٍ أخفضء أمّا إذا كان فرضه الإيماء إليهما فلا ريب فى اعتبار 
اخنضنة انما السكوة: 

وقال :فى التووضروالمظ والوحل. كزان الأيماءو نولل سد 
فيهما جاز إذا تمكنت الجبهة»0". 

وكيف كان فالأقو ى في النظر الإيماء في المقام» وعدم وجوب 
لجلوس عليه حنّى لتشهد, بل يمكن كونه عزيمة لا رخصة كما هدو 
غير تند بالقام: عله لطهور اي ا فى الخبرين؛ 
لوقوعه في مقام توهّم الحظرء بل في الذكرى”" وغيرها'' تنزيل ذلك 
على تعدّر الجلوس. 

وفيه: أنه لادليل عليه ولعلّ مجرّد الوحليّة كاف في عدم 
الوجوب؛ لما فيه من التلطّخ, وقد يؤْيّده المرسل «أَنَ : النبي ل 
صلّى في يوم مطر ووحل في المحمل»!' وفي الذكرى أنه «رواه 
جميل بن دراج عن الصادق كلا”» ولعلّه أراد الصحيح المزبور 
ثوّقال: «وفي رواية أخرى عنه اق :(صلى رسول الهو 
على حلت الشررقة فى بوه و1001" رفتس فى كنات 


. 59 الدروس الشرعية: الصلاة / مايجوز السجود عليه ص‎ )١( 

. ١1١١ ذكرى الشيعة: الصلاة / مايسجد عليه ص‎ )١1( 

(؟) كجامع المقاصد: الصلاة / ما يسجد عليه ج كت ص ؟١١.‏ 

(1) نهايه الاحكام: : الصلاه 5 / في القبلة ج ١ص .4١٠5‏ 

(0) تهذيب الاحكام: : الصلاة / باب 57 الصلاة ة في السفر ح ١1ج‏ "اص 737252. وسائل 
الشيعة: : باب ١8‏ من أبواب القبلة ح وج اص 560,. 

(1) في الفقيه والتهذيب والوسائل: «مطير» نعم مافي المتن مطابق للذكرق.. 

(1) من لايحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح 5 ج ١‏ ص 440. تهذيب الاحكام: »© 


ا ل ا 7777ب يبا أي الكلام (ج 8) 


أبى الحسن لهذ ''بالضرورة الشديدة»'" .كل ذلك مضافاً إلى نفى 
الحرع ومعاومية النتهولة والخنة فى هذه المله وير ذلك وال أعلمء. 
«ويجوز السجود علىالقرطاس» بلاخلاف أجدهفيه في الجملة 
كما اعترف به غير واحد”", بل اتّفاق الأصحاب محكيّ عليه صريحاً 
في جامع المقاصد؛' والمسالك”“ والروضة”" والمفاتيح”", فضلاً عن 
الظاهر فى التذكرة”“ والمدارك”"' وكشف اللشام! '"إن لم يكن محصّلاً. 
وتال متو ان «الجكال فى اصح دراه بت أبا عبد اللهظِةٍ في 
المحمل يسجد على القرطاسء, وأكثر ذلك يومئ إيمائ»"" بل عن 


د الصلاة / باب 55 الصلاة في السفر ح ٠١8‏ ج ا ص ,19١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
ابواب القبلة ح 4 ج 4 ص 577. 

)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 55 الصلاة في السفر ح ٠١94‏ ج اص .179١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١4‏ من أبواب القبلة ح 0 ج 4 ص 557. 

. ١١١ ذكرى الشيعة: الصلاة / مايسجد عليه ص‎ )١( 

(5) كالسبزواري في ذخيرة المعاد: الصلاة / في المكان ص حدم والبحراني في الحدائق 
الناضرة: الصلاة / مكان المصلي ج /ا ص 17 5. والطباطبائي في رياض المسائل: الصلاة / 
مكان المصلى ج 7 ص .519١‏ 

(؛) جامع المقاصد: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص ١16‏ . 

(65) مسالك الافهام: الصلاة / مابسجد عليه ج ١‏ ص ١9‏ . 

.؟75١7‎ ص١ الروضة البهية: الصلاة / في المكان ج‎ )1١( 

(/1) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١17‏ ج ١‏ ص .١11‏ 

(8) ندكرة الفقهاء: الصلاة / مايسجد عليه ج " ص 1157 . 

(9) مدارك الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج ‏ ص 519 . 

(١٠)كشف‏ اللثام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 75١0‏ . 

33 كيفية الصلاة وصلبهااج اناج ان‎ ١0 تهديب الاحكام: الصلاة / باب‎ )١١( 
ص 555, وسائل الشيعة: باب ل من ابواب‎ ١ ح ” ج‎ ١٠4١ الاستبصار: الصلاة / باب‎ 
.١500 ج 0 ص‎ ١ مايسجد عليه ح‎ 





جواز الوه على القرطاسس ا م 


محاسن البرقي" عن عليٌ بن الحكم عمّن ذكره مثل ذلك أيضاً. 

وقال ابن مهزيار في الصحيح أيضاً: «سأل داود بن فرقد أبا 
الحسن للد عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليهاء هل يجوز السجود 
عليها أم لا؟ فكتب: يجوز»"". 

وقال جميل بن درّاج في الصحيح أيضاً: «كره أبو عبد الله قة أن 
يسجد على قرطاس عليه كتابة»”. 


والنصوص والفتاوى مطلقة لاتقييد في شيء منها بالمتخذ من 
النبات كما في نهاية الإحكاء! والقواعد“ والتذكرة'" واللمعة”" 


والبيان! وحاشية النافع'" على ماحكي عن بعضهاء ولا بما إذاكان من 

جنس مايسجد عليه كما عن حاشية الإرشاد''" والجعفريّة!١"‏ 

. 777 ص‎ ١4١ المحاسن: كتاب السفر ح‎ )١( 

(1) الاستبصار: الصلاة / باب ١1١‏ ح ؟ ج ١‏ ص 74, وسائل الشيعة: باب من أبواب 
مايسحد عليه ح 'ج مص 00"!. 

(؟) الكافي: باب مايسجد عليه ح ١7‏ ج ص 577. تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١0‏ كيفية 
الصلاة وصفتها ح 88 ج ” ص ؛ ,7١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب مايسجد عليه ح ١‏ 
ج وص 3601. 

(4) نهاية الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج اص .3١17‏ 

(60) قواعد الاحكام: الضلاة / مايسجد عليه ج ١ص‏ 9" .5١‏ 

. 1757 تذكرة الفقهاء: الصلاة / مايسجد عليه ج ؟ ص‎ )١( 

(1) اللمعة الدمشقية: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 17" 558 . 

(8) البيان: الصلاة / مايسجد عليه ص 737 . 

(4) حاشية النافع: الصلاة / مايسجد عليه ذيل قول المصنف: «ولا بأس بالقرطاس» ورقة ١77‏ 
(مخطوط) . 

)٠١(‏ حماشية الارشاد: الصلاة / في المكان ذيل قول المصنف: «والوحل ...» ص ٠‏ (مخطوط). 

.٠١” الجعفرية (رسائل الكركي): الصلاة / في المكان ج ادص‎ )١١( 


ا ححت لح ع بو ل تسج و أ هن الكلاه (ج 8) 


وإرشادها'" والغريّة”". 
بل فى كشف اللثام: «إِنّما يجوز إذا انّخذ من النبات وإن أطلق الخبر 
والأصحاب؛ لما عرفت من النصّ والإجماع على أنه لايجوز إلا على 
الأرض أو نباتهاء ولا يصلح هذا الإطلاق لتخصيص القرطاسء بل 
الظاهر أَنّ الاطلاق مبني على ظهور الأمر»”". وإن كان ستعرف مافيه. 
بل في جامع المقاصد بعد أن قال: «إِنّ إطلاق النبات في عبارة 
القواعد يقتضى جواز السجود على القطن والكثّان» كإطلاق الأخبار» 
أجاب: بأنّ المطلق يحمل على المقيّدء وإلا لجاز السجود على المتّخذ 
من الإبريسم» مع أنّ الظاهر عدم جوازه!*, بل قطع في أوّل كلامه 
بعدمه , كما عن نهاية الإحكاه'” وغيرها'" الحكم بعدمه أيضاًء وظاهره 
والجميع كما ترى تقييد للنصٌ المعتضد بإطلاق الأصحاب من غير 
دليلء كما في الروضة'*والمدارك!"والمحكي عن الذخيرة''''والبحار"", 
١(‏ و1١)‏ نقله عنهما في مفتاح الكرامة: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 50١‏ . 
(؟) كشف اللثام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص .75١06‏ 
(؛) جامع المقاصد: الصلاة / مايسجد عليه ج كدص .١١8‏ 
(0) نهاية الاحكام: الصلاة / ما يسجد عليه ج ١‏ ص ؟717. 
(1) كالموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في المكان ص .7١‏ 
() الدروس الشرعية: الصلاة / مايجوز السجود عليه ص ١9‏ . 
() هذه العبارة بلفظها غير موجودة في الروضة. وانما الموجود ماسينقله قريباً من انه تقييد 
للنص من غير فائدة . 
(1) مدارك الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج 7٠ص‏ 4 . 
)٠١(‏ ذخيرة المعاد: الصلاة / في المكان ص 585 . 
)١١(‏ بحار الانوار: باب 05١‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ١8‏ ج 86 ص ١60‏ . 


جواز السجود على القرطاس.  -_‏ م ل 22# ىبح ا 


ودعو ى أنه النصّ والإجماع على انحصار الجواز في الأرض وما 

نبتت» يدفعها: أنه بناءً على أن القرطاس حقيقة حقيقة أخرىء وأنّه استحال 
تالو رة وتعوها ل يي ا 0 
عدم صدق كونه من النبات عرفاً على معنى البعضيّة, لا على إرادة 
الاتخاذ منه ‏ لامحيص عن تخصيص ذذلك العام بنصوص القرطاس 
الصحيحة المعتضدة بما سمعت ؛ ضر ورة كونه على هذا التقدير من العاءٌ 
والخاض المطلقيى: 

وبناءً على أنه تابع للمتّخذ منه -إن حريراً فحريرء وإن نباتاً 
فنبات فهو وإن كان التعارض على هذا التقدير بين الدليلين بالعموم 
من وه لكن قد تزجع دانحن فيه بره ظهور اللادق النقاوي بقرينة 
ذكره ه مستقلاً عن ذكر النبات ‏ في إرادة الأعم ؛ بل لعل النصوضص كذلك 
أيها #ضرووة ا تدلو كان مي السحود عليه فنها نين بحنية القناتتة 
31 لتكلا لبق مسحب حملة فنا طلى البتكة دن لخدي رحو نكا اهو 
نادر بالنسبة إلى المتّخذ من القطن والكمّان الذي هو الغالب والمتعارف ؛ 
لما سمعته سابقاً من عدم جواز السجود عليهما في سائر الأحوال 

من الغزل وعدمه والنسج وعدمهء بل الظاهر تعارف اثخاذه من 
الملبوس منهما. . 

ودعوى أنّه قد خرج بالقرطاسيّة عن صدق الملبوسيّة عليهما ليس 
بأولى من دعوى خروجه بها عن صدق النباتيّة التي ليس في شيء من 
اسبب اك » على أنّك قد عرفت عدم كون مدار المنع فيهما 
على الود 

ولعلّه لذا يا بخروج جواز السجود عليه عن الأصل 
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بالنصّ الصحيح والإجماعء قال: «لأنّه مركب مسن جزءين لايصحّ 
السجود غليهماء وهما التورة:وما مازجها من القطن والكتّان ...»3 إلى 
آخره؛ فلا ريب حينئذٍ في أولويّة حيئيّة القرطاسيّة, فتعمٌ سائر أفرادها 
ويحكم بها على ذلك العموم. ' 

وبأنّه أقلّ أفراداً من ذلك العام فتكون دلالته عليها أقوى من 
دلالته على أفراده. 

وبأنّه على تقدير مراعاة النباتيّة تنسدٌ ثمرة جواز السجود على 
الفرظاض 4 لختضول القنك غالبا فن حفن المتكد منه» ومعد لأ شود 
السجود؛ لأ الشكٌ فى الشرط شك فى المشروط. 

ودقوى سل نكا هك عون ا سحو د عا متو ع كال شاه 
بها مع عدم حصول العلم المعتبر منهاء بل وكذا دعوى جوازه على 
القرطاس إلا أن يعلم أنه مما لايجوز السجود عليه ؛ لإطلاق النصوص ؛ 
قوونة ا شد ينه كتيل تسوصية عن ارادة الفات وا له لأزماقة فنها 
على نصوصه - لاينّجه العمل بإطلاق القرطاسء بل الشكٌ فيه كالشكٌَ 
فى باقى مايسجد عليه الذي لاريب فى اعتبار إحراز كونه منه ؛ لظهور 
انصوض :فى العررظتة# وير مها لانخنى: 

كر للد يهدانا الفاتى روسو يها من ا تدر راف ندا فسن 
افيد المززيوى؟ لله لابويله عن ححكم مخالفة الأميل :قا أجراء 
النورة المنبثئة فيه بحيث لايتميّز من جوهر الخليط جزء يتم عليه 
السجود _كافية في المنع» فلا يفيده مايخالطها من الأجزاء التي يصحّ 


. 5588 ص‎ ١ الروضة البهية: الصلاة / في المكان ج‎ )١( 


جواز السجود على القرطاسس ل سس باب 


السجود عليها منفردة . إلى آخره. و ن كان فيه مافيه كما ستعرف. 
لكن على كل تقدير لاريب في قوّة الجواز عليه مطلقاً حتّى المتّخذ 
من الحرير منهء فضلاً عن غيرهء ولقد أجاد العالامة الطباطبائي في قوله: 

والادن في الفرسامن عم ماص ور من الحرير والدبات 0 

عرفت من النصٌّ والإجماع بل في منظومة الطباطبائي'” أنه لا اتتباس 

فيه في المذهب, وفي المفاتيح: بود فول" وأحيدا وان فر كما 
لاريصح عليه» 20 مضافا إلى فا ستمفكة من الإجماعات السابقة, بل 

يمكن دعوى تحصيل الإجماع عليه. 
وما كنا لنؤثر أن يقع بعد ذلك في نفس الشهيد'* منه شيء من حيث 

اشتماله على النورة المدعهلةة اليل ان يقال العا لس وهر 

القرطاسء أو يقال: جمود النورة يرد إليها اسم الأرض». 

ا كاوها لا نكي اومن ان جوز السجود هلي 

تصوضيا الا أنه رفع اليد عن النصّ والإجماع من هذه الجهة. . 
لكنّه غير تام أوّلً: لما في كشف اللثام وغيره من أن «المعروف في 

عمله جعل النورة ولا في مادّة القرطاس ثم يغسل حتّى لايبقى فيها 

شيء منها»"" فليست حيئئذٍ جزءه؛ ويؤيّده أنه لم يتأمّل أحد من 


)١(‏ الروضة البهية: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 5؟؟. 
(؟) الدرة النجفية: الصلاة / فى المكان ص 45 . 

(6) المصدر السابق .202 

(4) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١77‏ ج ١‏ ص .١54‏ 
(0) ذكرى الشيعة: الصلاة / مايسجد عليه ص .١١٠١‏ 
(1) كشف اللثام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 7٠١6‏ . 


و حت بجح َو أن الكلام (ج8) 


الأصحاب في جواز السجود من هذه الجهة, وفي مفتاح الكرامة 
«إنْي لأعجب من الشهيدين والمحقّق الثاني كيف دا 
والصائعون لمن السسلمين والتضارئ قريبوى منهه وبين اظهرفي: 
ولا يسألونهم عن كيفيّة عمله!»7". 

وقانا: لما طرفت من فذة واو السعوه غلك الشورة معد السرق 

وثالثاً: لما ذكره في استثنائه وإن كان واضح الضعف, بل هو قد 
استبعد ثانيهما بعد ذلك» قال: «الأكثر اتّخاذ القرطاس من القنب» فلو 
انَخذ من الابريسم فالظاهر المنع, إلا أن يقال: ما اشتمل عليه من 
أخلاط النورة مجوّز له؛ وفيه بُعد؛ لاستحالتها عن اسم الأرضء ولو 
انَخذ من القطن والكتّان أمكن بناؤه على جواز السجود عليهماء وقد 
سلف, وأمكن أن المانع اللبس حملا للقطن والكتان المطلقين على 
المقيّد, فحينئذٍ يجوز السجود على القرطاس وإن كان منهما؛ لعدم 
اعتياد لبسه. وعليه يخرج جواز السجود على مالم يصلح لبس من 
القطن والكتان»)”". 

قلت: لايخفى مافيه بعد اللإحاطة بما ذكرنا وإن تبعه عليه فى كشف 
اللناء:فقال: إن اتَخَذْ القرطاس :مما لأبليس .ولا نؤكل مسن النبات 
فالجواز ظاهرء وإن اتَّخْذ من نحو القطن والكتّان فإن جاز السجود 
عليهما قبل الغزل لكونهما لايلبسان حينئذٍ فالأمر ظاهرء وإلا أمكن أن 
يقال: إِنهما خرجا في القرطاس عن صلاحيّة اللبس بتأثير النورة فيهماء 


. 50١ ص‎ ١ مفتاح الكرامة: الصلاة / مايسجد عليه ج‎ )١( 


فهما د ملبوسين فعلاً وقوّم!". 
بل أشكله في جامع المقاصد'" والروضة"'بأنّ تجويزه القنب منافي 


لما ذكره فاسابقا من أنقه وبين :فى يفظن البللاقه :وار ذلك يوكيت تيوه 
التحريم . ؛ بل لايخفى ظهور ماسمعت من كلامه في شدّة اضطراب الأمر 
م بورق" الماك ااي يجبا عه 

(و» كيف كان فلا خلاف ا 
إرادة المعنى المصطلح من الكراهة فيه كما فى الرياض©. وهو 
مطلق كالنافع" والقواعد" والتحرير” واللمعة!" والنناء 3 
والروضة"" والمدارك"" والمفاتيح”" والمنظومة02 


. تقدم المصدر قريباً‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص .178-١74‏ 

() الروضة البهية: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 755 . 

(؛) فى ص ؟١/.‏ 

كا رياه السائل الفداةة رما شيعه عليد يض 1417 

(1) المختصر النافع: الصلاة / مايسجد عليه ص 37 . 

(/1) قواعد الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص .7١‏ 

(8) تحرير الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 74. 

(1) اللمعة الدمشقية: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 73١‏ . 

)٠١(‏ الموجود فيه: «ويكره المكتوب لمدرك الخط القارئ». إلا أن المنقول هنا مأخوذ من مفتاح 
الكرامة.انظره:الصلاة/ مايسجد عليهج 7ص 101 وانظرالبيان: الصلاة/ ما يسجد عليه ص 17. 

. 731"١ ص‎ ١ الروضة البهية: الصلاة / في المكان ج‎ )1١( 

. 50١٠ مدارك الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج ' ص‎ )1١١( 

(1) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١77‏ ج ١‏ ص ١54‏ . 

. 15 الدرة النجفية: الصلاة / في المكان ص‎ )١14( 


املف 





ا ا ا تحب ا | از الكلام (ج 4 


وغيرها"" والمحكى عن التهذيب'" والاستبصار" والمهزب!» 
والجامعء! ونها يتي الشيخ 5١‏ والفاضل". 

لكن عن المبسوط” والوسيلة!" والسرائر”"": «إنما يكره لمن 
أضيرة :و احسن القراءة» وتجو تهافئ الدرروس 1ق 

واقتصر الكركي''" وثاني الشهيد ين" على التقييد بالمبصر. 

وفي التذكرة: «في زوال الكراهة عن الأعمى وشبهه إشكال؛ ينشأ 
من الإطلاق من غير ذكر علّة؛ ولو سلّمت لكن الاعتبار بالضابط وإن 
خلا عن الحكمة نادرأً»06, 

وعن نهاية اللاحكام: «الأقرب الجواز في الأعمى»!05" أي عدم 
الكراهة. 


. ٠١6 كالنفلية: المقدمة السابعة من الفصل الاول ص‎ )١( 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ذيل ح ٠١1‏ ج 7 ص .5١9‏ 

(*) الاستبصار: الصلاة / باب ١6١‏ ذيل ح 1ج ١‏ ص 5354. 

(؛) المهذب: الصلاة / ماتجوز عليه الصلاة ج ١‏ ص 77. 

(6) الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص .,/7١‏ 

. ٠١” النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه من الثياب ص‎ )١( 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / ما يسحجد عليه ج ١ص‏ 765. 

(4) المبسوط: الصلاة / مايجوز السجود عليه ج ١‏ ص .1١‏ 

(4) الوسيلة: الصلاة / مايجوز السجود عليه ص 5١‏ . 

. 578 ص‎ ١ السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج‎ )٠١( 

. 759 الدروس الشرعية: الصلاة / مايجوز السجود عليه ص‎ )١١( 

)١١(‏ جامع المقاصد: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 170. الجعفرية (رسائل الكركي): 
الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ٠١”‏ . 

)١7(‏ مسالك الافهام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص ١174‏ (طبع مؤسسة المعارف الاسلامية). 

. 4758 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الصلاة / مايسجد عليه ج‎ )١5( 

.7367 ص١ نهاية الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج‎ )١6( 


جواز السجوة على القرطاسسن ل آلو 

والجميع كما ترى منافيٍ للإطلاق المزبور المعتضد بقاعدة التسامح, 
نعم فى البيان: «قد يتأكّد الكراهة بذلك»7", ولعلّه للشغل» ولما سمعته 
سابقاً في المصحف المفتوح» لكن لايخفى أنّ الكلام هنا من حيث 
السجود لمن حيث كونه بين يديه» فتأمّل. 

نعم لابأس بتقييد النصٌّ والفتوى بما إذا كان الواجب من محل 
الجبهة خالياً عن الكتابة» وإلآكان غير جائز إذا كانت الكتابة جرماً مما 
لايصحٌ السجود عليه حائلا بين الجبهة وبين القرطاس؛ لما دل فى 
محلّه على وجوب مباشرتها لما يسجد عليه ممّا لايصلح هذا الإطلاق 
-المحتمل أو الظاهر فى إرادة غير ذلك منه -لتقييده أو تخصيصه, 
خصوصاً مع كون التعارض بينهما من وجه. 

ما إذا كانت صبغاً أو ممّا يصمّ السجود عليها فلا بأس ؛ لمعلوميّة 
عدم اعتبار الصبغ , وقاعدة عدم حلول العرض بغير حامله إِمّا غير 
مسلّمة ؛ لما نشاهده بالوجدان من اكتساب حلول الروائح الطيّبة 
والمنتنة بالمجاورة ونحوها على وجه يقطع بعدم انتقال أجزاءء وما 
غير متيراة شنرغا 4:و لد كان لأغبزةابلوق التحاسة ورائتتتها :واد 
التيمّم والوضوء باليد المخضوبة ونحوها من الأصباغ كما هو واضح. 

فما عساه يظهر من الذكرى من المنع منه في هذا الحال لاريب في 
ضعفه» قال: «ويختصٌ المكتوب أي فى الإشكال - بأنّ أجزاء الحبر 
مشغملة غالبا غلن شىء من الفعادن» إلا أن.يكون:فناك ييا يصداق 
عليه الاسم » وربّما يخيّل أنّ لون الحبر عرض والسجود في الحقيقة إِنْما 


ا يس 77 أ قن لكام (ج 8م) 


هو على القرطاسء وليس بشيء؛ لأنّ العرض لا يقوم بغير حامله, 
والمداد أجسام محسوسة مشتملة على اللون» وينسحب البحث فى كل 
مصبوغ من النبات. وفيه نظر»0". 

وهوكما ترى في غاية الضعف بالنسبة إلى المصبوغ. بل لعل 
نصوص"'" السجود على المروحة -_التى تعارف في هذا الزمان صبغ 
سعفهاء وعلى الخمرة بناءً على ماقيل'" في تفسيرها من انها سعف 
مو اب ا كي ارب 

وظاهر الشهيد أنه قد فهم ٠‏ ن الت والتوى السجود على لكاب 
مو يو سو 0 
المحقّقين!» والشهيدين” والعلامة الطباطبائي'' وغيرهم”". 


. ١1١0 ذكرى الشيعة: الصلاة / مايسجد عليه ص‎ )١( 

)١(‏ كخبر زرارة عن أبي جعفرءهة قال: «سألته عن المريض كيف يسجد؟ فقال: على خمرة أو 
على مروحة أو على سواك يرفع إليه. وَفو أفشل .من الا بماء إنّما كره من كره السجود على 
المروحة من أجل الأوثان ن التي كانت تعبد من دون الله. ونا لم نعبد غير الله قط. فاسجدوا 
على المروحة وعلى السواك وعلى عود» . 

من لابحضره الفقيه: باب صلاة المريض والمغمى عليه ح ٠١79‏ ج ١‏ ص ,51١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١6‏ من ابواب مايسجد عليه ح ١0و١1‏ ج هص 5114. 

(؟) لم أجد هذا التفسير في الكتب المتوفرة. 

(؛) جامع المقاصد: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص ١10‏ . 

(0) الروضة البهية: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 737١‏ . 

(1) الدرة النجفية: الصلاة / في المكان ص 11 . 

(0) كالسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج " ص .10١‏ والسبزواري في 
ذخيرة المعاد: الصلاة / في المكان ص 511 . 


جواز السجود على القرطاس ل لل ل ل ل ل للا 


وعلى كل حال فقد ظهر لك من مجموع ماذكرنا انحصار ما يسجد 
عليه اختياراً في ثلاثة: الأرض والنبات والقرطاسء وأفضلها الأرض 
بلا خلاف ؛ لقول الصادق عق في خبر هشام بن الحكم: هحود 
على الأرض أفضل ؛لأنّه أبلغ في التواضع والخضوع لله (عرّ وجل) للن 
وضالة أيضاً إسحاق , بن الفضل «عن السجوهد على الخضصر 
والبواري؛ فقال: لابأس» وان يسجد على الأرض أحب إليّ ؛ فإنٌ 
زضول للم كان يحدة ذلك ان سكن عبيعة من ارقن ذأنا احيت 
لك ماكان رسول الله كاله يحبه)»!". 
بل عنهقةٍ أيضاً فى المروي عن العلل مسنداً””: «السجود على 
الأرض فريضة؛ وعلى غير الأرض سنّة»”* الذي أقوى مايقال فيه: إن 
المراد ثواب الفريضة» أو لأنّ الأرض هى المستفاد من إطلاق السجود 
في الكتاب العزيز”*؛ لما فيها من المبالغة في الخضوع, ولشيوع أنه 
وضع الجبهة على الأرضء ولغير ذلك. 
وأمّا احتمال إرادة الأعمّ منها ومن النبات من لفظ الأرض _فيكون 
السنّة حينئذٍ تعيّن شيء خاصٌ للسجود كالخمرة واللوح ونحوهما -فهو 
)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب علة النهي عن السجود على المأكول ح 817 ج ١‏ ص 77؟, 
وسائل الشيعة: با. ١7‏ من أبواب مايسجد عليه ح ١‏ ج 0ه ص 717 . 
)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١١9‏ ج ؟ ص .,5١١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١7‏ من أبواب مايسجد عليه ح 4 ج 4 ص 718. 
(©) الخبر مسند إلى يعقوب بن يزيد ثم هو يرفعه إلى أبي عبد اللعلقة. ‏ .| 
(؛) علل الشرائع: باب 45 ح ؟ ج ؟ ص .58١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب مأايسجد 
عليه ح ”اج حص 31١‏ . 


(0) كقوله تعالى: «ياأيّها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربّكم» سورة الحج: الآبة 77 
وانظر سوره فصّلت: الآية / 3 وسورة النجم: الاية ا 


سحب بيب ب ب بي 1 بو ا تتح قراف الكلؤم لع م 


فى غاية الضعف, وإن قيل7": نه قد يشهد له المرسل: «السجود على 
الأرق سهوعل القمر مت #الكن حمل هذ على آراةة الفمفيل 
النناكب فيوافق الخير الأ( ل حيفد اوان: 

وخبر جابر المروي عن مجالس ولد الشيخ مسنداً عن النبئ ي: 
ب(اتمعاة عيضا ثراء سلى على وسادة فا حدها فر بها واقة 
غود ليِصلى عليه فأخذه فرمى بده وقال :على الأرض إن استطعت» 
وإلا فأوم إيماة...»'' الحديث. الذي حمله فى الوسائل على استحباب 
عار الأرظ الكن رعذ أن الحكمل ننه النميخ» أو الكتراهنة فنى اول 
الاسلام من أجل الأوثان» أو صغر العود جداً بحيث لاتتمكّن الجبهة 
منه!', والاامر سهل. 

وأفضل: رضي تربة سيّد الشهدا نك قطنا ومسي ولد كناد 
الصادق هه لايسجد إل عليها تذللاً له واستكانة كما عن إرشاد 
الديلمي”, وعن مصباح الشيخ بسنده إلى معاوية بن عمّار 4 «ركان 
لأبي عبدالله م خريطة د يباج صفراء فيها تربة أبي عبدالله الحسين 446 
فكان إذا حضرته الصلاة صبّه على سحّادته وسجد عليه ثمّ قال عليه : 
و ل 0-007 2 اص 848. 


2( أمالى 56 3 الثالث عشر ج ١ص‏ 551 وسائل الشيعة: باب ١60‏ من ابواب 
مايسحد عليه اج هص .5١60‏ 

(غ) وسائل الشيعة: ذيل الهامش السابق. 

(0) ارشاد القلوب: الباب 71 من الجزء الأول ص .١١0‏ وسائل الشيعة: باب ١1‏ من أبواب 


فا تجوز السجوةاعلية امطرارا يس حب مح ا 7 الا 


إن السجود على تربة أبي عبد اللهيةٍ يخرق الحجب السبع»7". 

وف مموييل النتقنه عه انا شاه السيدرة مان طنين قير 
الحسين نه ينور إلى الأرضين السبعة ...»70. 

وفي توقيع الحميري المروي عن الاحتجاج لمّا «كتب إلى صاحب 
الزمان عه يساله عن السجود على لوح طين القبر. هل فيه فضل؟ 
فأجات: بحو ذلك وفيه الفقل بيع © 

(و» على كلّحال ف« لا» يجوز أن (يسجد على شىء من بدنه» 
أو غيره ممّا هو ليس أحدها إجماعاً» ونصوصاً“ 9ذ» أمّا إذا اضطه 
من تبريد شيء منهاء ولاعنده غيرها من النبات والقرطاس -_سقط عنه 
ذلك اجماعا" أوكقرورة وتضصوض) "اميه او فقو ار ولا بسقط 
اذا الضلاة تدز لك كنع غير هيه الث تل عد | الطهو د يرن 


)١(‏ مصباح المتهجد: في تمام الصلاة في مسجد الكوفة ص 177. وسائل الشيعة: باب ١1‏ من 
ابواب مايسجد عليه ح "اج هدص .73١1١‏ 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب مايسجد عليه وما لايسجد عليه ح 879 ج ١‏ ص 118, وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من ابواب مايسجد عليه ح ١‏ ج 0 ص 3106. 

(9) الاحتسايم + تؤقيفات الداحية المقدسة ض 114 ونسائل الشيعة؛ بنات: اميق أبوات 
مايسجد عليه ح ؟.ج 0 ص 717. 

(؛) ممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / مايجوز السجود عليه ج ١‏ ص 85. وابن 
سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص .,,١‏ والعلامة في القواعد: الصلاة / 
ما يسجد عليه ج١‏ ص 15 والكركي في جامعالمقاصد: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 1717. 

(0) منها خبر ابىالعباس وخبر الاعمش المتقدمين في ص١١1-‏ 1 .,/١‏ 

() أنظر الهامشن قبل السابق. والسرائر: الضلاة / لباس المصلى ج1١‏ ضن١0/1؟..والبيان:‏ الضلاة / 
مايسجد عليه ص 17. ومدارك الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج 7ص 70١‏ . 

() ياتي التعرض لبعضها في اثناء المبحث . 


لكن مقتضى الأصل وقاعدة الميسور وغيرها عدم وجوب بدل 
عليه عن ذلك» بل يقتصر على ماتمكن منه من باقي مايعتبر في 
السجود حتّى وضع الجبهة وتمكنها على شيء ممّا لايصحٌ السجود عليه 
من نوب أو يد أو جلد حيوان طاهر أو غيرها؛ تحصيلاً للوضع الواجب 
الذي لم يكن وجوبه مشروطاً بحصول مايصح السجود عليه, وإنما هو 
واجب اخرء بل ستعرف فى باب السجود إن شاء الله عدم توقف تحقّق 
11 | 

إلا أنّه قد ذكر المصنّف وغيره”" بل لا أجد فيه خلافاً صريحاً بينهم 
أنه إيسجد» حيئئذٍ على ثوبه. فإن لم يتمكن فعلى كفّهه أي 
رك و ابح" لحمل الجن | بين المسجدين؛ وعلى كل حال 
فظاهرهم أنه بدل اضطراري يعتبر في الصحّة كالاختياري. 

ولعلّه لصحيح القاسم بن الفضيل: «قلت للرضاءظة: جعلت فداك 
الرجل يسجد على كمّ قميصه!” من أذى الح والبرد؟ قال: لابأس به»؟,. 

وخبر أبي بصير: «قلت لأبي جعفر هه إنّي أكون في السفر فتحضر 
الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهيء كيف أصنع؟ قال: تسجد على 


١١‏ كالشيخ : فى النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه من الثياب ص ا والعلامة في النهاية: 
الصلاة / مايسجد عليه ج ١ص‏ ١951و‏ 511 والشهيد في البيان: الصلاة / مايسجد عليه 
ص 77 . 

(1) أي خبر أبي بصير الآني عن قريب . 

[8) فى المصدر: «اكمّه» ذل ك2 تيه 

(؛) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 6 كيفية الصلاة وصفتها ح 1 ج ” ص 1 ,7١‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب ١84‏ ح ٠١‏ ج ١‏ اص 577. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب مايسجد عليه 
ح اج وص 500. 


ما يجوز السجود عليه اضطراراً ص هاي 


بعض ثوبك» قلت: ليس عليٌ”" ثوب يمكن أن أسجد على طرفه 
ولا ذيله؛ قال :ه: اسجد على ظهر كفّك ؛ فإنّها احدى المساجد». 

وخبره الآخر المروي عن العلل: «قلت لأبي عبد الله اقة: جعلت 
فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عرياناً في 
سراويل ولا يجد مايسجد عليه؛ يخاف ان يسجد على الرمضاء 
أحرقت وجهه.ء قال: يسجد على ظهر كمّه ؛ فإنّها أحد المساجد»”. 

وخبره الثالث سأل أبا عبد الله لذ «عن الرجل يصلّي في حر شد يد 
يخاف على جبهته الأرضء قال: يضع ثوبه تحت جبهته»!4. 

وخبر عيينة بيَاع القصب: «قلت لأبي عبد الله لكة: أدخل فى 
المسجد في اليوم الشديد الحرّ فأكره ه أن أصلّي على الحصى ف اسينطا 
ثوبي فأسجد عليه؟ قال: نعم ليس به بأس»)00. 

وخبر احمد بن عمر: «سالت ابا الحسن نه عن الرجل يسجد على 
كمّ قميصه'" من أذى الحرّ والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح 


)١(‏ فى الاستبصار بدلها: كلّ. 

(1)تهذيت الالجكاء: الضلاة رياب 6 كينية الفتلاة وطنتها كةاى لاضن 05 الاتعساز: 
الصلاة/ باب ١84‏ ح 5 ج ١‏ ص 5*7, وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب مايسجد عليه 
ح وج وص .50١‏ 

(؟) علل الشرائع: باب ١غ‏ ح ١اج‏ “اص 258١٠‏ وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب مايسجد 
عليه ح ١‏ ج 0 ص .50١‏ 

(4) من لايحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح 8١١‏ ج ١‏ ص ,51١‏ وسائل الشيعة: 
باب 4 من ابواب مايسجد عليه ح 8 ج ة ص 505. 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١60‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 6ج اص 07 الاستبصار: 
الصلاة / باب ١484‏ ح 8ج ١‏ ص 77, وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب مايسجد عليه ح ١‏ 
اج وص 700. 

(1) في الاستبصار: كم ليقيه. 


«#/ ايم سي م ب ا م ب ب بحسن واف الكلذم ع ) 

أوظيرو مقا لا سهد علي ؟:فقال ؛ لاباس يه 

ابي الحسن عه : هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به وجهه من الحرّ 

والبرد ومن الشىء يكره السجود عليه فقال: نعم ا 

جعفر مايه : إنا نكون بارض باردة يكون فيها الثلج, افنسجد عليه؟ قال: 

لاء ولكن اجعل بينك وبينه شيئاً قطنا أو كبّاناً»”. 

وخبر علىّ بن جعفر المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه هه 
«عن الرجل يؤذيه حر الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجودء 
هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أو كبّاناً؟ قال: إذا كان مضطرأ 

فليفعل)»!*. 

لكن قد يناقش فى دلالة ماعدا الأخيرين على البدليّة المزبورة: 
ما الأول -فمع احتماله إرادة وضع شىء مما يسجد عليه من 

)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 0 كيفية الصلاة وصفتها ح ج اص ,750١7‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب 1848 ح ١١‏ ج ان الا وتوائل السيفةدرياته انمق انواته نا د عاد 
ج آ مص .530١‏ 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 60 كيفية الصلاة وصفتها ح 4 ج "اص ,”0١7‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب ١84‏ ح ١١‏ ج ١اص‏ 577 وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب مايسجد عليه 
حأاج 6ص .١50١‏ 

(9) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 60 كيفية الصلاة وصفتها ح ٠١”‏ ج اص 308 
الاستبصار: الصلاة / باب ١84‏ ح 7 ج عن ا ادوسائل التمسة يات 1:فين ارات 
مايسجد عليه ح لاج هة ص .50١‏ 

(؛) تقدم فى ص 5 ./١‏ 


| زخق و السكوه عليه اقطرار ] "يي ب حت ب تآ ب آي 
التمكن عمّا يسجد عليه الذي من النادر فرض تعذره» بل من المستبعد 
إمكان وقوفه ووضع يديه دون جبهته التي تحتاج إلى زمان أقصر من 
الوقوف بمراتب» بل من المستبعد تعر تحصيل شيء من النبات, 
أو تبريد شيء من الأرض ولو بوضع 007 بوضع شيء منها في توبه 
مع انتظاره مدّة أو نحو ذلك ليس فيه إلا نفي البأس المحتمل أو الظاهر 
فى إرادة نفيه بعد تعذر الواجب عليه ؛ لأنّه أحد مايحصل به استقرار 
الجبهة ووضعهاء لا لأنّه بدل تفسد الصلاة بعدمه فى هذا الحال 
كالسيعه الاحعارن. ْ 

وار ين - مع أنّ في سنده عليّ بن أبي حمزة البطائني 
الكذاب المتّهم, الذي هو وأصحابه أشباه الحمير وأجلس في قبر ' 
فضرب بمرزبة!"' من حد يد امتلاً منها قبره سم 
ولا في الخبر الأول يمكن كون المراد منه الدلالة على بعض أفراد 
مايتوقّى بها عن حرّ الرمضاءء ويحصل معها استقرار الجبهة, لا أن 
المراد وجوب خصوص الثئوب على جهة البدليّة الاضطراريّة » والتعليل 
باحق الما جه ررادنسته ١‏ نهآ ادها معضا بها اتعترار الحبيةفكوة 
حينئذٍ ظاهراً فيما ذكرناه لامنافياً. 

ومثله خبره الآخر المروي عن العلل» بعد الإغضاء عن سنده, 
وعن باقي مايحتمل فيه ممّا عرفت بل وخبره الثالث. 

وكأ فقديهذا التعتو من هده النبارة وسوداميقا ببا دعا 
١(‏ و؟) انظر اختيار معرفة الرجال: ح 014/ فما بعده و8177 فما بعده بج" ص ١06‏ وص 17/. 


(") المرزبة: عصاة كبيرة من حديد تتخذ لتكسير المدر. مجمع البحرين: ج ص 19 (رزب). 


ا مسيوجبحت ‏ _7ب الل7077 ا 7 أ لزن الكلام ١ج‏ 00( 


العرف ؛ ضرورة ظهوره فيه [ان 1" المراد التعليم ووجوب الاستقرارء 
وأنّه لاينتقل إلى الإيماء بحرارة الأرض وبرودتها ونحوهماء فإنّ له 
طريقاً بأن يضع ثوبه ونحوه ممّا يحصل معه القرار الذي لايسقط 
بتعذر اللارض. 

هذا إن لم نقل: إن المراد منه وضع مايسجد عليه على ثوبه كما 
سمعته سابقاًء بل لعلّه هو الظاهر من خبر عيينة بقرينة أنه كان في 
البلاد؛ ومن المستبعد بل المقطوع بخلافه عدم إمكان تحصيل شيء 
يسجد عليه فيها من حجر بارد أو نبات» لا أقل من أن يصلّي في موضع 
ذي ظلال أو على بوريا أو حصير أو نحوهماء على أنّ مجرّد كراهته 
لايصلح عذراًء فهو ما مراد منه ماذكرناء أو محمول على التقيّة. 

ولا غرابة في السؤال عن ذلك على الأوّل؛ إذ لعلّه لم يكن متعارفاً 
في ذلك الزمان وضع شيء من الأرض والسجود عليه» بل قد يدّعى أن 
المنصرف من السجود على الأرض خلافه. 

وخبر أحمد بن عمر الذي في سنده مافيه, ومحتمل لبعض 
ماسمعته أيضاً ‏ ليس فيه إل نفى البأس الذي لا دلالة فيه على البدليّة 
المزبورة؛ بل هو على عدمها أدل؛ ومثله خبر محمّد بن القاسم, بل لعل 
عبارة المصتف وغيرها ممّا تعرّض فيها لهذا الحكم لايراد منها البدليّة 
المذكورة التي هي كبدليّة التيمقم عن الوضوء. 

نعم قد يظهر من مرسل منصور بن حازم وخبر علىّ بن جعفر بدليّة 
خصوص القطن والكنّان في حال الضرورة؛ ولعلّهما لأنهما من النبات, 
)١(‏ كذا في جميع النسخ. والأولى إمّا تبديل كلمة «فيه» الى «في». أو اضافة الواو قبل «ان». 


او تبديل «ان» ب «اذ» . 


ما يجوز السجود عليه اضطراراً سي تبني 


إلا أَنّه مُنع السجود عليهما اختياراً للنصوص السابقة المتضمّنة اعتبار 
عدم الملبوسيّة» فالجمع حينئئذٍ بينها بالاضطرار وعدمه ‏ بشهادة 
الخبرين المزبورين ‏ ممكن, وقد يحمل الثوب في النصّ والفتوى 
علنهما آنا اذاكا ومن صرف أورشعر أو تحوهنا. 

ومن هنا قال في الرياض بعد أن حكى عن جماعة الترتيب بين 
الوب والكف, وأَنّه لم ينقل فيه خلاف: «ريّما يشعر به الخبران أ 
خبرا أبي بصير المروي أحدهما عن العلل المتقدّمان آنفاًء ثم قال: _ولا 
دلالة فيهما على الترتيب بل ولا إشعارء فيشكل إثباته بهما [على 
القاعدة]1" أيضاً إذا كان الثوب من غير القطن والكثّان من نحو الشعر 
والصوف ؛ لعدم الفرق بينهما وبين الكفّ في عدم جواز السجود عليها 
اختياراًء واشتراك الضرورة المبيحة له عليها اضطراراً» نعم لوكان من 
القطن والكتّان أمكن القول بأولويّة تقديمهما على اليد بناءً على الفرق 
بينها وبينهما في حالة الاختيار (بالإجماع على العدم فيها نصّاً)" 
وفتوىء فتقديمهما عليها لعله اولى»'". 

قلت: قد يناقش فى عدم إشعار أُوَّلهما بالترتيب؛ ضرورة ظهور 
قولهحْيةٍ فيه: «اسجد على بعض ثوبك» بالوجوب التعييني المقتضي 
لعدم ثبوت فرد آخر معه فى هذه المرتبة» والأمر بالسجود على ظهر 
الكفٌ -جواب فرض انتفائه فيه وفي خبر العلل _لاينافيه ؛ إذ لايقتضي 
تبوت الاجتزاء به في تلك الحال؛ بل هو يجامع الترتيب والتخيير» 
)١(‏ في المصدر بدله: بل وبالقاعدة . 


(؟) في المصدر بدله: بالاجماع على العدم فيها حينئذٍ. والخلاف فيهما نصاً .. 
(*) رياض المسائل: الصلاة / مايسجد عليه ج 7اص .191-19٠0‏ 


سل ا 7 ا 11 1 الكلام (ج م4 


فظهور التعيين حينئذٍ من الأوّل لا معارض له. 

كي ١‏ أل الاعاية ان ور اسان فريطى كونه قطنا أو كتانا هما 
سمعته بعد ظهور مرسل منصور بن حازم»؛ بل وخبر علي بن جعفر بناءً 
حينئذٍ إرادة القطن والكتان من الثوب في النصوص المزبورة. 

نعم قد عرفت المناقشة فى أصل ثبوت بدليّة الكفّ ونحوه عن 
الأررض على «وبحة دكون كيذلدة الفيكم عن ضوعت بل نهو انح أذراد 
الأفراد التى يحصل معها استقرار الجبهة من دون مراعاة لما يسجد عليه 
الذي قد سقط بفرض التعذرء ولا دليل على بدليّة خصوص غيره عنه. 
الك بجعا ن غيرها علها معارضن نبال قيرره من النفئة وتحوها: 
ومجرّد الاحتمال لايصلح لان يكون مدركا لحكم شرعيء» خصوصا 
وفي بعضها'": «نسجد على مافي السفينة وعلى القير؟ قال: لابأس» ممّا 
هو ظاهر فى إرادة الاضطرار لا بمعنى البدليّة» وقول الصادق عله : «القير 

بل قد يعطي التأمل في إطلاق نصوص القير مع غلبة استصحاب 
انك قد سمعت عدم الخلاف فيه, وغير ذلك ممّا لايخفى بعد الإحاطة 
)١(‏ في بعض النسخ: تقدير . 1 


.15١ كما في خبر ابراهيم بن ميمون المتقدم في ص‎ )١( 
.19١ (؟) تقدم فى ص‎ 


ما يجوز السجود عليه اضطراراً لاسي 


بما ذكرنا أنه لابدليّة أيضاً فيهما على الوجه المزبور. 

نعم يمكن لخبر منصور بن حازم وعليّ بن جعفر الحكم بالندب, 
وكأنّه لذا ترك التدض لأصل هذا الحكم بعضهم'" مقتصراً على بيان 
انحصار السجود في الثلاثة المزبورة ؛ إذ الظاهر أن ذلك منه لعدم بد لي" 
عنده بالمعنى المصطلحء بل الكل تشترك في الجواز للضرورة التي هي 
مسقطة للتكليف بأحد الثلاثة» ولم يبق مخاطباً بعد إلا بما يتمكن معه 
من السجودء فله حينئزٍ إقرار جبهته على أيّ شيء يكون. 

ولآزوي فى :قو هذا إن لم تعفد الماع على بخلافه ولو بإلتكان 
حمل عبارات الأصحاب على عدم إرادة البدليّة الاصطلاحيّة مما 
ذكروه فيها وإن كان بعيداً في بعضها: 

قال في النافع: «ولا يجوز ان يسجد على شيء من بدنه» فإن منعه 
الحرٌ سجد على ثوبه, ويجوز السجود على الثتلج والقير وغيره مع عد 
الأرض وما ينبت منهاء فإن لم يكن فعلى كقّه»'". 

وقالقى التحرير :اذا اط هاز ان سعد على المعا .وركذا 
جوع الشرق رالد ب لشف ونان نه 1لا بجوو امود حا 
بدنه, فأ' ن خاف الحرٌ سجد على ثوبه؛ فإن ع تلق مون على نه 
الوه عن الدع والكا وال الضرونة أولى من التلج»'* 

وقال في البيان: «ولو منعه الحرّ سجد على ثوبه, فإن تعذر فعلى 


. 26 كالسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج ' ص‎ )١( 
في , بعض النسحم: يل ليتف‎ )1( 

(؟) المختصر النافع: : الصلاة / مايسجد عليه ص 37 . 

(غ) تحرير الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 0 


ا ا ا (ج 8) 


كفّه ‏ وفي ترجيح المعدن على النبات الملبوس نظرء نعم هما أولى من 
الثنلج, وهو اولى من الكفٌ»7". 

وقال فى الدروس: «ولو اضطرٌ سجد على القطن والكتّان لا اختياراً 
على الأصمّء فإن تعذّر فعلى المعدن أو القير أو الصهروج؛ فإن تعر 
فعلى كفّه ‏ ثم قال: ولو خاف في الظلمة من أذى الهوام وليس معه إلا 
الثنوب جاز السجود عليه ولو خاف على بقيّة 2 بقئة الأخضاء ولو اوقاءة 
جاز الإيماء» وكذا فى كل موضع فعد و اللسحرة ا 

0 الذكرى: وأو وجد مليوس من إيات الأرض فهو أولى من 
57 مشيرأبه إلى الخير السابق فم قال. بر اليل افيه 

من السجود على الأرض حيّة أو عقرباً أو موذياً ولم يكن عنده شيء 
سح عليه غين التو جار السجوه علية. إلى أن قال دولى تعدر 
الثوب وخاف على بقيّة الأعضاء جاز الإيماء. وكذا في كل موضع 
قد رما سه قل ثم ذكر خبر عمّار عن الصادق عَيّةٍ الذى ذكرناه 
فى السجود على الطين00. 

إلى ع تكسن الغبا راتت التى لم تعد ناهذا من التضيوضن صن 
وشو يافيها :]مراع ]الي عزنا جارد نيوا البو على ثري 
)١(‏ البيان: الصلاة ا 0 
)١(‏ في المصدر: ولاا. 
(") الدروس الشرعية: الصلاة / مايجوز السجود عليه ص 01 
(4) ذكرى الشيعة: الصلاة / مايسجد عليه ص ١7١‏ . 
)60( المصدر السابق: ص ١١‏ . 
(3) في ص .7١8 2-1١7‏ 





اعتبار خلو موضع الجبهة عن النجانة سس قال 


والكف والقير والقفر بل والثلج في احتمال» وأنّ مورد الأمر بالأوّلين أو 
الآوّل منهما منع الحرٌ والبرد بل «ومن الشيء يكره السجود عليه» كما 
في خبر محمّد بن القاسم'", ومورد الأمر بالسجود على القير والقفر أو 
مافي السفينة عدم التمكّن من أصل الأرض لا من مباشرتها لحرّ أو برد 
مثلاء فعلى تقد ير البدليّة لعل الاقتصار على هذا أولى. 

اما عد بقيّة المعادن من الذهب والفضّة ونحوهما فلم نجد لها أثراً في 
النصوص فضلاً عن تعارضها مع النبات الملبوس ولا النبات المأكول ؛ 
بل ليس في النصوص تعرّض أيضاً لتعارض القير والنبات الملبوس, 
وكأن التعدي إلى بقيّة بقيّة المعادن من نصوص القيرء ل د ترى» 
والفسالة غير ميدكرةاقى كلندات ال ضكانيةه. وان المو فى الصوات: 

(و» كيف كان ذ«الذي ذكرناه» من اعتبار أحد الدلاثة (إنّما 
يعتبر في موضع الجبهة لا في بقيّة قي نه المسا جد حدافا او روف" 
مستفيضة أو متواترة» بل ضرورة من المذهب أو الدين #و»4 لكن 
«يراعى فيه» وفيها أن #يكون تملوكا | ومأذوناً فيه» على حسب 
ماسمعته في مكان المصلّي الذي منه مواضع السجود. 

وقد تقدّم تفصيل البحث فيه «و» في أنه يختصّ موضع الجبهة 
عنها ب(أن يكون خالياً من النجاسة4 وإن لم تكن متعدّية (و» 


. 77 تقدم فى ص‎ )١( 
. 50١ (؟) نقله في مدارك الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج 7اص‎ 
فنها شين أبى حمزة قال: «قال أبو جعفريُةٍ: لا باس أن تسجد وبين كفيك وبين الاارض‎ )5( 
ْ ثوبك».‎ 
تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 0 كيفية الصلاة وصفتها ح ات ةا ص 504 وسائل‎ 
.505١ الشيعة: انظر باب © من ابواب ما يسجد عليه ج ئخحص‎ 


حينئذٍ ف «إذا كانت النجاسة في موضع محصور كالبيت وشبهه 
وجهل موضع النجاسة لم يسجد على شيء منه» لما سمعته مفصّلاً 
في الإناء.ين من جريان الشبهة المحصورة مجرى النجس عند الشارع 
في كل ماان حرطاية قيارو وعد جبريان الاستصحاب وقاعدة 
الطهارة فيها و4 إن توهّمه بعض متأخَري المتأخَّرين!". 

عم لازيب في أله يجوز السجود في المواضع السٌسعة» 
وغيرها مما هوليس بمحصور «دفعاً للمشقة» وللنصوص'" 
المستفيضة التي اغترٌ بعض متآأَخَري المتأخّرين" بعمومها فأدرج 
المخصو رفوا ولا حانج نميه 01 والسرة اللمعلية در وعدن ذلك 

لكن ليس فى النصوص لفظ المحصور وغيره؛ ولذا اختلف فى 
تعريفه كما حرّر في غير المقام, لكن في كشف اللثام هنا: «لعل 
الضابط ان مايؤدي اجتنابه إلى ترك الصلاة غالبا فهو غير محصورء 


)١(‏ كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في المكان ج ؟ ص ,.١75 ١77‏ والسيد 
المعاد: الصلاة / فى المكان ص 53 . 

)١(‏ كخبر عمار عن أبي عبدالله ليه قال: «... كلّ شيء نظيف حنّى تعلم أنه قذر. فإذا علمت 
فقد قذر. وما لم تعلم فليس عليك». 
' تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ؟اح اج ١١اص‏ 4 .» وسائل الشيعة: باب 707 من 

(؟) انظر الهامش قبل السابق . 

(؛) نقل الاجماع في جامع المقاصد حيث قال: «الظاهر أنه اتفاقي» انظره: الصلاة / ما يسجد 
عليه ج "١‏ ص .١17‏ 

وممن قال بذلك: العلامة في القواعد: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص ,7١‏ والشهيد 

الاول في البيان: الصلاة / مايسجد عليه ص 17. والشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / 
في المكان ص 514 . 


اعتبار خلو موضع الجبهة عن النجاسة سس اتاو 
كما أن اجتناب شاة أو امرأة مشتبهة في صقع من اللأرض نودي إلى 
الترك غالبا»0". 

قلت: ربّما رجع إلى التعريف بما في اجتناب نوعه حرج نوعي 
وعدمهء ولعل الإيكال إلى ماجرت السيرة بالتجنّب عنه وعدمه؛ء أو إلى 
ماظهر من النصوص تناوله وعدمهء والمشكوك فيه على قاعدة المنع - 
وقد يحتمل العكس اول 

وكيف كان ففى الذكرى أنّه «لو سجد على النجس أو المغصوب 
فكالصلاة في النجس أو فق المكان التعصوي فى ميم الأحكاء: 
ولو سجد على غير الأرض ونباتها أو على المأكول أو الملبوس متعمّداً 
بطل ولو جهل الحكم, ولو ظنّه غيره أو نسى فالأقرب الصحّة, ولا 
يحب النذا رك ولو كان فى ميخلا السجؤديل لابهووهبواو كا ساعد 
جد الجبهة»١".‏ ْ 

وقال في البيان: «ولو سجد على الممنوع منه جاهلاً أو ناسياً 
فالاقرب الصحة»”". 

قلت: قد عرفت في البحث عن طهارة مكان المصلّى بعض النظر في 
كلديو مخااك متتطنى واقفتة الس انطو وقاسه على الا تر فيد 
يمنع ومثله يأثي هنا في السجود على الممنوع منه من المأكول 
والملبوس. اللّهم إلا أن يكون قد فتح قاعدة العفو في النسيان والجهل 
بالموضوع, اونا لثمن الضبرورة أن ا لسن اولى عن سيان 
)١(‏ كشف اللثام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 5١6‏ . 


(8)اتكرى التيمةة الصلاةة ارما سح ملظ ا لق 
البياق العئلاة نما تعد عليه اح 317 


ا ار ل 77 بحس قو | قزر الكلام ١ج‏ م) 


السجدة مع التتميم بعدم القول بالفصلء أو أَنّه عثر على مالم نعثر عليه. 

ولو انحصر الحال في السجود على النجس: ففي سقوط حكم 
النجاسة كما إذا كانث فى البدنء أو الانتقال إلى الاثيان بما يتمكّن من 
السجود عدا مباشرة الجبهة, أو الجريان مجرى الرمضاء فيما سمعته 
وجوهء لايخلو أوّلها من قوة. 

وكأنّه إليه أوما بالتقييد في المحكي عن نهاية الإحكام, قال: «لو 
بود ع كه انل شن ذزفه ار كان على كبيية قور ذللة وسجد عليه 
خاصّة فالأقرب عدم الإجزاء مع تمكّن الإزالة»" وفي كشف اللثام: 
اعت المتشكسن: ند لك بعد زوال الفنوب وله فالفييدة على شين ل رض 
والنبات أو بغير البشرة»!"' وهو جيّد. 

كما أنه ينبغي تقييده بما إذا كان السجود على ذلك الدرهم أو به, 
وإلا فلو شاركه غيره ممّا يتحقّق به أقلّ مايجب في مسجد الجبهة 
فالظاهر الصحة ؛ لصدق الامتثالء والله أعلم. 00 


.53165 ص١ نهاية الاحكام: الصلاة / ما يسجد عليه ج‎ )١( 
كشف اللثام: الصلاة / مايسجد عليه ج ه11‎ )1( 


ما يستقبل له 

وجوب الاستقبال في فرائض الصلاة 

وجوب الاستقبال عند الذبح 

وجوب الاستقبال بالميت عند احتضاره ودفنه والصلاة عليه 
الامتقباك فى النوافل 

الاستقبال فى النافلة راكباً وماشياً 

الاستقبال فى النافلة فى السفينة 

نان لفراكسن قوط امطراطا الاتكقيال ف عضن الاحوال 
ما يسقط فيه فرض الاستقبال ْ 

أحكام الخلل 

لو عوّل الأعمى على رأيه 3 وجود المبصر 

لو صلّى الأعمى مقلداً ثم أبصر 

لو على تضيرا فك :فى الآبناء 

تبين الخطأ في القبلة بعد الفراغ من الصلاة 

حكم الانحراف اليسير 

حكم الانحراف الكثير 

الغرادبالتعزق والنذرت 

حكم الانحراف جاهلاً أو ناسياً 
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تبين الخطأ في القبلة في أثناء الصلاة 
لو اجتهد لصلاة فدخل وقت اخرى 
لو ظهر خطأ اجتهاده 
ائتمام المجتهدين بعضهم ببعض 
المقدمة الرابعة 
في لباس المصلى 
الصلاة فى جلد الميتة 


حكم غير الساتر وما لا تنم الصلاة فيه من جلد الميتة 
حكم غير العخلد من أجزاء الفيقة 

جكدية عرد ىالسين 

الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه 

حكم غير ذي النفس مما لا يؤكل 

حكم مالا تنم الصلاة فيه ممّا لا يؤّكل 

حكم غير الجلد من اجزاء ما لا يؤكل 

هل يعتبر الدبغ في استعمال الجلد في غير الصلاة؟ 
حكم الصلاة فى صوف وشعر ... ما يؤكل لحمه 
حكم الصلاة فى صوف وشعر ... ما لا يؤكل لحمه 
حكيا لأاى العاذ فتدمن عنوق وشم و ها لآ يو كل لجيه 
جواز الصلاة فى الخز الخالص 

جواز الصلاة في فرو السنجاب 

امكف لقا لبه والا رات 

اناق فى القتاك. والتستعورن :والعو اميل 

عدم حرار لبس الدهث ارال والصلاة قن 

حكم المموه بالذهب 

حكم المحمول من الذهب 

عد معو رالبين الشرير ال جايو الطلد دده 

حوار الخرير فى يخال العرك وعبد الضرورة 
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محتويات الكتاب. 


جواز الحرير للنساء 

حكم الخنثى المشكل 

تمكين الصبي والمجنون من الحرير 

حكم الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه من الحرير 
ركوب الحرير وافتراشه. 

الصلاة في ثوب مكفوف بالحرير 

الصلاة فى الحرير المخلوط 

الصلاة في الثوب المحشو بالابريسم أو القز 
عدم جواز الصلاة في الثوب المغصوب 

حكم الجهل بالغصب او نسيانه 

لو أذن صاحب الثوب في الصلاة في المغخصوب 
الصلاة فيما يستر ظهر القدم 0 

الصلاة فيما له ساق كالخف والجورب 

الصلاة فى النعل العربية 

ضطة الصلاة قبا غدااما ذكر من المنتوغات بعرط النلكة والطهارة 
ما يجب ستره على الرجل 

ما يجب ستره على المراة 

خواذ ضلاة الرجل غريانا اذا بعر غوريه 

حكم الصلاة مع عدم ستر العورة 

انكشاف العورة قهرأ. 

تحديد العورة للرجل 

جواز التستر بالحشيش والورق ... لو فقد الساتر 
وجوب تحصيل الساتر 

حكم الساتر المشعيه 

جواز الصلاة عاريأ مع فقد الساتر الاضطراري 
كيفية صلاة العاري 

لو وجد الساتر في أثناء الصلاة 
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الستر من جهة التحت 

انكشاف العورة من جهة الفوق 

استحباب الجماعة للعراة 

كيفية الجماعة للعراة 

وجدان المصلى ساتراً لاحدى عورتيه 

صلاة الأمة والصبية بدون خمار 

حكم الأمة إذا اعتقت في أثناء الصلاة 

حكم الصبية إذا بلغت في أثناء الصلاة 

كراهة الصلاة في الثياب السود عدا ما استثني 

كراهة الصلاة في ثوب واحد رقيق للرجال 

كراهة الائتزار فوق القميص 

كراهة اشتمال الصماء 

كراهة الصلاة فى عمامة لا حنك لها 

كراهة اللثام للرجل 

كراهة النقاب للمراة 

كراهة الصلاة فى قباء مشدود 

كراهة الامامة بغير رداء 

حكم سدل الرداء ٍ 

كزاغة امطعاب قو ءمن الحديد يارزا 

كراهة الصلاة فى ثوب منّهم صاحبه 

كرافة أن تضلى المراء فق لهال لا«ضوت 

كراقة الصلاة فى توي :في اقل أو ات فيه اضورة 
المقدمة الخامسة 
فى مكان المصلى 

ريك مكان المضلى ١ ١‏ 


جواز الصلاة في كل مكان مملوك أو مأذون في الكون فيه 


بطلان الصلاة في المكان المغصوب 


جواهر الكلام جُ 0( 


كرض 
امدق 
30> 
امداق 
ركض 
خض 
لض 
ييل 
وذكلق 
وكيني 
كن 
١‏ 
غ6 
وه 
30 
١غ‏ 
اع 
افر 
89 
4غ 
4 

0غ 


8١ 
0 
[فة‎ 


افدلا تست سمت ا رجفي مخصوني 
الصلاة فى الأماكن المتسعة 

حكم الناسي أو الجاهل بالغصب أو بحكمه 
ل القاصب يخال الحروع مع طنيق الزقت 
لو حصل في ملك غيره ثم أمره بالخروج 
حكم صلاة. المحبوس في المكان المغخصوب 


كراهة تقدم المرأة على الرجل أو محاذاتها له في الصلاة 


زوال الكراهة بالحائل 
زوال الكراهة بالتباعد بمقدار عشرة أذرع 


زوال الكراهةيكون العرا مورك الجل قد يها يكو 


حكم مالو لم يتمكنا من التباعد 
حكم الصلاة في الموضع النجس 
كراهة الصلاة في الحمام 

كراهة الصلاة في مبارك الابل 

كراهة الصلاة في مساكن النمل 
كراهة الصلاة فى مجرق المياه 
كراهة الصلاة في أرض السبخة 
كراهة الصلاة في أرض العذاب 
كراهة الصلاة في أرض الثلج 
كراهة الصلاة بين المقابر 

ارتفاع الكراهة بالحائل 

ارتفاع الكراهة بالتباعد بعشرة اذرع 
حكم قبور الآئمّة طيكة 

كراهة الصلاة في بيوت النيران 

كراهة الصلاة ة في بيوت الخمور 
كراهة الصلاة : في جواد الطرق 

كراهة الصلاة في بيوت المجوس دون البيع والكنائس 
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كراهة الصلاة وبين يديه نار مضرمة 

كراهة الصلاة وبين يديه تصاوير 

كراهة الصلاة في مرابط الخيل والبغال والحمير 

عدم كراهة هة الصلاة ة في مرابض الغنم 

كراهة الصلاة في بيت فيه مجوسي 

كراهة هة الصلاة وبين يديه مصحف مفتوح 

كراهة الصلاة إلى حائط ينز من بالوعة 

حكم الصلاة إلى باب مفتوح أو انسان مواجه 

استحباب وضع المصلي سترة بينه و بين المار 
المقدمة السادسة 
فيما يسجد عليه 

عدم جواز السجود على ما ليس بأرض أو متكوّن منها 

عدم جواز السجود على الماكول 

عدم جواز السجود على الملبوس ‏ | 

عدم جواز السجود على الوحل اختياراً 

جواز السجود على القرطاس 

كراهة السجود على القرطاس إذا كان فيه كتابة 

أفعئلية الدعوة على الارضن من عينة 

ما يسجد عليه عند الاضطرار 

عدم اعتبار الشرائط السابقة في غير الجبهة من المساجد 

اعتبار كون موضصع الجبهة طاهراً 

محتويات الكتاب 
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